1ك مر ال لؤنلد 0 ىئ وم 
لي العلامةِ عب رٍ الله عبر لمق أبَا بطيّن 
15 - كلكام) 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 142١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات. / مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 546١ه‏ 
١‏ مجلد 


ص 5174 59 سم 


ردمك: ه-م.-1لعم-8-1:0/ة (مجموعة) 
العامة 2 ه( 


-١‏ الفقه الحنبلى أ. العنوان 


ديوي 25,5 )ظكظ2 


رقم الإيداع: ١46/905‏ 
ردمك: ه-".-١01م-908-508‏ (مجموعة) 


لام سك ماو لج ه( 
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بابٌ الرَّا والضَّرفٍ 27 
( بابٌ الرِّبَا والصضَرفٍ) 

(الرّبَا"©) مُحيّم إجماعا("؛ لقوِه تعالى : «وَحَرَمَ ربأ 
[البقرة: ه7107] وححديث 7 هريرة مَرفوعًا : «اجتنثوا السَّبعَ 
الشويقاتل, 

وهو عد الرّيادَةٌ . وشّرعًا: (تَقَاصُلُ في أشيّاء) وهي : المكيلاتٌ 
بجنسِهاء والمورُونَاتٌ بجنسها. (ونَسَاءً في أشيّاءَ) وهي : المكيلاتٌ 
بالمكيلاتٍ» ولو من غير جنسهاء والمورُوئَاتٌ بالمورُوتَاتٍ كذلِك» 
ا الع 16 أَحَدُهُمَا تَقْدَا. (مُختَصٌ بأَشْياء) وهي: المكيلاتٌ 
والمورُونَاتٌ . (ورَةَ) دَلِيلٌ (الشّرع بتحرِيمهًا) أي: تحريم الرَيَا فيهاء 
نَضًّا في التعض» وقِياسًا في التاقي مهاد كما اعت علية: ويأني 
«الصّدفٌ) . 

(فِيَحرُْمُ ربا فض 111000101000000 ”ش12 


بابٌ الرّبا والصَرفٍ 
(1) (الوبَا): مقضورٌء يُكتبُ بالألٍِ والوَارٍ والياءِ. 
١؟)‏ لو قال: بالكتاب والسْنّةِ والإجماعء لكان أحسَن. (تقرير). 
(؟) قال في «الإنصاف)1"١‏ على قوله: (فيحرُمٌ ربا فضل .. إلخ): فعلى 
هذا: العِلّهُ فى الدِيَا الكيل. 


.)85( أخرجه البخاري (0755؟)2 ومسلم‎ ]١[ 
.)١15/1١7( انظر: «الإنصاف)‎ ]3[ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
في كل مكيل 7)- مَطعوم كبر وأَززٌ أؤ لا كأْشَْانِ- بجنيه. (أو 
مَوزون) من تَقَدِ او غيره- مَطعوم كشكرء او غيره كقطن- 


000 


الرُوايةٌ النانيٌ: أنَّ العلّةَ في الأثمان: التمّةٌء وفيما عدّاها : كوثهُ 
مَطِعُومَ يحنس » فيختصٌ بالمطعُومات. 

ونحؤُ ذلك قول الشافعيّ» فإنه قال: العلّةُ الطغم» والجنس شَرط. 
وعنه: لا يَجرِي إلا في المطعوم إذا كان مَكِيِلًا أو مَورُونَاء وهو قديمٌُ 
قولي الشافعيٌ» واختيارٌ الموفق والشيخ تقيّ الدّينء وقَوَاهُ الشارح. 
ومذهَبُ مالِكِ: لا يجري إلا في القُوتِء أو ما يَصِلح به القُوثُ. 
(تقرير) . 

وقول مالكِ رَحمه الله: ينتقِضُ بالحطب والإدّام يُستَصلحٌ به القُوتٌ . 
قوله: (في كل مكيل ..إلخ) هذا المشهور من الرٌوايات» واختيار 
أكثر الأصحاب. 

وعن أحمد: لا يَجِرِي إلا في المَطعوم إذا كانَ مكيلا أو مَورُوئاء 
اختارّهًا الموفقٌء والشيحٌ تقيٌ الدّين» وقَّاهَا الشارخ. وجرّمَ به في 
«العمدة). 

فتكونٌ العِلّهٌ فى الأثمانٍ الشمنيِةٌء وفى الأربعة الباقية : كُوثُهُنٌ قطعوم 
جنسء» إذا كان مكيلا أو مُورُونًا. وتحوٌ هذا قول الشافعين. 
(خطه)!'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الرّبَا والصَّرفٍ 
(بجنسه("؟ )؛ لحديث عُبِادَةَ بن الصَّامتَ مَرَفُوعًا : والقة 0 
بالدَّهَبء والفِضّةٌ بالفِضَّةَ وله بالك والشَّعيدْ بالشَّعيرِء والتَّمرْ بالتّمرٍ 
والملح بالملح, مدلا بهئْلِء يَذَا بيَدِ) ). رَوَاةُ أحيدلة ومسله1؟. وعن 
أبي سَعِيدٍ مَرقُوعًا نحؤة. متّفَقٌ علَيدا ا (وإنُ قَلَّ) ١١‏ 9 ثم (كتمرّة 
بتمرة)؛ لعُمُوم الخبر» ولالدعال يصو فقةه و يحتك يدهن حلف لا 
بيع مكيلاء فيكال0": وإن خالّفٌ عادَةٌ» كمَورُونٍ. 

و(لا) يحرم م الدْبًا (في ماء ) ؛ لإباحته أضاكت وعَدَم تمؤّله ا 


5 والخاضل: أن اا تمع فيه اليل والوزنُ والطّعم؛ من جنس واحد» 
ففيه الرّبَاء رواية وده وها ون أكثّرٍ أهلٍ العلم. 
وما انعَدَمَ فيه الكيلٌ والوزنُ العم واخلّفَ جنشة فلا ربا فيه » روايّة 
واحدَةٌ» وهو قولٌ أكثّر أهلٍ العلم» كالتبنء والتّوَىء والقَّتّءِ والماءٍء 
والطين إلا الَرمَنِيَ . 1 

(5) يُروَى بالنٌصبء بتقدير: بيعُوا... إلخ. ويُرِوَى بالضمٌ» بتقدير: يُباعٌ 
الذهت... إلح. (خطه). 

(") قوله: (فيِكالُ) أي: فيِباعٌ بعضّةُ بتعض بالكيل» وإن كانّت العادةٌ 
جارية بوّزنه . ْ ْ 

05 قولهم : (في الماء؛ لإباعيه أضلاء وعَدَمِ تمؤّله عادة) رد ذلِكَ يلحم 
الي وبالطين الأَرمني بوكرل نما له سول عافة قركوة بأ 


[] أخرجه أحمد (831/910©) (17107؟؟)» ومسلم (/819 9 .)81١/١‏ 
[؟] أخرجه البخاري (5117)» ومسلم .)87/١585(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ جز م البنتتطتتصسط7قت<حهت- 


(ولا) ربا (فيمَا لا يُورَنُ عُرْفًا لِصِتاعَيه2"2)؛ لارتِفّاع سعرِهِ بها- 


(مِن غير ذهب أو فِضَّةٍ) . فأمًا الدَّمَتْ والفِضَّةٌ: فِيِحُْمُ فيهمَا مُطَلًَا- 
( كمَعمُولٍ من نُحَاس)» كأسْطالٍء ودُسُوتٍ. (و) مَعمُولٍ من (حَديدٍ) 
كنعالي2"7: وسَكاكينَ. (و) مَعمُولٍ من (حَريرٍ وقْطن) كنياب. (و) 
مَعمُولٍ من (نَحوٍ ذَلِك) كأكسِيةٍ من صُوفٍء وثياب من كتَّانٍ . 


200 


]"[ 
1 


العلّةَ عِندَنَا يست هي الماليّة. (خطه). 

قوله: (ولا فِيمَا يُورَنُ عرفا لصناعته) على هامش «الإقناع» بخط 
مُوْلّفهِ : قوله: فلا يجورٌ بيع مَصبُوع من المورُوئَاتٍِ بمثله إلا مورُونًا .. 
إلغك. البراة بالمضتوع شقان هر الذى #ترتوله ع جيعاكة فيان 
كالمرّاسي 000006 الحديدء والقُدُورٍ الكبار مِن التّحاسء 
بخلاف ما لم يُورَن لصنَاعَةٍ فيه» كالإبّرِء والسّكاكينء والشيُوفٍ من 
الحديد» والثياب من الحيّوانٍ» والأزرّار المتّخِذَّةٍ مِن الحرير» فإنه لا 
ربا فيه؛ لعدّم الالتفاتٍ إلى وزنها. انتهى. 

قال ابن 1 القدُورٌ يجري فيها الرّبَا مُطلقَاء سواء كبرت أو 
صَعْرَتء وهو الذي قَبَرَ لنا الشيحٌ محمّدًا'!. 

على قوله: (كيعَال) أي: للخَيلٍ وتحوهاء واخيْصّت الآنَّ باسم 
الجِدَاءٍ في بعض البلاد. ( كاتبه)!'. 1 
انظر: (الفواكه العديدة) ١١/517؟).‏ 

الظاهر أن مراده: الشيخ محمد بن إسماعيل. 

كاتبه: الشيخ علي بن عيسى . 


باب الرّبَا والصَّرفٍ 1 

(ولا في فُنُوسِ7")) تُتَعاملُ بها (عَدَدَاء ولو) كانت (نافقَة) ؛ 
روجا عن الكيلٍ والوَزنِء وَعَدَّمِ النّصٌّ والإجماع. 

ِل الا في الذَّهَب والفِضّة: كَوُهُمَا موزوئي جنس. وفي البرء 
والشَعيرِ وَالتَمْرِء والجلج: كُوثُهُنٌ مكيلاتٍ جئس. نضا 

وألحجق بذيك: كل مَوزُونِء ومَكيل؛ لومجودٍ العِلة فِيهِ؛ لأنَّ اليا 


ديل شرع » فتجبُ استخرا عِلَّةٍ هذا الشحكمء وإثباثة في كل موضع 


ولا يَجرِي في مَطعُوم لا يكال ولا يُورَنَء كجوز وبيض 
وحَيَوان20 


(ويّصِحٌ بَعُ صُبرَةٍ) من مكيل (ب)صُبرَةٍ مِن (جنسها). كصبرةٍ 
ثَمْرِ بصّبرَة تمرء (إِنْ عَلِمَا كيلَهُمَا) أ الصَّبِرَتَينٍ (و) عَلِمَا 
(تَسَاوِيهِمَا) كيلا لوججود الشّرط» وهو التَمَاتُلُ 5 لا) ص1 ألم 


و8 


(1) قوله: (ولا في فنُوس) أي: لا يجري فيها ربا المَضلٍ؛ ليوافق ما يأتي . 

0 ا ا الأعيانٌ السيّدٌ المنشوض 
عليها لا يُعَرفُ عِلَّتّهائِ لخفائها فاققصَرَ عليها ولم يتعدّها؛ لتعاؤض 
الأدلِّ عِندَهُ في المعنى» وهو مذهَبُ طاؤوسء وقتلدةٌ وداوةء 
وجماعَةٍ. (إنصاف)'. 


.)1١ 7/1١١١ «الإنصاف)‎ ][ 


يَعلَمَا كيِلَهُمَاء ولا تَسَاوِيهِمَاء (وتََايعَاهُما مِثْلا بمئل» فكيلتا”"', 
فكَائَا سَوَاء)؛ لومجودٍ الكماثل. فإن نَقَصَتْ إِحَدَاهُما عن الأخرى 
تطل . وكذا: زُبِرَةُ حديدٍ بِرُبرَةِ حديدٍ. فإنٍ اختَلفٌ الجئسٌ: لم يجب 
مال وبأتي . لكن إن تَباتَعَا صُبرةٌ من ب بصُبرَةٍ من شَّعيرٍ ملا بِقْلٍ» 
فكيلكاء فَرَادّت إِحَدَاهُمَا: فالجِيَاد. ْ 


(و) يَصِحٌ بَيعْ (حَبٌ جَيّدِ ب) حب (خَفيفٍ) من جنيهء إن 
تسَاويًا كَيَلَا؛ لأنّهِ مِعيَادِمُما ا ولا يون اختهلاف القِيمَةِ. 

و(لا) يَصِحٌ بيع حب (ب)حبٌ ب (مُسَوّس) من جنسه؛ أنه لا 
طَريقٌ إلى العِلّم التّمائلِ والججهل به كالعِلم بِالتّفاضُلٍ. 

(ولا) يَصِح بيغ (مكيل) كتر» وثرء وشَّعيرٍ: (بجديه وَزْنَا) 
كرطل ثَمْرٍ 0 تَمْرٍ. (و) لا بَيعُ (مَورُونِ) كذهبء وفِضَّقٍ 
وتُاس» وَزُبْدٍ : (بجنسه كيلا)؛ لحديث: «الذَّهَبُْ بالذَّمَبِء وزنًا 
بوَزَنِء والفِضَّةٌ بالفضّةء وَزنًا بوزنء والبك بالبئء كيلا بكيل» والشّعيرُ 
بالشَّعيرِء كيلا ك1 زوه الأقغ من ديك غباذة: الب 


للتّعقيب. (ع ن)1'؟. 


68 أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (57/54)» والبيهقي (5075/5: الا )5951١‏ 
من حديث عبادة. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١5145(‏ 

8 أخرجه مسلم .)854/١588(‏ 

[:] (حاشية المنتهى) (748/5). 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍ 
عن أبي هريرة مَرقُوعًا : «الذَّهَبُ بالذَّهَبء وزئًا بوَزنِء مِثْلَا بمثْل» فمئ 
زاد أو استَرّاد» فهو ربًا). ا لا يحصّلٌ العِلْمُ بالتّسَاوِي ع اندالقة 
المعيَار الشرعيق: 

(إلا إذا عُلِمَ مُساوَائَةُ) أي: المكيلٍ المبيع بجِنسِدٍ وَرْنَاء أو 
المورُونٍ المبيع بجنسِهٍ كيلا (في مِعيَارِةٍ الشّرعيّ) فِيِصِح البِيغ؛ للعلم 

(ويِصِحٌ) التي (إذا اختَلّفٌ الجذس) كتفر بئذ (كبلا)» ولو كان 
المبيعٌ مَورُونَاء (ووَزْنَا)» ولو كان المبيعٌ مكيلا (وجرًَافًا)؛ لقولِه 
عليه السّلامُ: «إذا احمَلَقَتُ هذِهٍ الأشيّائ» فبيعُوا كيف دْنْتّم إذا كان يَدَا 
كد رواة. فسلغ > وأبو نداووة؟ 1 وَلأَنَهُمَا جنسان تجرد القنا مي 
تكيماء :هاا جزاناء 

وختديث جابر في التهيب 1" عن بيع الصّبَر بالصّبَرٍ م ين الطَعام لا 
يُدرَى ما كيل هذَاء وما كيل هدًا؟: 006 على الجئنس الواجد؛ 
جَمْعًا بِينَ الأَدِلة. 

(و) يِصِحٌ (بَبِعُ لخم بمثله) وَرْنَا (من جئسه) رَطْبًا ويابسَاء (إذا 
نع عَظمُةُ) فإنْ بيع يابسس منهُ برطب: لم يم يَصِحٌ؛ لعدم التّمائْلٍ. اول 


7] أخرجه مسلم »)81١/١54107(‏ وأبو داود (.585) من حديث عبادة. 
[؟] أخرجه مسلم »)١950(‏ والنسائي 2155701١‏ 5577). 


71 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
َع عظفة: لم يَصِحٌ؛ لجل بالتّساوي. 

(و) يخ تبغ لخم (بحيوَان من غير جدسها '2)» كقَطعة من لخم 
إبلٍ بضَاةٍ؛ٍ لأنّه رِبوْيٌ بيع بعَيرٍ أصلِهء ولا جنسِدء فجَازٌ (ك)بيعه 
(ب)يحهوان نِ (غيرِ تأغوي) أو بِأَْمَانٍ. 

وَعلِمَ مِنة: : أنه لا يَصِخٌ بَيِعُ لّحم بحيوانٍ من جِنسِهِ؛ لحديث : : نَهَى 
عن بيع الح ا دكن أحهذ كه به. ولأنّه يبع بأصله 
الذي فيه ينك فلم يج كبيع الشبيرج بشم 

(و تخ تيع (ععل بمطله» كلد ذا صَفْي) مل ينمتا ين 
ميد إلا لم ب صخ ) لماسبو عزن الخد البشىء والاغاز التقاضر» 

(و) يِصِحٌ بيع (فزع) من جئس (مَعَهُ) أي: القَرع (غَيرْةُ 
لمَصلَّحَته)؛ كجينء فإنَّ فيه مِلْحَا لمصلَحَتِه. (أو مُنْفَرِدَا) ليس مَعَهُ 
غَيرَةُء كسَئن (بتوعه. كجُبن بجُبن) مُتمائلا وَرْنَاء (و) كد سَمْنٍ 
بسن متمائلا) كَيلاء إن كان مائعاء ولا مَوَدنًا. 


م 


(و) يِصِحٌ بَبِعْ فرع مَعَهُ غَيرُهُ لمصلحَيه» أؤ لا (ب)فرع (غيره. 
)١‏ قوله: (بحيوان من غير جنسِه) لكن يحيْمٌ به تَسِيعَةَ عند جمهور 
الققَهَائٍ ذكرَهُ الشيخ تقَي الدين. 


[1] أخرجةٌ الشافعي -)8١/(‏ ومن طريقه البيهقي .)١91/5(‏ وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (١5؟١).‏ 


كرُبْدٍ بمخيضء ولو مُنَفَاضِلا) كرطل رُبْدٍ برطلّي مخيض؛ 
لاحلافِهمَا جنسًا بَعدَ الانفِصَالٍء وإِنْ كانًا جِدْسَا واحِدّاء ما دَامَ 
الالضال صل الخامّة ة» كالتّمر وَوَاةُ. 

رإل مثل زُبِْدٍ بِسَمْن)» فلا يَصِحٌ بَبعْهُ به؛ (لاستخراجه) أي: 
السَمن (مِنهُ) أي: الرُبِدِء فشي بيع الشفسِم بالشيرج . 

و(لا) يَِصِح بيع (ما) أي: : تؤعء (مَعَهُ ما) أي : شيك [ليسن 
لمصلّحته. كَكَشْكِ”" بتوعِه) أي: كشْك؛ لأنّهُ كمسل مد عَجِوةٍ 
ودِرهم). 

(ولا» بَيعُ فوع مه غَيرُ لِعَيرٍ مَصلْحَيهِ (بفرع غيره)» كشك 
بجبنٍ أو بهَريِسَةِ؛ٍ لعَدَمٍ إمكانٍ التُمائلٍ. 

(ولا) 7 بع (فرع بأصلهء كأقط) أو ريد أو سَمْنِء أو مَحِيضٍ 
(بِلَبن) ؛ لاستخراجه هنة أشعة ثيه َع لخم بِحَيوَانِ من جنسسه. 

(ولا) يَصِحٌ بَبِْ (نؤع مَسَتْهُ النَارُ). كخبر شَعيرٍ (بتوعِهِ الذي لم 
تَمْسَهُ)؛ كعجين شَّعير ؛ لذَّهَابٍ الثّارِ به يتعض رُطوبَةِ أُحَدِحِمَاء فيِجهّلٌ 
النّساوي بَينَهُما. 

(والجئسٌ: ما) أي: مُسَيَى خاصٌ»ء (شَمِلٌ أنواعًا("©) أي: أشياء 


ملك الكَشّكٌ: مركت من للّنِ والققمح, وليسّ الم لمصلحته . 
(خطه). 
32,0 على قوله: (والجدشس ما شَّمِلَ أنوَاعًا)؛ والمرادٌ هُنا: الجدش الأَحَصٌ 


مُختَلِفَة بالحقيقة . والتوعٌ: ما شيل أشهاء 1 بال -. 
وقد وكوف القوة عنصا باعمار «اكتشله وليل لكا راعنا رما 


َوقّه. 
(كالذّهَب) يَسْمَلْ البندُقِيَ» والتُكروريّ» وغَيرهما. (والفِضَّة 
والبرٌ والشَّعيرِء والتّمْرٍ والملّح)؛ تشقون كل اسم من ذَلِك لأنواع . 
(وفُوُوعُها) أي: الأجتاس: (أجِتاسٌ» كالأَدقة والأخاز 
والأدهَانٍ) وَالحُلُولِ وتحوها. 
فدَقِيقُ اليد جنسء وَحُبرُةُ جدْسٌء ودقيقٌ الشَّعيرٍ جسٌ» وَخُبرْهُ 
والرّيتٌ جذسٌء والشَيِرج جشسء والسَمْنُ جدسٌء وَرَيتُ الرينُونٍ 
جشسء ورَيتُ القوطم جدسئٌء ورَّيتُ السَلْجَم جشئء ورّيثُ الكتّانٍ 
جِنسٌ » وشكذا: 
ودُهْنُ وَردِء وبَنَفْسَجء وياسَمِينِء وتحوهًا: جِدْسٌ واجدٌء إن 
كانت مِن دُهْن واعرة" او ولو إسكاتت ونام قاد 
والتّوٌ الأحصٌء فكلٌ توعَينٍ اجتمعًا في اسم خاصٌ فهُو جدسش. 
وخطه). 
)١‏ قوله: (إن كانت من ذُهِن واجِدٍ) أي: كالشَّيرج» فهي جددى واحدٌ؛ 
لاتّحَادٍ أصلهاء وإنما يدت بهذّه الؤياجين» فجت إليهاء فلم تُصِر 
أجتاسًا. (خطه). 
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(واللّحْمْ) أجتاسء (واللَبَنُ أجتَاسٌ, باختلافٍ أَصُولِهمَا)؛ فلخم 
الوبلٍ جنسٌء ولبثها جنْسٌء ولّحْمْ البقّرٍ والجَوّاميس جشء ولبنُهَا 
جنْسٌء ولَحْمٌ الصَّأَنٍ والعكر يطال» ولَبَنُهَا جدش. وهكدًا: سائر 
الحيوانات» فيججوؤ بيعُ رطل لخم ضَأنِ برطلي لخم بثَر. 

(والشَّحْمْء والمُحٌ, والألَيَةُ) بفتح الفمرق اوالقليك 
وَالطّحَالُ7"©) بكشر الطَّاءِء (والرَئَةُ والكليةُ. والكَبدُء والكَارعٌ: 
أجتاسٌ). فيَجُورٌ بَيعْ رِطلٍ شَحْمٍ برطلي مُنَّ وهو ما يَحرْجٌ من 
العظّام» أو برطي أله عالت لألثما جنهان. 

(ويَصِحٌ بع دَقِيقٍ ربَؤْيّ) كدقيقٍ ذَرَةٍ (بدقيقه) مِثْلّا بِمئْلٍء (إذا 
استَوَيًا) أي : الدَقِيقَانِ (تُعُومَة)؛ تَسَاوِيهِمَا على وَجِهِ لا يَقَرِدُ أَحَدُّهُما 
القصٍ» فكاز كبيع الثمر. 

(و) يَصِحٌ بَبعْ (مطبوخه) أي: الرَبَويٌ (بمطئوخه) من جسهء 

(و) يَصِحٌ بيع (خُبزه بحُبزه). كحُبر به بحب ب مِثْلا بيثْل (إذا 
استويَا) أي: الكُِرَانٍ (نِشَافَاء أو وُطُوبَةٌ) لا إن اعقلقا .©0‏ 


(1) يقال: هو لكل ذي كرش إلا الفَرَسَ فلا طِحَالَ له. قاله الحيجاويٌ في 
«وحاشيته). (خطه). 
١؟)‏ قال في «الإقناع) و«شرحه)1'!: والنَّساوي بين الجن والجبن: 


[1] (كشاف القناع» .)5١/8(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراا 


دَات 


زو بعخ بخ (قصيره يكصير )كلد داء وني ببيله: 
(و) يِصِحٌ بَبِعْ (رَطبهِ) أي: الرْبَوْي (برطبه)ء كرطب يذطب» 


وعِنَبٍ بعتب مِثْلًا بمثل. 


(و) يَصِحٌ بيع (يابسه بِيَابِسِه) كتمر بتَمْرِء وزّبيب برَييب مِثْلا 


(و) يَصِحٌ بَيِعْ (منرُوع نَوَاهُ) من ثَمْرٍ وريب (بهذله) منزوع 


النّوَى» من جنسه » مت بمثل» كما لو كانا مع نَوَاهُمَا0' . 


000 
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بالوون؟ لألة للا يمكق كيلة: وكذلك العدتك والثبذ والسعف» أنه 
يك ايا 

قُلتٌ: ومثلة العَجِوَّةٌ إذا لبت قبي عن المرزوق» لأم لا يمك 
قال في «الإقناع) وتشرسضن1": وقد يكون الجن الواعد تشكية 
على جنسين؛ كالتَّمرٍ يَسْتَمِلٌ على النَوَى وغيرهء وهما جِنسَانٍ بعد 
لتّرع؛ لأَنَّ كلا مِنهُما له اسم خاصٌ يشمل أنوَاعَاء وكاللينِ يَشْكَمِلُ 
على السخيض وَالرُبْدِ وتحوهماء أي: المخيضٌ والرُّبدُ جدسان» فما 
دافاء أن القية والتوق2 والمخيض والايك) ماين الصال' علق 
فهُما جد واجدٌّ؛ لانّحَادٍ الاسمء وإذا مُيِرَ أَحدُّهّما عن الآخَر صارًا 
جنسين» ولو حلِطًا يجورٌ التفاصّلٌ بينهُما. (خطه). 


«وكشاف القناع» .)١1١/8(‏ 
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و(لا) يَصِحٌ بَبِعُ منرُوع نَوَاهُ (مَعَ نَوَاةُ بما) أي: بمنزوع النوَى (مع 
نَوَاُ)؛ لرَّوَالٍ التبعكّة» قاد اا اكد عَوَة ودِرهم). 

(ولا) بيع (مَتزُوع نَوَاةُ بما نَوَاهُ فيه)؛ لعَدّم التّسَاوِي . 

(ولا) بيعُ (حَبٌّ) من بر وشّعيرِء وذُرَةٍء وتحوها (بِدَقِيقِه. أو 
سَويقه)؛ لانتشَارِ أجرَاءٍ الحبٌ بالمّحْنء فيتعدَدُ النساويء ولِأَخٍ الا 

من السّويقٍ. 

(ولا) بيع (دَقيقٍ حَبٌّ) كنه (بسويقه2"0)؛ لحن الثَّارٍ من 
أحدهمّاء دكت مَقَلِيٌ بنيءٍ. 

(ولا) بي (خُبز بِحَبه أو دَقبِقهِء أو سَوِيقِهِ)؛ للجَهْلٍ بِالتَّسَاوِي؛ٍ 
لما في الحبزٍ ين الما 

(ولا) بيع (نيئِه) أي: الرْبَوِي (بمطبوخه). كلخم نيءٍ بلخم 
مطبُوخ من جنينه؛ أَثنٍ النّارِ من المطموخ . ْ ْ 

(ولا» بيع (أضله) كعتب (بعصيره) كبيع لخم بِعَيَوَانٍ مِن 

(ولا) بَيِعْ (خالصه) أي: الرْبَوِي كلين» بِمَشُويه. (أو مَشُوبِهِ 
بمشُوبه)؛ لانيقَاءِ القُساويء أو الجهل به. - 

(ولا) بيع (رَطبه) أي الجئس الدِبَوْيٌ (بِيَابسِهِ) كوطب بكم 
وعِنَبٍ برّبيب؛ لحديث سَعدٍ بِنٍ أبي وقّاصء أنَّ النبي وَل سْيِلَ عن 


)١(‏ السويقٌ: دَقِيقُ الحبٌ المقليٌّ. 


تت 


حاشة أبا بطين على شرح ه منتهى الإرادًا 
0022-2525 


و 


تيع الطب بالتّمرِ؟ قَالُ: «أُيقَصُ 00 إذا يّسَّ؟».» قالوا: نعم 
قن كين كلت وال الت بايا" 

لي لحَدِيث أنّسٍ مَرقُوعًا: نهَى عن المحاقلة. 
رواهُ البخارِيًا"'. (وهي: بَيعْ الححبّ) كالئدٌ والشّعيرٍ (المُشْتَدٌ في 
ا د . وكذا: بِيعُ طن في أَصُوِلِهِ بقُطن. 
إِنْ لم يَشْتَدٌ الحبٌ وبيع» ولو بجنسِهء لمالِكِ الأرضء أو بشَرطٍ 
القَطع: صَحٌ إِنِ انتقع به. 

(ويِصِحٌ) بَيعْ حَبٌ مُشْتَدٌ في سُْلِهِ (بِغَير جنسِه) من حَبٌّء 
وغيرهء كبيع به مُشْتَدٌ في سُئْلهِ بشَّعيرِء أو فِضَّةٍ؛ٍ لعَدّم اسْتِرَاطٍ 
الَّسَاوي . ١‏ ْ 

(ولا) ب بَيِعْ (المُرَابَبَة) ؛ لحديث ابن غُمرَ: نَهَى عن المُرَابَئَة . مُتَّمَقْ 
عليه1". (وهي: بَبِعُ الرُطب على التَّخْلٍ بالثّمْر)؛ لما تَقَدّم. 

(إِلّا في الرَاا) جع عَريةٍ (وهي: تيغة) أي: الطب على الل 
(حَوْصًا بمثْلٍ ما يَؤُولُ إِلَّيه) الدِطّبُ (إذا جَفّ) وصَارَ تَمرًا (كبلا)؛ 


17] أخرجه مالك (594/9)» وأبو داود (859”). وصححه الألباني في «الإرواء) 
(0969). 

؟] أخرجه البخاري (57017). 

[8] أخرجه البخاري »)5١85(‏ ومسلم .)07/7/١5147(‏ 
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15 
أن الأصَلّ اعتارٌُ الكيلٍ من الجانتين» سَقَطَ في أَحَدِهِمَاء وأقي 
الخَرصٌ مَكائة للحاجة» فيَبِقَى الآحَد على مُقتَضَى الأضل. 
(فيما دُونَ حَمِسَةٍ أوسّقٍ)؛ لحدِيث أبي هُريرَةَ مَرفوعًا: رخص في 
العَرَايَا؛ أن تُبَاعَ بحَوْصِهَا فيمَا دُونَ تمسسة أؤشيء أو حمسمة أوشي . 
متخ عليه" ياو يجوز في الحَمِسَةٍ؛ لؤْقُوع الشَّكُ فيهاء ويَِطل التي 
في الكلّ. 
(لمحتاج 0 ولا تَمَت2"00) أي : ذهب أو فض (مَعَهُ )؛ 


لخدينق9؟ حير ونين أبيك. مِتّمَقٌ عليها ' . 


وظاهدةء ل تقد 27 
الطب . 


012 على قوله: (ولا ثمنَ معه) عبارَةٌ «الإقناع» ): ولا نَقَكَ مّعه. 
(؟) على قوله: (لحديثٍ مَحمُود ... إلخ) ولفظةُ: قُلتُ لرَيدٍ: ما عَرَايَاكُم 


عه 


هذِه؟ فسئّى رجالا محتاجين من الأنصار شَّكوا إلى النيئ يكل أَنَّ 


الوُطب يأتي ولا تَقدَ بأيديهم يبتاعُونَ به رُطْبَاء وعندَهُم فصول من 
التّمرِه فرخصٌ لهم النبئ يَللِدِ أن يبتاعُوا العرَايًا بِحَرصِهًا مِن التَّمرِ 
الذي بأيديهم يأكلُوته رْطَهًا. (خطه). 


[] أخرجه البخاري (5585): ومسلم .)١541(‏ 

[7] هذا وهم من المؤلف» وقد تبع فيه الموفّقَ في «الكافي) 5/9 9). نبهَ على هذا ابن 
عبد الهادي في «التنقيح) (50/5)» والزيلعي في «نصب الراية) »)١5 -1١7/5(‏ 
نقلا عن صاحب «التنقيح»» وابن حجر في «التلخيص» (50/7). 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهمْ الارادةات 

0 / بطين على شرح مُنتَهى ور 
وقال أبو 56 والمحد: يجوزٌ؛ لآل ذا اذ كيدالقة ل 
لحاجة لفك » فلِحَاجَةٍ الاقييات أؤلى ».والقيانق على القعيضة جائرٌ إذا 


(بشَرطٍ: 0 وتَقَائْضِهِمَا) أي: العاقِدّين (بمَجلس العَقدٍ)؛ 
أنه بَيعُ مكيل بمكيل من جنسِهء فاعثُير فيه رق دما اسككتاء 
الشَّرِحٌ مما لم يُمْكنٍ اعتبَارةُ في العَرَايًا. 

(ف)المَبِضُ (في) ما على (تَخْلٍ: بتخليّة» وفي تَمْرِ: ا أ 
َقْلِ لما عُلِمَ كيله. قالّهُ في «شرحه). ولا يُشتَرط حطيوة لكر 
تخي. 

(فلو) تبايعغاء و( سلَّع أحَدُهُمَا ثم مشَيَاء فسلّم الآحَر) قبل تغدقي : 
(صَمّ)؛ لخصول القَمْض قبل التفثق. 

وعُلِمَ مما تقدّمَ أن القظطت ل كان مهدوذا » لم يَجَرْ بِيعْهُ بِالتّمْرِ؛ 
للتّههي عنة» والأخصَة ورَدَتْ في ذللف؟ ايكذ شَيكًا فشيئاء لشاحة 


التَفَكه نوات المشتري اله للؤطب»ء أو كان مُحيَاجًا 
ليه ومَعَهُ نَقَدّ: لم نَصِحّ 


3 يُعبَرٌُ في العرئة كوليا وري 


)١(‏ قوله: (ولا يُعتبز كونُها مَوهُوبَةَ)؛ لأن العَرِيّة اسم لكل ما أفردة عن 
جملَةِ» سوام كان للهبة أو البتيع أو لأكل» قاله أبو عبيد. (خطه). 
ظاهرُ كلام الخرقي» وتّبعه جماعةٌ من الأصححاب: تَخصِيصٌ العرايا 
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- 


7 


4 


وإِنْ ترك العريّة مُشتريها حتّى أتمرت: بتطل البيعغ» ويأتي في الباب 


بعدذة. 


(ولا تَصِح في بقئة بَقيّة التّمَار0"©)؛ لحديت الترمدي1] عن شهل» 


ورَافِع مرقُوعًا : نهَى عن المُرَابئَةِ : الثم بِالتَمْر إلا أُصححاب العرَايّاء فإنّه 
قد أَذِنَ لهم؛ وعن بيع العتب بالرّبيب. ولأنَّ العرَايَا وخصّةٌ ولا يُساويها 
عيُها في كثرةٍ الاقيياتء وسُهولَة الؤص. 
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0 0 ظاهذ 7 ليده قال في 5 سِنديٌ 00 00 
فيه 50 فإلقوقوب له لهُ أن 1 بخَرصها تمرًا العران. 

وجعلٌ ابن عَقيل من صُورٍ المسألَةِ: إذا كانت مَوهُوبَةٌ ويتشقٌ على 
الواهب دُُُولٌ الموهوب لهُ روه أو يكرهُ الواهث دخول غَيرِه 
فيجوز البيعٌ إذَا. انتهى . 

وهذا قَولُ مالك أي: فيخقصٌ الجوارٌ عِندَهُ يتيعها للواهب» وأحمدٌ 
يَقُولَ: تبيغها من شاءً. (خطه). 

واختار القاضي جوارّها في سائر الثّمَاره وهو قول مالكِء قال في 
«الإنصاف) : 0 اختيار الشيخ تقَىٌّ الدّين. 

وقيل: يجورٌ في العتب الطب دُونَ غَيرهماء وهو قولٌ الشافعييّ. 
(خطه). 


. وصححه الألبانى‎ .)١707( فى (سننه)‎ ]١[ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(ولا) نَصِحٌ (زِيادَةٌ مُشْتر) على القَدْرِ المأَذُونِ فيه (ولو) اشترَاة 
(من عَدَدٍ في صَفَقَاتِ)؛ بأنِ اشتّرى حَمسَةً أوسُتٍ فأكثّرء من اثتين 
فأكبّرء في صَففقَتَينِ فأكثّر؛ لِبَقَاءِ ما زاد على الأصلٍ في التّحريم. وإن 
باع عَرِيكينٍ لِشَحصَينٍء فيهمَا أكثو من حمعةٍ أؤشقي: جارّ؛ لأَنّ 
المُعتَبرَ 5 الجَوَازٍ احة المشتّري . 
(ويِصِحٌ بَبعُْ توعي جنس) مُختَلِمّي القيمة» بتوعغيه» أو نوعِه. (أو) 
أي ويَصِحٌ تَبِعُ نوع بتوعيهء أو نَوعِدِء ك) بيع (دِيتارِ قُرَاضَة, وهمي : 
قِطْعُ ذَهَبٍ أو) قِطْعُْ (فِضَّةٍ و) ديتارٍ (صحيح) معهًا (بديئارينٍ 
(صحِيحَينء أو فُرَاضَتَينِ) إذا تَسَاوَت وَرًْا. (أو) بَيعُ دِيَارٍ (صحيح 
ب)ديتارٍ (ضحيح) مثله وَرْنَا. 
(و) كبيع (جنطةٍ حَمِرَاءَ وسَمْرَاءَ ب)حنطةٍ (بَيضَاءَ)» وعكسه. 
(و) كبيع (تَمْرٍ مَعْقِليٌ وبَرْنيّ بإبراهيجِيٌ) وعَكسهء و كبزنيٌ 
وصَيْحَانِيَ بِمَعْقِليٌ وإبراهيميٌ مِكْلَا بهئل؛ لأنَّ المعتبر المِئليّة في الوَرنٍ 
أو الكل ل القيكة والحودة: ْ 


م 


(و) يَصِحٌ بَيعُ (نَوَى) تمر (بتمر فيه تَوَى2"0. و) بَيعُ (لَبَنِ بذَاتِ 


)١(‏ قوله: (ونوى بعَمرٍ فيه نَوَى) فيجورٌ بيه مُتمائلا ومُتفاضلا؛ لأنَّ النوَى 
الذي في التَّمرِ لا عِبرَةَ به فصارٌ كبيع النَّوَى بكمرٍ مَنَزُوع النّوَى . قاله 
في (الشرح)!'!. (خطه). 


[3] «الشرح الكبير) .)865/١5(‏ 


بابُ الرّيَا والصَّرفٍ 70) 
لبَنِ) ولو من جنسه. 

(و) تيع (صُوفٍ بما) أي: بكيوانٍ (عليه صُوفٌ) من جنسه. 

و2 بَبِعٌْ (دِرهم فيه نُحَاسٌ بتْحاس ‏ أو بوم (مساويه في 
غِشٌ) فَإِنْ زادَ غِضٌ أَعَدِهِمًا: ا وكذا: إِنْ مجهل. 

(و) بَيعُ (ذاتٍ لَبَنِ) بمثلهاء (أو) ذَاتِ (صُوف بيغلها)؛ لأَنَّ 
النّوَى بالتَّمْرِه والصُوف الل بالحيوَانِ» والتّحَاسُ في الدّرهَم غَيدُ 
تَقصُود» فلا أثر لَه ولا يُقابله سَّيءٌ من امن أشبة المِلْح في 
الشّهرج » وحبّات شّعيرٍ بحنطة . 

2 يَصِحٌ بيع (ثْرَابٍ مَعَدِنِ) بِعَيرٍ جنسه. (و) بَيعٌ ثُرَابٍ (صاغَةٍ 


بعيرِ جنسه)؛ لعَدَّم اسْتِرَاطٍِ المُمَائَلَةِ إِذَنْ. 

دإ أو قززك ترون تكن أن مبائه يوق اب بالفكين» علد 
الول والتَّابْضُ بالمجلسء ولا تَضُّدُ جهالةُ المقصُود؛ لاستَارِه 
بأَصلٍ الخِلقَةِ في المَعدِنِء وحمل عليه ثُرَابُ الصّاعَةِ. ولا يَصِعْ 
بجنسه؛ للجهل بالنّساوي 

(و) يَصِح بَيعُ (ما مُوّةَ بتَقدِء من دَارٍ ونّحوها) كباب وشّبَاكِ 


قال في «الإنصاف)1'؟: الصَّحيحٌ مِن المذمّب: تَحريمٌ تمر بلا تَوى 
بتمر فيه النَّىء وإِنْ أبحتاةُ في عَكيها. وقيلٌ: تُباخ. (خطه). 


.)029/١١١( «الإنصاف»‎ ][ 


3 57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(بجسه) أي : التَقَدِ المُمَوَه به. 

(و) بيع (تَخلٍ عليه تَمْرْ) أو رُطَبٌ (بمئله) أي: بتخل عآيهِ تَهْرْ أو 
رُطبٌ. 

(أو) بيع نَخْلٍ عليه تَمرْ ب(كمرٍ) أو رُطب؛ لأنَّ الْبوْيّ في ذَلِكَ 
طايه ابيع فوجوذة كعدمه. 

وكذاء حل تمر يكل كم وتخوه, وكذاء غية ل هال إذا اشترة 
بَمَنِ من جنس 77 وَاسْتَرَطة إن لم يَقَصِدَة. 

و(لا) يَصِح بَبِعُ (رِبَيٌ بجديهٍ ومَعَهُمَا) أي: العِوَضَّينِء (أو) مَعْ 
(أَحَدِهِمَا من غير جديهمَا”"", كمُدٌ عَحِوَةٍ ودِرهم بمثلهمًا) أي: بمُدٌ 
عجره وورحي: ولو أن المُدَّينٍ والدَّرهَمَينَ من نوع واجِي”"©. (أو) بَعْ 


)١(‏ على قوله: (ولا يصمٌ بِيعُ روي بجدسه ومَعَهُما ... إلخ) وعنه: يجوز 
قرط شيك للدي اكت من اللي مله خزيك أووكوة ع كر 
واحدٍ ينهُمًا من غير جنسه: وهو قول أبي حنيقّة» واخحدارة الشيحٌ تقيع 
الدّينِ في موضع من كلامه. (خطه). 

(؟) وعته: بر د لم يكن الفي منة علشن تَفُضرةاء كالقيقي. الفضلى. 
اخختاره الشَّيِحٌ تَقِيْ الدَّينء وذكره ظاهِرَ المذهب. ونصرّه صاحِبُ 
«الفائق) في تزائدة. وهو مرويٌ عن الحسن وَالشَعيم والنّحَعيٌ . 
(خطه)!". 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الرّبَا والصَّرفٍ 
مد عَحِوَةٍ ودِرهّم, (بِمُدين) من عَحِوَةٍ (أو بِدِزْهَمَينِ) وكبيع مُحَلى 


5 2 ّ َك 2 1 
بدهب بدهب » أو مُحَلى بِفِضَّةٍ بفِضّدا " 


واطة 


وتَسمّى فسألة وقد عَجْوَةِ ودِرهّم)؛ لأنّها مُثُلت ذلك . 

وتقل هلق غلم خوازهاة لحديت فالة بن شبيية أن الكرة ع 
بقِلادةٍ فيها دَهَبٌ تحر ابتاعها رججلٌ بسع دنانيرء أو سَبعةٍ دنازير» 
فقال النبي يه : (لاء حبّى 5 مير يَيَهُهَا)ء قال: فََدهُ حتى مَير هما . 
رواة أبو ذاو15١‏ ولمسلم' '!: أنّه عليه و العلام أَمَرَ بالذّهَبِ الذي في 
القلادّقة» فنع وَحَْدَهُ ث نع قال لَهُم : (الدَّمَتْ امب وَرْنَا بوَرنِ). 

وعد القطلةقة سد ذريعة دا(" لأثه قن عد تكد جيلة على الدنا 
الصّريح) كبيع معَة في كيس بِمعْتِين؛ جَغْلًا للوقة الثاني في مُقابَلة 
١‏ وأنَّ الصَّفقَةَ إذا اسْكَمَلَتْ على شَّيعَينٍ 


الكيس» وقد لا يُسَاوِي دِرهمًا. ا 

© وظاهز مَذْهَب لحيل : جوازٌ ببع السيفٍ المحلى بيجنس حليته ؛ لأنّ 
الحليّةَ ليست بِمَقصُودَة. (اختيارات)11. 
ونصَرَهُ صاجث «الفائق) فى «فوائده)» وهو مرويٌ عن الحسّن» 
والشعبيٌ» والنخعئٌ . (خطه). 

١؟)‏ على قوله: (ومآخذ البطلان ... إلخ) في كلام الإمام أحمد إيماءٌ إلى 
هذا المأحَذ وماخد القاضى وأصحابه ما ذكَرَةُ بعدّة . (خطه). 


0 أخر جه أبو داود فلات وق ” وصححه الألبانى 2 «الإرواء» 7559 1). 


[؟] أخرجه مسلم .)89/1١591(‏ 
[*] «الاختيارات) ص .)١58(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
مُحتَلِمَي القِيمَةِ» قْسْط الثَّمَنُ على قِبمَتيهِمَاء فهو من باب التُوزيع على 
المجمل0©: وهو يُودّي إثَا إلى يَقِينٍ الَفَاضْلِء أو إلى الجَهلٍ 
بالكفارع: وكلامُما يُيطِلٌ العقدَ في باب لقا ْ 

(إِلّا أن يَكُونَ) ما مع الوَؤيّ (يَسيرا لا يُفْصَدُ) بعقبء (كخبز فيه 
ملح بمثله) أي: بحبز فيه مِلخ, (و) كبر (بملح)؛ لأنَّ الملّح في 
الحبزٍ لا يولَوُ في ونه فوجوكة كعديو. ١‏ 

(ويصحٌ) أراعة (أعطني بنِضْفٍ هذا الذَّرهَم نِضِفًا) من دِرهَمء 
(و) بِالنُضْفٍ (الآخَر فُلُوسَاء أو حاجَة) كلخم. (أو) قَولَهُ : (أعطني 
به) أي: الدّرهم (نِضْفًا وقُلُوسًا"©, وتّحوّة) كدفع دينار ليح ضف 


01١‏ قوله: (من باب التوزيع على الجْمَلٍ) أي: توزيع الأفرادٍ على الجَمَلٍ؛ 
وتوزيع الجمل على الجَمَلٍ. ومن يُجِوَرُ ذلك يَحِعَلهُ من باب توزيع 
الأفرادٍ على الأفرَاد. (خطه). 

)١(‏ قوله: (أو أعطبي به نضمًا وفُلُوسًا) قال في «الشرح)!'! بعد ذكر 
النسالة قبلةء جار أيضّاة لآنّ معتاة ذلك ولآأن ذلك لا تفضى إلى 
0 0 بالقِيمَة؛ ب قبع 0 الذي 0 0 كقيمة 
قراف 07 
قال ام 1" ولع هذا بشّرط أن يَعلَمَ أن لغش الذي في نصف 

[1] «الشرح الكبير) .)85/١5(‏ 

[؟] ١حاشية‏ الخلوتي») .)١١/*(‏ 


شماه وييضقه فلوشاء أو سداعة؛ لوجرة النصاوي» لأنّ قيمَةٌ الللصضٍ 
في الدَّرَاهِمٍ كقِيمَةٍ النّصفٍ مع القُنُوسِ أو الحاجةِ» وقِيمَةً الفُلُوس أو 
الحاجة كقِيمَةٍ النَضْفٍ الآخَرٍ. 

(و) يِصِحُ (قَولَه لصَائِغْ: فيه عر 
وأعليلة مثل َلَتِه و) أعطيك (أجرتكَ د هَمًا. وللضّائغ أخد 
الدَّرهَمَينِ؛ أَحَدُهُما في مُقابَلة) فضَّة كاده و( الذَّرَهَمُ (الثاني 
5 لَه( وليك َع دِرهَمٍ بِدِرهَمَين. 

(ومَرجِعٌ كيلٍ: زف الفديدة) لظي يا لا 
(و) مَرجِعٌ (وَزْنِ: عُوْفُ مَك على عَهْدٍ النَبِ ة)؛ لحديثٍ 
عَبدٍ الملكِ بن عُمَيرٍ مَرقُوعًا : «المكبال يكال المديكة» والهيتان فدات 
مكة» 1 

(وما لا عُرف لَهُ هُتاكَ) أي: ادك 1 (يُعتبَرُ) عُرَفُهُ (في 
شَرعَاء أشبة القَعضّ والحورٌ. 


مَوضعه27)؛ لكتولا عد 
(فإنٍ اختلف) غُوفه في بلاده: (اعثُبِرَ الغَالِبُ) منها. (فإِنْ لم 


الدّرهَم الذي يِأَحُذُهُ مُسَاو للدي في نِصفٍ ما يُعطِيه للصَّافٍِء وإلا 
فالجهل بالتّساوِي مُنْرّل مَنزلة العلم بالتفاصّلٍ. (خطه). 

.١"!)هطخ(‎ . وقال أبو حنيفة : الاعتبارٌ فى بلدِ بعادته‎ 01١ 

[1] أخرجه أبو داود (.775)» والنسائي (0٠57؟)‏ من حديث ابن عمرء ولم أجده من 


حديث عبد الملك بن عمير. وصححه الألباني في «الإرواء) .)١755(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يكنْ) لَهُ زفٌ غالِت: (رُدٌ إلى أقرَب ما يُشبهُهُ بالججاز) كرد 
الحَوَادِثِ إلى أشبه مَنصُوص عليه بها. 
(وكُلٌ مائع) كلين» ورَيتِء وشوج ابيا" بلسي : كان 
يتوَضَّأ بالمدّء ويختل د ويَختَسِلٌ هو وبَغضٌ نِسَائِهِ مِنْ 
القَرقِ3". وهي: مَكاييلٌ قُدّرَ بها الماء» فكدًا سائِدُ المائععاتِ29© . 


ويُيدُهُ: حديثٌ ابن ماجها"! مرقُوعًا: نَهَى عن بيع ما في ضُوُوعَ 


)١1(‏ قوله : (وكل ماقع تكيل) وكذا ما تحب فيه الّكاةً من الحبوب» كه9 
وشَعيرٍ وأشْنَانٍ وأبازير. والنّمَارٍ كطب وتمرٍ ورّييب وفْسئُقٍ ويُندقي 
ولّوزٍ. وكذا الدّقيقُ والسويق والبِطمٌ والعْنَّابُ والمشيش والرَينُونُ 
والمِلْح» والمورُونٌُ كالذَّهَبٍ والفضَّةِء والتّحاس والحديدٍ والقصاص 
ا ود 0 والحريرء 0 0 0 ود 
واليقب ولي و ونحوو. 
وغيرُ المكيل والموزُونِء» كالثياب والحيوانِء» والجوزٍ والتيض 
وَالدمّانِء والقِنَّاءٍ والخيارء وسائر الخضرَوّات والبقُولٍ» والسَفرجَلٍ 
والتّفاح والكمثرى والحوخ ) ونّحوها. 

(؟) ذكزوا أنَّ السَمْنَ مكيل وأصلّه- وهو الرُبِدُ- مَورُونٌ. والمراد: 

[3] تقدم تخريجه .)35١/8/1١(‏ 

[؟] أخرجه البخاري »))55٠0(‏ ومسلم )5١3(‏ من حديث عائشة. 


[*] أخرجه ابن ماجه (7193) من حديث أبي سعيد الخدري. وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (95؟١).‏ 


بابُ الرّبا والصّرفٍ 
/ 5 للتتتتل7لبلبلببلبااااااااااااا 1110 اج 


ع 08 


الانعًا مإ كبر 


السَمنٌ المائِعٌء وأمًا الجامِدُ فأَلحَقَهُ المصنّفٌ بالرُبْدِ. 
وعلى هامش نُسكةٍ مُوسَى الحكاوي ببخطه: والشَمن إذا كان جايدًا 
مَورُونًا . 
«فائِدَةٌ): عجن الثّمرِ يَنقُلّه عن أصلِهِ إلى الورنِء جرم به الممكري» 
وأفتى به سِْهِابُ الدّين | بن التَجَّارٍ في حرم مكة بعد أن شيل عنةع 
وصرّح به في (الإفصاح). 
ومما' يرشك ذلك أن الأحكام الشرغلة معلق. بالمسمكن. دون 
الفسكيها ؛ إذ المعفرث لذ يمكق كيلة. تحط 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لدم 3 / 


(ويَحرُمٌُ ربا النَّسِيئَةِ) من الَّسَاءِ بالمَدّء وهو: التَأَخِيد (بَينَ ما) أي : 
بين (اتَقََا في عِلَةِ را المَضْلٍِ) وهِي : الكيلٌ والوَزنُ وإن احتلفَ 
الجنش. وأئا الجئسش: فشّوطٌ لتحريم المَضْلٍِءِ كما أنّ الزتّى عِلَهُ 
اعد والالحطان قوط لوقي 2 

(ك)بيع (مُذَ بر بمفله) أي: مُدّ ب (أو) ب(شَّعِيرٍ. و) كبيع 
رهم من (قَرّ بيرِطلٍ من (خُبزِ). 

(فيشترط) لذلِكَ: (خُلُولٌ وقبضُ<" بالمجلس) مُطلَقَاء وتَمائلٌ 
إِنِ انَحَدَ الجدسُء وِتَقَدّم. ولأَنّهُمَا مالانٍ من أموال اليّباء عِلَتْهُمَا 


فصلٌ: ويحرٌّمٌ ربا النسيئة 

(1) قوله: (خُْلُولٌ وقَبِضُ) قال «م ص»: ولا يُقَالُ: يَلرَمُ يمن الحلُولٍ 
القَبضُ؛ لانتِقّاضِهِ بتحو ما إذا باه طُلُوعٌ الشّمسِ بشَرطٍ تأجيله إلى 
الظهْرِء ولم يتفوّقًا من المجلسء وأقبِضٌ فيهء فتأمل. 
قال وم خ): أقولُ: التّمَضُ ليس واردًا على محل الدّعوّى؛ إذ المدّعَى 
أنه يرم من الحلُولٍ القَبضُء وتَقدِيدُ النّفض عَكشةء وهو أنه لا يلرّمُ مِن 
القبض بالمجلِسٍ الحلُول» ومِثلُ هذا لا يتأنّى إلا في اللَّازِم المساوي. 
(خطه)!'1. 


]١3[‏ انظر: «حاشية الخلوتي ) سدس ة” 


بابٌ الرّبَا والضصَّرفٍ 
متقفَةٌ فكرزع امدق فيههًا كيل القبضء كالصّرفٍ. 

تَنبِيةٌ) : التَّقَابْض هُنَا» وحيثٌ اعثبرَ: سوط ِبَقَاءِ العقدِ» لا 
لِصِكحته؛ إِذِ المشؤوط لا يتقدّمٌ شَرطّه. 

و(لا) يُعده عر ذلك (إن كان أَحَدّهُما) أي: العِوَضَّينٍ (تَقَدَا) أي : 
ذهَبًا أو فضَّةَّ كشْكرٍ بيزقمء وخَحرٌ بديتار؛ أنه لو حَددِمَ النّسَاكُ في 
ذْلِكُ لشدٌّ باب السَلّم في المورُونَاتِ» وقد وحص فيه الشّرعٌ . أل 
رأس ماله : التفدّان." 


إلا في صَرفِه) أي: التّقَدِ (بِفُنُوس نافِقَة"2) تضّاء فيشترط 
الحلول والقيضء إنحاكًا لها بالتقيه لاا لجقه00» وتيعقم: في 
«الإقناع) . ا 

(ويّجل نَسَاءً) أي: تأحِيدٌ (في) بع (مكيلٍ بموزُون7") كبز 


(1) على قوله: (نافقة) أي: يُتَعَامَلُ بها 

١١؟)‏ قوله: (خلاقًا لجمع) منهُم ابن عَقيلٍ » والشيحٌ ته تقي الدّين» وذكرَةٌ 
َوَاية: 
قال «م خ)1'1: وهو الموافِقٌ لما أُسلَمَهُ المصنّفٌ أُوَّلَ الباب؛ حيثٌ 
قال: ولا في قُلُوسٍ عَدَدَّاء ولو نافِقَة. (خطه). 

(*) قوله: (ويجل نَسَاءْ في مكيلٍ بموزُونء وفيما لا يدخله ربًا... إلخ) 


عدا الث 


[3] (حاشية الخلوتي») .)١54/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بشكر؛ لأنّهما لم يَجتَمِعًا في عِلَةِ را الفَضْلِء أشبة بَبِعَ غير الريويٌّ 

(و) يَجِلٌ نَسَاء (في) بع (ما لا يَدحُلَهُ را فَضْلٍء كثياب) بِتاب» 
أو نَقْدِء أو غَيرِهِء (وحَيَوَانِ) بحيوانٍء أو غَيرِه (وتِئن) بتِِن» أو غَيرِه؛ 
لحديث ابن عمروء أنه أمرَهُ النيئ يَيةٍ أن بأد على قَلائْص20© 
الصَّدقَةِ فكان يأَحُذ التعير بالبعيرين إلى إبلٍ الصَّدَقَة. رواةُ أحمَدُ 
والدّارَقُطك 11 وصحححة. ْ 

(ولا يِصِح بيع كال بكالي) بالَمرِء (وهو): تيغ (دَينٍ بدَينِ) 
مُطلَقَا؛ٍ لتهيه علّيهِ السَلامُ عن بيع الكالئ بالكالئ. رواة أبو مُِيدٍ في 
«الغريب)1"؟. ْ 


وعنه: لا يجوزٌ. وقطعٌ به الخرقِيٌ » وصاحِبُ «الوجيز)» وصححَحَهُ في 
« التتصحيح ) . (خطه). 

)١(‏ قال فى «القاموس): القُلُوصٌ مِن الإبل: الشَابَةٌ أو الباقيةُ على الشّيرء 
أو أَوّلَ ما يُركبُ من إناثها إلى أن تُنْنِي» ثم هي ناقَةّ والناقَةٌ الطويلة 
القوائم خاصٌ بالإناث . انتهى. 
والمرادُ بما في الحديثء والله أعلم: الشابّةُ. (خطه). 

[1] أخرجه أحمد )١14/11(‏ (153)» والدارقطني (19/9). وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (مه؟١).‏ 

[7] أخرجه أبوعبيد (0/1٠7-١؟).‏ وهو عند الطحاوي في «شرح المعاني) »)7١/8/7(‏ 


والدارقطني 7١/7(‏ 2)77 والبيهقي )١1٠١/5(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه 
الالباني في «الإرواء» (85؟١).‏ 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍ 
(ولا) بِيعٌ دين لِغَيرٍ مَْ هو عَلَيهِ مُطَلَقًا9"©. 
ولا بَيعْهُ (بِمُؤْجَلٍ لمن هُو عليه)؛ أنه من بيع دَينٍ بِدَينٍ. 
(أو) أي: ولا يَصِحٌ (جَعلّهُ) أي: الدّين (رأس مال سَلَم)؛ لما 
(ولا) يَصحٌ (تَصَارْفٌ المَدِيتِينِ بجدسين في ذْمَتيهِمَا)؛ بأن كان 
رَدٍ على عَمرِو ذَهَبٌء ولِعَمرِو على زَيدٍ فِضَّةّه وتَصَارَفَاهُمَا؛ لأنهُ يبع 
00 
(و) لا (تحؤة) أي: ما تَعَدّمَ؛ أن يكرك لأعدينا ب وللآخَر 


َه 


شَعِيٌ دَيَْاء وتايعاهُمَا. (ويَصِحٌ) تَصَادفُُمَا وتحؤه: (إنْ أُخْضِر) 
بالبنَاءٍ للمَجهُولٍ (أَحَدُهُما) أي: الدّيئين. تَضّاء لكأنه بيغ دين بعين. 

زوق عله ذيق» تجو كل غريفة» وك الحن (في بيع سِلعَةٍ) 
للمدين» (و) في (أَخَذٍ دَيبِهِ من لَمبها) أي: السَلعَةء (فتاع) الوكيل 
الشلعة (بعيرٍ جئس ما عَلَيِ) أي: الموكل: (لم يَصِحٌ أخذُة) أي: 
الوكيل» دَيِتَهُ من ثَّمَنِ السّلعَةٍ. نَضَّاءٍ لأنّه لم يَأدَنْها"2 في مُصارَفَةٍ 


(1) قوله: (مُطلهًا) يعني : فقول المصنّفٍ: «لمن هو عليه) لا مُحتررٌ لهُ. 
قالهُ (م خ)!'1. 
(؟) مفهُومُ قَولِهِ : (لأنّه لم يأذْن) الصَّحَهُ فيما إذا أذِنَ لهُ في مُصَارَقَةِ نفسو 


[1] (حاشية الخلوتي» .)١5/”(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

تفسيه ؛ ولكنة متهم . 

(ومّن عليه دِيتارٌ) ديئاء (فبَعتَ إلى غَريمِه) صاحب الدَّيئَار 
(دِيتارًا) ناقِصّاء ( وتَتمّتَهُ دَراهم): لم يَحَرْ؛ٍ لأَنّهُ مِن مَسأَلَةِ «مُذٌ عَجِوَةٍ 
ودرهم). 

(أو أرسَلَ) من علَيهِ دَنانِيد رَسُولًا (إلى مَنْ لَهُ عليه دَرَاهِمُ» فقَالَ) 
العرييل (للوَسُولٍ: خُذْ) كذ (خقك مِنهُ دَنانِيرَ فقَال الذي أَرسِل 
إليه) للوؤشولٍ : (خُذْ) دَرَاهِم (صِحَاحًا بِالدَنَانِيرِ: لم يَجْرْ) نَضّاءٍ لأنّه 

يُوَكلْهُ في الصّوفٍ07©. ولو أُحَدّ الِسُولُ رَهْنَا أو عِوَضًا عَنهُ بَعنَهُ 
المدينٌ» َدَّهَبَ: فمِنْ مالٍ باعثٌ. 


كما صَرّح به في «شرح أ ق)! '! وهو انّجَاةٌ لمرعيّ . (خطه). 
)١١‏ قوله : (لأنه لم يُوكلهُ في الصَّرفِ) أي : الثاني الذي هو صَرفٌ الدناتير 
بالثواهم» وإنما وكلة فى الشري الأول حال الارسال» وهو صرف 
الّرَاهِم بالدّنانير. (م خ)1". (خطه). 
+ 5 


1ع (كشاف القناع» (8/؟4). 
[] (حاشية الخلوتي) .)١5/9(‏ 


باب ارا والصَّرفٍ 
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(فضل) 
(والصّرف: بَيعُ تَقَدٍ بِتقْدِ) من جسهء أو غيرِهء مأَخُودْ من 
الصّرِيفٍء وهو تَصويثُ التَّقَدِ بالمِيرّانٍ. 
(وتبطل) صَوفء (ك)بطلانٍ (سَلمِ: بتَقَرُق) بِبَدَنِ (يُبطل خْيَارَ 
المجلس.ء قَبلَ تَقائُض) من الجانِتين في صَوْفبٍ2"7؛ لما تقَدّمَ مِن قَولِه 
عليه السَلامُ: «يَذَا بيَدِ)7'. وفي سَلَّمء قَبلَ قيض رَأْسٍ مالِهِ؛ لما يأتي 
فى بابه. 
(وإِنْ تأخر) تَقَائْضُ في صَوْفٍء أو في رَأس مال سَلَم (في تغض) 
من ذَلِكٌ: (بَطلا) أي: الصّوْف والسلّه(" (فيه) أي: المتأخْر قَبِصُّهُ 


)١(‏ ومن جانِبٍ واحدٍ في السَلّم؛ إذ المعتّد فيه قَبِضُ رأس مالهء وأمًا 
المسلّم فيهء فين شَرطِهِ التأجيلء فَالتٌفاعلُ مستعمَلٌ في حقيقَته 
ومجازه مَعَاء وهو جائرٌ عِندّناء قاله (م خ)!"5. (خطه). 

(؟) قال في «المحرر)1'! في «باب حكم قبض المبيع): وما شط قَبِضُهُ 
لصحيه فلا يجورٌ التصدف فيه قبل قبِضِهٍ بحالٍ. 
وقال في «القواعد) في آخر «الثانية والخمسين): تَنبيةٌ: ما اشتُرط 
ال عاد منود نملك لوقيل لضي تنكم لبرت 


[13] تقدم تخريجه (ص72). 
[5] (حاشية الخلوتي») .)١7/9(‏ 
[9] «المحرر» ص .)١88(‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهم الارادات 

57 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فقط)؛ لقَوَاتِ شَرطِهء وصَحا فِيما قيض لؤْجُودٍ شرطه. ويَقُومُ 
الاعتيّاض عن أن العوّضَين» وقوه عن ذم أحدهمًا: مَقَامَ 
- 200 
00 وقد صرّح به في «المحرر» في الصّرفٍ. 

إن قيلَ بالملك بالعَقدِء فقّد حكى في «التلخيص» في الصّرفٍ 
المتعيّن وجهين ؛ لأنّ انتفاء العقدِ هاما مول نر في إبطالٍ العقدٍ» فلا 
م لني 
ابن مَنضُور: المنعم في الصّرف والسَلّم. | 1ط 
ذكرَ هذا ابن لذن علي قولٍ الشّيخ في «الفروع») في قَبض المبيع 
د نا 0 

دم 5 أحدهنا يَقُومُ ما لض » ل الأمعاب . مال 

إليه ابن قُندّس» ونقل ماد يُؤيّدُةُ من كلامهمء وقطع به في «الإقناع»). 

انتهى . 

ظاهر عِبارَاتِهِم خلاقة» ولم نفهّم من عبار «الإقناع» ما أشارَ إليهء ولا 

تسسوغاى ذلك وهذه عيازة ابن شدس الفى أشاز إليها” 

قال ابق ذهلاذ!"!: فال ابق قلس قن وحاشية المخررع+. قوله: 


[17] «قواعد ابن رجب») ص (85). 
[>] «إرشاد أولى النهى) ص (5805). 
[] انظر: «الفواكه العديدة) .)555/١(‏ 


باب الدّيًا والضِّم ف 

بابٌ الرّبَا والصَّرفِ / 4 
(ويَصِحٌ التّوكيل) من العاقدين أو أَحَدِهِمَاء بَعدَ عَقْدِ : (في قَنِض» 

في صَرْفٍِ ونحوه) كربَوُي برِيّؤي» وسَلم. ويَقومٌ قبض وكيلٍ مَقامَ 


«ويُشترط لعلو والتقائْضُ فى المجلس» ظاهِرةُ: أنه إن لم يحصّل 
قعل العوشين قن المسلس تبعل الققل» فقن لخد عله اله او :صنارةة 
ثم اشْتَرى منةُ بالعوّض قبل قَبِضِهِ شَّينَاء ولم قيض عِوَضٌ الصَّرفٍ في 
وقد أفتى بِذلِكَ بَعضٌ الشافعية فى رَمَئْنَاءِ وذكرّ أنَّ الشافعية نَضُوا 
عليه وأنَّ الضّمَيرِيٌّ نص عليه» ولم أظفُو بالمسأَلَةِ في كلام الأشياخ» 
لكنّهُم ذكزوا أَنّهُ سَوَاٍ كانَ على شّخص دَرَاهِمْ ودَنانِيل» فإذا أُعطَاهُ 
عن الدَّراهِم دَنانِيرَ وأعطاةٌ عن الدنانير التي في ذمّتِهِ دَرَاهِمء أنه 
يجوز ففى هذه المسألة وا الشقوط بمنزلة القبض . 

وكذْلِكَ ذَكَوُوا: لو كان لشّخص على آخر دَينٌ» ثم ثبت للآحَرٍ مل 
ذلك» تسَاقَطًا. 

فظاهِد هذا: أنه لو كان شّخص على آحْرَ مائةٌ في ذمّتِو ثم دقع إليه 
المديق 5ناقيه وصارثة بيعل ماقا فى ذقني أن المالتين سقط من 
ذِمتيِهِمَاء فيقومٌ الإسقاط مَقامَ الهقبض»ء ولا يحتاجٌ إلى قبض المائةٍ التي 
صارّف بها على الدنانير. 

لكن قد يُقال: قبل انقِضَاءٍ المجلس لا تحكم بثثوته؛ بناكٌ على أن 
الشرف ينقت كيه خياك المجلس. التهى. وتمامه فيه. إهن عط 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
قبض مُوَكَلِهِ (ما دَامَ مُوَكلَهُ بالمجلس) أي: مجلس اعفد لتَعلقهِ به 
سَوَاءٌ بَقِي الوكيلٌ بالمجلس إلى قبضء أو فارَقَةُ ثم عاد وقَضَّ؛ لأنّه 
كالآلة. فإن فارَقَ مُوَكُلٌ قَبلهُ: بَطَلَّ. وإنْ وَكلَ في العَقّد: اعثّير حال 
الؤكيل. 

(ولا يَبِطلْ) صَرفٌ وتحزه (بتَخَايْر) أي: باشْترَاطٍ جِبَارٍ (فيه)» 
كسائر الشَّوُوطٍ الفاسِدَةٍ في التيع» فَيِصِحٌ العَقْدُ ويَلرَمُ بالتَمَْقٍِ . 

(وإِنْ تَصَارَفًا على عَتِينِ) أي: مُعَينَينِ (من جنسَينٍ) ك: صَارقئُكَ 
هذًا الدّيتار بهذِهٍ الدّرَاهِم. فيقبل» ذَّكرَا وَرْنَهُْمَاء أ لا. 

(ولو) كان تَصَارْفُهُمَا (بوَرْنِ مُتقدّم) على مجلس صَرْفٍء (أو) 
ب(حَبَرٍ صاجبه) بوَزنهِ» وتقَابَضَاء (وظَهَرَ عَضْبٌ) في جميعه» (أو) 
ظَهّرَ (عَيبٌ في جميعه) أي: أحدٍ العِوَضَينء (ولو) كات العيبُ 
(يَسيرًا) وكانّ عيب (من غير جنسِه) أي: المعيب؛ بِأنْ وجَدَ الدَّنَانِير 
رَضَاصّاء أو الدّرَاهِمَ تُحاسّاء أو فِيها شَّينَا مِن ذَلِكُ: (بَطلَ العَفَدُ) 
نَضّاء لأنّه باعَةُ ما لم يَملكة أو لم يُسَعْ لهء أشبة: بعثّكٌ هذا البغْلَ» 
فبَانَ فَرَسًَا. 

(وإن ظَهَرَ) العَصْبُء أو العيبُ (في بَعضِه)؛ بِأنْ كان بَعضُ 
الدََّنِيرٍ أو الدَّرَاِهِم مَغْصُوبَاء أو تُحَاسّاء أو به تُحَاسٌ مَتَلًا: (بَطلَ) 
العَقَدُ؛ِ (فيه) أي : المغصُوب أو المعيب (فَقَط)؛ بِنَاءٌ على تفريق 


بابُ الرّبَا والصَّرفٍ 
الصَّفْقَة ويَصِحٌ في الباقي بقشطه. 
(وإن كانَ) العيبُ (من جَنْسِه) أي: المعيب» كوضُوح ذَهَبٍء 


وسَوَادٍ فِضَّةٍ: (فلآخذو) الذي صار إليه 

ولَيس له أَحد بدَلِهِ؛ لوقوع العَقّْدِ على عَينهء فإن أَخَدَ غَيرَهء أَحَدَّ ما لم 
(فإنْ رَدَّهُ) أي: المَعيت: (بَطْلَ) العَقّدُ؛ٍ لما تقَّدَّمَ. (وإنْ أمسَكُ) 

أي : أمضّى العَقَدَ: (فَلَهُ أَرَسْةُ) أي: المَعيب » كسَائْر المَعِيَاتِ المبيعة 

(بالمجلِس).؛ ولو من غَيرٍ جدْس مَعِيب؛ لاعتبارٍ التَقَابْض فِيه. و(لا) 

لعن أرق (من جنس) التَقْدِ (السَّليم)؛ لقلا تصيد كمسالة مد 


إليه (الخِهَارُ) بَينَ فسخ وإمسَاكُء 


عَحِوَةِ ودرهم). 

(وكدًا): يجورٌ أَحْدُ أرشٍ العيب (تَعدَه) أي: المجلِسٍ (إِنْ 
جعِلَ) الأوشٌ (من غَيرٍ جِنْسِهِمَا) أي: النّقدَينِء كب وشَّعير؛ لعَدّم 
اسْتِرَاطٍ التَقَابْضِ إِذَنَ. 

(وكذا: سائِرُ أموَالٍ الرّبَا إذا بيعث ب)ربَيٌ (غير جديها ممًا 
القَِضُ شَرْطْ فيه) كمكيل بيع بمكيل» ومورُونٍ بي بمورُونٍ غَيرٍ 


جنسيه . 


(فيرٌ) بيع ( بشّعيرِ), و(وْجد بِأَحَدِهِمَا) أي: الب أو الشّعيرٍ (عَدِبٌ) 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
من غيرٍ جنسِه» (فأَوْضَ بوركم أو نَحوه) من الموزُوتَاتِ (ممًا لا 
0 في العلِّ) وهي : كيل في المثّالٍ: (جاز) ولو بَعدَ التَمَدْقِ؛ 
لما سَ سَبَقَ. فإنْ كان مما يُشا ركه في العلَةٍ : جارٌ في المجلس فقطء لا 
ين جنس الشليم. 

(ونْ تَصَارَهًا على جسن في الذمةِ)» كدِيتار يدي بعَشَرَةٍ درام 
فِضَّد: صَعٌ (إذا تقَبَضًا قَبلَ التََوْقٍ وار لم يكن الموؤضان معلها 
وافاطاففك أو مقناد فعا إلى مضل لعو , نقايضاء 

مكدية: ولا تَبِيعُوا غائا منهًا بتاجز)!'!. مَعنَّاةُ : لا يُتاعٌ عاجل 
بآجَلِء أو مَقبُوضٌ بِعَيرٍ مَقبُوضء والقبضُ بالمجلس كالقّبض حال 

ثم إِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بما قبضّه عَيبَاء (والعيبُ مِن جنسِهٍ: فالعقدٌ 
صَحيحٌ): كما لو لم يَكنْ عَيبٌ. 

ثم تَارَةَ يَعلَمُ القت قَبلَ تَمَدقٍ ) وتارَةً يَعلَمُهُ بَعَدَهُ: (ف )إن عَلِمَهُ 
(قبِلَ تَقَوُقِ) عن المجلس: دَلِلَهُ إبدَاله) أي: طلّث سَلِيم بَدَلَهُ 
كالسَلَّم؛ لأنّ الإطلاقَ يَقَتَضِي القادمق ؤاو أرشفم اع وله إمماكة 
أرشلة لا مِن جنس السّلِيم. (و) إن عَلِمَه (بَعدَهُ) أي: التَفِِقٍ : 


[1] سيآأتي تخريخه قريبا. 


قله إمشاكة مَعَ) أَخلٍ (أرش)؛ لاختيلافٍ الجس . ويكونُ من غَيرِ 
جنس السَليم والمعيب» كما تَقَدَّم. (و) لَهُ رَدهُ اعد بَدَلْهِ )؟؛ لأنَّ ما 
جار إِبِدَالَهُ قبل تمدق جار بَعدّه» كالمُشلم فيه فيه فيه (بمجلس 37 . فإن 
تقَدقًا قَلَهُ) أ قبل أل بِدَلِه: (بَطلَ) العقدٌ؛» لعديث: ولا تبيقوا 
غائيًا منها واي 20 

«وإنْ لم يكن) العَيبٌ رمن يمه فتَقَرّقا) أي : المتَصَارِفَانٍ» من 
المجلس (قبلَ رد مَعيب ب (وَآَحذٍ بَدَل)ه: (بَطلّ) الصشرف؛ سد قَ 
قبل التَقَائْضِ 

(وإنْ عُيّنَ أَحَدُهُمَا) أي: العِوَضَينِ من جنسّين» في صَرفٍ 
(دُونَ) العوّض (الآخَر)؛ بِأنْ كان في الذمّةَ» ثمٌ ظهّرَ في أحدهما 
عَيبٌ: (فلكلٌ) من المعن. وما في الذئة (حكمُ نَفسِهِ) فيما تقّدّم 

رو العقد على غَيتين عَينَينِ رِبَؤْبينِ من جنس )2 7ه هذا الديتار بهذا 
الذيثار :. ١ك‏ #العقد 0 ِبَوْئَّيْنِ (من جدسين) فيما تقدَّ20. وكذا: 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1"1: هذه الأحكامٌ التي ذُكرَت فيما إذا كانت 
المصارَفَةٌ مِن جنسينء وحكمٌ ما إذا كانت من جنس حكم ما إذا 
كانتت من جنسين » إلا 6 أخحدٍ الأرش»: فإنه لا يجوز أخذّه من 
10-08 َرلا واجِدًا. انتهى. ١‏ خطه). 

[1] أخرجه البخاري (1117؟): ومسلم )١5/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


[؟] «الإنصاف)» (؟١/7١١1).‏ 
[] علق في الأصل على هامش التعليق: «لعله: من جنسه ولا غيره». 


ال 7:7 الث نفام اس 4د ععس ددا عات 
لو كانًا أو أَحَدُهُما في الذمّة 

إَِا أنه لا يَصِحُ أخدُ أرش مُطَلَقًا) لا قَبنَ التفئق» ولا بَعدَ ولا 
مِن الجنسء ولا غَيرِه؛ لأنّهِ يُؤدّي إلى التََاصُلٍ إِنْ كان من الجنس» 
وإلى مسأل مد عَجِوَةٍ ودِرهّم) إن كانَ مِن غَيرٍ الجنس. 

(وإنْ تف عِوَضٌ قُبضٌ) بالبئَاءِ للمفغولٍ (في) عَقَدٍ (صَرِْفٍ) 
ذهب بِفِضَّةٍ مَتَلَاء (ثمٌ عُلِمَ عَيئِة22) أي: الثَابِفٍِء (وقّد تَفرّقًا: فيحَ) 
صَوْفٌء أي: فسَحَهُ الحاكئ (وزدٌ الموجوة) لاله (وتبِقَى قِيمَةُ 
المعيب) التَالِفٍ (في ذم مَنْ تَلِفَ بِيَدِه)؛ لتَعدّرِ الردٌ فيز )قن تيلف تلف 
بيده (مفلها) أي : القِيمَةِء (أو عِوَضَّها إِنْ اثَقَمَا علّيه2"©) أي : العوّض. 

قُلتُ: هذا إذا كانًا من جئس» وإلا تَعيّنَ الأَوشُء كما سَبَق0©. 


)١(‏ قوله: (ثم عُلِمَ عيئهُ) بأن أخبرة ثقةٌ كأنَهُ يشاهِدة. (خطه). 

(؟) قوله: (اتَقَقَا) وفي «(شرح الإقناع)1'! بعد قوله: «إن انق عليه ) : 
سواك كان التصوف بجنينه أو غير جنسسه . وليه اعد الأرش لذأ إن 
كان فى ا وَالعوضَانٍ من جنسين. 
وفي «الغاية)1"] : وتصح أخل أرش العيب في الجنسَيرٍ ولو تف" 
من ججنسهمَا. 0 

تت قوله : (كما سَبَق يُشية إلى ما تقَدّمَ في خيار العيب: أنه يتعيّنُ 
الأرش» وإلا 0 م 


[13] (كشاف القناع ) (ملة:). 
[؟] «غاية المنتهى) .)555/1١(‏ 


بابُ الرّبَا والضَّرفٍ 
(ويَصِحٌ أخدُ أرشِه) أي: اليب (ما لم يَتَقَوَقا) أي: المتصَارِفَانٍ 

(إنْ كانَ العوضَانِ) في صَرْفٍ (من جدسين)؛ لأنَّ الأرشٌ كججرءٍ من 

المبيع وقل حضل قبطا :لمعيس الكؤالا يكو ون عسي الكلياه: 


كما تقَدَّمَ. ويصحٌ أده بعد التفق من غير التّقَدَين. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(ولكل0) ء من المتصّارٍفينِ : (الشْرَاء من الآخَرِء من جئس ما 
صَرَفْ) الآحَر من (بلا مُواطأَة)؛ كن صَرَف من دِيارًا بدَرَاهِمَ ث؛ 
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صف منة الدّرَاهِمَ بديئار آخر؛ لحديث أبى سَعيدٍ )» وأبى شُريرة : 
رسول الله يَكةِ استعمَلٌ رجلا على حبر فجاءةٌ بتَمْرٍ جنيبء فَقَالَ: 
«أكل تمر حَيبرَ هكذا)؟ قالّ: لاء والله إِنًا نَأل الضَّاعٌ مِن هذا 
بالصَّاعَِينِء والصّاعَين بِالتَّلائَِِ فقَالَ رسو ل يكن : دلا تَفعل» بع 


الثّمرَ بالدَّوَاهِم ثمٌ اشتر بالدَرَاهِم جنيا) . متمق عليهظ"؟. ا 
ل و ب ا 
الحاجة 1" , 

)١١‏ قوله ؛ وولكلٌ) قال ابن أ فوش : لا يجورٌ إلا أن يمضي إلى غَيره؛ 


ليبتاعَ منة» فلا يستقيمٌ له فيجوزٌ أن يَرجِعَ إلى باع فيبتاعَ منة » 
وروي عن عمل نحوه. 
وقال مالك : إن فْعَلَ ذلك مده جارّء وإن فعَلَ أكثّر مِن مرّةٍ لم يججر؛ 
لانه يضارِعٌ اليا وقال أب حنيفَة: يجوز ما لم يكن مَشْدْوطًا في 
العقدٍ. (خطه). 

(؟) قال في «إعلام الموقعين)1'! ما مُلخصُّه: وجِمَاعٌ الأمر: أنه إذا باعه 


[1] أخرجه البخاري 5501١‏ 5507)) ومسلم 89199 .)48/١‏ 
[؟ع] (إعلام الموقعين) .)١80/9(‏ 


عارك فضة بدِيتار) ِنْ (أغطى) ف (أكتر) ميا بالدّيَار 
(لِيَأخْذْ) رَتْ الذيتار (قَدرَ حَقَهِ منة) أي: ممًا علي أكيّرء (ففَعَل) 
أي: أَحَدَّ صاجبٌ الدَّيار قَدْرَ حَمَّهِ: (جارٌ) هذًا الفِغلٌ مِنَهُمَاء (ولو) 


كان أَخَدَهُ قَدْرَ حَمَّهِ (بَعدَ تفوّق)؛ لوجود التَقَابْض قَبلَ التفئقء وإنّما 
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تأَخر الثمييد . (وَالرَاقَةٌ) عن ل 2 لوّضع يَدْهِ عليه 
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بَويًا بتَمنِء وهويُرِيدُ أن يَسَْرِيَ منه بكَمنِه من جنمه : فإِمّا أن يُواطِئَهُ على 
الشراوسهه لقظاء أوايكرق القر ف قد عدف يتيها يذلك. أولآ يكون: 
فإن كانّ الأَوّلُّ: فهو باطِلٌء كما تقدّم تقريذه. وإن لم تجر بيهُما 
مُواطأةٌ؛ لكن قد عَلِمَ المشتري أن البائع يُرِيدُ أن يشتريّ منه ربويّاء 
فكذلِك؛ لأنْ علمه بذلك صرت مِن المواطأة. 
وإن قَصَدَ البائعٌ الشَراءً من بعد التبع ولم يَعلّم المشتّري» فقّد قال 
الإمامُ أَحمَدُ هَهُنا "لوناح ين رجل تاتيو ياراهمع ؛ لم ير أن يشتري 
منهُ بالدّراهِم ذَهبا إلا أن يَمضِي ويبمَاعَ بالوَرِقٍِ من غيره ذمَجَاء فلا 
يستقِيُ. فيجورٌ أن يرجع إلى الذي ابتاع منةٌ الدناني» فيشئري منه 
ذَهًا .. 
قال ابن القكم: والمتقدّمونٌ من أضحابه حَمَلُوا ذلك على الكحريو) 
أي: المنع. (خطه). 

(1) قوله: (والزائدُ أماة) فعلى هذا: لوأَتلِبَ بده ورمع من العشرقء فهو 
بَينَهُما نصفّين. (ع ن). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) صَارِفُ (حَمسَة ذراهم) فِضَّةٍ (بيضفٍ ديتارء فأعطي) 
صارف الفِصَّةٍ (دِيتارًا: صحٌ) الصَّرف؛ لما تقدّم. (ولَهُ) أي: قابض 
الدّيتَارٍ (مُصَارَقَتُهُ بَعدَ) ذلِكَ (بالبباقي) من الدّيتار؛ لأنّهِ أماةٌ بِيَدِه. 

(ولو اقتَرَضّ) صارف الححمسة دَرَاهِمَ (الحَمِسَةً) التي دمَعَها 
لصاحب الدَّيئار» (وصَارَفَهُ بها عن) النُصْفٍ (الباقي) من الدّيئار: 

(أو) صارف (دِيتَارًا بعَشَرَةِ) دَراهِم صَفْمَةَ (فأعطاة خَمسَة) 
دَرَاهِمَ (ثمٌّ اقتَرَضَّها) أي: الحَمسَةًَ المدفُوعَة (وَدَفَعها) إليه ثانِيًا (عن 
الباقي) من العشَّرَةِ: (صَحٌّ) ذَلِكَ (بلا جيلَةِ)؛ لوجودٍ التَمَابْضِ قبل 
التنفعق 92 , 

(وهي) أي الصيلة + والتوشز »© إلى مُحرّم بما ظاهِرَةٌ الإباحةٌ. 
والجيل كلها غير جائرَةٍ في شَيءٍ من) مور (الذّينِ)؛ لحديث : ١مَنْ‏ 
َدحَلٌ فَرَسَا بِينَ قَرَسَينٍ» وقد أَمِنَ أن يَسبِقَ» فهو قِعَاو”» ومن أَدحَلٌ 


(1) والحيلةُ: التواطوٌ على ذلكء أو يكونٌ الغرفٌ قد جرى بيتهُما بذلك . 
وما إن قصّدَ البائِعُ الشراء منه بعد التيع» ولم يَعلّم المُشتّري» فهذا هو 
مُرادُ الماين» وفيه كلام أحمدّ المذكورٌ في الهامش على الأصل. هذا 
حقيقَةٌ كلامه في (إعلام الموقعين». (خطه). ْ 

(؟) قوله: (وهي التّوسّل... إلخ) المرادٌُ بها هُنا: التوسّلٌ إلى التفوقٍ وقَبلَ 
تمام العوض فيما التقائضش شَرطٌ فيه. (خطه). 

إفة4 نعل ِمَارًا فيما إذا أَمِنَ أن يُسبَقَ؛ لكونهِ لا يمبَعٌ مَعبّى القِمَارِ» وهو 


با اليا والضّر ف 
هه 
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َرَسَا بينَ قَرَسَينِء ولا يِأمَنُ أن يَسبِقَء فَلَيس بِقِمَارٍ). رواة أبو داو 
وغيؤهظ'. وقيس عَلَيهِ باقي الجيل» ولأنّه تَعالى إِنّما حَرّمَ المحرّمَاتِ؛ 
لمَفْسَدَتِها وضَّرّرهاء ولا يَدُولُ ذْلِكَ مع بقاءٍ مَعتَاهًا. 

(ومَنْ عليه 4 دِيتاز) فأكتّ (فْقَضَاُ دَرَاهِمَ مُتفرٌقَة 1 نقدّة) من 
الدرَاهِم (بجسابها) أي: ما يُقابلُها (منة) أي : الديتار: (صَحٌ) نَضَّاء 
عدم المانع. 

وال 04 0 نَقدَةٍ بحسَابهاء بِأنْ صَارَ يَدقَعُ الدَّرَاهِمَ سيا 
فشيئاء ثم صَارَفةُ بها وَقَتّ المحاسَّبَة: (فلا) يَصِحٌ ولا يَجُورْ؛ أنه 

(ومن لَهُ على آخَرَ عَشَرَةُ) دانير متلا (وَزْنَاء فوَفَاهَا) أي: العضّرة 
(عَدَدَاء فؤْجدَث) العشَّرَةُ (وَزْنَا أحدَ عَشَرَ) ديتارًا: (ف)الدّيتار 
(الرَائْدُ مُشَاعٌّ مَضِمُونٌ) لِرَيّه؛ لقَبضِه على أنه عِوَضُ مالهء فكانَ 
مَضْمُوئًا بهذا القّبضء (وَلِمَالِكهِ التصرف فيه) بِصَرف وغيرِهء مقن 
هو بِيَدِهِ وغَيرَهِ؛ لبَقَاءِ ملكهِ عليه. 


كوثةُ لا يَنَقُلُ كل واجدٍ من السَابِقَينِ عن كونه آخذًا أو مأحُودًا منه. 
(خطه). 


17 أخرجه أحمد )257/١5(‏ (لاهه١٠١)»‏ وأبو داود (51/9؟)2 واين ماجه (15/؟) 
من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني في «الإرواء» .)0١905(‏ 


تب 
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وإن صارتف بوَدِيعَةِ: صحٌّ» ولو قذه في بَقَائِهاء لا إن ظَنًٌ 
عَدَمَهُ. وإِنْ تَبيِيَ عَدَمَهُ حال عَقْدِءْ تَبينًا أنّه وق باطِلًا. 

(ومَن باع دِيتارًا بديتارء بإخبار صاجبه) البَاذِلٍ لَهُ (بوَْنِِ) ثِقَةَ به 
(وتَقَابِضًا وافتَرَقَاء فوَجَدَهُ) أي: الدَّيارَ (ناقصًا(" ) عن وَزنِهِ المعهُودٍ: 
(بَطْلَ العَفْدُ)؛ لأنّه يَيِعٌ ذهب بذَّهَبٍ مُتفَاضِلًا. 

(و) إِنْ وجَدَهُ (زائْدَا) عن وَزْنٍ الدَّينَارٍ المعهُودٍء (والعقدُ على 
عَينهِمًا) أي: الدّيتَارين: «بطلّ) العَمّدُ (أيضًا)؛ للتَمَاصُلٍ. 

(و) إِنْ كانًا (في الذَّمَةِ)؛ بأنْ قالَ: بعثْكُ ديتارًا بديئا 
ووَصَفَامُماء (وقد تَقَابِضًا وافترَقًا) ثمٌ وجحدَ أَحَدَمُما زائدًا: (فالرَائدُ 
بيد قابض) لَهُ (مُضَاعٌ مَضْمُونٌ) إِرَبّه؛ لما تقدّم. ولم يَفْسِدٍ العَقدٌ؛ لأنّه 
إنّما باعَ دِيئَارًا بمثلهء وإِنَّما وقَعَ القَبِضٌ للرّيَادَةٍ على المعقُودٍ عليه. 


)0 الشلك: تَسَاوي الأمزاق» وتخطه م 

(؟) على قوله: (ناقِضًا) مُقتضَى كلامه فيما إذا وجحدَهُ ناقِصًا: أنه لا فَرقَ 
بِينَ المعيّن وما في الدْمَّةِ. 
ومُقتَضَى ما نقلَهُ في (المغني) عن ابن عقيل صَرِيحٌ. 
رستقى عباتي الا بيك فيمارذا اق في الذكيا بقدر القافس» أ : 
قوله: (وفي الذمة... إلخ). أي: وإن كان العقَدُ على عِوَضينِ في 
الذمّةِ لم يَسَدٍ العَمَدُ؛ لأنَّه إنما باع دِينارًا بمثله» وإنما وقعتٍ الزيادةٌ 
في التعض على المعقودٍ عليه» وكان مضْمُونًا عليه؛ لأنه قَِضَّهُ على أنه 
عِوَضُ عن ماله. (خطه). 


بابٌ الرّبَا والصَّرفٍِ 
551 
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(ولَة) أع: القابض (دَفْعُ عوّضه) أي : الزَّائدء لِرَبّهِ (من جنسه) 
أي + الؤائدء وو) عت (غَيره)؛ لآنه اييداء معاوضة. 

(ولكلٌ) من العاقِدِينٍ ا العَقَدِ). أمّا القابض؛ فلأنّهُ وَجَدَ 
المبيع مُحْتَلِطًا بغَيرِو» والشركة عييت . وأئنا الدَّافِعُ ؛ فلكنة لأ واوقة أخيل 
عِوَض الزَّائْدِ. وإن كاتا في المجلس: اسكّر جَعَةُ رَبُّةُ ودقَع يَدَلةُ: 

(ويَجُورُ الصَّرفَ) نقد مَعْشُوشء (و) تجوز اراسياته 5 
(مَعْشُوسُ, ولو) كان غسّهُ (بغَير جنسه)» كالدَرَاهِم بك تعش بتحاس 
(لفن يعرفة) أ + الع . قال أحمد» إذا كان ميقا اصطلهر] غلبف 
يكل الفلوس اصطلع وا عليياء: فأرعوا أن لآ يكرة بها بأث . ولآن غاقة 
اسْتِمَالةُ على جِنسَين لا غْوَرَ فيهمًا. ولاستِفاصّته في الاعصّار. 

إن لم يَعرفٍ الآحَر غِشَّهُ: لم يَجْزْ؛ لما فيه من التّغرير. 

زوحزة كهو الفكيدة الجائرّة بَينَ المُسلمين0"©)؛ للكبرا "ل 


(1) أصلٌ الشكة: الحديدةٌ التي تُطبَعْ عليها الدَّراهِمُ 

(5) روى حمل ابو داود» أنه كيد : نهى أن تُكْسَرَ سك المسلمينٌ 
الجائدَةٌ 5 يَبنَهُم إلا من باس . 
قال في «الفروع)1'1: ويحزْمُ فَطعُ دِرهَم ودينار» وكسكمٌ ولو لصياغة 

)7 75537 وأبو داود 5599 )4 وابن ع ماجه‎ »)0١5 (لاه5‎ )١95/95( أخرجه أحمد‎ ]١[ 
من حديث عبد الله المزني قال: نهى رسول الله يَدَكَِةٍ عن كسر سكة المسلمين‎ 
.)40705( الجائزة بينهم إلا من بأس . وضعفه الألباني في «الضعيفة)‎ 

5] «الفروع» (7107/5). 
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٠ه‏ 
فيه من النَضْيِيقٍ علّيهم. (إلا أنْ يُختَلَفَ في شَيءٍ منهًا هل هُوَ 
رَدِيِءٌ أو جَيّدُ؟) فِيجُورٌُ كشْة؛ للحاجة. 
وتُشبتك الدّرَاهِمُ م الزرف: ولا باع ؛ ولا ون ولا 
د ار وتُخرّجٌ على مَن لا يَعرِفُهًا. ؟ نضاء وفال+ 


الي 57 فقد صَحَحَ بأنّه نا كرهَةُ؛ لما فيه مِن التّعْرِير 
بأ 200 


وإعطاء الل إلا الديءَ » نص عليه» واحتجٌ بتهيه عليه السلامٌ عن 
لبر لمن المائرة كلم إلا من بأس. وهو خبة ضَعِيفٌ 
وبأنه فسَادٌ في الأرض. 
وعنة : : كراهَةٌ التَّزِيهء قاله القاضي . وعنة : لا يُعجثني . 
قال الخطابك1'1: اختَلّف النَّاسُ في المعنى الذي مِن أجلهِ وقَعَ التّهِئْ 
عنةُ؛ فذهَب بعصّهُم إلى أَنَّهُ كرة م من أجل الوضيعة ضيعَة» وفيه تَضبِيعٌ 
المالٍ. وبلعّني عن أبي العبّاس ابن شُرَيح أنه قال: كانوا يُقَرِضُونَ 
)١(‏ قال الشيحٌ في غير هذا الموضع: ولم يذكرهًا ويَعمَلهًا إلا 
فتعوتاكك أروصويق1"" أر هلك ه10 
[] «(معالم السنن) .)١89/9(‏ 
5 على هامش التعليق في الأصول الخطية: « كمحمد بن زكريا الرازي) . 


[*] على هامش التعليق في الأصول الخطية: ١‏ كابن عربي وابن سبعين». 
[4]) على هامش التعليق في اللاصول الخطية : ( كبني غبيك), 


بابٌ الوا والضَّرفٍ 0١1‏ / 
6 
(وا لكيمياء : فش فتَحِرُْمٌ) ؛ لانها كَْ تَشْبِيةٌ | لمصنوع من ذُهَب أو 
08 © مسر الخال 1 مالكل عو يده 2 
قال الشيخ تقيُ الدين: هِيَ باطلة في العَقَلٍ ؛ تحؤعة باذ اراح 
بين الغلعاءء فقت على الؤويّاص2"”7© أو لأ. ولو كاتّت حقا مباتماء 
وَحَب فيها حُمْسٌ أو زكاةٌ ولم يُوحِث فيها عالمٌ شيعًا. والقول بأَن 
قارُونَ عَمِلْها باطل. 


)1١(‏ قوله: (باطِلّة في العقل) أي: لاستحالّة قلب الأعيانٍ. 
(5) الوُويَاصٌ: الذي يُستخرج به عش التّقَدِ. 
© © 
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1 حز اد / 


(وَيكَمَيَرُ نَمَنٌ عن مُثْمَنِ: اع لم233 ولو أنَّ أَحَدَهُمَا) أي: 


العوشين 01029 كبا شاه عليه القاقه هيو النمق, .4ه حناة 
بتوب » الم : التّوبُ؟ لدُحُول البتاع عليه 


(ويَصِحٌ اقتِضَاءٌ تَقَدِ من) تَقدٍ (آخَرَ)2 كذَّهَب من فِضَّقٍ 
وعكسِدء (إن أحضر أَحَدُهُما) أي: التَّقَدِينِك (أو كانَ) أَعَدَّهُما 
(أماتة) أو عاريّة» أو عَصْبَاء (وَالآخَرُ مُستَقِدٌ في الذمّة)؛ لا رأسّ مالٍ 
سلّمء ( بسغر يَومهِ)؛ لحديث أبي داود وغيره» عن ابن عُمرَ) وفيه : 
فأبيع بالدنانٍ أل الدَّرَاهِمَ وأبيغ بالدَّرَاهِم د الدَّتَانِينَ د هذه 
عن هَذْه) رصن لوعن ار قال وَسولٌ الله 2 : ولآيان أن 
تَأَْدّهَا بسِعْر يُومِها ما لم تَتَمَعَقَا ويا شي )1 0 لاله 20 


و 


بعينٍ ْم فجارّء كما لو لم يَسبقَة اث سْتِعَال ذْمَّة. 
)١(‏ قال بعضّْهُم: للبَاءِ أربعةَ عشَّرَ معنّى» وجِمَعَهًا بَعضْهُم في تَبتين: 
َعَدّ لُصُوقًا واسئعن بتسيُْب وِبَدُّل صِحَابًا قََُوكَ بالاستغلا 
وزد بَعضَهُمْ إن جار طرف غايَةٌ ‏ يميئًا نمز للها معانيهًا كلا 
(؟) والمشهوز عند الشافعيّة : أنه إذا كانَ أَحَدُ العِوَصَّينٍ تَقَدَاء فهو الثَّمَنُ 
مُطْلَقًا. (خطه). 


[] تقدم تخريجه (7557/5). 
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واعثُيرَ سِغْرُ يَومها؛ للحَبَرِ» وَلِجَرَيانٍ ذَلِكَ مَجرَى القَضَاءِء فَقيدَ 
بالمثّل» وهو هتاذ"© هن يك القِيعةٌ؛ تعره من عيكٌ الضورة. ذكرَهُ 
في (المغني). 
(ولا يُشْتَرَطُ خُلُولُه")) أي: ما في الذمّة» إذا قضّاةٌ بيغر يَومِه؛ 
لظَاهِر الحَبرِ ولأنّهُ رَضِيَ(© بتعجيل ما في الذمّةِ بغَيرٍ عرَضء أشْبَة ما 
557 فإنْ نَقَصَهُ عن سغر المؤجلة أو غَيرها: لم 


(ومَنِ اشتررى شَينًا) كتابًاء أو تَحوّه (ينضف دِيتار: لَزمَهُ شِقّ 


ا يصع من وكاره (ثمَ إن اشترَى) شسَيئًا (آخَرَ) كتّوب (بيضفٍ 
آخَرَ: لرِمَهُ شق أيضًا)؛ لدُخُولِه بِالعَقَدٍ على ذلِكُ. (ويَجوز إعطًا وه 
أي: المشتريء للبائع (عَنهُما) أي : الشّقَينِ ذيكاءا (متحيخا»؟ لأنه 
رَادَهُ حَيًا. فإنْ كات تَاقِضّاء أو اشترى بمكشرَةٍ وأعطى عَنهًا صِحَاحًا 


(01) قوله: (وهُوَ هُتَا... إلخ) أي: التَّماثُلُ هُنَا بالقيمة لتعذّرٍ التماثل 
بِالصّورَةٍ. 1 
(؟) قوله: (ولا يُشْتَرَطُ خُلُوله) خلاًا لمالكِء ومَشهُورٍ قَولَي الشافعيٌ» 
وأحدٍ الوجهين في مذهّب أحمّد. (خطه)!'!. 


5) قوله: (ولأنّهُ رَضي ... إلخ) تعليلٌ لجواز الاعتياض عن المؤْجّلٍ. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
فيك 


أقلّ منهّاء أو بصحاح وأعطى عَنهًا مُكشرَةٌ أكثر مِنهًا: لم يَجرْ؛ٍ 

(لكنْ إن شَرَطَ ذلِكٌ) أي: إِعطَاءَ صَحيح عن الشَّّينِ (في القدِ 
الثاني : أبطلَهُ)؛ لتضَّعيه اشتراطً زيادَةٍ عن العَقّدٍ الأَوّلٍ. 

(و) اس شراط ذلِكَ (قَبلَ لَرُوم) العقدِ (الأَوّلِ) كما لو لم يتن 
(يلهه0') أي : العَقدَين؛ لَؤْجُودٍ المُفِسِدٍ قبل انبرامه. 

(وتَتعيّنُ دَرَاهِمُ ودَنانِيرُ بتعيبن في جميع عَقُودٍ المُعاوَضَاتِ) 
نَصَّاا"؛ لأنّها تتعيّنُ بالعٌضبء فتتعيّنُ بالعَفّدِء كالقّوضء ولأنّها أحَدُ 


01١‏ على قوله: (يُيِطِلْهُما) أما الثاني فلها قلق وأقا الأكل فاش هود هنا 
يُفسِدُه» وهو ما تضّمْتَهُ الشَّرطٌ المذكورُ من زيادةٍ من العقدٍ الثاني 
ل 

١5؟)‏ قوله: (وتتعيّن .. إلخ) هذا مذْهَبُ مالكِ والشافعيٌ. 
وعنة: لا مسر ودوماقي اي عل 
بحضل التعية بالإشارة سوا صم إليها الاسم أؤ لاء كقَولِه : بعت 
هذ ذا لوت بهذ الدراهم» أو: 0 

هذا بهذِه» من غيرٍ تسميّة الْعَوَضَينٍ. 
ولابن قُندُس بَحتٌ في هذه الصُّورَةٍ الأخيرقء نقلهُ في «حاشية 


أ لمنتهي 0 


.)"5/10/( انظر: «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
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العِوَضَينِ» فأشْبَهَتٍ الآخر. 

(وثملك) درَاهِمُ وَدَتَانِيدُ (به) أي: بالتّعيين('2: في جميع العُقُودٍ» 
(فلا يَصِحٌ إبدَالُها2"0) إذا وفع العقْدُ على عَيِهاء لتعثيها. . 

(ويَصِحٌ تَصَرْفه) أي: من صارَث إليهِ (فيها) قبل قَبضِهَاء كسائر 
أملا كه . 

قال (المنقخ: إن لم تحتخ إلى وَزْنِ أو عَذَ) فإنِ احتاحث إلى 
أعدهها: لم بس ِصِحْ تصَدَقه فيها قبلّ تَبضها؛ لاحتياجها لحَقٌ تَوفِية 

(فإن ل دَرَاهِمُ أو دَنانِيُ مُعيْنَةٌ بِعَقّدِ: (فمن ضَمَانِه) أي: 
ضَمَانٍِ من صارَتٌ إليهء إن لم تحتخ لعدّ أو وَرْنِء وإلّا فين صَمَانٍ 
ل 

(وتبِطلُ غِيرْ يكاح, وشُلّع) وطلاقي» (وعِثتٍ) على درَاهِمَ أو دازي 


(1) على قوله: (أي: بالتّعيين) لعل المراد: بستبه» وإلا فالملكُ بالعقدٍ لا 
بالنّعيينِ َفسِهِ. (م خ). 

(؟) قوله: (فلا يَصِحٌ إبدَالها ... إلخ) هذا تَفريعٌ على المذهَب. 
وعلى الروايّة الثانية : أنّها لا تتعيّن لَهُ إبدالها مع عيب وغَصب»ء ولا 
يملكها المشتري إلا بقَبضِهاء وقبل قَبضِها ملك للبائع» وإن تَلِمَت 

(6) أشارَ بذلِكَ إلى أنَّ قَولَ المصنّفٍ: «فإن تَلِمَت ... إلخ» مُقيِدٌ بكلام 
المتقح فكاة الأولى تذيعة على كاي ؛ ليكونٌ تَقييدًا له. ٠م‏ خ). 
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مُعيُئّةِ» (و) عَيمُ (صلْح) بها (عن دَمٍ عَمْدِ) في نَفْسٍ أو طَرفٍ 
ايكيا أع: التّراهم أو الدَّنانِيرٍ المعيئة (مَعْصُوبَةً) كالمبيع يَظهَرْ 

مُستَحَقّاء (أو) بكونها (مَعِيبَةً) عَيئَا (من غير جديسها) ككونٍ الدَرَاهِم 
لخاشك اوروضاضاه لألة باقة غيدها شك له 

(و) يِبِطلُ غَيوُ ما تقدّمَ استثناؤه: (في بَعض هُو كدَّلِكَ) أي 
مَغصُوبٌ» أو مَعِيبٌ من غيرٍ جدسها (فقط) ويِصِحٌ في الباقي بِنَاءَ على 

(و) إِنْ كان العيبُ (من جنسِها) كسَوادٍ درَاهِم» ووضوح دنَانِيرَ: 
(يُخَيْرُ) من صارَت إليه (بينَ فسخ) العَمَدٍ للقيب» (أو إمسَاكِ بلا 
أرش» إن تَعاقَدَا على مثلين) ةا ر بديتار؛ أن أَخَدَةُ يُفضِي إلى 
التَاضْلٍ) أو ا 2“ عَجِوَة ودرهم). 

(ولَه) يكن العقدُ على منلينٍ : (فله) أي دنة صاضق لبه القعيية) 
أذ أي الأرش بمَجلس العَقّدِ لا مِن جدس السَلِيم في صَوْفٍ ؛ 
أذ أكلر ماح ول رياف يون اعد الدرديية وله تمتخ بلي 

و(لا) أت دشا (بَعدَ المجلس, إل إن كانّ) الأّوشٌ (من غير 
الجئس) أي: جنس العِوَضَينء فِيَجُورُ أخدَةُ بَعدّه مما لا يُشارٍكهُ في 
العلّقه كما تقدّم. 


بابُ الا والصّرفٍ 
ع /وه 


وعلِمَ مما تَقَدَّم: أ التُكاع؛ وما عْطِفَ عليه لا يبعال بكوق 
(ويحرمُ الرّبَا بدَارٍ حرب, ولو بَينَ مُسلِم وحربيّ”"22؛ بأنْ بأد 
المسَلمٌ زيادَةَ مِن الحربيّ ؛ لعْمُوم قوله تعالى : و وَحَرم ليزأ [البقرة : 
امم وعْمُوم السّنَّة . ون دار الحرب كدار البَغى فى أنه لا يَدَ للإمام 
وخديث متكغول مرفوعًا: ولا ين المُسلِم وأهل اليخربب :111 
د يأك 2 عا لب والمكة 
و(لا) يَحرُم الرَْا(يَينَ سيد سَكدك ورفيقه, ولو) كان الكقيقٌ مُذَبّوَاء ا أو أمٌ 
ولي 1100 ل بَةِ) فَمَط؛ بأن 


عوّضّهُ عن مُوَجّلِها دُونَه ويأتي . ولا يَجورٌ الربَا يَنَهُما في غير هذه. 


)١(‏ وقال أبو حنيقة : لا يحرُمٌ الرّبًا بين فسلم وحربيٌ في دارٍ الخرب. 
(خطه)1"1. 


] قال الزيلعي في « تصب الراية ») ف غريب..: وقال ابن حجر في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية) :)١54/9(‏ لم أجدهء لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه 
البيهقي- في «معرفة السئن» (47/7)- قال: قال أبو يوسف: وإنما قال أبو حنيفة 
هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله . .. فذكره. اه. وانظر: 
«الأوسط») لابن المنذر .)595/١1١(‏ 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 

(بابُ بيع الأَصُولٍء و) بَيع (الثّمَارِ)؛ وما يتعلّقٌ بها 

(الأُصولُ) جَمعٌ أصلء» وهو: ما ينبي عليه غَيرُهء والمرادُ هُنَا: 
(أرضء ودُورٌ وبَساتِينُ» ونحؤُها) كطَوَاحِينَء ومَعاصِرَ. 

(وَالعْمَار) عر كججبلٍ وجبَالء مَعرُوفَة وهي (أعمٌ مما 
يُؤكلُ) فَسْمَلُ القَرطَ وتّحوة. 

(ومن باع) دَارَاء (أو وَهَبَ) دارّاء (أو رَهَنَ) دارّاء (أو وَقَفَ) 
دارًاء (أو أَقَوَ) بدَارٍ (أو وَصضَى بدَارِ: تتَاوّل) ذلِكَ (أرضَّهًَا) إن لم 
لكي قر ال تيضف كمضر» والشَّام وسَوادٍ الِعرَاق. ذكَرَهُ في بالبدواء 
وغيرِه- ومُقتَضَى ما سَبَقَ من صِحَةٍ بيع المشاكنٍ منهًا : دُحُولّهاء إل 
أن يحقن على ما هّنَا؛ لما ا في «الشفعة)270- - (بِمَعْدنِهًا الجامد)؛ 
لأنّه مِن أجرّاءٍ الأرضء بيخلافٍ الجاري. 


بِابُ بيع الأول والشَّمَارٍ 
)1١‏ وواجد الثَّمَرِ ثَمرَةٌ وجَممُ الشّمَارِ تمق ككتاب وكثب؛ وجمعٌ ثُمْرِ 
أثمَارٌ» كفت وأعناقي» فهو رَابِعٌ جمع. (خطه)!'!. 
89 #كري والشفعة اقل ير لحم في أرض الشزاد شمف وكدا نا 
وُقَفَ مِن أرض الشَّام يمعو وغ ريدمك إلا أن يحكم يدها سكف أو 
يَفعَلّهُ الإمامُ أو ا عمال (خطه)!"!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 
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(و) تَتَاوَلَ (بتاةها) أي: الدَّارِ؛ لأَنّهُما داخلانٍ في مُسَكاها. 
(و) تَتَاوَلَ (فناءَهًا) بكر القّاءء أي؟ نا اث نّسَعَْ أَمَامَهًا0'© إن 

كانّ) لها فِبَاء؛ ل غالت الدُورِ لا فِتَاءَ لها. 

(و) تَنَاوَلَ (مُتَصالًا بها) أي: الدَّارٍ (لمَصلَحَتِهاء كسلاليم) مِن 
ا ا 0 
المَقَامٌ» وهو مأشوة من مِن الشلامَة؛ تَقَاوُلا. 

(و) كر رْفُوفٍ مُسْمَرَةٍ, و) كدأبواب) مَنصُوبَة وحِلَقِهَاء (و) 
كررَحَى مَنصُوبَةِ و) ك(حَوَابِي مَدقُولَة) وأَجْرنَة بي وأَسَاسَاتِ 


)١(‏ «فائدةٌ): مَرافِقُ الأفلاكِ؛ كالطرقء ولأْييدِء ومَسِيلٍ المياي 
ونحوهاء هل هي مَملوكةٌ» أو يثْيْتُ فيها حَنٌّ الاخيصاص؟ 
وَججهان: 
أحَدُمٌماء تُيِوتٌ حَقٌ الاخيصاص فيها من غَيرٍ مِلْكِ. جرّمَ به القاضي » 
وابنُ عَقِيلِ» في إِشْياءٍ المَواتِ» والعَضْب. ودَلَّ عليه نُصوصٌ أحمد. 
الثاني : المِلّكُ. صوّع بهِ الأصحابُ في الطوقٍ ٠‏ وجرّم به في الكل 
صاحِبٌ «المُغْني »2 وأَحَذّه مِن نَصٌّ أحمد» والخرَقِيٌ على مِلْكِ عريم 
البثّر. ذكر ذلك في «القاعدّة الخامصة والثَّمانِينَ) .قاله في 
(الإنصاف). (خطه) .١‏ 


[3] انظر: «الإنصاف) »)١50/١7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


حيطان427 لأنّ الضالة لتملعيها أشية الحيطات. 


إن لم تكن السَلالِيه وَالؤقُوفٌ مُشمرةٌ» أو كانت الأبواث والؤحى 


غيرَ مَنِصُوبَةٍ) أو الحَوَابي غَيرَ مَدقُوتة : لم يَََاوَلُها البَيعُ ونحؤه؛ لذنها 
مُنفَصِلَةٌ عَنهّاء أَشْيَهَت العام وَالشَّرَابت فيهًا 


(و) تَتَاوَلَ (ما فيها) أي: الدَّارٍ (من شَجَرِ) مَعْوُوسِء (و) مِنْ 


(عُوْشٍ) جَمْعٌ غريش» وهو: الظُلَةُ؛ لانصَالهما بها. 
و(لا) يتََاوَلُ ما فِيهَا من (كنْزٍ حجر(" مَدفُونَين)؛ نيما 


0 


0 
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قوله: (وأساسَاتٍ جِيطَان) مُرادُه: الأساسٌ الباقي بَعدَ انهدَام 
الحائط . (خطه)!'!. 

قوله: (لا كنز ..إلخ) قال شيحُّنا: كان الظَاهِدُ نصب «كنر»» 
و«خحجراء و(مُنفصل) بالعطفٍ على مَدخُولٍ «تناوّل» يعني أرضها- 
كما يشهِدُ له المعنى- . 

أقول ل أو أن 
المعنى عليه صحيحٌ أيضًا؟. 

ا ا ل ا اي 
وكذا في (الشرح). (م خ)1"" 

ولفظ «حاشيته)1*!: ولا كنز وحجر مَدقُونّين والا لمتعين » اعرف 
التعليق من زيادات (ب). 
في (حاشية الخلوتي»: «قبيله: شجر). 
«وحاشية الخلوتي») .)51١/9(‏ 
انظر: «إرشاد أولي النهى») ص (190). 
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مُوِدَعَانٍ فيها لتقل عَنهَاء أشبة الشثْر والفوشٌ» بخلافٍ ما فيهًا من 
الأحعار اليعارقة. فإن ضصَيَتٌ 2 بالا لأرض وِتَقَصَمْهًا: فعيبٌ. 

(ولا) يَتَاوَلٌ ما فيها من (مُنفَصِلٍ) منهاء (كحَبلٍء ودَلْو وبكرّة, 
وقفْلِ, وفوش)؛ لذن اللمظ لأ قله ولا هُو من تضلخيها. 

(و) لا (مفتاح) لِتَحو دَارٍ (وحَجَرٍ رَحَى فوقَانِي” ©)؛ لعَدّم انَضَالِه 
وتَتَاوْلٍ اللفظ لَه . وإن قال: بعك مَتَا هذه المافوة: و 0 
وتحوها: شَيِلٌ الخجد الموكايغ >الكحتازم؛ لتناؤل اللفظ له 

(ولا) ما فِيها من (مَعْدِنِ جَارِء وماءٍ تبع)؛ لَنْهُ يجري من نّحتٍ 
الأرض إلى مِلكدء أشبَة ما يَجِرِي من الماءِ في نَهْرٍ إلى ملكه, ولأنّهُ لا 


على «أرضها» فهو منصوبٌ, وجدُهُ للمجاوَّرَة على حل قَولِهِ تعالى : 
#ووامسحوا بروؤسكم وأرجلكم» وعطفه على «سلاليم») وإن تأنى 
2 َس 
بتكلفٍ فى « كنز) و«وحجر) لا يتاثى فى «منفصل». (خطه)!'!. 
ووم "أي الميكلرقة غيها والمدافر نه و11 
200 وقيل: بدّحُولٍ المفتّاح وححجر الّحى الفوقانيٌ» جرّمَ به في (الوجيز) . 
وقيل: بدحُول المفتاح دُونَ حجر التحى الفوقانئ» جرّمَ به ابن 
عَبدُوس في «تذكرته). (خطه)! ". 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


يعِلَكُ إلا بِالحِمَارَةِ» وتقَدَّم في «التيع». وإن ظهرَ ذَلِك07© 0 
ولم يَعلّم به بائعٌ : َلَهُ المَسْحٌ. 

ر(و) 0 باعء أو وَهَبَ أو رَهَنّ » أو وَقَنَء أو فى أو وَصَّى 

(بأرض أو بُستانٍ) أو عا دافا أو عض خلع ونّحوو: : (دَخَلَ 
غِراسٌء وبتَاءً) فِيهّاء (ولو لم يَقْل: بخقوقها)؛ لاتّضَالِهِمَا بهاء 
وكونهما من خنونها والبُستَانٌ: اسم رض والشَّجَرِ والحائط ؛ إذ 
الأرك المكتورة لا لش د 
0 يَدمْل في نحو بيع أزض (ما فيه من رَزْعِ لا يُحصَدُ إلا 
مَرَق) كبر وشَعيرٍ) وأذر» (وقِطنيَاتٍ) بكسر القَّافٍء كعَدّس ونّحوه. 
سمي بذلك؛ 050 أ مكبها بالثوت » (وتحوها كجَزّر 
وفجلٍ, وثوم, ونَحوه) كبَصّل» وَلِقْتِ؛ أنه مُودَعٌ في الارض يُرادُ 
للتَقْلِء أشبة الثَمرَة المُيرة . 

(وييقى) 3 الأأرض (لبائع) ونحوه (إلى وَل وَقتِ أخذه) 
كالثَّمرَةٍ (بلا أجرة) ؛ لآنّ المستعة فسكفاة ل 


- 


- 


وَعُلِمَ مِنهُ: أنه لا يُبِقَى بَعدَ أَوّلٍ وَقتٍ أخذهء وإن كان بِقَاؤُهُ أنقَع 
إلا برضًا مُشتر. 


(ما لم يَشْتَرِطهُ) أي : ين (مُشكر) أو مُتَّهِبٌ ونَحِوْهُ. فإن 


)١(‏ قوله: (وإن ظهّرَ ذلِك) أي: مَعَدِنٌ جار أو جامِدٌ. (خطه). 
(؟) قوله: (أي: الزَّرعَ) هذا ليس بمتعيّنِء بل يجورٌ أن يكونَّ المرادٌ: ما لم 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 
/ ل7ت2ط7تْ77ْ77طل707بابااااا 5ر1 37 أحدت 
شَرَطَهُ: كان لَُ. ولا يَضُدُ جَهِلهُ في بيع ولا عَدَمْ كماله؛ لدُحُوله 

(وإن كانَ) في الأرض رَرعٌ (يُجَزَ مر عد أخرى. كرطبَة) بقتح 
الداءِء وهي الفِصّةُ فإذا يَيِسَتْء فهي قَثّ. (و) ك(بقُولٍ) كشَّمَر 
وتَغْتَاع . 1 

(أو) كانَ في الأرض رَرحٌ (تتكرَّرُ ثمَرَتَهُ كقتاء. وبِاذِنْجَانٍ) 
0 أو يتكور رَهِدمُ كوَّردٍ وياسَمِينٍ: 

ا ميخ هذه: (لمشتر) ومُتّهبء ونّحوه؛ لانَهُ يُرَادُ 
للبقَاء» أُسْبَةٌ الشّر0" , 

يد ا قى بأ جِرَةء وفي ذلِكٌ نَظَدِ ظاه. زم خ)11. 
لك قال في «الشرو1؟ !: وإذا ا.: شرى قَصِيِلًا من شَعيرٍ ونحووء فقطعة كُمٌ 

نَبَتّء فهو لصاجب الأرض؛ لأنّ المشتكري وك الأشول علن سبي 

الّفض لهاء فسقّطَ حقَهُ منهاء كما سقّط حقٌ حاصِدٍ الزرع من 

عر التي يذغهاء ا ا 0 

0 

نَصّ أحمدُ على هاتَينٍ المسألتين. (خطه). 


[1] انظر: وحاشية الخلوتي) .)71١/9(‏ 


[؟] «الشرح الكبير) .)١181/١١(‏ 


(وجَدة2'0 ظاهرة) وَقتّ عَمَدِ : إتائبع وتحووء (ولَفطَة أؤلَى) وَرَهْر 
تقح وَقتَ عَقدٍ: (ِلتائع) وتحوو؛ لأنّه يُجتى مع بَقَاءٍ أصلوء أشية 
الشَّجَرَ المُؤَبر. (وعَليه) أي: البائع وتحوه: (قَطَعُهَا) أي: الجَرَةٍ 
دواع أ ويه في الغا ف كو 

حَدٌ يَنتَهِي إليه. ورُبّمَا ظَهَرَ عي ما كان ظاهرّاء فَيعشَرُ التّمييزُ. 

(مالم يَشْتَرط مُشْمرِ) دُحُولَ ما لتائع علّيهء إن شرَطّهء كان لَهُ؛ 
لحديث : «المسلمونٌ عند وروي 

(وقَصَبُ شكر: كرّرع) قَى لتائع إلى أوَانِ أَخَذِه . فِإنْ أَحَدَّهُ بائع 
قبلَ أُوَانه لِيََفِعَ بالأرض في غيره : لمتكي 

(و) قَصَبٌ (فارِسِيٌ: كثَمَرَةِ) فما ظَهَرَ مِنة» فلَِائع» ويَقطعٌهُ قَورًا. 
قاله في «(شرحه). ْ 

وفي «الإقناع»(©: يُوْحَدُ في أُوَلٍ وَقتِهِ الذي مُقَطَعُ فيهء وله 
العراة . 


19) الجر بالكسير اسم لما تهّأ للج وبالمتح : اسم للمرّةٍ الواحدّة. 
(0) قال في (الإقناع)1"؟: وإن اشترى الثُّمرَةٌ بشَرطٍ الققطع, ثم استأجر 
الأَصُولَ أو استعارَهَا لتَبقِيتها إلى أوانٍ الجذاذِ» لم يَِصِحّ. 
قال في «شرحه)1"؟: وكذا لو اشترى الرّرعٌ الأخضّرَ بشرط القَطعء 
[3] تقدم تخريجه (3705/54). 


[5ع] «الإقناع» (004/5ا0). 
5 « كشاف القناع») ع 
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(وغُرُوقَهُ) أي : القَصَبٍ المَارِسِيٌ : (لمُشتر)؛ لذنها ترك في 
الأرض للبقَاءِ فيهاء أشبهت الشجو. 1 

ويك بَفِيَ أضله) كبَذْر بُقُولِء وقِنَاء وباؤِنجَانِ ورَطبَة : 
(كشَجَر”'2) ب تج الأرض؛ لأنّه يتبعغها لو كان ظاهِواء أَؤْلَى إذا كان 
مُستيداء ولأنهُ يرك فيها للاِ. 

(وإلأ يَبِقَى صل كبذر بر وقطيئاتٍ: فَهُو: (كرزع)» باه جاع 
ونّحوه» كما لو ظَهَرَ. 

(وَلِمُشتر جَهِلَهُ) أي: هل يذوا لاي يغ الأرض” "©؛ بأنْ لم يَعلَمْ 
به: (الخياز بَينَ فسخ) بع ؛ لقَوَاتِ مَمَعةٍ الأرض عليه ذَلِكَ العَامَّ» 
(و) بين (إمضّاءٍ مَجانَا) بلا أش؛ لأنّهِ لا تَقْصَ بالأرض. 


ثم استأجَرَ الأرض أو استعارها لِتَبقِتِ» لم يصحٌ . ويأتي أَنَّ المبيع بطل 
بأّلٍ الزّيادَة . كتارم 

49 قوله : (وَبَذوٌ يب د قَى أصلة كشَجَرٍ) قال الحجّاويٌ : عَلِقَت عُدْوقُه أؤ لا. 
قال: وهذا مَُنٌ بما إذا يد للقاءِ والدَّامء وإن لم يرد به الدَّوَامُ » بل 
لتقل إلى موضع آخَر وتفقي الكش ات 
الأرض» فخكمة حكم الرّرعَ . (حاشية تنقيح)1"! حطه خحطه). 

009 أي : كونُ البذر ع ب لأنه لا 
يمَعُ بها . 


[1] تكرر التعليق في الأصل. 
[؟] «حاشية التنقيح) ص .)١55(‏ 
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(وتسقط) خيّار مُشتر (إِنْ حَوَّلّه) أي : اعدو (بايع من أَرْض 
(مْبَادِرَا برَمَنِ يَسيرٍ)؛ رول العيب» على وَجهٍ لا يَضُّتْ الأرض» (أو 
وَهَبَهُ) أن : وهب البائ يع المشتريّ (ما هُو من حَقَه) أ : العَذٌّ فلا 
خيَارَ للمشتري ؛ أت واقة كيدا 

ون اشترى أرضًا بَذْرُها(' فيها: صَحٌّء وَدَحَلَ تَبعًا. 

(وكدًا: ا ال 
دحل في التيع» ٠‏ (فبان مُؤَيَوَا) يعني : : تَصَمَّقَ طُلْعَهُ: فيققِتٌ له الخياف 
5017 إِنْ وَهَبَهُ باك يع الطلع . 

(لكن لا يَسقْط) حِيَازُ مُشتر (بقطع) لطلع؛ أنه لا تَأثِيرَ لَهُ في 
إزالَةٍ ضَرَرٍ المشتري بِقَوَاتِ القَّمِرَةِ ذلِكُ العَامَ. 

(ويَئِتُ) جار (لمُشترِ) أزضّاء أو سَجَرَا (ظنّ دُخُول رَزع) 
بأرض » (أو) دُحُول (ثْمَرَةِ) علّى شسَّجَرٍ (لتائع”"2. كما لو جَهِل 
وجُودَهُمَا) أي: الزّرع وَالثّمَر جائع» ؛ لتَضَّوُرِهِ بقْوَاتِ مَنفَعَةٍ الأرض 
والشَّجَرٍ ذلِكُ العامَ. (والقَولَ قَولَهُ) أي: المشتريء بِيَمِنِه (في جَهْلٍ 


9 أي : اشبوط يذدهاة", 
222 6 ل : في حالٍ كونهما للبائع » وليس 
مُتعلّقًا , ب«دخول») ). (مخ)1” !. إخطه). 


1] التعليق ليس في (أ). 
[5] ١حاشية‏ الخلوتي») (54/5). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 
ذلك إِنْ جَهِلَهُ مثلة) كعاميع؛ لأنَّ الطَّاهِرَ مَعَهُء وإلاً لم يُقلُ قوله. 

(ولا تَدخُلٌ مَرَارِعٌ قَريَةِ) بيعثء بل الدُونُ والحضن الدَائْدُ علّيها؛ 
أنه مُسَمّى القَريّة» (بلا نَضٌّء أو قَرِيئةِ) فإِنْ قالَ: بعك القرية 
بعرَارِعِهاء أو دَلّتْ قَرِيئَةٌ على دُحُولِهاء كَمْسَاوَمَةٍ على الجميع» أو 
ذل فى الاتسياخ إلا فها وق بزارعهاء قلف عمل بالتض» أو 
القريئة. . 

(وَالشّجَرُ ين بُنَانها) أي : القَريةَ» (وأصُولُ ُقُولها: كما تَقَدَّم) 
في بيع الأرضء فَيدلٌ في التيع . 
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1 حي ءا_ ال لت #ستطست7ت-ه 


دَات 


(ومَنْ باع) تل (أو رَهَنَ) ا (أو وَمَبَ تَحْل تَشَقَقَ 


طلغة0") أي: وِعَاءُ عُنَقُودِهء (ولو لم يُوَبَرْ) أي : فخ وهو: وَضْعُ 
طُلّع0") الفحَالٍ في طَلع الشّمرِ» (أو) باعء أو رَهَنَء أو وَهَبَ نَخْلَا به 
طلغ فال" يُرادُ ليح ؛ »أو صَالحَ به) أي : نحل به ذلِكٌ» (أو 
عل و أو يدانا أو عِوَض خلع) أو طلاقٍ» أو عِدْقٍ : 


020 


00 


0020 
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قوله : (تشقّقّ قَ طَلغْهُ) الطبلغ» بالفتح دمالاغ من اندلق" نم يَصِيرُ تَمرًا 

إن كاتت أنقى» وإن خاتت كنا لم ير كعواء بل يكل طركاء ورك 

ا د ف 
بعد يي نع ب الأننى . قاله في (المصباح». 

5 بكسر الطَّاءِء على ما في «حاشية الإقناع» لمصئّقِه» وهو 

لدف ما اشتهّر مِن أَنَّهُ بمَتحجها. (م خ1'! والقّتخ هو ظاهِد 

«القاموس). (خطه). 

قوله: (أو طَلعْ فحَالٍ) الظاهر أنه خب لكان المحدّوفة مع سجاه وغو 

كثيدٌ في مثل هذا المقّام» والتقديم: أو كان اه 

الشّارِح : أو باغ نخلا به طَلعُ َال لا يخأو عن َكَل مع ما فيه 

فو المتحدوقات:» وتمامُه فيه. (م خ)!"؟. (خطه). 


« حاشية الخلوتي ) كه ؟). 
(حاشية الخلوتي) (؟/5"). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 
5 


4 


(فتمز”"), وطلغ فُحَالِ- (لم يشترطة) كلة» (أو) يشترط (بَغضَة 
المعلوة) كيصفه أو ثُليِهِ أو ثَمرَةِ شر مُعيئَةٍ (آخذ- لمُغط مَترُوكا 
إلى جِذَاذِ)؛ لحَدِيثٍ: «من ابتآع تَخْلا بَعدَ أن تُوَبِّ فَمَرَتُها للّذِي 
باعهاء ل أن يشرط المُبتاعٌ) . متفقٌ عليها'!. 

لم منة: أنَّ ما قَبلَ ذلِكَ لمُشتر؛ لأنَّهُ جَعَلَ التَأييرَ دا لمِلْكِ 
البائع لِلثَّمَرَة. 

ونْصٌ على الَأ والحكم منوط بالتسَقِ؛ لملارّميه له غاليا. 

والْحقَ بالبيع ياقي حقو المعاوضّات؟ لأنها في معتاة. 

رانية بذَلِكَ الهبَةُ؛ لرّوالٍ المِلّكِ فِيهًا بعر فشخ» وتَصَوُْفٍِ 
المكت يما شاءَه أشة المشتري. وَالعَهْنٌ؛ لأنّه يُرَادُ للتيع ؛ لِيُستَوفَى 
الدية فر لكيه 

ورك 95 الجذَاؤ2©0؛ أن تَفْريعٌ المبيع بحسب الغدف والعَادّة» 
كدار فِيهَا أَطْعِمَةٌ أو مكَاعٌ. 


)١(‏ قوله: (فَثَمَر... إلخ) أي: دون العَراجينَ ونّحوهاء أي: فهي لأخذٍء 
كلِيفٍ وحُوص. (حاشيته)!"!. (خطه). 
(؟) (جتاد): بقح وكسرء وبالدَالَينَ المهملتين» ويقال أيضًا 


بالممجمق. 


7 أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم )80/1١547(‏ من حديث ابن عمر. 
["] «إرشاد أولي النهى» ص (151). 
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وإنِ اسْتَرَطَةُ كُلَّهُ مُشتَرِء أو شَرَط يَعْضًا مَعلُومًا: فلَهُ ما شَرَطَهُ؛ 

(مالم تخ عادة اده أي : الّمَرِ (بُشرٌ قناع أويكن قفد بر 
من رُطَبِهِ) فيجَدّةُ بائِغ إذا سكوك خلودة 1 بشرو؛ لأنّه عادةٌ أَحَذِهِ. 

(إنْ لم يَشترط) مشتر (قطعة) على بائِع» فإِنْ شَرَطهُ عليه 0 
(و) ما (لم يتضَرَّرِ التَخْلُ ببقَائِهِ. فإِنْ تَصَوَّرَ : قْطِعَ)؛ لأنّ الضَّرر لا 
يَُالٌ بالضَّرَر. 

(بخلافِ وَقَفٍء ووَصِيّةة'". فإنَّ الثَّمرَةَ تَدحُل فيهمَا(”") نضا 
برت أو لم توي (كفشخ) بع أو بكاح قبل لحري (لعَيب» 
ومُقايلة في بَيع» ورججوع أب في هبة”") وَهبَها لوَلدِهٍ حيثُ لا مانِعَ 


)١(‏ قوله: (بخلافٍ وصيّة) وفي «الغاية)!'!: ويتّجهُ: وإقرَار. (خطه). 
قلت : مَفَهُومُ اقتصارهِ على الوقفٍ والوصيّة» أَنَّ الإقرار ليس كذلك» 
كما يُفَهّمْ من كلامِهِ في «شرح الإقناع») في «الإقرار). 

(؟) فتدخلُ في الوصيّة إذا قت إلى يوم الموت. 

م قوله: (وريجوع أب في هبة» تعني: إذا كا كانت دا كدي 
ل ل جوع الأب؛ 
أنه زيادة ممَّصِلة . (حاشيته)1"1. 


[] «غاية المنتهى) .)51757/١(‏ 
3؟] (إرشاد أولي النهى) ص (5951). 


حك له ال 


ينة. دحل التّمرَةٌ في هذه الصُورٍ كُلّهاء لأنّها نماة متَصِلٌ أشبَهِتٍ 


ا 


(وكذا) أي: كطلع تَسْمَّقَ: (ما بَدَا) أي: ظهّرَ (من تَمَرَةِ) لا قَِسْرَ 
علّيهاء ولا نَوْرَ 0_0 كرعتب)- فيه نوا كما أَوضَحيُهُ في 
«الحاشية)(١2-‏ (وتين» وثوتٍ)» وكير 


ولعلَهُ مَشّى هنا على ما اخحتاره في «المغني) ومن تابعة» من أنَّ الطلع 
المتشّقَ زيادةٌ متصِلَةٌ تَمَْ في الفُشوخ» ويأتي في «الهبة) : أَنَّ الزيادة 
اياي لوخي رصع القام رابا عل في كاسن وار 
بالعيبء أن الطلع زيادةٌ مُنفَصِلة لتضلة :وذ كرة عتشوض اسيك فد 
الثمرَةٌ في المّسخ» ورجوعٌ الأحش جيد1 لوااه مودي القت حلا 
ذكزوةٌ في هذه المسائل. (١من‏ خط شيخنا عبد الله)» عفا الله عنه. 
(1) قوله: (كما أوضّحتُهُ في الحاشية) ولفظه1'!: في جعلِهِ العنت مما 
تَظهَمْ ثمرثهُ بارزةً لا قِسْرَ عليهاء ولا نَوْرَء كالتّينٍ والثُوتِ والجمّيزء 
نَظَْء بل هُو يمَنزِلة ما يَظهَرُ نَورُهُ ثم يتنائد فتَظهَرُ التّمرَهُ كالتفاح 
واليشمش. 
قال في (المغني): والعنبٌ بمنزلَةٍ ما له تَورْ؛ِ لأنَّهُ يدو في قُطوفه شيع 
نا كحث الدشيء ثم يغ وباو كدر لور فبكوث ين هذا 
القسمء أي: و سم ما يَظهَر نَورُهُ ثم يتناد فتظَهَد التَّمِرَةُ: 


[1] (إرشاد أولى النهى) ص (537). 
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(و) كذًا: ما بَدَا في قِشْرِهء وتَقِي فيه إلى أكلهء كر رْمَانٍ), 
ومَوْرٍ. 
(و) ما بَدَا في قِشْرَينِء 5( جَوزِ). 
(أو ظَهَرَ من لَؤرِهِ كمشيش», وتفاح, وسَفَرْجَلٍِء ولؤزِ). 
وخوخ» وإجاص . 
(أوخرهس افيه مغ كم » بكسر الكافي» وهُّو: الغلافٌ» 
(كوَردِ) وياسَمِينٍ؛ ويَنفْسَج) ٠‏ (وقطن) يَحمِلُ كل عام ؛ ؛ أن ذلِكَ كله 
(وما قَبلَهُ) أي : قبل البْدُوٌ في نحو عِنَبِء والخؤوج مِنَ النّوْرٍ في 
نحو مِشْمِش» والطهُور من الأكمّام في نحو الوَرْدِ: (لآخِنٍ) من تَخو 
مُشْتَرِ» ومْتّهِبٍء (كوَرَقٍ) شَّجَرِء ولو مَقصُودَّاء وعَرَاجِينَ» ونَّحوِهًا؛ 
للباين أجزنياء غلن لفستصيام #اجزاء سائر النيض #وكزرع 
قطْنٍ يُحصَدُ تل عام)؛ أنه لا تبقّى في الأرضء أشهة البك. ْ 
(ويُقبل قول مُغطِ) من نخو بائع» ووَاهِب (في بُذُوٌ) ثمَرَةٍ قبل 
وقد جعل الجر على خمشةٍ أضرب: هذدًا . وما لَهُ أكمامٌ» ثم يتفتّخ» 
فِيَظهَرُ ثمزة كالطلع والقُطن» وما يُقِصَدُ نَورْهُ هُ كالوّردِ» وما يَظهَرُ في 


قشره ثم يَبِقَى إلى أن يكل كالوُمَانِء وما يَظهَرُ في قشرَينٍ اللو 
(خطه)!'!. 


3] تكرر التعليق في النسخ الخطية» وكتب عنده: (هذا الهامش مكرر). 


اك 


و 


عَقَْدِ ب لشكوة بايد لَهُ؛ِ لأنّ الأصنّ عَدَمُ انتقالها عَنهُ» ويحلف. 

(ويِصِحٌ شَرْطْ بائع) وتحوه (ما لِمْشْئَرِ) وتحوهء (أو) شَرطهُ 
ل ا ما 

بيت إلى جِدَاذِو ما لم تشترط علَيهِ قَطع غَيرٍ المشّاع. 

(وإنْ ظَهَرَ اردع سو ان بس ره ورين الي 
ف)مَا ظَهَرَ أو تَضَفّقَ : (لبائع) وتّحوه؛ لما سَبَقَّ. (وغَيرُةُ) أي: الذي 
لم تظهر أو دَق : الفشتر) وتحره؛ ليرا (إلأ)إذا هأ فق 0_6 
بس عرو ولي شهرة: فالكلٌ) أي: كل ثَمَرِ الشَّجَرَِء ما طَهَرَ 
وتشْقَّقَء وما لم يَظهَوْ ويتشمّن: (لبائع) وتّحوه؛ لأنَّ بَعضّ الشَّيءٍ 
الواحِدٍ يَتبَعٌ بَعضة. 

(ولكلٌ) من مُعْطٍ وآخذٍ: (السَقَيْ) لما لَهُ؛ (لمصلَحَة) ويُرجَمُ 
فيها إلى أهلٍ الخبرة» (ولو تضرّرَ الآخَرُ) بالسّقي؛ لدُحُولِهِما في العَقَدٍ 
على ذلك .فا لم كك عصلعة ف الكل فيغ ينا لأنّ الشفي 
يتضَنٌ التصدف في مِلّْكِ الغَيرِء والأضْل المَنْغ» وإباعثّةُ للمصلّحة. 

(ومَنِ اشترى شَّجِرَة) أو نَخْلَةٌ فأكدر: لم تَتبَعْهًا أرضُها اك ِنْ 
(لم يَشْمَرِط قَطعَها : أبقَاَا في أرض بائع) كمَمرٍ على شّجَرٍ بلا أجزة. 


]١[‏ تقدم تخريجه ر(ص151). 


(ولا يَعْرِسٌ مكاتها لو بَادَتْ)؛ لأنَّهِ لم يميكة2"©. (ولَه) أي: 
المُشئري: (الدَّحُولُ لمَصَالِحِهًَا)؛ لدُبُوتٍِ حَنٌ الاجتياز لَهُ. ولا يَدحُلُ 
قرح » ونَحوه. 


(1) فإنِ انكسرت الشجرةٌ المشترّاةٌ» أو احترقَت وتحؤه» ونَّبتَ شيم من 
عُرُوقهاء فإنه يكونُ لصاحبهاء ويَِقَى إلى أن يَبِيدَء ذكرةُ مَنصُورٌ. 
وقال وم خ)1'؟: وانظر لو حدئّت معها أولادٌ صِعَارٌ بجانيها ثم بات 
هِيء هل تَبقَى يلك الأولادُ من غير أُجرَء أو للبائع المطالبة بقلع 
قلقم أ ابه بطي 
وفي بعض كتب الشافعية: إذا بيعت الشجرةٌ الرطبةٌ» وقُلنَا: لا يَدحُلُ 
المُعرَسُ» فللُشتّري تَبْقِيتُها. فلو استخلّف شية مِن الشّجَرٍ حولهاء 

يَستَحِقٌ إبقاءه كالأصلء أو يُوْمَرْ المشكري بِقَطعه؟ قال المُمولي : 
فيه احتمالانء والأَوّلُ أَظهَد. وقال ابن الفعة: إن عُلِمَ استخلاقة 
كشَجَر الموزء فلا شك في إبقائه. (خطه). 
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[3] (حاشية الخلوتي» (/58). 


بع امار حتى بدو صلاهاء تهى البائع والشقاع. مقن غلبي" 
والنّمِئْ يَقَتَضِي فَسَادَ المنهِئٌ عَنهُ. قال ابن المنذر: أ- جمع أَهْل العلّم 
على القَولٍ بجَملَةِ هذا الحديث. 

(ولا) يِصِحٌ بيع (رَرعِ قبل اسْتِدَادٍ حَبهِ)؛ لحَدِيث ابن عُمَرَ: أن 
الي َيه نى عن تيع الل حثى تزُهق» وعن بيع الشئئل حثى تبت 
ويَأْمَنَ العَاهَة نَهَى البَائِعَ والمُشتّريّ. رواهُ مُسلِع!"؟. قال ابن المنذر: 
لا ألم أحدًا عل عن القول به (لقير مالل الأضلٍ) عي الشّجَرِ 
(أو) لِعَيرٍ مالِكِ (الأرض). 

فإن باع التّمرَةَ قبل بُدُوٌ صلاحها لمالِكِ أصلِهّاء أو باع الرّرعٌ قبل 
اسْتِدَادِهِ لمالِكِ أضه: صَم البَي؛ لخصول التّسليم للمُشتري على 
الكَمَال؛ لِلكهٍ الأصلّ والقََا فصَحٌ كبيعهما معَهُمًا. 

(ولا يَلرَمْهُمَا) أي: مالِكٌ الأضْلٍ ومَالِكَ الأؤض (قَطعٌ) ه ثمَرَةٍ أو 
0 (شْرط) 5 التيع؛ ؛ أن الأصلّ والأرف لَهُمَا. 


[1] أخرجه البخاري (15154١؟)»:‏ ومسلم )53/١575(‏ من حديث ابن عمر. 
1 أخ رجه مسلم (8 879 .)00/١‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(إلأم إذا بيعت التَّمرَةُ والرَّرَحٌ (مَعَهُمَا) أي: مع الأصْلٍ والأرض» 

فبِصِح البيغ؛ لحضوله فيهما تبعَاء فلم يَصُّدٌ احتِمَالَ الَرَرِ فيه كما 
احمِّآتِ الجهالةٌ في لَبْنِ ذَاتِ اللمِنِء والتى في الثّمْر. 

(أو) أي: وإلا إذا ببعتٍ الثم والّرحُ (بشَرط القَطع في الحَالِ)؛ 

أن المَنْعَ لحَوفٍ اَلَف وحدُوثِ العَامَةٍ قَبِلَ الأخنٍء َيل قوله عليه 

السّلامُ في حَدِيثِ أَنّسِ : أَرأَيتَ إذا متَعَ اللهُ التّمِرَةّ يم يحل أحدّكم 


5 
ع 


مال أخية؟). زواةٌ الببخاري1'1. وهذا مَأموث فيا يُقطعٌ ) فصَحٌ بَيِعْةُ 
كما لو بدا صَلانحةُ. 

(إن نتف بهمَا) أي: بِالثّمرَةِ والرّرعَ المبيعينٍ بشَرطٍ القَطع . 

فإنْ لم يُنتَمَعْ بهماء كثَمَرَةٍ الجوزء وزرع التّْمُسِ: لم يَصِحّ؛ لما 
َقَدَمَ في (شْروطٍ التيع) . 

(دايشاه أى: لمر والرّرحٌُ (مُشْاعَينٍ) فإِنْ كانًا كذلِكَ؛ بأَنْ باعَهُ 
الضف وتحوة بشَوطٍ القَطع: لم تخ ينلع لأثة لا بمكلة كطلقة إلا بطخ 
ملكِ غيرِه» فلّم يَصِحٌ اشتراطة 1 

(وكدًا: رَطَبهه'2, وبُقُولٌ), لا يَصِحُ تيغها مُفردةً لِعَيرٍ مالِكِ 


)22 قال في «المطلع)1"! الم و : تبك معدو ف 
إفية فق الأرض ينريق» كلها جز فيك . وهو القَضْبُ أيضَاء وهي 


[1] أخرجه البخاري (/519). 
[؟] «المطلع» ص (508). 


با ال الثما 
باب بيع الأصول وبيع الثمار 72 
الأّرضء إلا بِشَرطٍ القَطّع في الحال؛ لأنَّ ما في الأرض عَسفُود + 1 
وما يَحِدتُ مِنهُ مَعدُومٌ فآ يَجْرْ بَِيعْه كالذي يَحَدّث من اله 6 فإِنْ 
شْرِط قَطغه: صَحٌّ؛ أن الظّاهرَ نه مَعُومٌ لا جهالةَ فيه ولا عَرَرَ: 
(ولا) يَصِحٌ بَبعْ م (قنَّاءِء ونّحوه) كبَازْنْجَانِء وبَامِيا (إله لَقْطََ 
8 0 ة7ذأ|أر/::::ا0 0 
0 كك ثمرئُةُ: أشبة الشّجد0"©. 
0 زع بيع حيثُ صَحٌّ: على مُسْئَرٍ. (ولقاط) ما يُتَاعُ 
لَقْطَة لْقَطة: على اششار. (وجِدَاذ0©) تمر َّمَرِ بيع حَيثُ يصحٌ: 6 
5-5 لذن لل 2 0 رح يات ار لي التي 


اصفشاء قن تكدووقو» ومن »ولس في ا 
في رَمَيْنا: الفِصّةً. (خطه). 

)١(‏ قوله: (أو مع أصله) أي: شجَره دُونَ أرضه. (خطه). 

(؟) وإن باع القِنّاءَ ونحوّةُ دُونَ أصلهء فإن لم يَِدُ صَلاححةُ لم يَجْر إلا 
بشَرطٍ فَطِعِهِ في الحالٍ» إن كان يُتَمَعُ به» كما تقدّمَ في الثمرّة» وإن 
لم يُنتمّع به إذَا لم يِصِحٌّ بِيعْهٌُء كسائر ما لا يُنتَمَعٌ به. «إقناع) 
ووشرحه)!'!. (خطه). 


() على قوله: (وجداد) فإن شرطهُ على بائع جارٌ. 


[1] (كشاف القناع» (79/8). 


دَات 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
؛ لأنّهُما من مُؤْنَةٍ تَسلِيم المبيع: وهو على البَائْع» ومُنَا حصّل 
التَسِلِيمُ بالكخلِية بدُونٍ القع ؛ لجَوَازٍ قعياء واللفوف كه 

(وإِنْ تَرَكَ) مُشترٍ (ما) أي: ثَّمَرَاء أو رَرْعًا (شْرِط قَطِعْهُ) حيثٌ لا 
يَصِحٌ شه رقفل البَيعُ بزِيَادَتهِ)؛ لقلا يتَحَدَّ ذلك وَسيلَةَ إلى تيع 
اللّمرَةِ َبلَ بُدُوٌ صلاجهاء وتّركهًا حتَّى يَبِدُوَ ووَسَائِلٌ الحرام حَرَامٌ 

(ويُعمَى عن يَسِيرِها) أي : الريادَةٍ (عُرْقًا)؛ لغشر التحؤز منه. 

(وكدًا) في بُطلانٍ التيع بالتّكِ : (لو اشترى رُطَبا عَرِيّةً) ليأ كلهَاء 
(فكتركهاء ولو لِعُذْرِ حبّى (أتمرَث) أي: صارَث تَمرًا؛ لقَولِهِ عليه 
السَلامٌ : ليأ كلها أحليا 10 ولكن خواقها ذلك إلا جات 
لححاجحةٍ أكلٍ الإطب» فقا اده ينا عَدَمَ الحاجة. وسَوَاءٌ كانَ لِعْذْرِ أو 


غيره. 

ويك يل افيه : عادتٍ الثّمرَةُ كلها لِتائِع 0 

وإ علت تخ لعز باع (انتقلَ ِلك أصلها؛ بأذ باع سجر 
عليه ثِمَرَةٌ ظاهرَة: ولم يَشْتَرِطها مُشتّر (لمرة) نايل وحدّتٌ)» 
(أخرى) غَيدُ الأوَى» واختَلَطَاء (أو اختَلَطث) تَمَرَةٌ (مُشْتَرَاةٌ) بَعدَ 


5 0 


[1] أخرجه البخاري »)5١591(‏ ومسلم )١1540(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة. 


ا 


17 


ُدُوٌ صَلاجِها (بقَيرها) أي: بِنَمَرَةٍ حَدَنّت» (ولم تَتمَيّر) الحادِنَة : 

(فِنْ عُلِمَ قَدرُها) أي: ا بالنّسبَة للأُولى» كات : 
(فالآخِدُ) أي: المستجقٌ للحَادئّة (شَرِيكُ به) أي: بذلِكٌ القَدرِ 
المعلوم . 

(والة يُعلّم قَدَرُهًا: (اصطلّحًا) على التَّمِرَةِ. 

(ولا يطل البيغ)؛ لعَدَم تَعذّرِ تسليم المبيع» وإنّما اختلّط بغَيره 
أب ما لو اشترى صُبِرَةً واختَلّطث بغَيرهاء ولم يُعرَفٌ قَددُ كل مِنهُما . 

بخلاف سْرَاءِ ماس اماما 0 » فتركها حَتَّى 
بدَا صَلاحُها: إن البيع يطلٌء كما تقد ختلاط المبيع بِغيرِه 
بارتكاب في ركه كك على خوراش قل لس 

يفار اماهيانة لقره زآنيا كا يو على كران الزطلت 
بالتَّمرٍ بلا حاجَةٍ إلى أكلهِ رُطبًا. 

وحيثُ بَقِيَ التيع» فهُو: (كتأخير قطع حَشَّبٍ) اشتراةُ (مع 
شَرطِه) أي: القَطع("» فَرَادَء فلا يَبِطَلٌ التيغ0"©. (ويشترِكان) أي: 


05١‏ إطلاقٌ العَقدٍ يَقتَضِي القَطع» فهُو كما لو اسْتَرَطَهُ. ذكرَةُ في (المغني» 
عرو ااي جرب ريه ررد لمحل ع ين حرط الفطج: 

؟) فإن اشتررى الخشّتَ من غير شَّرطٍ قَطعِدء فالبيع صحة والكل 
للمشئري إلى وَقتِ قَطِعِهِ المعتبر عِندَ أهله. قاله سليماكُ بنُ عَليٌ. 
(خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
١ 00 0‏ 


البائِعُ والمُشتّري (في زياف أي الحَشّب . 20 


(ومَتى بِذَا صلاخ د تَمَرِ): جار بَيعْةّ (أو اسْتَد حَبٌ: جار بَيعْهُ 


مُطَلَقًا) أي : بلا شو قطع . (و) جار بِيعْهُ (بشرط التبقية) أي : تَبقِيَة 


المّمَر إلى الجذاذء والزرع إلى الخصّاد؛ لمفهُوم الخبرا اننا أن 
العامة . 


13م قال ابن قنثس» الذي يظهه لى أن رادقم فى التفشب الذي .شط 


]١[ 


قطفةء أند خوطة دمابة» بقث إن يلك قطعة على وس لا يقن عنه 
شّيِء فيكونٌ القَطعُ بمعنى القّلع» وليس للبائع شّيِءٌ يجب تَركهُ في 
الأرضي واتها 0 الأرضُ فقّط. 

وعلى هذا يتوجّةُ اخحهيا ابن بطةَ ل أذ الجنية المافرىم رهايه اجر 
الأرض . 

ذكرَ الشيحٌ في (القواعد) أنّهُ قاسَهُ على غْرسٍ الغاصِب . ولا يظهَر 
ذلك القِياسُء إلا إذا كان الشجو كُلّهُ للمشتري؛ عه وأَصُوله 
ككّرس الغاصِب. وأما بيغ الظاهرٍ + من الشَّجَرِ وإِبِقَاءُ الأصلٍ للبائع» 
بيك شفغلت من بعد حرق كالحَوْرٍ والصَّفصَافٍ وتّحوٍ ذلك» 
فالذي يَظهِد أنه كالكتطبة» فيال فيه ما قيل فيها. انتهى 

قال ابن ذهلانَ بعد كلام ذَّكرَةٌُ: فَأمًا الذي يَسَتَخْلِفٌ فهو كالكطبة بلا 
ترددِء كما أشار إليه آخبر كلايهء والعملُ على ذلك قَدِيمًا وحديًا عند 


كل من عرّفتًا. 


تقدم رص 0/5 . 


0 تِيعُه) أي ؛ لمر الذي بِدَا صلاخة» والئرع الذي اش 

عَيهُ (قَبِلَ عد ده مكو بالفّخلية فجارٌَ التصيفٌ فيه» كسائر 
المبيعاتِ. (و) لِمُشتر: (قَطَعْهُ) في الحالٍ. (و) لَهُ: (تبقِيثهُ) إلى 
جِدَاذٍ وصَّادٍ؛ لاقِتِضَاءٍ العُوفٍ ذَلِك. 

(وعلى بائع: سَقَيْها'») أي: الّمَرِهِ بسقي شَّجِرِوء ولو لم يَحتج 
لو » بخلاف سَجَرٍ بيع وعَلَيه تمر 

لبَائُع» فلا يَلرَمُ م نشتريا سَقه؛ لأنّ البايع لم يَملكة من جهيه» وإنّما َي 
50 . (ولو تضوّرَ أضلٌ) أي : شَجَرٌ بالسّفي . (ويُجِبرُ) بائعٌ على 
سَفي (إِنْ أَبَى) السَقيَ ؛ لدُخوَلِهِ عليه. 

(وما تلِفَ) من فَعرٍ بيع بعد بَدُوٌ صلاحه مُنقَردًا على أَسُولِهِ كَل 


َ 


قال ابن قُندُس ذ في القَرقٍ بين الثمرّة والشجرّة نقد يقال : إن الثّركُ في 
مسألة الثمرةٍ اععل بو كزيل صخ العقدة أن بي الثمرة يمن شَرطٍ 
ال 0 
فل اند الشلاح متعوّضّةٌ لآقَقِهِ بخلافٍ الخسّب فإنه لا يُشترط 
لصكحة بيه شَرطُ القَطع ؛ لعدم تعوْضِه للآقة» فإذا شْرط قَطغة ثم ترك 
لم يحصّل اختِلالُ شَّرطٍ صِحةٍ العقد, وإنما اختلّ شرط اتَمَْا عليه 
َهُما في العقد» ولو لم يُذكر صَحٌ العقدُ. (خطه). 

)١(‏ على قوله: (وعلى بائع سَقَيهُ) وعليه حِراسَُه أيضاء ذكرةُ مَرعيٌ بحًا. 
(خطه). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أوانٍ أخذوء أو قبل بُدُرٌ صَلاحِهِ بشَرطٍِ القطع قَبلَ َبلَ لمكن + م410 
(سِوَى يَسيرٍ) مِنهُ (لا َتضَبطٌ) لِقِلّيهِ- (بجائحة”'©) مُتعلّقٌ ب«كَلِفَ»» 
(وهي) أى : الجائكة : (ما) أي : آمَدٌ (لا سد صُنْعَ لآدَمِيّ فِيهًا) كجَرَادٍء 
وعل وارةدوريح: وعَطْشء (ولو) كان تَلَفْهُ (بَعدَ قبض9©) بك ِتَحْإِيَةِ : 
(فَصَمَائُهُ (على بائع22)؛ لحديث جايرٍ مَرفُوعًا: أُمَرَ يوس 
الجوائح. وحديثه: 0 مِن أخِيك تَمَوَاء فَأَصَابَئَةُ جائحة اد 


)١(‏ مفهومّة: إن كان التَلَفْ سكن من افلم فلا ضِمَانَ على 
الزافي قالهالقاسي والسعة فى بوالمتخرروه وقمه الزن شي » قال في 
«القواعد) : وهو مُصَدَحٌ به في «المغني). (خطه)!'!. 

(؟) قال في «الإنصاف]1'؟: تختصٌ الجائِحَةٌ بالتّمرِه على الصحيح مِن 
المذمهّب» وعليه أكدَّمٍ الأصحاب. ونا ماه ام وز عاة 
كمئَاءِ وخيار وباذنجانٍ ونحوهاء قاله جماعةٌ» وقدّمه في (الفروع). 
وقال في (الكافي») و«المحرر) : تثبتٌ أيضًا في الرّرع. (خطه). 

(*) قوله: (ولو بعد قبض) ويْعايَا بهاء فيقال: مبيعٌ قَِضَهُ المشتري» ومع 
ذلك هو مَضمُونٌ على البائع؟. (خطه). 

و جع العرته لآ بشع النائة ما قوة الللكة وهر قول مالك . 
وقال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: لا يَضْمَنٌ البائٌ شَّينًا. 
(خطه). 

[] انظر: «الإنصاف) .)5١1/1١7(‏ 

3؟] «الإنصاف) (؟١/948١1).‏ 


ايدافت الأترلة وين عار 


و1 


يحل لك أن تَأخُدّ منة سيا بم تأَحُذُ مال أُحِيكٌ بقير حقٌ؟). روامما 
مسلغ1'؟؛ ولأنَّ مُوْئَهُ على التائع إلى تبكة صَلاحِهِء فوَجَب كوت من 
شقائة» كماو لم لوطا" 

01-7 ول باع في قَدْرِ تَاِفٍ؛ لأنّهُ غارم. 

(مالم 3 نبع) القَّموَةُ (معَ أصلهًا)؛ فإن بِيعَثْ مَعَهُ: فمن صَمَانِ 
فشكر. 

وكذاه لو بيغت لمالك أصلها؛ لحصّولٍ القَبض التَّامٌ وانقطاع 
علق البائع 00 

(أو توخز) ف مشر (أخذّها عن عاد دَتّه)» فإنْ أَخَرَهُ عَنهُ: فمن صَّمَانِ 


(وإن تمي َعيّتِ) الثَّمرَةٌ (بها) أي : الجائحة قَبِلَ أَوَانِ جذَاذِها : (خْيْرَ) 
مُشَْرٍ (بَينَ إمضّاءٍ”"2) تيع (و) أذ (أزش» أو رَدٌ) بيع (وأخذ ثمَنِ 
(1) ولفظهُ في «شرح الإقناع)!"' بعد قَولِ المتن: «ما لم يَشترها م 
افلا وذكر تَعلِيلَهُ في «شرح المنتهى»). قال: ومُقتَضاه: أنها لو 
-22 بيعت وَحدّها لمالك الأصلٍ فالحكم كذلك» ولم أجدة شرل 
0 

وهو انّجَاةٌ لمرعيٌ وللمجدٍ تَخريجٌ بخلافه. (خطه). 

2 قوله: (أو إمضاء) «أو) بمعنى «الواو) ضَرورَةً أَنَّ «بين» لا تقّعُ إلا بين 


[1] أخرجهما مسلم )١1/١5554(‏ و(955١5/1١).‏ 
[5] «كشاف القناع» (0/9/8). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
راب 0 


كاملا)؛ لأنّ ما صُمِنَ تَلَْهُ بسب في وَقْتِء كان سيان تقد 
بذَلِك من باب أؤلى . 


(و) إن ثَلِفَ النّمَوْ (بضنع آدَمِيْ)» ولو بائعاء فحَرَقةُ وتحوّة: 
(خُيْرَ) مُشئرٍ (بِينَ فسخ) بيع» وطُلّبٍ بائع بما قِضّه ونَحوَةُ من لَّمَنِ» 
(أو إمضّاء) 0 (ومُطالبة مُتلفٍ) له 

وإِنْ أتلقَهُ م مُشترٍ: فلا شيء لَه كتبيع بكيلٍ ونّحره. 

(وأضلٌ ما) أ ات (يتكوّرٌ حَمْلَهُ من قَنَاءِ ونَحوو) كخيا 
وبطيخ : (كشَّجَرٍ . وثَمَرَنْه) أي: ما يتكز حَملّهُ: (كثَمَرِ) سَجَرٍ 

جائحة ِحَةِ وغَيرِها) ممًا سبق تَفصِيله. 

وعُلِمَ مِنهُ: أنَّ رَرعَ ير ونّحوه تَلِفَ بِجَائِحَة مِن ضَمَانٍِ مُشترٍ 

(وصّلاح بتغض ثَمَرَةٍ شَّجِرَةٍ: صَلاحٌ لجميع) ثمرَةٍ أسْجَارٍ (توعِها 
الذي بالبِسان)؛ لأَنَّ اعتجار الصّلاح في الجميع يَشْقُ وكالشّجِرةٍ 
الواحدَةٍء ولأنّه يَتَابَعُ غاليًا. وكدًا: اشْيداةُ ا حَبٌ. فيِصِحٌ بَبْ 
الكل تبعَاء لا إِفْرَادَ ما د صلاحة بالتيع. 

وفك يذه أن ضدع كرح لبن ضلقها لقره 


متعدّد» وكذا «خير) يَستَدعي قعل 5ه 0 اختارَ التعبيرَ ب: «أو) 
لذفع توهٌم أن قولة : (وَمْطَالَبَة مُتلف ) مما يتميد -: : (يتخير)- فيه 
مع أنه من تعلّقَات وله : «أو إمضاء) 1 أمدا ثالمًا . (خطه). 


(والصّلاحُ فِيما يَْهَر) ين مر (فمَا واجدّاء كبلّج, وعِتَبٍ: 
طِيبُ أكله. وظَهُورُ نُضْجهة'2)؛ لحدي يث: «لهَى عن تيع الذَّعرِ حتّى 
يتطيت). متفقٌ عليهظ'"؟. 1 

(و) الصَّلاحٌ (فِيمَا يَظهَرْ فَمَا بَعدَ َم كقِتَّاءِ : أن يُؤْكلَ عادة9©) 
كالئَّمَرَة. 1 

(و) الصَّلاحُ (في حَبٌٍّ: أن يَشْتَدَ أو يَبِيضُ)؛ لأنَهُ عليه السّلامُ 
جَعَلٌ اسْيِدَادَهُ غايَةَ لصكّة بَيعِهء كبِدُرٌ صَلاح ثَمَرِ. 

(ويَشْمَلٌ بَبعُ دابة) 0 (عِذَارًا) أعوه لِجَامّاء (وَمِقْوَدًا) 
بكشرٍ الميم» (وتغلا)؛ لتبعييه لها عُرمًا. 


(1) قوله: (طيبُ أكله وظَهُورُ نُضجه) هذه عبارَةُ «المحرر)ء وتَبعه في 
«الفروع» وجماعة: 
وعبارَةٌ «المقنع) وكثير من الأصحاب: وبُدُوُ الصّلاح في ثمر النّخلٍ 
أن يحمر أو يصمَّد» وفي العِتب أن يُتموّة. ْ 
قال في «الإنصاف)!"!: والظاهئ: أنَّ مُرادَهُم كالأوّلِء وهوء أي 
الأول أزل وعطم, 

)١(‏ قوله: (أن يُوْكلَ عادّة) وقال القاضي واينٌ عَقيلٍ: تناهى عَظمُهُ. وقال 
في «التلخيص)»): صلاحة التقاطة قرناء وإث طات أكلة قبل ذلك. 
(خطه). 

1ع أخرجه البخاري (3١5؟)»:‏ ومسلم )07/1١577(‏ من حديث جابر. 

[؟] انظر: «الإنصاف) .)5١8/1١7(‏ 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حز :و الح كتها0ه 
3 2 م 
لكو 


5 500000 بخ قز" 0 0 (لِيَاسًا ود عليه ؛ 


رولا يأ يأَحْدُ فشتر ما إخفال) مِن لاس ا لأنّه زِيادَةٌ على 
العاقق ول تمان بد داعا المبيع؛ وَإِنَّما يُلبِسْهُ إِيَاهُ ليتَقْقَهُ بو وهذهٍ 
جَةٌّ البائع لذ عاة المبيع . (و) لا يَشْمَلٌ البِيعٌ (مال مَعَهُ ) أي : 
اقيق أو بَعْضَ ذَلِك) أي: بَعضٌ ما لِجَمَالٍء وبَعضّ المالٍ مله 
بشَرطِ)؛ بأن شَرَط المُشئري ذَلِك» أو بَعضَّهُ في العقدٍ؛ لحديث ابن 
غمر مرقرعاء «مَنْ بَاعَ عَبِدًا ولَهُ 00007 للبائع » إل أن 1 يَشَْرطَهُ 
المبتاعٌ». رواهُ مُسَلِمٌ» وغيده!'!. 
(ثمٌ إن قصَدَ) ما اث شترطٌ» ولا يتناولهُ 7 يع لّولا الشّرطٌ؛ بأنْ لم يرد 
تَرَكَهُ للقِنّ: (اشتُرط لَهُ شرُوط التبع) من العِلّم بوء وأنْ لا يُشَارِكَ 
لعن في عِلَِ ريا الفَضْلٍ وتحوه» كما يُعمبر ذلِكَ في القيتينٍ العبيعين؛ 
أن مبيعٌ م 0 
وول تسد مال القِنّء أو ثتات جمالهء أو خُليهُ: (فلا) يُشْتَر 


)١(‏ قوله: (وقنٌ) فيه العطفٌ على معمولي عامِلين محَْلِقَينِء وقد قيل 
بجوازه» كما قد قل بمنعهء وتفصيلٌ ابن الحاجب يَقَعَضِي أَنَّ ما هنا 
ممتَيْعٌ. (م نا (خطه). 


[1] أخرجه البخاري ))١7103(‏ ومسلم .)860/١55173(‏ 
[5] ١«حاشية‏ الخلوتي») (47/9). 


باب بيع الأصول وبيع الثمار 
27 ا ل صن الحِيطَانٍ» 
وتّموية سَقْفٍ بذّهَبٍ. وسَوَاءٌ قلا : القِرُ َلك بِالتّمليكِ 8 

فق 51 5 التق المشدوط مالَّهُ نحو عَيب: ماله جغة؛ لأنّ فيفقة 


تكد به و تقد مع أَخَذِوء فلا يَملِكُ رده : حنَّى يَدفَعَ ما يُزيل تَقصّ 
فِنْ تَلِفَ ماله ثم أرَاد رَدَّهُ: فكعيب: حدكٌ عد فشثر. 


)١(‏ وقال القاضي: هذا ينبني على كونٍ العبدٍ يملكء» وإلا فإذا قُلبَا: لا 
يملِك. فاشترط المشتّري مالّه» صار مَبِيعًا مع فاشترط فيه ما يُشَتَرطٌ 
في سائر المبيعاتِ» وهو مذهبٌ أبي حنيفة. 
وإققلناة يدلك, وات فيه اليالة وعردهاء هنا ذ كرا عن قبل أنه 
بيع تَبَعَاء وهذا خلافٌ نصٌ أحمدّ والخرقيٌ» فإنهما جعلا الشَّرط 
الذي يختَلِفٌ الحكمٌ به قَصدَ المشتري دُونَ غيرهء» وهذا هو 
الحيس» وهر قول الشافعي. (خطه). 

7 


دَات 


ععاشية آنا 5 9 0 الارادًا 
0-0 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراد 
( بِابٌ : السَلمَ ) 
َعَةُ أهلٍ الحجازِ<'©. والسَلّفُ: لُعَةُ أهل العراقء فَهُمَا لَعَهَّ سَيءٌ 
واحدٌ. 
سمي سَلَمَا؛ لِتَسلِيم رَأس ماله بالمجلسء وِسَلَفَاِ لتقديمه. 
ويُقال: السَلَفْ» للقّوض7”. 
والسَلَمُ سَّدْعًا بوقعي بارمة فيفل وقرضوفي) ربعا يضيعة 
(في ذمّةِ) وحي : وس يَصِير به 5 مك للإلرّام وَالالتِرّام» 
(مُوَجُلِ) أي: الموضوف (بِثَمَنِ) مُتَعَلَقٌ ب«عَقَدٌ». (مقوض) ذَلِكَ 
النَّمَنُ (بمجلِس العَقَدِ). 
وهو جاتر بالإجماع”©. و متك 14 فول تعالى : © إِذًا مَدَ كدابع ينم بدي 
بابٌ السَّلّم 
(1) قوله: (لعَةُ أهل الحجاز) يرِدُ عليه قوله يَلِةِ: «من أسلّف في شييء 
فلفسلف في كيل معلوم ..) الحديث11] 
١؟)‏ قال الأزهريٌ : العم وَالسَلَفُ واحدٌ» يقال : ها وأسلَّمء سلف 
وأسلّفٌ بمعنيع واجد» هنذا قول جميع أهل اللغةء إلا أنه يكون قَرضًا 
أيضًا. (مطلع)!"!. 


) لو قال: بالكتاب والسئةِ والإجماع؛ لكان أحسَئ. 


[0] سيأتي تخريجه قريئا . 
] «المطلع) ص (597). 


بابٌ : السَلَمُ 
أل أجل سحي كشو 4 [البقرة: 8185 رَوَى سَعيدٌ بإِسَتَادِو) 
عن ابنٍ عبّاس» قال : أشهَدُ أن السَلَفَ المضمُونَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 
عله الله تعالى في اكتابه» ف فيه» ثم قا هذه الايد . وهذًا الل 
تصلخ للشلمء وبشعة بعْمُومه . ا عليه السّلامٌ: «مَن َسْلّفَ في 
شّيءِء فلِشلِفٌ في كيل مَعلُوم» ووَرْنٍ مَعلُوم» إلى أجل مَعلُوم». متفق 
عيها من حديي ابن عباس . ولأنَّ الممنّ أَحَدُ عِوَضَي التيع» » فجارٌ 
أن يَثقِت في الذَّعَةَء كالثّمنِء ولحاجة الئاس إليه. 
(ويَصِحٌ) السَلَمُْ (بلفظه). ك: أُسَلَمْتك هذا الدّيئارَ في كذًَا مِن 
المح . (و) بصخ بلفظِ سَلفِ2"0), ك: فتك كدًا في كذَا؛ 
لأنّهُما حَقيفَةٌ فيه لأنّهُما للتيع الذي عُجْلَ ثَمَنْهُ أجل منمثه. 
(و) يَِصِحٌ بلفظٍ (تيع 0" ), كل ما يَنعَقِدُ به البِيعُ. (وهُو) أي: 
اليك لم إفوع بنة) أي: البتيع؛ أنّهُ تيع إلى أجل» فشَّمِلَهُ اسمة 2 
(بشْرُوطٍ)؛ مُتَعلٌ ب«يصِح)» سَبعَةٍ: 
(أَحَدُها): كونُ مُشْلّم فِيهِ ممًا يُمكنُ (انضبَاط صِفَاتِهِ)؛ نما له 


)١(‏ قوله: (ويصحٌ بلفظه, ولفظٍ سَلَفٍ) أي: بلفظٍ مُشتقٌ منهُمًا. 
(م خ'"!. (خطه). 
6# ك: ابقعثك ميك كذا قفا بكذا إلى كذا. تحطم. 


[1] أخرجه البخاري »)5١154٠(‏ ومسلم .)١707/١505(‏ 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي») (”/45). 


تت 


حاشة أبا بطين على شرح ه مُنتهى الإرادًا 
ل حماسن عض نشي لؤالات 


0 


تَتضَبطْ صِفَائهُ يَْتَلِفُ كنيراء فنفضي إلى المتارّعَة والمشّاقةء وعَدَّمْها 
مَطلُوبٌ شَرعًا. 

(كمَورُونِ) من ذهّبء وفِضَّةٍء وعديدء وتُحاس» ورَصَاصء 
وقُطنء وكَتَّانِء وصُوفيء وإئريسمء وشَّهْدِ2"0» وقُتّبء وكبريت» 
ونّحوهاء (ولو) كان المورُونُ (شَّحْمًا) نِيًا. قيلَ لأحمد: ! 
يَختلِفٌُ؟ قال: كُلّ سَلَفٍ يَحْتَلِفُ. (ولّخمًا نينا ولو مع عَظمِه)؛ لأنه 
كالتُوَى في التّمْرِء (إِنْ عُيّنَ مَل يُقطعٌ مِنهُ) كظَهرء وفَحِذٍ 

وَعُلِمَ منه: أنه ل في مطبوخ, ومَشْوِي2"0, ولا في لخم 
يعطَمِهِ إِنْ لم يُعَيّن مَل قَطع؛ لاخجلافه. ْ 

دو رمكيل) من حبٌء وَتَغْرِء ودُهْنِء ولْينِ» وتّحوها. 

(و) كدمَذْوُوع): كنياب. وحُيوط2". 

رو( م من حَيَوانِء ولو آدَمِيًا), كعبدٍ صِمَتْهُ كذًا. 

و(لا) يَصِحٌ السَلَمُ (في أمَةٍء ووَلّدِها9؟») أو وأَعِيهَاء وتّحوه؛ 


(1) الشّهْدُ: العسل في شمعه. (خطه). 

(0) وقيل: يصحٌ السلّمُ في الحم المطبوخ والمشويٌ» قدّمه ابن رَزِينِ 
وهو قولٌ مالك وَغيرِهِ. (خطه). 

99) مرادُةٌ بالخيوط هُنا: كالجبالٍ» لا الخيط الذي يُخاط به. (م خ). 

(5) قوله: (أمةٍ وولَدِها) قال منصورٌ: وعلى قياسِه: دابةٌ وولَدُها. (خطه)!'!. 


[] انظر: «حاشية الخلوتي») (5/9 4). 


باب : السَلَمْ 
لنُدرَةٍ جَمعِهمًَا في الصّمَةٍ. 

(أو) في عَيَوَانٍ (حامل)؛ لجَهْلٍ الوَلَدِء وعَدَم تَحَقّقَهِ فلا تأني 
الضف عي وكذا: سَّاةٌ لبونٌ. 

(ولا) يَصِحٌ السَلّمْ (في فَوَاكهَ مَعدُودَة7"). كرْمَانِء وكمنرى, 
وتتوخ» وإجخاصء ولو أَسلَّم فيه وَزْنَّ2"0؛ لاختلافِهًا صِعَرَا وكبرّاء 
بجلا تحر ِنْب وزطب. 

(و) لا في (بْقُولٍ)؛ لاختلافهاء ولا يُمكنُ تقدِيئها بِالخرّم. 

(و) لا في (جُلُودِ)؛ لاختلافهاء ولا يُمكن ذَرْعُها؛ لاختيلافي 
أطرّافها . 

(و) لا في (رُؤُوسء2 وأكارع0")؛ لأنَّ أكتّرها العِظَامُ 


)١‏ على قوله: (ولا يصحٌ السَّلَمُ في فواكة مَعدُودَةٍ ... إلخ) وعنه: جوارٌ 
السَلّم في ذلك» جزم به ابن عَبدُوس في «تذكرته)» وصحّحه في 
وبحي لسرن 
فعلى هذا: يُسَلَّمُْ فيها وَزْنَاء وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي. (خطه). 

(؟) قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: فإن جمع بين العَدٌ والوزنٍ في 
المعدُودٍء فالظاهئ عَدَمُ الصّحَةِ؛ِ لأن اتفاقّهُما بعيدٌ جِدَّاء كما لو جمع 
في الإجارَةٍ بين تقديرٍ النفع بالعمل والزَّمَنِ. (خطه). 

(5) وعنه: يصحٌ السّلَمْ في الجلودٍ والدْؤُوسٍ والأكارع» اختارة ابن 
عبكوس : في #عذكرص»» أقال. الناطع 4 وهو أولى» وصيشتيته. في 
«تصحيح المحرر»» وهذا مذْهَبٌُ مالك والثوريٌ. 


تت 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادا 
والمَشَافِكة'2» ولَّحْمها قَلِيلء وليست مورُوة. 

(و) لا في (بَيِضء ونّحوها) أي: المذكوراتٍ» كجوز؛ لاختلافي 
ذلك كبوا وصِعَرًا. 

(و) لا في (أوَانِ مُختَلِقَةِ رُؤُوسًا وأَوْسَاطًا كانم 7 لي 
بِضَمتَين؛ لاختلافها. فإن لم تَختلف رُؤُوسُها وأوسّاطها: صَحٌ السَلَ 

(ولا فيمَا لا يَنصّبطْء كجَومَر), ولَؤلُق ومَرجَانِء» وعَقيق» 
وتحوهاء؛ لازي اختلاقًا كثيرّاء صِعَرًا وكبراء وححَشن تَدويرِء 
وزيادةَ ضَوءٍ وصَمَاءِ. ولا يُمكنٌ تُقدِيزها بتيض عُصفُورٍ ونّحوه؛ لأنَهُ 
يَخْتَلِف » ولا بشيءٍ مُعَيّنِ؛ له قد يلف 

رو لا في (مَعْشُوسُ مان )؛ دعن يلق العِلّم بالمقصُودٍ مِنهُ 
لما فيه من العَرَرِ. 

(أو يحم أخلاطًا) مَقصُودَةً (غيرَ مُتَمَيْرَةِ كمَعَاجِينَ) مباحة. 
زووالاى ١ك‏ وغَالِيَةِ)؛ لعَدَم ضَبطِها بالصَّفَةِ. 

(و) لا في (قِيين7'©: ونَحوِهًا) مما يَجِمَعٌ أشياء مُحتَلِمَةَ لا يُمَكنُ 
بط قثر كل منهاء ولا يكَمَيد ما فيهاء لما تقدم. 


)1١(‏ المشافة: جمعٌ مِشمَرِء وهو شَّفَةُ الحيوانٍ. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ولا في قِسيّ) لأنها مشتملة على قَرِنٍ وحَشَبٍ وعُقَدٍ. 
وتؤزن» بمّتح التاءٍ وسكونٍ الواو: جمعٌ قوسٍ. (خطه). 


بابٌ : السَلَمُ 

(ويصِحٌ) السَلّمُ (فيما) أي: سَيءٍ (فيه لمصلّحيه سَيءْ غير 
ترد مقن ): فيه فه إنفكة. و ك(خبز) وعَحِينٍ فيه مَاءٌ أو ملخ, 
(و) كداخَلٌ تَمْرِ) ورّبيب فيه ماك (و) كد سَكتْجبين) فيه حَلٌء 
(وتحوها), كشيرّج فيه بخ أن الحخلْط يَسِيرٌ غَيرُ مَقَصُودٍ 
بِالمُعَاوَضَّةِء لمَصلَحَةٍ المخلوطء فلم موث يول 


(و) يَصِحٌ (فيمَا يَحمَعُ أخلاطًا ُتمَيْرّة2 كتوب) نُسِج (من 
نَوعَينٍ) كمّطنٍ وكَنَّانِء أو إبُريسم وقطن. (و) كرِسْشَاب ونَئِلٍ 
مَرِيسَيْنِء وخفافٍِ ورماح. وتحوها)؛ لأنّهُ يُمكنُ صَبِطَهُ بِصِفَاتٍ لا 
يدكيث لها ها غالنا . 

(و) يَصِح السَلَ (في أثْمَانٍ) خالصّة؛ لأنّها تَعِتْ في الذّمَةِ نَمَنَاء 
فتثئت سَلَمَاء كغروض. وتَقدّم كم مَحْشُوسَةٍ. 57 رَأْسُ المالٍ 
غيرَها) أي : الكتمانع كتّوب وفْرَس؛ َل يُْضِي إلى ربا النّسيئة» ولا 
يكوث وان مللها للوضاة الما يا . 

(و) يِصِحٌ (في فُلُوس) ولو نافِمَة وَرْنَا وعَدَداء على ما 
«الإقتاع»» (الكرة رأث مالهًا غوما0©) لا تقذاء لأنها فلحقة 


0 


وا قولة» وغوطاء أي لآ شذاولا فأرشاء لآنها قد هناد ليا كنة بالتقديخ 
أحدٌ وجهين فيه» والمصنّفُ اضطَرَتٍ كلامه فيها. (م خ)1١‏ 


[1] (حاشية الخلوتي ) كرهة:). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بِالنَقّدِء كما تقدّم في ربا النّسيكَة. 

(و) يَصِحٌ (في عَرْضٍ بِعَزْض) كتَمرٍ في فَرَسِء وحِمَارٍ في حِمَارٍ. 

و(لا) يَصِحٌ السَلّمُ (إنْ جَرَى بَيتهُمَا) أي: المُشلّم فيه ورأس ماله 
(ربًا فيهِمَا) أي: في إسلام عَوْضٍ في قُلُوسِء وعَرْضٍ في تحؤض. فلو 
أَسلّم في قُلُوسِ وَرْنةِ نحَاسًا أو حَدِيدَاء أو في ثَعْرٍ با وتحوَة: لم 
يَصِحّ؛ أنه يودي إلى تبج مَورُونٍ بمورُون» أو مَكيلٍ بمَكيلٍ نَسِيعَة . 

(وَإنْ جاءَةُ) أي: جاءً المُسْلّم إليه المسلِمٌ لعؤض في عَوْض 
(بعينه) أي : عَين رَأْسِ المالٍ (عند مكل عن اللي عن امل 
بدا صَغِدا فى عبد كير إلى عشر سني فكلا+ قجاءة يعين الغبن عند 
الحُلُول» وقد كبرء وانّصَفَ بِصِفَاتٍ السَلّم: (لَزِم) المسلع (قَبولهُ)؛ 
لألضاف عقاف القعلم هيه أطية ما لو سحاقة بتبرو ولا ياك علد 
تقاف القن والقعيني لذن التدعق فى الذكة وهذا عوض عنة, 

ومَلُ: إن لم يكن يله كمن أَسلَمَ جارَةٌ صَغِيرةٌ في كبيزةٍ إلى 
أَمَدِ تكب فيه بصِفَاتٍ الصّغيرة؛ ليَستمتِعَ بهاء ويَئدّها عِندَ الأمَدٍ بلا 
عِوَض وو فلا يَصِحٌ . 


(خطه)؛ لأنه قال في « باب الربا) في أَوَلِهِ : «ولا ربا في فلوس»). 
وصوّب في «الإقناع» جوارٌ السَّلّم فيهاء ولو كان رَأْسُ مالها أثمانًا. 
(خطه). 


بابٌ : السَلَمُ 

«تَتَكَةٌ): يِصِحٌ السَلَّمُ في الشكرء والتَانيد2"0, والدّبْسء وتحوه 
ما مَسَيْهُ ناو لأنَّ عمل النَارِ فيه مَعلُومٌ عادةٌ يُمكنُ صَّبطهُ بالنّضَّافٍ 
والوْطوبَة» أشبة المجمّفَ بالسّمْسٍ. 

الشَّرطٌ (الثَّاني: ذِكْرُ ما يَختَلِفُ به) من صِفاته (ثمَئهُ) أي: 
المُسلّم فيه (غاليًا)؛ لأنّه عِوَضٌ في الذمّة» فاشتُرط العِلَمُ به كالثّمنِ. 

ولِم منه: أنَّ الاخيلاف الثادِرَ لا أثرَ له ولا فَوقَ تين ذِكرٍ 
الصّفَاتِ في العَقّدِء أو قَبِلَهُ. 

(كتوع)ب, أي: المشا فيه ودر شكارم اذك يفن 291 ار 
(ما يُمَيْرْ مُخْتَلِقَهُ) أي: لتُوع» فَفِي نحو يُقَال: صَعِيدِيٌ» أو: 
بُكَيرِيٌ» بمضر. و: 0 أو: شَمَالِيُء بالشّام . 

رو ذكر (قَدْرٍ > حَبٌّ) كَصِعَارٍ حب أو كجارة مُمَطَاوِلٍ الحبٌ» 


أو مُدَوّره. 

(و) ذكر (لَوْنِ)؛ ئّ حمَرَء أو أييض (إن اختلّفٌ) ثمئهُ بذلِك؛ 
يَتَمَيَرَ بالوضفٍ 

(و) ذكر (بِلَدِهِ) أي: الحبٌء فيَقُولَ: من بِلَّدِ كذا. بضَرطٍ أن 
تنشد الأقة فيها. 

رو ذِكرٍ (حَدَانَه وجودَتِه أو ضِدَّهِمَا) فيقُولٌ: حديتٌ, أو: 


(1) الفانيذ: ضَربٌ من الحلوى معرؤؤفء مُعَوْبُ بانيذ. (قاموس). 
(خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
جا ابل 0 


2 
اكرن اير مه يرلاو 


قَدِيم: جَيْدٌ أو: رَدِية. وَلييِنُ قَدِيم سَنَدِ أو ا ونْحوّة وَيْبَيْنُ 
كونَهُ مُشْعِرَاء 3 به ده وتحؤهء أو رَوِعك07) 

رو ذِكرٍ (سِنٌّ حَيَوَانِ) ويُرجَعُْ في سن رَقيقٍ 55 وإ ول 
سَيدِهِ . فإنْ جَهِلّه : وُجع إلى قَولٍ أهلٍ الجبرة تقريًا بعل اَن . ويَذَكو 
نوعَةُ كضَأنٍ أو مَعْزِ نَيٌ أو جَذّع. 

(و) ذِكْرٍ ما يُميرُ مُحتلفَك فيقُولُ: (ذَكوَ(©: و: صَميئاء 


)١١‏ المرادٌ بِالرّرعِيٌ : الخالِصٌ من الشّعير. (خطه). 

١؟)‏ قوله: (وذكرًا.. إلخ) 50 على دل ما في قَوَلِهِ: «ذكر ما 
يَخْتَلِفٌ .. إلخ). 
وقال «م خ)1'!: لعل التقدير: وكونه ذَكرًا.. إلخ» على حذفٍ 
«كان) مع اسمهاء وإن كان قليلا؛ لأنّه إنما يَكثّْدٍ بعد «إن» «ولو»» 
وهو أولى من تقدير المصنف في «شرحه)» وتبِعَهُ عليه شحنا في 
شرحه) » ولفطة: وذ ك؛ ما يميا مختلفه, فيقول: ذ كوا أو متميئا .: 
إلخ. 
والأولويّةٌ من وجهين؛ أحدُهٌما: كثرةٌ المحذُوفٍ. والثاني : أنَّ حكاية 
لقوق والقول 13130 نبا لم يكن كلاف المقية نه م الكتملةه 
ك:قلتُ شِعْرًا. 
وقد يقال : إِنَّ ما صبَعَةُ المصدّفٌ حل مَعتىء لا حل إغراب» فلا ينافي 
ماذكد. وضطةم. 


3] (حاشية الخلوتي») (57/9). 


بابٌ : السَلَم 

اتات 

و: معلوفاء أو ضدها), ك: أنتى» و: هَزيلٍ» و: رَاع. وفي إبلٍ يقول: 
5 بختيةٌ أو : عِرَابيَةٌ و: بقث مخاض» او : لبون وتحوهّماء و: يَيضَاةُ 


أو: حمرَاءٌ» ونَحِؤُهُماء و: من نِتّاج بي فلان. وكذاة شيل .وثضثك 
ِعَالُ ييه 1 

(و) في صَيِدٍ: يَقُولٌ بَعدَ ذِكر نَوعِهء وما يُميْرُ مُحْمَلفَةُ: (صَيْدَ 
أحبُولة: 5 ا صَيد د (كلب» أو): صَيِدَ (صَفْرٍِ): 5 بك أو: 
فَحّ ونحوه؛ هيه الأحهولة سَلِيعٌ» والكلّب الف كيه مِن 
المَهْدِ. 

ويذكو في تَمر: النّوع» كُصَيحانيئ. والجودةء والكبن أو 
صِدَّهُمَاء والبَلَدَ تَحوّ: بَعْدَادِئٌ؛ أنه أخلى. وهل باه لعذُوبة مائه» 
والتضريٌ بخلافه. والحَدَاثّة. فإن أطلقَ التق ان وإن شَّرَط 
عَتيقٌ عَامء أو عامين: فلَهُ شَرطَهُ. وكدًا: الوِطَّبُء إِلّا الحَدَاتَةٌ ولا 
قشولا د أوظف كلق ولا بون اعذ سن قو ولا ماقاوت أذ 


2 


لحمر :5 


)١(‏ قوله: (وصيدَ أحبولة .. إلخ) وعند الموقّقٍ والشارح: لا يشترطٌ ذلك؛ 
لأن النفاؤث فيه يسية, قالا: وإذا لم يشير في الرقيق ك2 الشمن 
والهُرَالِ ونحوهما مما يتباينُ به المَنُ» فهذا أولى. (خطه). 

أ) أي: أجزأ أي عي كانَ» ما لم يكن 


ع 


م4 0 8 7 5 أجرّأ 
يه (مُشَدّخ) 07 و بُسو يُعْمْوْ حتى يتَشدّخ . (قاموس). (خطه). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

3 ُكككتكتكتت .<< اناد اباد 
ويَذ كذ في عَسَرٍ _ : جِدْسَةُ كتخر 08 قَصَبٍء وَبَلَدَهُ وَرَّمَنَهُ 
كريد ببِعِيّ أو صَيفِيٌ» ولَونَةُ» كأبِيضٌ أو أحمر. وبي انالا تصن ين 


شفعة. 


وفي سَمْنٍ: نَوعهء كسمن بَقَرِ أو ضَأْنِء ولَونّةُ» كأصفْرَ أو أبيض» 
وَمَرعَاةٌ. ولا كاد إلى ذِكر الحَدَاتَةءٍ لأنّ الإطلاق يَقتضيها. ولا 
بعت العم في عدون لاله غيت» بولا به يَنتَهِي إلى حَدٌ. 

ويّذ كو في لَبَنِ: التُوع» والمرتى. وفي 5 النّوعٌ» والمرعى» 
وتطب أو يابس» جد أو رَدِيءِ. 

وفي نُوب: التّوعٌ, والتلدَء والنّونَء والطولّء والعوض» 
وَالحشُونَةَ والصَّمَاقَة أو ضِدَّمًا. فإِنْ زادَ الوَرْكُ: لم يَصِح السَلَم. 

وفي غَرْلٍ: اللّونَء والتّوعء والبَلّدَء والوَرْنَء والغلّظ أو الرقَةَ. 

وفي صُوء ونّحوه: ذِكرَ بَلَدِء ولَونِء وطولٍ أو قِصَرِء وذ كورةٍ أو 
ل ورَّمَانٍ. 

وفي كاعَدٍ: يذ كر بَلَدَاء وطولا وعَوضّاء وَعِلَطًَا أو رِقَةٌ واسيوَاء 
الشعو انلوق وما كرت يو التق وهكذا: 

(و) في رَقت: وك توع» كزؤيي؛ أو حجشي أو ني و(طول 
رَقيقٍ بشِبر) قال أحمَدٌ: قُولَ : حُمَابِيٌ سدَاسِيٌ؛ عي أو نُصِيخ؛ 
وذ كه أو أنقّى. (وكخلاة أو دَعْجَاءَ. وتَكارَة أو 2 وتحوها) 


بابٌ : السَلَمُ 
كسمَّن» وهُرَالٍ('2) وسائر ما يَخْتَلِفٌ به ثَمَنْهُ. 

0١‏ سَوَادُ العين مَعَ سَعَيها . والدَّعَجٌ : أن يَعلُوَ الأجمَانَ سَوَادٌ 
حَلقَةٌ مَوضِعٌ الكخل . ذكرَةُ في «القاموس). 

ولا يحتالج لذكر الجودةٍء والشهوطة واة خوط تلكا عن يفاك 
الحشن» كأقتى الأننٍ<", أو أَرَخِ2" الحاجبين: لَرِمّه. 

(و) ذِكرٍ (توع طير)ء كحمام, 5 (و) ذكر 0 
وكبرو) إن احتَلّف به. لا ذكورية وأنوئية, إلا في نحو دَجَاجٍ مما 
يَخْتَلِفٌ بها ا اك ا وار 
كالتّعام. ولا يَلرَمُ كول رأس وسائرن أنه لا لخم علَيهَا 

(ولا يصِحٌ شَرطهُ أجوة)؛ عدر الوضول إليه؛ ا و 
ويَحَتَمِلٌ وود عن منك (أو أَزداً)؛ لأنّ لا ينحصن ولا ري 
الأرضاف: كيت يَنتّهى اك حالٍ يَنذّذ وجُودٌ دُ المُسلّم فيه َ 
الصّمَاتِ. فإن فَعَلَ: بطَلَّ. 


)١(‏ قوله: (كسِمَن ومُرَالٍِ) أي: في جاريّة. (خطه). 

0) وقتى الأَنضٍ: ارتِفَاعٌ أعلاةُ» واحدِيَّدَابُ وسطهء وشبوع طرفِدء أو نعو 
وَسطٍ القَصبَة» وضيقٌ المنخرين. (قاموس). (خطه). 

(" الرَّجَجْء مُحرّكة: دِثَهُ الحاجتين في طولٍ» والتّعتٌُ: أَرَجّ ورّجا. 
والجمهوة على أنها صِفةٌ لمحذوي» أي: فريقٌ دُونَ ذلك. 
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وَلَهُ) أي : الققلم: (أَخدُ دُونَ207 ما وؤصف) من جنيينه؛ أن 
الحَقٌّ لَهُ وقّد رَضِيَ بول 
(و) لَهُ: أَحْدُ (غَيرٍ نَوهِ)» كمغزٍ عن ضَأَنِء وجواميس عن بَقَرِ» 
(من جنسه)؛ لألقما كالشيءٍ الوَاحدٍ؛ لتَحريم التَاضُلٍ بِيِنَهُمَا. 
(ويَلرَمْةُ) أي : الْمُسَلِمَ وأخل أَجوّدَ منة ) أي : مما أُسلَّ فيه (من 
توفومة لاله آناة يها تقاولة العقذع وواذة تفع 


وم منة: أنه لا يَرَُهُ أَحَدَّهُ من غير نَوعِهِ ولو أجوّد» كضّأنٍ عن 
مَعِْ؛ لأنَّ العَقدَ تناوّلٌ ما وَصَفَاهُ على شَّوْطِهِمَاء والتّوعٌ صِفَةٌ فأشبَة ما 
لو فاتك غيده مخ الصَّقَاتَ . فإن رَضِيًا : جارّء كما تقدّم . وإن كان من 
غير جنسهء كلخم بِقَّرٍ عن ضَأَنٍ: لم يَجزْء ولو رَضِيَاءِ لحديث: «مَن 


)١(‏ اعلم أنَّ «دُونَ) ظَرفٌ غَيدُ مُتصدففٍ عِندَ الجمهورء وعندّ الأقل 
مُمَصَرْفٌء وعلى القَّولَينِ متى جاءت في مَقَامِ تصلخ ذ السك 
الظرفئّة » كقولكٌ: داري دُونَ العَقِيقٍ - أي : كائتة دُونَهةُ- طروي 
وطَرقُها إجماعٌ» ولا يُمكنٌ عاقِلًا أن يدّعِي فيها ل فلا أن 
حركتّها حركةٌ بناءِء وأمًا إن جات في مكانٍ لا يه يَمَتَضِي الظ رفيا '. 
(خطه). 


13 كذا في جميع النسخ» وتتمته في «حاشية عثمان): (بظاهره, فهنا يدعي غير 
الجمهور تصرفهاء وأنها مرفوعة» وأن فتحتها بناء» نحو: «إوَونًا دون د كك [الجن: 
]١‏ بالرفع والفتح» والجمهور على أنها صفة لمحذوف» أي: فريق دون ذلك»). 


إلقلة 
اغتنتتتت 
أُسلَّمَ في سَّيءِء فلا يَصرفةُ إلى غيره). رواةٌ أبو داود» واب ماجها 
ولأنّه بيع بخلاف غَيرٍ نَوعِهِ من جِنْسِوء فَإنَهِ قَضَاءِ للحقٌ. 

(ويجوز) لمسلم (رَذْ) سَلَّم (م قهيب) أَخدّهُ غير عالم بعيبه » 
ويَطلبُ بَدَلّهِ. (و) رخذ أزشية"») مع إسماكه. ٠‏ كمبيع غَيرٍ سَلَّم . 

(و) لمُسلم إليه : أَحدٌ (عِوّض زيادَةٍ قَدْرِ) دَقَعَهُ كما لو أسلّم إليه 
في قَفيزِء فجَاءَة بمَفِيرَيْنِ؛ لجار إتراء عدي الزيادة بالتيع . 

و(لا) بحرا له أخذ عِوَض (جُودَةٍ) إن جاءة بالجوة عقا اده أن 
الجَودةً صِنَةُ لا يجو زُ إفرادُها بالبيع . (ولا) أذ عِوَضٍ (تقص رَدَاءَةٍ) 
لو جاءً 4 َرأ سَبَقَ . 

الشَّرط (الثالتُ): ذكد (قَدْرٍ كيل في مكيلٍ, و) قَدْرٍ (وزنٍ في 
مَوزُونِ 9 قَدْرِ «ذزع في مذروع مُتعَارَفٍ) أي: اليكيالٍ» وَالرطلٍ 
متا الوا (فيهنّ) عند العَامَّة؛ لحديث: (مَن اسلف في شَّيءٍ) 
فلتشلف في كين علوم » ووَزْكِ مَعلُوم : إلى أجَلٍ مَعلُوم )1 0 ولا لاه 
عرض ّ الْمّة» فاشترط تعرقة قَدْره» كالشّمن. 


١ 


1 


الع 


)20 قوله : (وأخدٌ أَرَشِه) عَطفٌ على مُقدّرء أي: وله إمساكة وأخذّ أَرشِهء 
أشار إليه الشارخ» وهو ظاهد. (خطه). 
11] أخخ رجه أبو داود (مدكة كي وابن ع ماجه (577/7؟) من حديث أبي سعيد الخدري. 


وضعفه الألباني في «الإرواء) 3051/8 .)١884‏ 


[3] تقدم تخريجه ر(ص85). 
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(فلا يَصِحُ) سَلمْ (في مكيلٍ)» كلَبَنٍ» ورَّيتء شيرج وتمر 
(وَزْنَاء ولا) في (مَورُونِ كيلا) نضا )؛ أنه مَبِيعٌ يُشتَرطٌ مَعرِفَةُ قَدْرِو 
فلم يجب بعيرِ ما هو مُقَدَرُ بِ في الأُصلٍ ؛ كبيع الرّبَويّاتِ بغضها يبتعض» 
ولأثة كدو كير داتعو هقدو به في الأصئل: » فلم يز كماد اسلو 
له وَرنَا. 

(ولا) يَصِحْ (شَرطٌ صَنْجَةٍ ؛ أو مكيالٍ, أو ذِرَاعَ لاعُوف 00" )؛ 
لأنّه لو تَلِفَء فاتَ العِلَمُ به ولأنّه عَرَرٌ لا يَحَتَاحٌ إليهِ العَقدٌُ . 

(وإنْ عَيّن فَردًا ممًا لَهُ عُوفٌ)؛ بأَنْ قالَّ: رطلُ قُلانِء أو مكيالة؛ أو 
ذِرَاعُهُ وهي مَعِرُوفَةٌ عِندَ العائّة: (صَحّ العَقَدُ)؛ للعِلّم بها (دُونَ 
التّعيين) فلا يِصِحْ؛ لأنَهُ الترَامُ ما لا يَلرَم. ْ 

الشَّرطٌ (الَابعُْ : ذِكرُ أجَلٍ مَعلُوم ) نَضَّاء للبرا'. فأَمَرَ بالأَجَلٍء 


)١(‏ قوله: (فلا يَصِحٌ في مَكيلٍ وَزْنَاه ولا مَورُونِ كيلا» هذا من 
المفردات . 
وعنه: يصحٌ. اخقارَةٌ المودّقُ وجماعَةٌ» وهو قول أكثر الفقهاء. 
(تقرير). (خطه). 

)١١‏ قوله: (لا عُرف له) وإن كان 0 عِندَهُما. 
وعليه: فَيِطلّبُ القَرقٌ بينه وبين التيع؟ وقد يُقال: إِنَّ السلم أضِيق 
واستظهّرَ في «المبدع» السك ةو ميق لد على عالق ابيع (متملدم , 


1 تقدم آنقًا . 


بابٌ : السَلَمُ 
والأمر للومجوب. ولأنَّ السَلَّم وُعصَّةٌ جار للرْفْيِ ولا يحصّلُ إلا 
بالأَجَلِء فإذا انتَقَى الأَجَلٌء انتقّى الدِفْقُ» فلا يَصِحٌ كالكتابة والخلول 
يُخْرٍِ جه عن اسمهٍ ومَعنَاةُ» ببخللاف تبوع الأعهان» فَإنّها لم تبت على 
خللافي الأصلٍ”” لمعثى : يَخِتَصٌ التَأجِيلٌ. (له) أي : الأَجلٍ (وَقعٌ في 
القّمَنِ2" عاد ة)؛ لأنَّ اعتِبار رَ الأجلٍ لِتَحَقّقٍ الفْقء ولا يَحصُلٌ بمدَّةٍ لا 
وَفَْ لها في النَّمنِء (كشَهرِء وتّحوه) مِثَالٌ لما لَه وَفْْ في النَّمنِ. وفي 
«الكافي): كيْصْفِهِ. 

(ويِصِحٌ) أن يُسلِم (في جدسين) كأَرنٌ وعَسَلء (إلى أجَلٍِ) 
واحِدٍ (إن بَّن ثَمَنَ كل جئس”"©) مِنهُمَا. فإنْ لم بيئثهُ: لم يصِح 

(و) يِصِحٌ أن يُسِلِم (في جنس) واحدٍ (إلى أَجَلَيْنِ) كسفن بأد 
بَعطَةُ في ربجحب» وبَعضّة في رَمَضَاتٌ؛ لأنّ كلّ تيع جار إلى أجل» جار 


(1) قوله: (على خلافٍ الأَصل) إسَارَةٌ إلى أنَّ الصَلّمَ ورَدَ على خلافٍ 
القِياس» كما صرّح به كثية من الفْقَهَاءِ. 
الت في ذلك الشيحُ تق الدين» وقالَ: أي فَرقٍ يَينَ كونٍ أحد 
العِوَضَينٍ مُوْجاا في الذْمّةٍ رن العوّض الآحَرٍ مُوْجلَا في الذمّة. 
وقال: هو دَينٌ مر من الدّيُون » وهو كالا بتياع بشمَنٍ مؤْجلٍ. (خطه). 

© قوله: (وَقعٌ في الثُمن) أي : ند في زيادتِه. 

(5) قوله: (إن بَيّن ثمنَ كل جدس) ومذعَب مالك: يجورُء وللشافعيٌ 
قولان. (خطه). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
إلى أجلّينء وآجَالٍ. 

(إن بد بِينَ قشط كل أجَلٍ وثَمتَهُ)؛ أن اخل الأيعد له لهُ زِيادَةٌ وَقْع 
على الأقربء فمَا يقابل 300 فاعثبِرَ مَعرِقَةُ قسطه وثمنه. فإن لم 
ينهم : لع نصح 

وكذا : لو أُسَلّم ج: جدسين207» كذّهب وفِصُّةء في جنس» كأزا زَ: لم 
يَصِحٌّ حتّى يُبيّنَ يبن حضّة كل نس من العم فنه. 

(و) يَصِح (أن يُسلِم في شيء) كلخم وخُبزء واكي» (يأَحْذةُ 
كل يَوم مجَْءًا مَعلُومًا » مُطَلَقَا) أي : سَوَاءٌ بكر يِنَ نَمنَ كل شط أو لا؛ 
لذّعَاءٍ الحاجة إليه. ومتى قَبَضٌ التعض» وعد الباقي: رجَعٌ بقشطه 
من الثَّمَن. ولا يَجِعَلٌ للمَقبُوض فَضْلًا على الباقي؛ لأنّهِ مبِيعٌ واحِدٌ 
لائل الكجراي تغط اللخ على لجواته بالشرلة كنا لو القن أجله: 

رومن سل أو 2-7 طلقا أو لِمَجْهُولٍ (أو آجَرَ أو شَرَط 
الخيَارَ مُطْلَقًا)؛ أن لم يُعَيّه لق يثاية (أو) جعلها أجل (مَجِهُولٍ 
كحَصَّادٍ وجِذَاذِ ري كنُرُولٍ مَطرٍ: لم يَصِح غيرُ تيع؛ لِقَوَاتِ 
شَّرطِهاء ولأنّ الحصّادَ ونحوه يَخَتَلِفُ بالقّربٍ والبعدٍ. 

وكذا: لو أَبِهَمَ الجر كك إلى وَقَْتِ 3 زَمَنِ. 


01١‏ قوله: (وكذا لو أسلَمَ في جدسين.. إلخ) هذا الصحيخ مِن المذهّب. 
وقيل: يَصِحٌ هُناء اختارة الموفق والشارخ» وصوّبه الزركشئ. 
(خطه). 


بم . ما تَقَدّم من 0 وإلجارةه وخيّار سوط نشوا 501 
البيع) فيصِ04") عالاء وتَهَدَّم. 
فإن عَدّنَ عِيدَ فر أو أضحى » أو رَبِيعَ أَوّلِء أو ثانِ» أو ججمادتى 


- 


كذلك» أو البَقْرَ الأول وهو ثاني يام التّشْريق» أو الثاني وهو ثالثها: 


صَكََّت؟؛ أنه 00 
ادم" ل أي : عورا دا 


(فيه) أي : رَجَبٍء (ونَحوَةُ) بن ب ا (وحَلٌ) مُسْلَّمٌ 
فيه (بِأَوَلِهِ) أي : رجب» وتّحوه) كما لوقال لامرأته : أنت طالقٌ إلى 
رجب» أو فيه» وبق 0 ا بأَوَلِه . 

(و) إن قالا: مَحَلَّهُ (إلى أُوَّلِهِ) أي: شَّهْرِ كدًا (أو) إلى (آخره: 
يَجل بأوَّلٍ جزءٍ مِنهُمَا(") أي: من أُوَّلِهِ وآجروء كتعليقٍ طلاتي. 


(1) واعجان الموقق والشارِح: الضيكة نيم إذا كول الج يبيغ أو 
مجمادىء أو التَّمرء ويتعلّقُ بوَلِهِمَا. 
وعنه: يصحٌ إلى الحصادٍ والجِدَاذِء ويتعلّقُ بأوّلِههما على هذه الرواية 
عند الكت (خطه). 

)١١‏ على قوله: (غ غير البيع فيصحٌ. . إلخ) فيفشدٌ الشَّرطٌ ويصحٌ البيع» 
ولمن فاتٌ غَرضّهُ الخياز. 1 

0 فيقع بأولٍ جزمن الشهر في الأولَى » وبأل يَوم م نآخره في الثانية . (خطه) . 


1 7ق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا يَصِحٌ) إن قالا: (يُوَدْيهِ فيه*"2) أي: في شَّهِر كذَاء لجعله 
كُلَهِ طرف فيحتيلٌ أُولَّهِ وآخرة فهُو مَجهُولٌ. 

(ويِصحٌ) تأجيلهُ (لشَهِرِ وعِيدٍ رُوميّينَء إن عُرفا) كسْباط والتّيروزٍ 
عِندَ من يَعرِفُهُما؛ لأنّهُما مَعلُومَانِ لا يَحَْلِقَانِ؛ٍ أشبها أُشْهُرَ المسَلِمِينَ 
وأعيادَهُمء بخلافٍ السَعَانِينَ0"'» وعِيدٍ المطير. 


)1١١‏ قوله: (ولا يصحٌ يودي فيه) هذا مُشكلٌ مع قَولِهِ قبلّه: «أو فيه» أي: 
في ربب . ويَحتَمِلٌ أنهم قالوا ذلك في قوله: «أو فيه)؛ لأنَّ الظرفية 
تحتملٌ الأوائلَ والأُواخرَ والأوايطً» فرجهوا إلى الأول» ولم يتَفِعُوا 
إلى ما عدا ذلك» وحيتئدٍ يبِقّى النّظْدُ في الفرق بين المسألتين» مع أن 
العلّةٌ فيهما واحدّةٌ. اننهى . 
قال الشيحٌ 1130 ولد الفرق أنه إذه شال ود في الشهِر 
القُلاني» كل جزءِ من الشَّرٍ قابلٌ ومع للحلُولٍ فيه. فيحِلٌ على أوَّلٍ 
جزءٍ منه لسبقِه» وإذا قال: يديه فيه» فإنَّ كُلَّ دقيقةٍ من الشهر مَنَلَا غيز 
متّسعَةٍ للأداِء وكوثهُ يحل على قدرٍ معيّنِ يحتالج إلى تحديدٍ 
وتنصيص ولم يوجحدء فلم يصحٌ. 
ولعلّ هذا الفرق بيانٌ للحكمَة التي استفهم عنها البهوتك . (خطه). 

(؟) السعانينُ: بين ثم عَينٍ مُهملئين» قاله ابن الأثيرء وهو: عِيدُ النّصارَى 
قبل عِيدهم الكبير بأسبوع . 


[] (حاشية عثمان) ١؟/‏ /781). 


بابٌ : السَلّمُ 


(ويِْبلٌ قول مَدِينِ) أي: مُسلم إليهة": (في قَذْرِه) أي : لأيل. 
(و) في: (مُضِيْه) بتَمِينه؛ لأنَّ العقدَ اقتَضَى أجل والأصل بَقَاؤّةُ؛ 
ولأن ايدام إليه يك استحمّاق التّسِيم» وهو الأضل . 

(و) يقل قله أيضًا في : (مكان تَسِيم) تضَاء د صل تراعةُ ذئيه 
من مُوْنَةِ تَقلِهِ إلى موضع اذَّعَى المسلِم شَرط التَّسلِيمٍ فيه 

(ومّن أنِي) بالبِنَاءٍ للمفغولٍ» (بما) أي: دَيْنِ (لَهُ من ل أو 
غيرهء قَبْلَ مَجِلّه) بكسر الحاو أي اك "© (ولا ضصَرَرَ) عليهِ (في 
قَبِضِه) كحُوفٍء وتَحَمُلٍ مُوْنَة أو اختلافٍ قَدِيمِهِ وحدييه: (لَرِمَهُ) 
أي: رَبٌ الدَّينِء قَِضُهُ. نضا لخصُولٍ غَرَضِهِ. 

فإِنْ كان فيه ضَرَرٌء كالأطعمَة0"©: والخُهوب, والحَيَوَانِء أو الرَّمَنُ 


يض 
8 
4 
52 


وإ 


قال النووي : تَقَولٌ العوامٌ وشِهُهُم من المفقهة1'!: بالشين المعجمة. 
وذلك خطأ. رش إقناع) 1 
)١١(‏ على قوله : (ويُقبل قول مَدِينِ. . إلخ) لأنَّ الأصلّ ذ في السَلّم التَأجِيل. 
(؟) قال حَطيث الدَّهشَّةِ: المي ء ايج الحاو والكيو لخد : مَوضِعٌ 
الحلُول» وك الكسر حكامًا ابن القطاع . 
والمجلٌء بالكسر: الأجلٌ» وقوله: «إحيٌ يم امْدَى يلت أي: 
الموضعٌ الذي يُنحَرُ فيه. (خطه). 
) قوله: (كالأطعِمّة) لتغيرهاء أو ما قَدِيمُهُ دُونَ حديثه» كالئّمرٍ ونحووى 


]١[‏ كذا في النسخ الخطية. وكتب على هامشها: لعله: (المتفقهة). 
[1] (كشاف القناع) .)٠١5/8(‏ 


تبرئ) من الحقٌ. 
(فإِنْ أَبَاهُما) أي: القَبِضّء والإبرَاءَ: (قَبَضَهُ) الحاكه<" (لَهُ) 
أي : لِرَبٌ الدَّين؛ لقِيامِهِ مَقَامَ الممتّيع» كما يأتي في السيّدٍ إذا امتنَعَ من 


م 


قبض الكتابة . 


(ومن أرادَ قَضَاءَ دَيْنِ عن) مَدِينٍ (غَيرِهء فأبى رَبْهُ) أي: الدَّينِ» 
قَيِضَهُ من غَيرٍ المَدِينِ؛ زأو أعشة) زوج (بتفقة رَوجَته ) وكذاء إن لم 
عمد بطريق الأؤْلى» (فبَذَلَها أجتبِيٌ ) أ : مَن لم تحت عليه تَفْقَتةُ 
(فأبت) الروحة ل تَقَقَيها من الأجتبين : (لم يُجِبَرَا) أي رت 


- 


الدَّينِء الرّوجَةُِ لما فيه مِن المِنَةِ عَلَيِهِمَاء (وملكت) الرَوجَةُ 

(القسْحّ)؛ لإعسَارٍ رّوجهاء كما لو لم يَذُلْهَا أحدٌ. 
زإن علكة لعدين وريه وقنضافه ودقعاة لهقا: أجيرا على كبرد 
أو حيوانًا يُخشَّى تَلَفُه أو يَحمَاحُ لمُوْئٍَ أو الرّمَنُ مَحُوفًا يُخشَّى نَهبِهُ 
ونحو ذلك. ١(خطه).‏ 

)١(‏ قوله: (قبَضَهُ الحاكمُ) وفي «شرح الإقناع)1'] قلتٌ: وقِياسَةُ: لو 


غات مُسَلِم. (خطه). 


[3] (كشاف القناع») 0172/9). 


بابٌ : السَلَمُ 
باب : الشلم 
ولس للمسلم إلا أقَل ما يَقَعْ عليه الصَفَةُ. 

وتُسَلْمُْ الخهوب تَقِيَةَ من تبن وعُقَّدِء وتحوهاء وثُراب» إلا يسيرًا 
لا يُوَئْو في كيل» والتَّمِوُ جافا. 

الشَّرطٌ (الحَامِسُ : عَلَبَةُ مُشلّم فيه في مَجِلَّه) أي : عند حُلُولِه؛ لأ 
وك حوب 5 » وَإِنْ عُدِمَ وَقْتَ عَقْدِء كسَلّم في رطب وعِتَب 
في الشَّتَاءٍ إلى الصَّيفِء بخلافٍ عَكسِه؛ لأنَهُ لا يُمكنٌ تَسَلِيمُه غالًا 
غدل ويه أَسْبَةَ بَبِعَ الآبق» بل أؤلى 00 . 

ود مُ) سَلمْ (إن غُيّنَ) مُسَلمٌ فيه» من (ناحية تَبِعْد فيهَا آفة), 

و(لا) يَص ع السَلَمْ إن عَيّنَ (قَريّةَ صَغِيرَة أو بُسِتَانَاء ولا) إن أسلَّمَ 
في شَاةٍ (من غتم زَيدِء أو) أسلم في بعر من (نِتاج فخلهء أو في) 
توب (مِثلَ هذًا التُوب. وتحوه). ك: فى عَبدٍ مِثلّ هَذَا العبد؛ 
لحديث ابن ماجحة وغيره1'": أَنّهُ أ سلف إليه يله رمجل من اليَهُودٍ دَتَانِير 


في تقر مُسَمّىء فقَالَ اليَهُودِيٌ: من تثر حائط بتي قُلانٍ. فقَالَ 


19 القرق يق الضّدٌ والتقيضن» غالضة: :ما أمكن اربقاقه ولم يمكق 
اجتمائُهء كالسَوادٍ والتياض. والتّقيضٌ: ما لم يمكن اجتمامةُ ولا 
ارتفاغه» كاليل والتّهارء فإنهما لا يَرتَفِعانِ ولا يجتمعان. 


[1] أخرجه ابن ماجه ( »)778١‏ والحاكم (*/305)» والبيهقي .)١4/7(‏ وضعفه 
الالباني في «الإرواء» ١١85؟١).‏ 


مُنتهى الإرادات 


نكا حاشية أبا بطين على شرح مُنَ 
المبيئ كلل : «أمَا من حائْطٍ بني قُلانٍ قلا ولكن كيل مه مُسَقّى إلى أجل 
الشكى). ولأنه لا يُْمَنُ انقطاغة» ولا تَلَفُْ المسلّم في مثلهء شه 
تََدِيرَهُ بحو مِكيَالٍ لا يُعِرفْ 1 

(وإن ألم إلى فخلا أي: وَفْتِ (يُوجَدٌ فيه) مُسَلَّمٌ فيه (عامّاء 
فانقَطعَ, وتَحَققَ َقَاؤُةُ: لَرِمَهُ تحصِيلهُ) ولو سٌّّ كبقيئّة الدّيونٍ. 

(وإنْ تَعَذَّر) مُسلَمٌ فيه (أو) تَعدَّر (بَعضصّة)؛ بأن لم يُوبججد: (يرَ) 
مُسلِمٌ (بَينَ صَبْرِ) إلى وجُُودوء فيُطالِبُ به» (أو شخ فيا تَعذّرَ) ينةء 
كمن اشترى قَنَاء فَأَبَقَ قبل قَبِضِهِ. (ويرجغ) إن فَسَحَ لتعذّره كله 
(برأس ع إن وُجِدَء (أو عِوّضه) إن عدم لتَعَذّرِ رده 

وإن أسلَم ذِمِيٌ إلى دمي في حفر ثم أسلم أحدُهمَا: ربع مُسلِع 


برأس هالدء أو عِوَضه؛ لتغذر الاستيقاىء أو الإيقّاء(2. 


(1) المشهورٌ في المذكب أن ما دلت عليه الجاغء فهو: الثّمَن. ومُقَايله : 
المثمَنُء وإن كان مِن أحدٍ التّقَدَين. 
والمشهوئ عند الشافعيّة : أنه إذا كان أحدٌ العِوّصّين تَقدَاء فهو الثَّمَنُ 
وإن دَخَلَت الباءٌ على مُقَابلِهِ. وكذلك عند المالكية. 
وفي أثناء كلام لتعضهم: بيع الذَهبٍ بالذّهبٍ يُسكّى : مُرَاطلَةً. وبَبعُ 
الذَّهَبٍ بالفضّة يُسى : مصاركة . وإن بيع الَض بعينٍ سُميَ العينُ: 
ثمئاء والعدضٌ: مُثمئًا. فإِنْ تُقِدَ أَحَدُهُما د الى فإن كان 
الموْحّوُ العَينَ والمنقودٌ العَوضٌ» سُمي ذلك: بَيعًا إلى أجَلٍ. وإن كان 
المنقودٌ العينَ والموَخّدُ العوؤض» سمي ذلك: سَلَّمَاء ويُسقى أيضاً: 


بابٌ : السَلَمُ 57 
الصّرطٌ (السَادِسُ: قَبضٌ رأس ماله) أي: السَلّم (قبلَ تَقَرقِ) مِن 
مجلس عَقَدِء تَفَدًْا يطل خهاز مجلس؛ لقلا يصير بيع دَينٍ بدَينِ. 
واستَنبطة الشافعئُ من قَولِهِ عليه السَلامٌ: «فليِشليف) أي : فَلئِعطٍ . قالّ: 
أنه لا يق اسم السَلَفٍ فيه حبّى يُعطِيهُ ما سَلَمَهُ قبل أن يَُارقَ من 
ملت وتقدَّم في «الصّرفٍ) لو قَبِض بَعْصَّهُ. 
(وكقبض) في الخكم: (ما بِيَدِهِ) أي: المُشلّم إليه (أماتة أو 


5 - 


لماه كرد ن ماي سل في فق من كر تحت 


سلّمًا. وإن كانًا عَوْضَّينِ مُخْتَلِقَينِء سمي ذلك: سِلّمّاء وسَلَمًا. ولا 
يُبالي ما تَقَدَ مِنهُما. (خطه). 

)١(‏ ومن جواب للشيخ عبدٍ الله بن عبد الرحمن أبا بطين» رحمه الله 
قال: وأا المسألةٌ الثانيةٌ» فيجودٌ جعلٌ رأس مال السلّم عَرضًا من 
العزوض» على الصّحيح. 

5 قال تم '' بعد كلام ذكره في إعراب ١‏ ما بِيَدِه أمائةٌ» أو عَصت » 
قالّ: وكر هذه الأع ل قدا من تكلىء والأسرة» أذ عكرن واه 
مبتدأ» و«قبض) خبزة» و(بيده» ضِلة (ما). وقوله: (أمانة أو غعصب» 
بَدَلَّ يمن «مانء ومَعطُوفٌ عليهء وكأن هذا الوجه هو الذي أراهُ في 
«الشرح). (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي») (57/9). 


و(لا) يَصِح جَغْل (ما في ذَمّته) 9 مالٍ سل أن المُسلَمَ فيه 
دَينٌء فإذا كان رَأسُ ماله دَينَاء كان بَبِعَ دين بدَينء بخلافٍ أمالة 


:هه 


7 َ عَقَدَا على نحو مِمَةِ دِرهَم ٠‏ في نحو كر طعام» بحوطات ين 

لَهُ منهًا حَمِسِينَ. وححَمِسِينَ إلى أجل : م اتن ا ولو فنا 
بتفريق الصَّفْفَة؛ لأنَّ للمُعجّلٍ فَضْلًا على المؤّجَلِء ف فيضي أن يكونَ 
فى مُقابَلتِهِ أكثّر ممًا فى مُقَابَلَةِ المؤجل» والثياقة جور . 

(وتُشترطً: معرقةُ قَدرِو) أي: رأسٍ مال الشلّم. (و) معرقة 
(صفته0" 2 )؛ وه مَنُ فَشْحُ السَلّم؛ تأر المعقُودٍ عليه فوجَبَ 
مَعرِقَةُ رأس ماله ليرد بدَلَهُء كالقوض. واعثِر التوَهُمْ هنا لأنَّ لأس 
عَدَمُ جوازو» وإِنّما جوّرَ مع الأمنٍ من الغَرَرِ ولم يُوجد هُنَا. 

(فلا تكفي مُشِاهَدَتُةُ) أي: رأسٍ مال السَلّم» كما لو عِقَدَاةُ صبْرة 
لا لمان كَدَْها ووَضمقها. 

(ولا يَصِحٌ) الشلم (بما له يَنضَّبط2©9, كجَومَرء ونحوه) 


كُ 


)2522 وظاود كاج الوريي عل براي معرفة تترريرا س مالٍ السَلّم وصِفَيِهِ» 
وجرّم به في «التلخيص»» وإليه ميل المصنّفٍ والشّارح واختارة ابن 
عَبدُوس في «تذكرته)» وهو اتح قولي الشَافِعَيَ » كبيوع الأعيان. 
وخطه). 

؟) قوله : (بما لا يَنضّبط) ليس هذا مُكوّرًا مع ما أسلَقّه في أوَّلٍ الشَّرطِءٍ 


- الكلة 

ا 1 
ككثب . (ويرَةُ) ما قيض من ذَلِكُ على أَنهُ رأ مال سَلَم؛ ؛ لفَسَاد 
لعب (إن وْجد» وإلا) يوحذ: (فقيمثة) واو مذي . قاله في «شرحه). 
وفيه نَظرً! . 

(فإنْ اختَلَمًا فيها) أي: القِيمة» أي: قَدْرهًا: (ف)القول (قول 
مُسلم إليه) بيتمينه؛ أنه غارِمٌ. 

1 بأنْ قال : لا أعرف قِيمَةَ ما قَبَضْتهُ: 
(ف)عيهِ (قيمَةُ مُملّم فيه د الس سي 
الصَلّم؛ إذ الظَاهِدِ 5 0 وُقُوها ب بتَمَنَ مثلها . 

ويُقبل قُول مُسلّم إليه 4 في قَبض رأس ماله . 

ل لس ذا كول دمن 
الصٌّحَةَ وتُقدّمْ َيِه عِندَ التعارْض 7" . 


00 وجَذَه لصوام أو مَعِيًا » م غيرِ جنسية : بطل العفْد» إن 
عُيّنَ أو كان في الذَّمَةَ وتفقًا َبلَ أَحَدٍ بدّله . وإن كان العَيبٌ من 


لأنَّ ذلك فيما يتعلّقُ بالمسلّم فيهء وهذا فيما يتعلّق برأس مال الكلّم. 
(خطه). 

(1) «فائدة): لو اختلمًا في قبض مال سلّمء فقول مُسلَّم إليه» فإن اتا 
عليه» وقال أحدُهما: كان قبل 0 والاحد: 09 لوق 
يدعي الصححةً» فإن أقاما بينتين قُدَّمت بِيتَهُ أيضَاءٍ لأنها مُتبتةٌ ولعو 


ع 


نافية . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
حر كت 27 


دعي 115 إعسا كه مع أَرسِهء ورَدُه وطَلَبُ بَدَلٍِ ما في الذمّةِ2© ما 

دامًا في المجليس0". 

)١١‏ بخللاف المعيّن فيبطلٌ بردّه خلامًا «للإقناع» تبعًا «للإنصاض». قال 
في «شرحه)!': وهو غيرُ ظاهرء بل متى ردّه بطل العقدُء كما في 
«المغني ) لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمَّةٍ . (خطه). 

(1) على هايش الخ المنقول ينها الأَصِلُء وهو على الأَصلٍ أيضًا: 


انتقّلَ بالوفاة إل رحمة الله تعالى يكنا وأستناكنا وَقدوَتنا إلى الله 


تعالى» شيخ الإسلام والمسلمين» سّلالَةُ لقو الصّالحِينء وارِثُ علُوم 


سيّد المرسّلين» الشيخ خ الفاضِلٌ والبحو الرَاِِو محمد البُونئي ع الحنبلئٌ 
الشهيد بِالحَلْوتِي» لَيلَةَ الجمعةٍ بعد نص اللَّيلِء وذلك في شهر ذِي 
الحجّة» في تسعةً عشرَ خَلَّت منه, من شُهُورٍ سنة ٠١84‏ ونحنٌ 
واقفونَ على هذا الفصل» ديلقت تسكة الضن عا من أَدَّلِها إلى هنا 
قراءَةً ومقابلة رحمه الله تعالى له وإأشعة. (١خطه).‏ 

الحمدُ لله وحدهء كلام الخلوتي في الصَّفَاتِ مُخالِفٌ لمذمّب إمام 
المذمّب المنتيب إليه» مُوَافِقٌ للأشعريّة . 

وكذا: كلامه في مسألةٍ الطّلاقء عارّضٌ فيها اختياز شيخ الإسلام 
يكلام كدب فيه وافترىء بِقَولِه : إنَّ ما اختارَةٌ الشيحٌ رحمه الله» ليسّ 
مَذْهيَا لأهل السئّةء ولا للشيعَةء ولا لليهودء ولا النصارى. (خطه) . 


[3] (كشاف القناع) .)١١10/8(‏ 


ال7ابت ب اج 
الشَّرطّ (السَابعٌ: أن يُسلِمَ في ذِمَةِ) ولم يَذْكُرهُ بَعضّهُم؛ استَغتاً 
عنه بذِكرٍ الأجلٍء إذ المؤْجُل لا يكونُ إلا في ذِمَةٍ. 
(فلا يَصِحٌ) السَلّم (في عينء كشَّجَرَةٍ نايتة» وتحوها)؛ اه 
يُمكنُ بَيعُهُ فى الحال» فلا حاجة إلى السّلّم فيه. 


دَات 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
( كخلٌ) 

(ولا يُشترَطً) في السَلّم (ذِكز مَكان الوَفَاءِ)؛ لأنّه لم يُذكر في 
الحَدِيثِ» وكباقي البيوع . (إِنْ لم يُعقّد بِبَرّيّة أو سَفِيئَةِ وتحوهمًا) 
كدككره وجل غير تسكون؛ لأ لا يُمكن التّسلِيمْ في ذلِكَ 
المكان: فكو عع م مَل التُسلِيم 06 فاشْتُرٍط تَعبِيئُةُ بالقول» 
كالدَمَانٍ. 

(ويَجبُ) الوقَاءٌ (مَكَانَ عَقَد عَقيِ”'2) السّلْم إذا كان ككل إفاقة لأنّ 
مُقتَضَى العَقَدِ التسلِيمٌ في كانه 

ا أي: اوقا (فيه) أي تاقالعل (مُوَك3ٌ)؛ لأنّه 


(وإن دَفْعَ) 7 إليه 3 (في غيرِه) أي : المكانٍ الذي شط 
به إن عقِدَ بتحو بَدِيَّةَ أو مَكانٍ العَقَدٍ إن عَُقِدَ بغير نحو بريّة» (لا مَعَ 
أَجرَةٍ حَمِله إلَيه) أي: إلى ما يَجَبُ تَسلِيمةُ فيه: (صَمٌ) أي: جار 
الدَّفْعُ؛ تَرَاضِيهِمًا عليه وبر دَافِعٌ . 


)١(‏ على قوله: (ويجبٌ الوفاءٌ مَكانَ عَقد ... إلخ) وكذا سائِد الدّيُونِء 
كالثّمَنِ في الذْمّةَء والأجرة إذا كانت دَينَاء والصَّداقِء وعِوّض 
الخلعء وكل عِوَض مُلئَرّم في الذمّة. 
قال المتولي الشافعيي : لكل هذه الأشياءٍ محكم السَلّم الحا لَّ إن مين 
للتسليم مكانٌ جارٌء وإلا تعيّنَ مَوضِعٌ العقَدٍ. 


بابٌ : السّلَمُ 5 

(ك)مًا يَصِحٌ (شَوْطَهُ) أي: الوَفَاءٍ (فيه) أي: في غير ل 
العَقّدِء ٠‏ كتيوع الأعيّان. 

1خ تعايه وقلع وفة اجر اسيك الدعال ور 
اها لاله كالاعتياض عن بَغض السَلّم . 

(ولا يِصِحٌ أَحْدُ رَهْنِ أو كفيل, ؛ بمُشلّم فيه2"0) رُوِيَت كَرَاهَئُهُ عن 
عَِيٌّ» وابن عئاسء وابنٍ عُمَرَءٍ ولأنّ الرَهنَ إِنّما يجورٌُ بسَّيءٍ يُمكنُ 
استِبقَاوُه من ثمنٍ الدَهْنٍء والصَّمَانُ يقِيمْ ما في ذم ة الصّامِنٍ مَقَامَ ما في 
ذمَةٍ كن دخرة في بكر امرض وَالبَدَلٍ عنة» وكلاهُمَا لا 


(1) قوله: (ولا يصحٌ أخدُ رَهنِ. الي الي 
في (المبدع»): وفيه تظوة لأنّ اميد في ولا يَصرفه ) راجمٌ إلى 
المسلّم فيهء ولحن يُشترى ذلك من ثمَن الوَهنء ويُسلمه» أو يشتريه 
الصّامِنُ ومُسلّمُه إليه؛ لقلا يَصرقّه إلى غيره. ولهذا اختار الموفق 
يحل المكار 

(؟) على قوله: (للخبر) وهو قوله يَلِةِ: «مَن أسلّف في سَّيءٍ)1'! إلخ. 

() قوله: (ولا اعتِياضٌ عنه ... إلخ) الظاهر: أن الفرق بينهُ وبِينَ ببعهء أَنَّ 
الاعتياضٌ يكونُ مع المسلّم إليه ويكونٌ بعر التَّقدِينِء كأنْ يُعوّضَهُ عن 

[1] (كشاف القناع» (5/8؟١).‏ 


[؟] تقدم تخريجه ر(ص65). 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 

اقلق شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
أي : المُشلّم فِيه<"2. (ولا) يَصِحٌ (بيعُه. أو) بَيِعْ (رأس ماله) الموجودٍ 
(بَعدَ فُشخ) عَفْدِء (وَقَبلَ قببض) رأس ماله (ولو) كان التي (لمن هُوَ 


5 
عليه 
3-7 


2000 


00 


]1 
] 


. ولا حَوَالَة به. ولا) عوالةٌ (علّيه"©2)؛ لحديث نَهِيهِ عله السَلامُ 


الشعير فَمْحَاء وأما بيع المسلّم فيهء فعامٌ في الأمرينة أفء يكون 
بعؤض وخَيرِهِ مع مَن عليه الذَّينُ وغيرِِ. (ع ن)1'1. 

اختارٌ القاضي : جوارٌ أخدٍ العِوّض عن رأس مال السَلّم بعد فسخهء 
وفاقًا للشافعي . ْ 

وقال الشريفٌ أبو جعمّر: لا يجوز وفاقًا لمالك!". 

وذكرَ بعضُ الأصحاب أنَّ أحمدّ نَصّ على نحو قَولٍ الشريف؛ سَدَا 
للذريعة» قال في «الشرح) بعد نقلِهِ قَولَ القاضي في جواز أخذٍ 
العوّضء قال: فإن قُلنَا هذاء لم يُجعل في سَلَّم آخَرَءٍ لأنّه بِيعُ دين 
بدّين» ويجورٌ فيه ما يجورٌ في القٌرض» وأثمانٍ الباقات ذا لكت 
ورالغذ جد الفتين عن الآخره ويَقَيِضْهُ في مجلس الإقالة. (خطه). 
الحوالةٌ من جانب المسلّم إليه في قوله : «ولا حوالة به). ومن جانب 
المسلم في قوله: «ولا حوالة عليه». (ع ن). 


«وحاشية عثمان) (؟590/5). 

في النسخ الخطية ما نصه: («قوله : وفاقًا لمالك . هكذا وجدته هناء والذي رأيته في 
«الشرح الكبير) نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة» والله أعلم بالصواب . كاتبه) قلت: 
المراد بكاتبه : الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. 


بابٌ : السَلَمُ 527 
عن تيع الطّعام قَبلَ قَبضِها ''» وعن ربح ما لم يَضْمَنا''. وحديث: 
ذفن أسلع فى شري فلا يصرقة إلى غيزون1 "اولان لم يدخل في 
ضَمَانِهِ أشْبَهَ المكيل قَبل قَبِضه. وأيضًا اس هال السَلّم بَعدَ قَشَْحدع 
قبل قَِضِهِ مضعُونٌ على الم إليه بعقْدِ الشلّمء أشبة المسلّم فيه. 
(وقصخ هبه كل بي : من سَلّم أو غَيرِه (لمَدِينٍ فقَطْ200)؛ 
حَقِيقِيَة: لم يَصِحّ؛ ان ع 


إسقاط . فْإنْ وهَبَة دَينَهُ هبد حَمَيقيَةَ 


ولا الود زجي كان وهو مُنتَفٍِ. ومن هُنَا: امع هِبَنهُ لِغَيرٍ مَن 
(و) يَصِحٌ (بَيعُ) دَينِ (مُستَقِرٌ من ثُمَنِء وفزضء ومَهْرٍ تعد 
ذُحْولٍ2") أو تحوه مما يفده » (وأجرّة اسثوفيَ تَفْعُهاء وأزش جِتَايَةِ ) 
01 على قوله: (لمَدين فقَط) أي : لا لِعَيره قال في «الغاية): إلا لضامِيه» 
ويتّجهُ: ولو ضَمَِهُ حِيلة. (م ع)1*1. 
قوله : في الهامش هنا : «ولو ضصَّمِئّه جيلَة) أي : ضَّمِنَهُ حيلةً ليتوصّل بذلك إلى 
هِبَةٍ الدّين المَضمُونٍ لضاميه؛ لأنه لا يصحٌ ه ع عين لأن هذا 
ليس من الل المُتوسٌلٍ بها إلى حرم بل هذه جيل يُتَوصّلُ بها إلى باح . 
١١؟)‏ قوله : (ومَهرٍ بعد دُخُولٍ) ظاهِدةٌ: أن الاعتياضٌ عنهُ قَبلَ الدَّحُولٍ لا 


3 تقدم تخريجه (7550/5). 
['] تقدم تخريجه (557/5). 
[9] تقدم تخريجه (ص١١٠١).‏ 
[47] انظر: «حاشية عثمان) (؟٠/ .)59٠‏ 


تب 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

/ جار !الب ب07بال77اخ77#ت77تبت7تبا 0 
وقبِمَةِ مُتلف, ونخوه) كجغلٍ بعد عَمَلِء وعِوّض نحو شلع, (لمَدِينِ) 
فَقَط (بشرط: قبض عوضه قبل تفرّقٍ)؛ لحَبَرٍ ابن عُمَر) وتقدّما'. 
دَل على جْوَازِ بيع ما في الدَمّةِ مِن أعد التَقَدَيْنِ بالآحَرء وقيس عليه 
غَيذه . 

فإن لم يَقبض عِوَضَهُ بالمجلس: لم يَصِحٌ (إِنْ بِيعَ) الدَّينٌ (بمَا لا 
اع به نَسِيَة)» كذهب بِفِضَّةٍ وبر بشَعِيرِ؛ لما تقدّم . 

(أو) بِيِعَ الدَّينُ (بموصُوفٍ في ذِمَّةِ) ولم يُقبض بالمجلس: لم 

فإن بِتِعَ مكيل بمورونٍ مُعَيّنِ» وعكشة: صَمٌّء وإِن لم يُقبض 
عِوَضُْه بالمجلس. 

و(لا) يَصِحٌ بِيعُ دَينٍ مُطلقَا (لِعيرِه) أي: غير مَن هُوَ عليه؛ لأنّه غير 
قادِرٍ على تَسلِيمِدِء أشبَة الآبقَ. 

(ولا) يَتْعُ دين (غير مُستقرٌ كدَيْنِ كتَابَةِ, ونَحوه). كاجرة قبل 
اسَتِيمَاءٍ تَفْعِها لأنَّ ملكهُ فيه غَيدُ تَام. 


(وقصِحٌ إقالَةَ في سَلّم)؛ لأنّها مَصْحٌ, (و) تَصِحٌ إِقالة في (بَعضِه)؛ 


يَصِح؛ لعدّم استقرَاره. 
قال (م 2ض مع أن 05 غالب النّاس عليه. (خطه). 


[1] تقدم تخريجه (570/54). 
[] (حاشية الخلوتي) (5/9ه). 


لذنيا مَندُوتٌ انها دك موب اخ فيو م صَحّ في بَعضِه» 
كال برَاء. (بدون) مُتعلنٌ ب( نَصِحٌ) (قبض رَأْس ماله) أي : الغا إِنْ 
وُجِدَء (أو) بِدُونٍ بض (عِوَضِهِ) أي : رأس مال الشَلّمء (إن تَعَذَر) 
رَأْسُ المالٍ لتَلفه. (في مَجِلِسِها) مُتعلقٌ ب«قبض)؛ لها فَشْحٌ) فإذا 
حصَلَت» بَقِي النَّمَنُ بيد البائع أو ذميه, فلم يُشترط قَبِصّهُ في 
المجليس» كالموض. ٌ 

(وبقٌشخ) سَلَم: (يَجبُ) على مُسلَّم إليه (رَدُ ما أَخَذَ) مِن رأس 
ماله- إِنْ ب كن الشرعف- مُشْتَرٍ . ْ 

ران تن بان : (فعايه (معلهُ) إن كان مثليّاء (ثم قِيمثه0")) 
إِنْ كان مُْتَقَدَمًا2©"0» أو تَعَذّر المِمْلٌ؛ انها تدر رَدُةُء رُجِعٌ بِبَدَلِه. 

(فإن أَخَذَ بدلّه كَمَنا) أي: تعدا (وهو كمة: فيو (صَدفٌ) لا 
يجورٌ فيه التفدِقٌ قَبلَ القّبض. (وفي غيره) أي: ما ذُكِرَ؛ٍ بأَنْ كان 


(1) قوله: (وإلا فمثله؛ ثم قِيمَتُه) . العبارَة لا تخلُو عن عَزارَةٍ وقلاقَة. قاله 
رمد 
ووَجهُها: ما قَالَهُ الشَّارِح. (خطه). 

(؟) قال في «الإقناع)"؟: ومتى انفسَحٌ عقّدُ السّلّم بإقالةٍ أو غيرهاء لَزِمَه 
رَدُ اللّمنِ الموججودء وإلا مثلهء كُمْ قَبِمَتِه. (خطه) . 


[] (حاشية الخلوتي) (//1ه). 
ع « الإقناع» (5548/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
العِوَضَانٍ أو أَحَدُهُمَا عَوْضًا : (يَجُوزُ تقَرْق قبل قبِض) إن لم يتَقِهَا في 
عِلَّدَ الإيّاء أو يعَوْةُ عن توضوقًا في الذّئةٍ. 

(ومن [ م » وعليه سَلَمْ بين جنسدء فقال لقَريمه : اقيض سَلَمِي 
لِتفسِك).» فمّعل: (لم يِصح) قَبطّهُ 4 (لتفيه)؛ لأنّه عَوَالة بو (ولا) 
قِِضْهُ (للآمِر)؛ أنه لم يوكله في قَبضِوء فلم يَقَغْ له فيردٌ المسلّم إليه. 

(وصَمٌ) قَبِضصُّه لَهُما إن قالَ: اقبِضْهُ (لي» ثُمْ) اقِبِضْة للم 
لاستنايه في قَبِضِهٍ لَهُ ثم لِتَفسِدء فإذا قبِضَةُ لم وكلهء جار أن يَقيضَةُ 
لتقسبدء كما لو كان له عند وديغةٌ. ويقتم: بصخ قبط زكيل من 
نَفْسِهِ لِنَفْسِدِء إلا ما كان من غير جنس ذَيْنِه . 1 


ع2 اق 


.الأو إناقال وَثُ صلم لترديه : (أنا أقبضّةُ) أي: ٠‏ اليهآ ج» ممّن هو 
عليه (لتفيى, وَحُذَْهُ هُ بالكيل الذي تُشاهذ20): صَحٌ فَبِصُّهُ لِنَفْسِه؛ 


اود قبضه ين امسكيقه. 


01١‏ قوله : (وحَُذَهُ بالكيل الذي تُشاهِدُه) وتقدّم في «البيع» أنه يَصِحٌ فض 
المبيع جِرَّاقًا إن عَلِمَا قَدرَهُ؟. 
فإِمًا أن يَكونَ كل من القولّين على روايَة؛ لأنَّ المسألةَ ذاتُ رِواَتّينٍ 
ناكا أن يقال» ها شنا ها بالشَلّم؛ لأنّه أضيقٌ . 
الأول مُققضّى كلامه في «تصحيح الفروع». فَإنّهُ جعَلٌ ما هنا قَردًا 
من أَفْرَادٍ المسأَلَةٍ السابقَةِ وقال: ظاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصحاب: أنه 
لا يكنفى ذلكء أي: قبضٌ المكيل جِرَافَاء قالوا: ولابْدٌ من كيل ثانٍ» 
فيُحمَلٌ ما تقدّم على غير المكيل. ولكن ليس لأحيهما إِكَرَاهُةُ 


بابٌ : السَلَمْ 537 
(أو) قال رَبُ سَلَّم لِغَرِيمِهِ: (اخضّر اكتيالي مِنهُ) أي: مكن عليه 
الحنُ (لأَقِِضَهُ لذ حلم : (صَحّ قَبِصُّهُ لتفسِه)؛ ادي لك 
لِقّولِهِ : أَقِضَّهُ لَكَ؛ لأنَّ القَبضٌ مع نقته لِغَريمِوِء» كمع نيه ( 
وَعُلِم منةُ لكر تاك سس لبك تقذ شباك 1 1 
بدُونه» لم يتصرف فيه قبل اعتماره؛ لَسَادٍ ابض . 1 
(وإن تركة0"©) أي: ثَرَكَ القابض المقبوضّ 0 
ِعَريمهِ: صحٌ) القَبِضُ (لهُما)؛ لأنَّ استِدَامَةَ الكيل كابتِدَائه 5 
الآحَرِ لهُ في مكياله جريٌ لصَّاعِهِ فيه" 


به ذِمّةَ اس / 


تقدِيمه. (خطه)!'!. 

قال في «الشرح»: وإن قالّ: أنا أقبضة ِتَفييسي ) وذ بالكيل الذي 
تشاهِدُةُء جار في إحتى الرُوائقين. ْ 

)١(‏ على قوله: (بالكيل) ولو حضّرَ كيله. 

(؟) على قوله: (وإن تَرَكهُ.. إلخ) وتقدّمَ في «السَلّم): وإن صِدَّقَهُ قابض 
في قَدرِه أي: الككيلٍ ونحوه؛ بَرِىْ مُقبِضٌ من عُهدتِه ظَلَفُهُ على 
بعر ولا يتصءفٌ فيه قابضٌ قبل اعتبارة؛ لفساد البض . (خطه). 

فر الس يي «نهى عن يبع الطعام حبّى يجري فيه 
الصّاعَانِ)!"'. (تقرير) . 

[1] انظر: «كشاف القناع») تن 


[؟] أخرجه ابن ماجه (,77؟) من حديث جابر. وأخرجه البزار )٠٠١1(‏ من حديث 


أبي هريرة . وانظر : « نصب الراية » (154/54") » و١‏ التلخيص الحبير » (9؟/77) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ويُقبلٌ قول قابض) لشلوة أو غير (جزاقًا في قَدْرِه) ل 
المقبوض » طوييدة الأ فكد القت والأمز لخدن الكل ذا 
يتصَرّفٌ) من قَبِضّ مكيلا ونّحوه جِرّانًا (في قَذْرٍ حَقه('" قَبلَ اعتَاره) 
بمغياره؛ لقَسَادٍ القبض. 

و(لا) يبل قَولٌ (قابض)» ولا مُقبضٍ (بكيل» أو وَزْنِ) ونحوه 
(دَعوّى غَلَطِ ونحوو) كُسَهو؛ 50 عدت الظَاهِر. 

(وما قَبضّه) أَحَدُ الشريكين فأكدّد (من دَينِ شتوك بإركه أو 
إثلاف ) عَينٍ مُشترَكة (أو) ب( عَقَدِ) كبيع مُسْئَرَك» أو إجارته» (أو) 
ب(ضّريبَة"© سَبَبُ استحقاقها واجدٌ) كوّقفٍ على عدَّدٍ مَحصُورٍ: 
(فشريكة مُخير بين أَحذٍ من عَريم)؛ لبقاءِ اشيعَال ذميهء (أو) أَخدٍ من 
(قابض)؛ للاستواءٍ في الملكِ» عله تَمَيْر حِصّةٍ أحدهما مِن حِصّةٍ 


)١1(‏ قال فى «الإنصاف)1'! : وهل له أن يتصرف في قَدرٍ حقّه منه بالكيلٍ 
بن أن يَعتَّرَةُ كُلَّه؟ فيه وجهانء أَطَلَقَهُما في «المغنى)» و«الكافي»» 
و«الشرح»» و«الفروع».. وتمامُة فيه. (خطه). 

)١(‏ قال وم خ10"؟: المرادُ بالصَّريبَةِ: نَحِوٌ الوظائفٍ. كذا نقلّه سيحُنَا عن 
شيخدء ثم قال: والأقربُ: أن يُمثّلَ بالوقفٍ على عدَّدٍ مَحصُور. 
(خطه). 


3 «الإنصاف) (؟١/؟77).‏ 
[5] ١حاشية‏ الخلوتي») (55/5). 


بابٌ : السَلّمُ 57 
الآحَرِء فليس أَعَدُهُما أَؤلّى من الآحَرِ به (ولو بَعدَ تأجيلٍ الطاب 
لحَقّه("2)؛ لما سبَقّء (ما لم يَستََوْنْهُ) أي : الشَّرِيك» في القَبض . فإنْ 
83 لكي القيض من كبر تراكيل قن الصييده. ففظه لنفيهة الم 
يحاصصة» كما لو قالّ: اقبض 5 

(أو) ما لم (يتلف ) مَقبِوضٌ : (فَيتَعَينُ غُريمٌ). والثَّالُِ: من حِصّةٍ 
قابض؛ أنه َه إتفييهء ولا يد تضمن لِشَريِكه شنا لعَدّم تَعديه؛ لأنهُ 
قَدْر حَقّه وإِنّما شاركة ته مكرك مع نهم ذكروا لو أخرجة 
القابطل يرهن» أو قَضَاء كين» قله أخذة ين ويف كمقيوض يعقد 
فاسِدٍ. قالة في «الفروع) . 1 ْ 


(ومن استحقٌ0(") أي : : تجَدَّدَ لَهُ د ينّ (على غريمه مِثلّ ما لَهُ 


جه 
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من دَين» جِنْسَاء و(قَدْرَاء وصِفَة حالّين)- امم 
)١١‏ قوله: (ولو بعد تأجيل الطالب لحَقّه) خلامًا للقاضي. (خطه). 
(؟) على قوله: (ومن استَحقٌ) فيتوجّه منة: تعدَّيهِ في التي قَبِلَهَاء وهو وَجةٌ 
في (النظم)» واختارة شَيِحْبَاء أي : فيَضْمَئْة . 
قال: ويتوجّهُ من عَدَم تعدّيه صِحَهُ تَصدّفهء وفي التَفرِقَةِ نظو ظاهد. 
قال في «الفروع): بعوؤض: أخدّ نَصِيبَهُ من دَينِهِ فقّطء ذكرَّةٌ القاضي . 


واقتصّرَ عليه في الفروع» قال: وللعْريم التّخصِيصٌ مع تَعَدَّد سَبَبٍ 
الاستحقاق. (خطه)!'!. 


[1] انظر: «الفروع» (5524/5). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الارادّات 

0 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
دينارًا م مِضريًا منلاء ثم | دار عزون زيو انعا وار يضري حال 
(أو مُوْجَلَين أجَلا واجدًا) كتَمَتِين انَحَدَ أَجَلّهُمَا: (تَسَاقَطا) إن 
استوَيّاء (أو) سقط من الأكثّر (بِقَدْرِ الآأف 90 إن تناوكا قذوا بذون 


َراض؛ لأنّه لا فائِدَةَ في أَحْذٍ الدّيْن من أحدهماء ثمٌ رَدّهِ إليه. 
وظاهِرُةُ: ولو لم يَسَتَقِىٌ وصَدحُوا به في مَواضِع”©2. 
و(لا) يَتَسَاقَطَانٍ (إذا كانًا) أي: الدَّينَانِء دين سَلَّم. 

0 كان ا دَينَ سَلَم) ولو تدافهاء لأنه تصدفٌ في دين 

(أو وك به) أي: أعدٍ الدّيتين (> حَقّ)؛ بأن 3 الوهن7 2 لتوفية 

مَدِينٍ غْيرٍ المرتّهن» 0 

لي من جنس دَيْنهِ: فلا مُقَاصَّةَ؛ لتَعلْقِ حقٌ المرئهنء أو العُرمَاء 


)١(‏ قال العَرّيّ الشافعئ : لو قال لعَرِيمِهِ: إذا مِثّ فَقَدّق ما لي علَيكُ من 
الدّين- وهو هَكدًا- للقُقرَاءِ. فالذي ظهّرَ لي صِححةٌ هذاء وهو إِيصَائٌ 
قال: وقد وَقعت عندِي في الفحا كات وعملة:يها: 

(؟) على قوله: (صرَّحُوا به في مواضِعَ) منها: إذا باع عبِدَةُ لرّوجَتِه الحوّق 
بل الدّحُولِء بتَمَنِ مِن جنسٍ ما سمي لها. (خطه). 

© قوله: (بأن بيع الرَهنْ ... إلخ) كما إذا باع الدَاهِنٌ اله على غَيرِ 
الغرئهن» لم يكن لمشتريه الغقاصة ينميه؛ لتعلّق حقٌ الغرتهن به. 
«(خطه). 


بابٌ : السَلَمُ 


ومّن عَليها دَينٌ من جنس واجب تَفقتها: لم يُحِتَسَبْ به مَعَ 
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عُسَرَتِها؛ لأَنَّ قَضَاءَ الدّين بما فَصُلَ. 


(ومّتى نوى مَديُونٌ7" وَفاءً) عم عليه (بدفع: بَرِئْ) منه. «وإلا) 


ينوي وَفَاءَ: (فمتبرع2"0)؛ ديك رو زتها لكل امرعة ماتوعيواا 


200 


00 
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] 
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قوله: (مَديونٌ) هذه لَعَةَ تَميوِيّة. (م خ)1'١.‏ 

هذه عبارَةٌ «الفروع)» و«الإنصاف»)» وغيرهماء قال فى 

«الفروع)7!: ومتى نوّى مديونٌ وفاء دَينِهِ بَرئْ» وإلا فمتبرعٌ. وإن 

وفَاهُ حاكمٌ قَهوَاء كمّت نيِنْهُ إن قضاةٌ من مَديُونِ. (خطه). 

قوله: (وإلا فمُتبرّعٌ) أي : وإن لم ينو غَرِيمٌ وفاءَ ما عليه من الذَّينِء» فهُو 

مُتبعٌ» والدَّينُ باق عليه. هكذا في «الإنصاف)» وغَيره. 

وقال في «(مختصر التحرير)» وغيره : ومن الواجب: ما لا يُثْاببُ على 

فعلهء كتفقَة ورد وَدِيعَةٍ وتعصبء. وتّحوهء ععاريّة ودين» إذا فل 

ذلك مع غَفْلَةِ؛ِ لعدّم النيِّ المترنّبٍ عليها التََّابُ. 

فيِحمَلٌ ما هّنا على ما إذا نوى التبٍع, لا على ما إذا غَقَلَ عن النئة؛ 
يا مه 7 50 

جمعًا بَينَ الكلامين. انتهى!*!. 

أقول: كلامّه في «مختصر التحرير»» وغيره إِنَّما هُو في النيّة المترتّب 

عليها التَُوابٌُ. (خطه). 

تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 

(حاشية الخلوتي) (70/7). 


«الفروع) (7929/5). 
انظر: «شرح الكوكب المنير) .)545/١(‏ 


للققظ 7777 الللظظظظظكظتتما اناك اسااء اعد امت 
ا 1١‏ 


و 
ع 


وما ذَكَرُوهُ في الأَصُولٍ: أَنَّ رَدّ الأمانّةِ وقضّاءَ الدّين واجِبء لا 


يقف على النية. أي : نيه التّمَذب 
(وتكفي نيه عاك وَقَاه قرا من) مال (مَدِيُونِ)؛ لامتتاعو أو مَعَ 


بابٌ : القَوْض 5317 
( بِابٌ: القَرْض ) 

بمّتح القافٍ» وحكى كشزها. مصدّرٌ قَرَض الشِّيءَ يَقَرِضّةُء بكسر 
الوَاءٍء إذا َطَعَةُء ومِنة: المِقْرَاضُ. والقَّوْضُ: اسم مَصدَرٍ بمَعنّى 
الاقيراض. 

وشرعًا: (دَفْعُ مال إرقَاهًا لَمَن يَسَفِعُ به) أي: المالء (وَيَرْدُ بَدَلَهُ) . 

وأَجِمَعوا على جْوَازِه؛ لفعلهِ عليه السّلام!'١.‏ 

(وهو) أي: القَرضُ (من المَرَافِقِ22 المندوب إليهَا) للمُقٌرض؛ 
لحدِيث ابنٍ مَسعُودٍ مَرَفُوعًا : وما من تلم يُقَرض مُسلِمًا قَوضًا 
ل نينَء إلا كال كصَدَقَةٍ موك وراك أب باعي "كوولآن فيو تفريكها 
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وَقَضَاءٌ لحاجة أخيه المسلم؛ أَسْبَه الصَّدقَةَ عليه. 


(و) مُوَ (توعٌ من السَلفٍ)» لشْمُوله لَه وِلسَلّم. فِِصِحُ: بلفظه, 
وبكُلٌ ما يودي معتاق 5+ مَلّكثكٌ هدّاء على أن ترك بَدَلَهُ. 


بابٌ القرض 
000 المَرافِقُ: جَممٌ مَرققٍ» بفتح الميم مع كسر القَاءِ وقَتب اما ارم 
به وانتمَغْتَ. (خطه). 


الل أخرجه البخاري امتضضةة ومسلم )١1١١١9‏ من حديث أبي هريرة » ومسلم 
)11٠0(‏ من حديث أبي رافع. 
[؟] أخرجه ابن ماجه 5*0 ؟). وحسنه الألباني في «الإرواء) .)١585(‏ 


(فإنْ قالَ مُغْطِ) لمال: (مَلكتكية. ( ولا قري على رَدٌ 


ج2302 : فَهبَة. وإِنْ ابَلمًا في أنه هيد أو قَوْض: : (فقول آحذ 


در 2 1 03 


ولا يَجِبُ: على مُفْرضٍ. ولا يُكرَةُ: في حقٌ مقترض. نضَّاء 
وقال: إذا اقتَرَض لِعَيرِو ولم يُعلِمَةُ بحاله لم يُعجبني وفال: ها أحف 
أن يََتَرِضٌ لإحوانه بِجَاهِهِ. 

ل ل الي ا 

ولا يَسَفْرِضُ إلا ما يَقدِرُ أن يُوَفْيَكُ إلا ايهسيرَ الذي لا يتعَذَُّ مثله . 
وكذا: الفَقيد يََرَوَحُ مُوسِرَةٌ يَمَنِي أن يُعلِمها بكاله؛ لعَلّا يَعْدَهَا. 

لهُ أَحْدُ مجغل على اقتِرَاضِه لَهُ بجَاهِهء لا على كَمَالَتهِ. 

(وشرط: عِلْمُ قذره) أي: القَرضء بِمْمَدّرِ ور 0 ا 
رض دَثَانِيرَ وتّحوها عَدَدَاء إن لم يعرف وَزنَهاء ل إِنْ كاتت , 1 
بها عَذدَدَّاء فيجوز» ويد ذٌ يدها عدّدًا. 

(و) مَعرقَةُ (وَصفِهِ)؛ ليتَعكن من رَدٌ بدَله. 

(و) شْرِط: (كونُ مُقْرض يَصِحٌ تَبِرُكُه), فلا يُقرضٌ22© تَحؤ 
13 غوله: وغلى و5 يذل كان سألة قرضًا: 
(؟) على قوله: (فلا يُقرض ... إلخ) إلا لِمَصلَحَةِء كما سيأتي في 

«الحجر)» فإنه صرّحخ بأنَّ لهُ إقراضَّة لمصلحة» وبلا رَهِنء فكلامٌ 

الشّيخ هُنَا غيم مُحوّرٍ. (ع ن). 
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باب : القَوْضُ 117/ 


ولي يتيم' '؟ من مالهء ولا مُكاتب وناظر وَقْفٍ مِنهُ» كما لا يُحابي. 
(ومن شَأنِه2"©) أي: القّوض: <أن يُصادِف ذْمّة لا على ما 


ا ». قال ابن عَقيلٍ: الدِينُ لا ينبت إلا 


نك 


020 


0 


] 1 
] 
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قوله: (وليٌ يّتيم) ليس على إطلاقه؛ لأنه قد ذُكرَ في «الحجر) قَرضْهُ 
لمسلعة ولو باؤاوطيع عكار 

قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأضحاي: أي : من شَرطِهِ. 
واعتثرض هذا بالاقتيراض على مثلٍ جِهّة الوَقفٍ. 

وانظر لِم ارتكبوا هذا مع تفسير أهل اللكة لما عم أنه كدًا: بالعادّة 
فيهِء أو ما يُمكِنُ ذلك فيه. (م خ)1'1. 

ويُمكنُ حمل قَولِهم: «وين شأنه... إلخ» على الغالب» فلا تر 
المسائل اليك كوو ! لنْدوَدٍ 

وَاستَظهّرَ وم ص)1 "لني في هذه المسائل يق بذمّة المُقكّرض» 
وبهذه الجهّاتِ) كتَعلقٍ أرش الجنايّة برقَبَةِ العَبدِ الجاني» فلا يلرّمُ 
المُقعَرضٌ الوفاءُ من مالِهِء بل من رَيع الوقضٍء وما يحدُتُ لبيتِ المالٍ. 
(خطه). 

على قوله: (لا على ما يحدُتُ) مِن هذا الوَّقفٍ ونّحوه. 

التعليق من زيادات (ب) . 


«حاشية الخلوتي) (115/5). 
« كشاف القناع ) جه ؟١).‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادقات 

وفي «الموجز»: يَصِحٌ قَرضُ حَيَوَانِ وتّوبٍ لِيِيتِ المالء ولآحَادٍ 
المُسلمِينَ. ذكرّه في «الفروع). 

ويأتي في «اللقيط): الاقوراض على بيت المالٍ» وفي «الوقفٍ): 
اقتراضٌ النَّاظر لَهُّءِ وشِرَاؤٌةُ لَهُ نَسِيعةَ. ويؤيّده: ما سَبَقَ مِن أمره عليه 
السّلامُ ابن عَمْروٍ أَنْ يأَحُدَ على إبل الصَّدَقَوَة'!. 

(ويصِحٌ) القَرض: (في كل عَينٍ ة يَصِحٌ بَعْهَا) من مَكيلٍ ومَورُونٍ 
وغَيره وجَوهَرٍ وحَيوانء (إِلّا تي آ2705)؛ لأنّه لم يُنقّل فََضّهُم ولا 
هُو من المرافق. ولا يَصِحٌ فرص مَنفَعَةٍ. 

(وييِمٌ) القَرضُ: (بقَبول) كبيع. (ويُملّك) ما اقتْرضٌ: بقبض. 
(وَيَلرَمُ) عَمْدُهُ: (بقبض)؛ كن عمد يَقِفُ التَصَدْفُ فيه على القَبض» 
فوَقَفَ الملك عليه. 

(فلا يَملِكُ مُفْرِضٌ استِرجَاعَة) أي ١‏ العرضي» ون تفرص : كم 
للرُومِه يمن جِهَيِد» (إِلا إن خب على درن لقلس) فيملك مُقرِضٌ 
الوججوع فيه بشَرطِهِ؛ لحديث: «مَّن دوك متَاعَة بغييه1 1 أدوان. 

(وله) أي: الممقرضء (طَلَبُ بَدَلِه) أي: القٌرضء من مُقتَرضٍ في 


)١(‏ قوله: (إلا بَنِي آدَمَ) وقِيل: يصحٌ قَرضٌ العَبدٍ دُونَ الأمَق» وهو قول 
مالكِ والشافعيٌ» إلا أن يُقَرَضْنَ من ذَوِي أرحامِهنٌ. (خطه). 


]١1[‏ تقدم تخريجه (ص7"5). 
[؟] أخرجه البخاري »)١507(‏ ومسلم (553١/؟١)‏ من حديث أبي هريرة. 


(وإن شَرط) مُقرضٌ (رَدَّهُ بعيبه: لم يَصِحٌ) الشَّرطُ؛ٍ لأنّه يُنافي 


مُقَتَضَى العَقَدِء وهو التَوَسُّعُ م بالتصدف: ورَدهُ بعينه يَمنَعْ ذلِكُ. 
(ويّجبٌ) على مُقرض: (قبول) قَرض (مغليٌ زذ2'0) بعينه وَفَاءَ 

ولو تَغيّر سعرْة؛ لرَدهِ على صِفَةِ ما عَلَ» فلزِمَ قله » كالسَلّمِ. بخخلاف 

مَُقَوّم رد وإ لم يك تر سعزة» فلا يمه بوله؛ لأن الواجت له قيمثة. 
(ما لم 1 تعيب ) يغلي رد بيه كحنطة ابتلت » فلا يَلرَمُهُ وله لما 


(أو) ما لم (يكن) القَرضُ (فْلُوسَاء أو) دَرَاهِمَ (مكسّرة0©, 
فيِحَرٌمَهَا السلطَانٌ) أ يَمِدَءَ َع التَعَامُل بهاء ولو لم يتّفقٍ النّاسُ على ترك 


)١(‏ قوله: (ويجبُ قبول مثليٌ رُدَّ... إلخ) وقدَّمَ في «المغني)» 
و«الشّرح»: مُطلعًا 
قال شارح «المحرر»: وأصحابئًا لم يُفرُقُوا بِيتهُما. 
وقيل: له القِيمَةٌ وَقتّ تَحريمهاء قاله أبو بكر (خطه). 

؟) التكسِيد: هو على حَقيقته وظاهره. 
فعلّى هذا: لو أُقرضَّهُ قوسا صَحيحًا قِبِمَثْهُ أَربعُونَ مككرةً مَتَلاء ثم 
جِعَلَهُ الشَلطَانُ بثلاثين» فَإنَّهُ ليس للمقرض إلا القِرشُ الصَّحيحٌ. 


دَات 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهمم الارادًا 
7 114/ بطين على شرح مُنتَهى عر 


فإنْ كانَ كذلك: (فلَهُ) أي : المُقرض» (قِيمَثْةُ) أ القرض 
المذ كور (وَقتَ قَرْض) نَضَّاءٍ لأنّها تيت في مِأكه. وسَوَاءٌ تَقَضَت 
قيمَثُها كثيًا أو قَلِيلَ . وفكرث القيفة اك : القرض» 
(إِنْ جَرَى فيه) أي: أَحْذٍ القِيمَةٍ من جنسِهء (ربَا فُضْلِ)؛ بأن اقتَرَضّ 
َرَاهِعَ مُكُسَرةٌ وححرّمَتء وقِيمَتُها يَُومَ القَوْض أنقّصُ من وزنهاء فَإنَهُ 
ُعوطيه يقيمتها ذَهَبًا. وكذا: لو اقتَرَضٌ حايًا. 

(وكذا: ثَمَنّ لم يق قيض 409 إذا كان فلرشاء أو فكفدة) وعومها 
الشَلطانٌ» (أو طَلَبُ نَمَنِ) مِن ب بع (برَدْ مَبيع) عليه» وصَدَاقٍء 
وأعزة وعِوّض خُلْع» » وتحوهاء إذا كات قُلُوسَاء أو دَرَاهِمَ مُكسَرةٌ 
وحُحرّمَت : فشكفه كمّرض. 

(ويَجبُ) على مُقتّرض (رَدّ مِثْلٍ فُلوس) اقترَضَّها ولم تُحرّم 
المعامَلَةٌ بهاء (غَلَتْء أو رَخخْصَتْء أو كُسَدَتثْ))؛ لأنها مثليةٌ . 

(و) يَجَد يَجبُ رد (مِثْلٍ مكيل أو مَورُونٍ) لا صِناعَةَ فيه مُباحةٌ يَصِحٌ 


وكذا لو كان القرشٌ مَتَلَا في بِلَدِ القَرض قَيِمَنُهُ أرُونَ» فطالَبَهُ بها في 
بِلَدِ آحَرَ قِبِممهُ فيه نَلانُونَ» لم يلرّمةُ سِوَى القِرش» صرّح بمعناةً الشيخٌ 
مَنصورٌ في (شرحه) هُنَا عِندَ قُوله: «ومّن طولِب ... إلخ». (عثمان). 

)١(‏ قوله: (ثَمَنّ لم يُقبض) أعٌ من أن يكوت مُعيناء أو في الذمّةٍ» فهو أولى 
مِن تَقييدٍ بعض الأصحاب التَّمنَ بما إذا كان مُعيْنًا. (خطه). 


بابٌ : الَوْض 57 
لسََمُ فيه؛ أنه يُضمَنُ في العَضبٍ والإتلافٍ بوثلهء فكدًا هتاء مع أنَّ 
المِثْل أقربُ شبَهًا به من القِيمَةِ. 

(فإنْ أغْوَرَ) المِثْلُ: (ف)عَلَيهِ (قِيِميُهُ يَومَ إعوَازو)؛ لأنّه يَومْ تُبوتها 
في الذمّة2'0. (و) يَجِبُ رَدُ (قِيمَةِ غيرهما) أي: المكيل والمُورُونٍ 
المذ كور لأَنّه لا مِذْلَ لَه فصّمِنَ بِقِيمَتِهء كما في الإتلافٍ والعَضب. 


:)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟2: ذكرَ ناظِمُ «المفردات) هُنا تسائل ُشْبَةُ 
مَسَألَّةَ القر لعرض » فأحيبثُ أن أذكرَهَا هُتَاء لعِظّم تعهاء وحَاجحَةٍ التنّاس 
إلبواه هال 


5ق 


َالتَمّدُ في المييع حَيِتٌ ينا وَبَعَد ذا كساذة تبهنا 


نَخْوّ الفلوس ثح لا يُعَامَل 


ومِثْلهُ من رَامَ عَوْدَ الثْمَنِ 


قد ذَكْرَ الأسْحَابُ ذا فى ذي الصّوَدُ 


والنّصٌ بِالْقِيمَةٍ في بُطلانِهًا 
َل إِنْ غَلَتْ فالْمثْلُ فيها أخرى 
والشَّيِحُ في زياد أو نقص 
الطودُ في الدَّيُونٍ كالصّدَاقٍ 
وَالعَضْبُ والصّلْحْ عن القِصّاص 


.)7 9107/1١5١ «الإنصاف)‎ ]'3[ 


بها كَمِئْهُ عئدنًا لا يُنْجَلُ 
ولد" ابا هكدًا في الود 
بِرَدُهِ المبيع حُد بالأخصن 
والنَّسٌ في الْقَوَض عِيَانًا قد ظَهَرْ 
لا بازْدِيَادٍ الْقَدْرٍ أو تُقْضَانِهًا 
كدَانِق عِشْرِينَ صارٌَ عَشْرًا 
ثلا كمّوض في العلا والخص 

قال: قِياسُ القَوْض عن عله 
وعِوَضٍ 2 الخلع والإعتاق 
وتَحْوُ ذا طًا بلا الخيصّاص 


(فجَوهَرٌ ونّحؤه) ممًا تَخْتَلِفٌ فِيمَيْهِ كثيرًا: تُعتَبَدُ قِيمَنُه (يَومَ 
قبض7١2)؛‏ لاخيلاني قِبمَهِ في الرّمَنٍ الس كو لواب وقليهه قر 
زيادة كثيرةٌ فَنضَّة المُمْرِض» وتَنقْصٌ ‏ فيَنضَّةُ المُقَتَرضٌُ( 
(وغَيرُهُ) أي: الجوهر رك كمذرُوع ومَعَدُودٍ: تُعتَبرُ قِيِمنهُ 
(يَومَ قَرْض)» لأنّهَا جيذ تت في ذمهه. - 
7 مئل كيل مكيل ف دُفِعَ وَزنَا)؛ لأنَّ الكيلَ هو معهاره الشَّرعِيٌ . 
: يُودُ مثل وَرْنِ موزُونٍ دُفِعَ كيلا. 


قال: وجا في الدَّيْن نض مُطلَقُ ‏ حَرّرَهُ الأَقَيمُ أذ مق 
وقولّهُة: إِنَّ الكساد تَقْصَا فذاك نَفْصُ التّوع عابّث يُخصًا 
قال: وتَفْصُ التّوع ليس يُعقَلَ فيما سِوى القيمةٍ ذا لا يُجَهَلُ 
وححَوَج الْقِيمَةَ في المثليٌ بِنَقْصٍ نؤع ليس بالخفيٌ 
واختارَةُ وقال عذُلٌ ماضي توف الْيِطَارِ السعرٍ بالتّقاضي 
لعاغة الباس إلى :ؤي المسالة ‏ تطلففها تمشوطة قطولة 
اعون هم كيد يدها عن الل آنا يلين 
)١(‏ قوله: (يَومَ قبض) أي: قَبِضِهِ. قال في «الفروع)1'': ويَددٌ قِِمَةَ جوهر 
ونّحوهٍ يوم قَضِهِ. (خطه). 
(؟) قوله: (فينْصَوٌ المُقرضٌ ...إلخ) الصوابُ: تقديم المقترض وتأخير 
المُقرض» كما هو ظاهِرٌ عِبارَتِهِ 


[] «الفروع» (01/5"). 


بابٌ : القَوْض 527 

(ويَجورُ قَرض ماءٍ كيلا)» كسائرٍ المائعات. 

(و) يجوز قَرصْهُ (لِسَفيء مُقَدَوَا بأَنبُوبَةٍ ونّحوها) مما يُعمَلُ على 
َيعَتِهَا مِن فَخَارٍ أو رَصَاصِ . 

(و) يَجورُ قَرضصّهُ مُقَدرَا (برَمَنِ من تَؤْبَةٍ غير لِيَرْدٌ) مُمتَرِضٌ (عليه 
أ : المُقرضء (مِثلَهُ) ذ في الزَّمَنِ (من نَؤْبتِه) نَضَّاء قال م 
مَحَدُودِء كَرِهْتَهُ . أ أيه تمك 5د كله 

(و) يجورُ قَرضُ (خُبِزٍ وحَميرٍ عددّاء وردٌه عدَدَاء بلا فَضدٍ 
زيادق)؛ لحديث عائِشَّةَ قالت: قُلتٌ: يا رسول اللهء الجِيرَانٌ 
يَسِد يَسَتَفْرِضُونَ الخير والكميب ويَددُونَ زيا دَةّ ونُقصًانًا؟ فقال :ولا يأسء 
إِنّْما ذلك مِن مراف النّاس» لا يرَادُ بهِ الفَضْلٌ)1'؟. رواةُ أبو بكر في 
«الشافي). وَلِعَسَّعَةِ اعتباره بالوّزنِ» مع دعَاء الحاجة إليه. 0 

(وينبتٌ البدّل) أي: بَدَلْ القرض » في ذْمَةِ مُقتَرضٍ (حالًا)؛ لأنّه 
موك و31 الهذن 00 » كالإتلافٍ . أو لأَنّهِ عَقْدٌ مُنِعَ فيه 
التَفاضُلٌ فَمُنِعَ فيه الأجَلٌء كالصّرفٍء (ولو مَعَ تأجيله0") أي: 
القرض؛ لذن وَعْدَ ل لا يَلِرَمُ الوَقَاءُ به. وأيضًا: لي الأجل زيادة بَعلٌ 


فى (الإنصاف): وهو الصوابٌ. 


1] أخرجه ابن عدي في «الكامل) 24)١1١/5(‏ وابن الجوزي في «التحقيق») 
.)١٠5١7١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١735(‏ 


تب 


لك :775 الللظظكظظظظظتكتتتفتس ان اس اد امس ادا عات 
استقرار العقدِء فلا يَلرَمْ. 

(وكذا: كلّ) دَينٍ (حَالُ» أو) مُوَجَلٍ (حَلٌ)» فلا يَصِحُ تأجيلة؛ 
ماقام 

(ويجورُ شَرطُ رَهْنِ فيه) أي: القَرض؛ لأنّه عليه السّلامُ اسقرض 
0 
جا شرطة 

(و) يَجورُ شَرطُ (ضَهِين)؛ لما تقدّم. 

و(لا) يَجِورُ 0 بشَرطٍ (تأجيل) فَرض» (أو) شَّرطٍ (نَقُص في 
وَفَاءِ)؛ لأنَّه يُتافي مُقتَضَى العقدء (أو) شَّرطٍ (جَرٌ تفع) فيس 
(ككشرطه (أنْ سن المُقترض (ذَارَةُءِ أو يَقضْيهُ خَيرَا منهُ) أي : 
مقا أقدصّة؛ (أو أن يقطية وول 0:27)) ولعفله فونه لأّه. عفد 
إرفَاقٍ وقُربَةِ فشَرط لتفع فيه يُخْرِجه عن مَوصُوعِهِ. فإنْ لم يكن 
لعب 10111 فقال في «المغني): الصَّحِيحُ ععو اا قو لاله تصلق 


وهو مذمَب مالك والَيثِء بل عِندَهُما: كُلٌ دين حال يتأجل 
بتأجيله . وقال أبو حنيقَة: فيما سِوَى القَرض وبَدَلٍ المتلّفٍ. (خطه). 
6 وذْكرَ القاضي : أَنَّ للوصيي قَرضٌ مالي التتيم في بَلَدلوفْيَهُ في بلدٍ آخر؛ 
ليرّح عليه حَطْرَ الطريق. 
قا عرس ولام لوو تعيك تالا رقع وص السيزناة مره طلقا 


[1] أخرجه البخاري »)١58850(‏ ومسلم )١55/1١707(‏ من حديث عائشة. 


نأك :+ اعد 
000 
:١‏ لو أراد إِرسَالَ تَمَفَةِ إلى أهلهء فأقرضَها لِيُوفيها المُقترضُ 

5 5 

ولا يَفْسْدٌ الَرض بِقَسَادِ الشّرطٍ. 

(وإنْ فَعلّه) أي: ما يحرمٌ اشتِراطة؛ بأنْ أسكتة دَارَه أو قضَّاه بِبَلَدٍ 
أخن زيل شؤظع: جار 

(أو أهدّى) مُقتَرضٌ (له) هَدِيّةَ (بَعدَ الوَقَاءِ): جارٌ. 


احتارّه الشيحٌ تي الدين. وصحّحه في «النظم)» و«الفائق). 
وفي «الفروع)1'!: وفي قَرض غَريمِه؛ ليَرَمَتَه بهماء روايتان. وكذا 
شَرطٌ القَضاءٍ في بَلَدِ آخَرَ. 
وش #الفغني :إن الى يكن لقم 34ل روزلا عوك وس 

)١(‏ وصحح في «إعلام الموقعين»: أنه لا يكرَهُ أذ السَفمَجَة. وقالَّ: لأَنَّ 
النّمعَ لا يختصٌ به المقرضء» بل ينتَفِعَان جميعًا. (خطه). 
السَفْتَجَةٌ: هي المعروقة عِندَنَا الآنَ بِالتقْلا. ( كاتبه). 
قال في «القاموس): السشَفْتَجَةٌ كمُدطقَةِ : أنْ يُغطيّ مالا لآخَر وللآخر 
مال في بَلّدِ المعطي» فيوَفيه إِيهُ نَم فيستفيدُ أمْن الطريق. وفعله : 
الشفتحةٌ بالمتح. انتهى . ( كاتبه) عفا الله عنه آمين!"! 


[1] «الفروع» (7/هه؟). 
[13] كاتبه: هو الشيخ علي بن عيسى تلميذ المصنف. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
/ .5 5957 


ا أو أبيوة نمدا 02 اقَتّرَض . 
وكذا: رَدُ نوع حَيوًا ممًا أَحَدَهُء أو أرجح يَسيرَاء في قَضَاءٍ ذَهَبٍ أو 


وفي «المغني»)» و«الكافي): تجورُ الزّيادَةٌ في القَدْرٍ والصّفَةِ؛ٍ 


(بلا مُواطأة) 5 الجميع. 3 نضا نصّلا (أو علقت زيادثة) أ 
المُترض غلى مثلٍ القوؤض أو قِيمته؛ (لشهرة سحّائه : جَار) ذَلِكَ؛ 
(لأنَّ النبيّ يلةِ: استسلّف بكرّاء قَرَدّ خَيرًا من وقالَ: «حَيزكم 
أَحسَئكم قضاءً) .). متفقٌ عليه من حديث 5 رافعا' .١‏ ولآن الزُيادة 
3 0 1 عِوَضَا فى القرض» ولا وَسِيلَةٌ إليه» ولا إلى اسَتِيقَاءِ دينِه» أشبة 
ما لو لم يُوجَدٌ قوض. 

(وَإنْ فَعَلَ) مُقَئَرضٌ ذلِك؛ أن أسكئة دَارَه» أو أهدّى ل (قَبلَ 
الوفاءء ولم يَنْو) مُقَرِضٌ (احسَابَهُ مِن وَلْنِه أو) لم يَنوٍ (مكافاتة) 
علَيهِ: (لم يَجْز إلا إن جرَثْ عاذة بَيتهُما) أي: بين المقرض 


17 بل هو عند مسلم وحده من حديث أبي راقع؛ والمتفق عليه إنما هو من حديث أبي 
هريرة» وقد تقدم تخريجهما وص55١).‏ 


افك :لق 

والمُقتّرضء (به) أي: بذلك الفغل» (قبل قرض"22)؛ لحديثٍ أنس» 
مَرفُوعًا: «إذا أُقرضٌ أحدُكم. فَأهُْدَى إليه أو حمَلَهُ على الدَابَّةَ فلا 
يَركبها ولا يَقبَله» إلا أن يَكونَ جرى بَينَهُ وبَيتهُ قَبِلَ ذلِكٌ». رواة ابن 


ماجه 


000 


00 


000 


] 1 


(', وفي إِستَادِهِ من تُكلم فيه . 
(وكذا: كل غريم)» حُكمُة. كالمُقترض فيما تَقَدُمَ. 
(فإن استضّاقة”") مُقَتَرِضٌ» (حسَتب [0"©) 1100 


قال في «الإقناع76"!: ولو أقَرضٌ فَلَاحَةُ في شِرَاءِ بَقَرِ يَمَلُ عليها في 
أرضهء أو بَذَرِ يَذّْهِ فيهاء فإن شَرَطَ ذلك في المَّعِضء لم يج وإن 
كانَ بلا شَرطِء أو قالَ: أقرطني ألقَاء واذقَغ إلى أرضَكٌ أزرعُها 
بالتلْثِء عم أيضًا. وجورّه الموفّق وجمع. 

ولو أقرَضٌ من له عليه ب يشتريه به ثم يُوفْيه ِيَاكُ جازّ. انتهى . 
ولو أَقرَضٌ عَرِيمَهُ المُعسِرَ ألمًا يُوفيه من ون ديه الأَولٍ كل وَقتِ شيا 
أو قال: أعطني بِدَينِي رَمْنَاء وأنا أُعطِيكٌ ما تعمل فيه: وتَقَضِيني يني 
كُلَهُء ويكونٌ الوْهنُ عن الدّيتين أو عن أحدهما » جار والكلٌ حال. 
قوله: (فإن استضافةُ) أي : م مُقَئَر مُقئَر ض » أي : دَعَا المُقترض الممقرض 
للصَّيافَةَ» حصب لهُ مُقَتَرِضُ ما أكلة. 

على قوله: (حسَبّ له) بخلافٍ استعمالٍ رهن بإذنٍ. (خطه). 


أخ رجه ابن ماجه 5477١‏ 7). وضعفه الألبانى فى (الإرواء) ( »)١ 1٠٠‏ و(الضعيفة» 
(؟كككل) 
«الإقناع» 007/9١‏ 8). 


حاشية أبا بطب ش < مُنتَم الارادّات 
مُقَرضٌ زا أل 0 كا نَضَّا. ويتوجّة: لا وظاهذ كلامهم: أنه د 
الدُعَوات» كغيره . قالة ف «الفروع» . 
(ومن طَولِت)» من مُقتَرِضٍ وغيرِه أي: طالَبَهُ رَبّ دَينِه» (بَِدَلٍ 
0 لت 0 ع 3 دْمََّةَ) يه" ا ار د 
اديت أن يي دي من اال ل شر وام العف 
50 كَحَدِيدٍ» وقْطن» وبر (وفيمته قِيمَنّهُ ببلد القرض) أو العَضْبٍ 
(أَنقَصٌ) من قِيمَتِه بِبَلَدٍ الطلّبء (فلا يَلرَمُهُ مُهُ إلا قِبِمَتْهُ بها) أي: بِلَدٍ 
القَوَضن أو الكشي» لكل لذ وايلة مله إل .يذ الطلنية قيضي 
كالمتعَذّرِء وإذا تعذّرَ المِثْل» تَعينتٍ القِيمَةٌ» واعثيرت بِتَلَدٍ فض أو 
عَُضْب؛ لأنّه الذي يجب فيه التَسِلِيمُ. 


- 


(1) عبارَةٌ «الإقناع», لل فلو استضّاقة» أي: استضّافٌ 
لمقترض المقرضء حصب له.. إلخ. 
فعِبارَثُهُ َستَدعِي استدعَاءً اليا من المُقترضء فليْتأئل» ففيه سَيعٌ. 
(خطه). 
قال زع س1" قال كيكنا» وظاهوه أبضًاء مانم تكن الشياقة وابجية, 
انتهى. وهو انّجَاةٌ لمرعيٌ . (خطه). 


[] «(كشاف القناع) .)١55/8(‏ 
[5] (حاشية الخلوتي») (58/5). 


باب : القدض 

فإِنْ كات قِيمَيهُ بَلّدِ القَرض أو العَضْبٍ مُسَاوِيَةٌ لبلّدٍ الطب أو 

وعُلِمَ منة: أنه إن طولِت بعين العَصْبٍ بِعَير بِلَدِوِء لم يَلرَمْهُ. وكذا: 
لو طُولِت بأماةٍ أو عاريّة وتحوها بعَيرٍ بِلّدِها؛ لأنّهِ لا يَلرَمْهُ حملّها إليه. 

(ولو بَدَلَهُ) أي: المثل» (المُقترض أو الغاصِبٌ) بعَيرٍ بلَدِ فَوْضٍ أو 
عَضْب (ولا مُؤْنَةَ لحَمْلِه) إليه» كأئمَانٍ: (لَرْمَ) مُقرضًا ومَغصُويًا مِنهُ 
(قبولَهُ مع أمْنٍ البلّدِ والطريق)؛ لعدّم الصَّرَرِ عليه إذَنْ. 

قلتٌ: وكذا ثُمَنْ » واجرّة» ونحوهما. 

فإن كان لِحَمله مُؤْنَةٌ أو البَلّدُ أو الطريقٌ غير آمن: لم يَلرَمْ قَبِولّه. 

ومّن اقتَرَضٌ من رَجلٍ دَرَاهِمَء وابتاع مِنهُ بها شَينَاء فخرحت 
زُيُوفًا: فَالبَيُ جائرٌ» ولا يَرجِعُ عليه بِشَيءٍ. نضا لأنّها دَرَاهِمُهُء فعيئها 
عليهِ. ولَهُ على المُقَكَرِض بَدَلَ ما أقرضّهُ لَهُ بِصِمَيِه رُيُوفًا. 

وحَملَهُ في (المغني) علَّى ما إذا باعَهُ السّلعَةَ بهاء وهو يَعلّمُْ عيتها. 
فأمًا إِنْ باعَهٌ في ذْمّتِه ثم قبضّها غَيرَ عالم بهًا: فينبغي أنْ يَجِبَ لهُ 
دَرَاهِمُ لا عيب فيهاء ويَدْدٌ علّيهِ هذِه, ثمٌ لمُقتَرض رَدُّها عن قَرَضِدِء 
ويَبقَى الثّمَنُ في ذمَّته. وإنْ حسبها على مُقرض من قَرضِه» ووفاه الثّمَنَ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
25 حجر ةا ا 777 772 ري 


د 


( بابٌ : الرّهنٌ ) 

ُعَة: التِوتُ والدُوَام!2, ومنة: مكل عن با كَبَتْ مه 
يه 

وشَّرتعا: (تَوئِقَةٌ دَيْنِ) غير سَلم © ودَيْنٍ كتَابَِ» ولو في المآلٍ» 
كفن تضوة”" (يقيي) لائن: ولا مَنفَعةٍ» (يُمكنٌ أخَدُهُ) أي: الدّئِن 
كله (أو) أَحْدُ (بَغضه) إن لم تَفٍ بهِ (منهًا) أي : العين» إن كانت من 
جئس الدَيْنء أو بك الفثناار سه من (أقيهاه إن لو تكن من 
جئْس الدَّيْن. وخَرَج بذَلِك: أمٌ الوَلّدِ ونَحؤهاء مما لا يَصِحٌ بَبعُه. 


بِابُ الرَّهْنِ 
)00 يُقَال: ماءٌ راهنٌ» وَلععة رَاهئَةٌ أي : دائمَةٌ 
وقِيل: هو الحبسُء كقوله تعالى : «# كل تين يما صَبْتْ رهينة 
الرهيئةٌ هُنا بمَعتّى» الحبسء لا بمَعنّى الثبوتٍ والدّوام. (تقرير). 
(؟) وفي «الإقناع»): في والشلم) ضَكة رَهن الدّينٍ 2 عليه . 
قال الزركشيٌ: هو توثِقَةٌ دين بين أو بِدَينِ على قَولٍ. فَعلِم أن 
المُقَدّمَ : لا يَصِحٌ رَهنٌ الدَّينِ؛ ولو لِمَن هو عليه. وفي «الإنصاف): 
الأولّى الجوازٌ لِمَن هُو عليه. (خطه). 
كمَغصّوب, ومُعَارِء ومَقبُوض على وَجهٍ سَوم. (خطه). 
قُوله: «كمغصُوب) هذا إذا كان مَعِلُومًا 7 بَيعُْ وإلا فلا يَصِحٌ 
رَهنُ ما لا يَصِحٌ بَبِعْهُ. 


باب : الكهة 
ب الرقث ح3لى 3737 77777777700 نلف 
1 4 5 - 15 سس وى 478 0 
وَاجِمَعُوا على جَوَازِه؛ لقوله تعالى: م فرِهان مَفبِوَْضَة #6 
[البقرة:+4مم]ء وعديث عائِسّة: أن رسول الله يله اشترى من 
يَهُوِدِيٌ معام وَرَعَنّه دِرْعَهُ. متفقٌ عليها' !. 
وقكر 1 خطعاء وقتداة لآل زوك أن ذلك كات بالحديكة. برو كد 
السّفر في الايّة: حَرَجَ مسح الذالي ٠‏ ولهذا لم 0 الكاتباء 
(وَالمَرُهونٌ: عينٌ تعلوظة) قَذََاء وجنسّاء» واضقة (جُعِلَتٌ و #شقة 
بحق يُمكُنُ اسْتِيفَاؤُةُ) أي :الى (أو) استِيقَامُ رع منها, أو من 
نتها»» كما تقذ . بخلافٍ نحو وَقْنِء وخر 5 ودَينٍ سَلّم 


َه 
5 


ع 
2 


5 


و(لا) تَصِحٌ زيادَةٌ (دَييه2'3)؛ بأن استَدَانَ مِنهُ دِيتارَاء ورَهَنَه 
تابَاء وأقبطَة لَه نع اققرضٌ من يقرا آحره وجَعَلَ الكتّاب رَهنًا 
وعلى الأوَلِ؛ لأنّه وَهْنُّ مَرهُونٍ» والمشكول لذ يشكل. 


)١(‏ قوله: (لا ذَّينِهِ) ومذهَبُ مالك وأبي يُوشُفَ وأبي نُورٍ وابنٍ المُندِر: 
جَوارٌ ذلك» وهو قول للشافعيٌ. (خطه). 
وفى «الغاية)!"!: ويثَّجهُ: إلا بِعَقَدٍ مُتجدَّدٍ. (خطه). 


[1] أخرجه البخاري »)5١7/8(‏ ومسلم .)١55/1١07(‏ وتقدم بنحوه (ص88١).‏ 
[؟] «غاية المنتهى) .)555/1١(‏ 


3 نعك ؤوقق كل ما ةوفه نى عونك يان 
المقصّود مِنهُ الاستيئَاقٌ للؤْصُولٍ للدّيْنِء (ولو) كانّ الرَهْنْ (تَقَدَاء أو 
مُؤْجَرَاء أو مُعَارَا) ولو لِرَبّ دَينِ؛ أنه يَصِحٌ بَيعْهُ يع ووسلط عمان 
العاريّةِ)؛ لانقَالها للأمائة» إِنْ لم يَستَعمِلّها المرتهئ 

(أو) كان (مَبِيعًا) ولو قَبلَ قَبِضِدٍ لأنّهِ يَصِحُ بَبعْهُ إِذَنْء فصَحّ 
رَهنْهُ كما بعد القَبض (غيرَ مَكيل» ومَورُونِء ومَعدُودٍء ومذّروع), 
وما بيع بِصِفَةٍ أو رُوْيَةِ مُتَقَدّمَةِ (قَبلَ قبضه("©), لأنّه لا يَصِحٌ بَيعُه ييه دن 


فلم يَصِحّ رَهِنْهٌُ (ولو) كانَ رهنٌ م المبيع (على ثَمَيِه) نَضّا كاك أن فيك 


)١‏ قوله: (مِن الأعيَانٍ) يُشيئ إلى أَنَّ ما في قولِهِ: «ما يَصِحٌ بَيعْهُ) عام أريدَ 
به السخاصٌٌ؛ يحرج المنافعَ» فإنه لا يَصِحٌ رهتهاء مع صِحَّة ة تيعها. 
(خطه). 

(؟) واختار الشيحٌ تقيٌ الدّينٍ جَوارٌ رَهِنٍ المكيل, والمَوزُونِء وتَحوِجِمَاء 
قبل قَبِضِهما. وحكاة القاضي وابنُ عقيل عن الأصحابء قاله في 
«القاعدة 1ه). 
قال فى «الرعاية الكبرى»» و«الفائق): يصحٌ فى أحدٍ الوَجهّين. 
ا 531 
سهى ٠.‏ 

وعلى هذا يزول الصَّمَانُ فيما يَظهَرُ أعني: إذا رَهِتَهُ عِندَ بائعه. 

وعطه). 


١ع‏ انظر: «(الإنصاف) (؟١/0”).‏ 


00 
(أو) كات (مُشَاعَا)ء ولو تصيبة من مُعَدّن في شاع يُة يُقسَمُ إجبارًاء 
لوقع تشعو نك عن #ازونلاك انهاه أنه يَصِحٌ يبه فضَحّ 
رَهنة امل خُصُولِه في حِصَّةٍ شَريكه بالقِسمة مَمنُوعٌ ؛ لأ الجَاهِنَ 

لا يد ِقَصَكَفٌ بما يَضصُدٍ المُرتَهنَ ا 
وإذا رهتهُ المشّاع؛ إن لم يكن مَتقُولا: لم يَحمَخ في فى التَخْلِيَةِ لإذْنٍ 
شَرِيكهِ. وإِنْ كان يُنَقَل ورَضِي الشّريك والمرتّهنٌ بكونه بِيدٍ أَحَدِهِمَا 
(وإِنْ لم يَرضٌ شَريك وُمُرْتَهِنٌ بكونه) أي: المشتركِء (بِيدٍ 
أحَدِهماء أو) بِيَدِ (غيرهما: جَعَلّه حاكمٌ بيد أمين أَمَانَة أو بأجرة, أو 
آجَرَهُ) الحاكم عَلَيهِمَاء فِيَجِتَهِدُ في الأصلّح لَهُما؛ لأنَّ أَحَدَّمُما ليس 
أؤْلَى بهِ من الآخَرِء ولا يُمكنٌ جِمعْهُمَا فيه, فتعيّن ذلِك؛ لأنّهِ وَسيلةٌ 
)١(‏ قوله: (لأنّ الَاهِنَ... إلخ) يشيئ إلى امتناع القِسمَةٍ والحالَةُ هذه 
قطع به الموقّقُ والشارخ» قال في «الإنصاف): فيِعايًا بها. انتهى 
قال في «الفروع): لو اقتسما فوقع المرهونٌ لِعَيرِ الدَاِن» فهل يرّمُ 
التأهت قذلة» أو جعلة لشر ركه # فيه وعياة عطاك 


[] انظر: «الإنصاف) (؟9١/7107).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(أو) كان الَهْنُ (مكاتبًا)؛ لجواز بَبعِهء وإيفاءٍ الدّيْنِ من نَمَيِه 
(ويُمكنُ ين كشب)؛ أنه مَلَكهُ بالكتاّة» وهي سابقَةٌ. (فإنْ عَجَرَ) 
عن كتَابيِهِ وَرَقَ : (فَهُو وكش رَهْنْ)؛ لأنّه نَمَاؤُه. (وإِنْ عَمَقَ) بأداءِ 
أو إِعتّاقٍ: (فمَا أَذَّى بَعدَ عَقَدٍ الرّهْنِ رَهْنّ)» كقِنٌ رَهْنِء اكتست 
رفاك 

(أو) كان الوَهْنُ (يُسرِعٌ فُصَادُةُ)» كفاكهة رطبة) وطبيخ» » ولو 
رَهْنَةُ (: بمُوَّجَلٍ)؛ لأنّه يَصِح ببغةُ . (ويْباعٌ) أي : 1 يييعْهُ حاكمٌ إن لم يَأذّن 

ُه؛ لحفظه بالتيع؛ (ويجغل نَمل هنا مكالة حبّى يجل الدن فى 
من مالو اق خالة بز كت وات عبتت تيا بعياة تيت 


حي 


سس 


2 


إن أمكن 7 تَجِفِيقُةُ» كعتب» ورُطب: جُفُفَ ومُوَْتُه على رَاهِنِ؛ 
لأنها ستل كعوتة سحيوان مر ام لومت اد 1 فَاسِدٌ؛ 
لتضَمّيِه قَوَاتَ المقصُودٍ مِنهُ» وتَعريضه للتَّلَفٍ. 

(أو) كان الوه (قِنَا مُسلِمًا) ولو بدَينٍ (لكافِرٍء إذا شُرِطَ) في 
الِهْن (كُوثْه بيَدِ مُسلم عَذْلِء كرَهن (كتُب حديث وتفسير) 
افر لمن المفسَدّة. فإِنْ لم يُشرَط ذَلِكٌ: لم يصحّ 

ويَصِحٌ رَهِنُ مُدَبّرٍ ومُعَلّقٍ عِتَقَهُ بِصِفَةٍ لم يُعلّم ومجودُه«" قبل 


)١(‏ قوله: (لم يُعلّم وجُودُه) مَفهومٌه: الصكحةٌ إذا احمَمَلَ الأمرين» كما 
صِرَحُوا به. (خطه). 


بابٌ : الوَّهْنُ 


- 
حم 
0و 

ا 


فزن دين 207 وجَانٍ» وقاتِلٍ في مُحارَبَة. 

ير اس : فالا خياد لَه 4» كما لو لم يَعلّم 

حتّى أَسلّم المرئدع أو عُفِيَ عن جانٍ 0 يه : فلَهُ رَدُهُ 
وفْصْحُ تبح شط فيه0"©؛ لأنّ الإطلاق + يَعَتَضِي السَلامَة نضا 
بلا أزش. وكذا: لو لم يَعلّم َنّى 

ومَتّى ل م ويُباع في الجتَايّة؛ 
لسبق حقٌ المجيخ عليه وتَعلّق حَقَّهِ بعينه» بحيثٌ يَقُوتُ بقْوَاتِه 
بخلافٍ مُرتَهِنٍ. 

(لا مُصحَفًا) فلا يَصِحٌ رَهنُدا "© ولو لِمُسلِم؛ لأنه وسيلة إلى تعد بيعه 
المحرّم . 

(وما لا يَصِحٌ بَيعُه). كر وأ ولَدِء ووَقْضِء وكلبء وآبتي» 
ومَجهُولٍ: (لا يَصِحٌ رَهئه)؛ لأنّ القَضِدٌ عنة اسفيفاك الذين من ثميه 
عرة القاريتونا أبعي ننه لاك ةنا 

ويَصِحٌ رَهِنٌ المساكن ٠‏ من أرض مِصْرَء وتحوهاء ولو كائت آلتُهًا 
منها؛ لله يصِحُ تيفها. 

(سِوَى) رَهْنِ (ث َمرَةٍ قبل بُدُوّ صَلاجها) بلا شَّوْطٍ قطع, (و) سِوّى 


(1) على قوله: (شرِط فيه) أي: الدَهنء أمّا إذا لم يُشتَرط فيه فلا فسخ . 
(تقرير) . 
(5) وعند الثلاثةِ: يصحٌ رَهنُ المُصحفي. (خطه). 


تت 


, حاشية أبا بطين على شرح ه مُنتهى الإرادًا 
/ 0 
قن العاهَة» وبتقدير ليا لا م يدرك حق ارون لت لتعلقه 
بِدِمّةٍ الرَاهِن. 
(و) سِوّى (قِنّ) ذَكر أو أنتّى فِيِصِحٌ رَهنُه (دُونَ ولَدِهِ وتحوو) 
كوالِدِهِء وأخيد؛ لأنَّ تحريم بَيعِهِ وحده؛ للتَّمْرِيقٍ بَينَ ذُوي الحم 
ا هُنا؛ أنه إذا اسمّحِقٌّ بَيعٌ الدَهْن (يُيَاعَانٍ) مَعَاء دَعًا 


(ويَختَصٌ ا بما يَْصٌ المرهُونَ مِن لَمَبِهِمَا) فيه 
َيه وإِنّ فَضَل شيءٌ من تَمَنِهِ : فإرَاهِنٍ. و َل شية من الي: 
فِِمَّةِ مَدينٍ. فإذا كانت قِيمَةٌ الرَمْن مع كونه ذا ولَدٍ مِمَةَّ وقِيمَةٌ الولدٍ 
خيشون: كه لمن ثُلْنَا الّمنِ. 

(ولا يَصِحٌ) رَهْنْ (بِدُونٍ إيجَاب, وقبول) ك: رَمَشْكَء و: 
قلت أو: ارتَهَنتُء (أو ما يَدُلُ علَيهِمَا) مِن راهن متهن كباقي 
العُقود. 


(فضل) 

(وشْرٍط) لرهن سِنّةٌ سوط : 

أحَذّها: : (تتجيزة) أي: الرَمْنء فلا يَصِحٌ مُعَلتَا مُعَلًّا ٠‏ كالبيع. 

(و) الثاني : (كوثه) أى: الوَمْنءِ (مع حَقّ )؛ كأنْ يشو : بِعثّكُ 
هذًا بِعَشَّرَةٍ إلى شَهْرِء تَرمَئبِي بها عَبِدَكَ هذدًا. اه اشْيَرِيتٌ 
ورَهَدتُ . ٠‏ فِيصِحٌ؛ لدُعَاءِ الحاجة إليه . ولو لم يَعَقَدَهُ مع الحو ذه لم 
يتمكر: من إِلرَام المُشتّري به بَعْدُ. 

(أق تعدَه) أي: الحَقٌ؛ لقَولِهِ تعالى: «إوَكح سَجِدُوأ كبا هرِهَنٌ 
يرو 5 [البقرة :+مممعء فجعله بدَلَا عن الكتابة» يكرا مخلياء 
وهو بَعدَ ومجوب الحقٌ. 

وَعلِمَ منه20: أنّه لا يَصِحُ قَبِلَ الدّين0"؛ لأنَّ التهن تابع له 


)١(‏ على قوله: (وعُلِمَ منه... إلخ) ومذهب أبي حنيفةً والشافعيّ: يَجورُ 
قبل العقدٍ. (تقرير) . 

(؟) واختار أبو الخطاب : صِكته قبل الدّينِ كأنْ يتقول: رَهَنشّكَ نوبي هذا 
ِعَشَرَةٍ تُقرِضّنِيهًا غدًا. وسَلَّمَه إليه» ثم أَقرَضّهٌ الدَرَاهِمَء لزِمَ الوَهن. 
وهو مذهبُ أبي حَنيقَةَ ومالكِ؛ له وثيقَةٌ بالحقٌ» فجارّ عقدُهَا قَبلَ 
وجري كالضفان: 
وَفُدٍقَ َينَهُمَا؛ٍ بأل الصَّمَانَ التِرّامُ مالٍ؛ تَدُعَا بالقَول ؛ فجارٌ مِن غير حقٌّ 
ثابتِ» كالئَّذر. (خطه). 


اق 7:2 اللكظظظتةةتداا نا اند ا امسا داعت 
1 
كالشَّهادَةء فلا يتَقَدّمُهُ 


رو لالت : كون رامن (ممّن يَصِحٌ َيعْهُ ) وتَبَدعَه” 4 


أنه 2 


)١‏ قوله: (ممّن يَصِحٌ تبعْهُ) أي: وتبقئُه. حنّى يَحْرْجٍ المكائبُء فإنه وإن 
صَحّ بِيعْةُ لا يَصِحٌ تبدّعّه . 
0 فإنه لا يصحٌ تبؤعُه مع أنه يصحٌ 
هنْهُ للمصلّحة» وهو بهذه الزيادّة خارحٌ. 
ار عاد تكونٌ مُخْرِجَةَ للمكائّب ومُدعِلَةَ لول لي اليتيم» ؛ فإنَّ عبارَة 
المصنّفٍ غَيرُ مانعة» وعبارَةٌ «الإقناع) المزيد فيها: «وتبؤعٌه) غَيرْ 
جامِعَةٍ. (م خ)!'! 
وقال الشيحٌ غفمانُ: ويمكن حمل كلام المصكفٍ» بأنٌّ المراة بن 
صخ بيفء هو الجائز الُصدف» وهو اله المكلّفٌ الوشي» فيشكل 
وَلِىَ اليتيم » ويُُخْرِجٌ المكاتّت والعبدَ المأَدُونَ لهُ. وقد أشارٌ المصنّفٌ في 
وفرحم إل ذلك» وتبعَة الشيخ منصورٌ في «شرحه). (ع ن)1"1. 
قوله : (ممّن يَصِحٌ بِيعْهُ وتبرُّغْه) قال في «الإقناع)1": ولو كان الدَهنٌ 
من غَيرٍ مَن عليه الدَّينُ» فيجورٌ أن يرهن الإنسانُ مال نَفْسِهِ عن دين 
غيره» ولو بغير رضاة» كما يجورٌ أن يضمت وأولّى» وهو نظيئُ إعارته 
للرهن» وصرّح به الشيخ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) لا 
[3؟] (حاشية عثمان) (؟/ .)4١08‏ 
زع «الإقناع» (5/ 105م. 


باق القن 27 
تصدفٍ في المالٍ» ؛ فلم يَصِحٌ إلا من جائرٍ التصرّفٍء كالتيع . 

(و) اليَابعغ: ملك ع الدَاهِنٍ لرَهْنِء (ولو لمتافعهء بإجارَةٍء 
أو) للانتقاع بوء ب(إعارّة) فِيصِحٌ رَمِنُ مُوْجَرٍ ومُعَارٍ (بإذن مُؤْجرِ 
ومغير) 11 ُعيّن الدّينَ» أو يَصِفْهُ أو يَعرفْ رَبَّهُ لكن إِنْ شَرَطَ 
نا بن كلك فخالك 1 يَصِي10" الوهن؛ لأنَّه لم يُؤذَّن لَهُ فيه إلا إذا 


3 في رَهِيِهِ بِقَدْرِ2"2» فزاد علَيهِ» فيِصِحٌ في المأَذُونٍ بهء دُونَ ما رَّادَ 
(ويَملكان) أي: المؤْجرُء والمُعيُ (الرُجُوعَ) عن إِذْنِ في رَمْنِ 
(قَبلَ إقباضِه) أي : المستأجِرٍ والمستعير الوَهْنَ؛ لأنّ لا يلرَمُ إلا بالقّبض . 
و(لا) يَملِك مُؤْجِرٌ البجوع (في إجارة) عَينٍ (لرَهْنٍ قَبِلَ) مُضِيٌ 
(مُدّتها) أي: الإجارة؛ للْرُومِهَا. 
(ولمُعِير) عَيئًا لترقتها مُسعَييدٌ: (طَلَّبُ راهن) لمُستَعارٍ (بفكد) 
أي: التهن, (مُطلْقًا) أي : عَيْنَ مُدّةَ التهن أو لاء حالّا كان الدَّيِنُ أو 
لآ في مر الححقٌ وقَبلَهُ؛ لأنّ العاريّة لا تَلرَ. 
(وإنْ بيع) رَهِنٌ مُؤْجَدْ أو مُعَاٌ في وَقَاءٍ دينٍ: (رَجَعَ) مُؤْجِرٌ أو 


)١(‏ قوله: (لم يصحٌ) حكاة ابن المُنذِر إجماعًا. (خطه). 
(؟) قوله: (إلا إذا أَذِنَ في رَهِنِهِ بقَدْرٍ.. إلخ) هذا المذَمَبُ. وقيل: يطل 
في الجميع» وهو منصوصٌ الشافعيٌ» وصوّبه في (الإنصاف)»»؛ قال 
ابن نصر الله في (7 تصحيح الفروع) ): وهو الصوابث قَطعًا. (خطه). 


دان 


مُعيرٌ على رَاهِن (بِمِثْل مِذْلِيّ)؛ لأنّه 0 
(و) رجَع (بالأكتّر من قِِمَةٍ تقوم أو ما) أي: من (بِيعَ به) قَدَّمَه 
في (التنقيح)؛ لآل إن يغ بأل من قهيره ظوق راوة تفضا و راكاد 
فتمئة كُلهُ لمالكه؛ إذ لو أَسقَط مين حَفّهِ من رَهْنء رججع ثمئة كله 
لربّهء فإذا قضّى به دَينَ الوَاهِنء رَجَمَ به عليه» ولا يَازْمُ مِن ضَّمَانٍ 
تقْصِهِ أن لا فَكُونَ زياكثه لرثهء كما لو كان باقيًا بعييه. 

ووالممصوس): رع زبقييه 2 يه) أي : المُتَقَوّم لا ما بِيعَ بهِ» كما 
لو أَنْلِتَ ع0 ىق «الإنصاف). 

(وإنْ تلف) رَهْنٌ مُعَارٌ أو مُؤْجَرْ بتفريط : صَّمِنَهُ رَاهِنٌّ بِبدَلِه 0 
تَفريطٍ: (ضَمِنَ) الدَاهِنُ (المُعَارَ لا المُؤْجَرَ)؛ لأَنَّ العاريّةَ مَضْمُوتَةٌ 
وَالمُؤْجَرَةٌ أماة» إن لم يَتَعَدّء أو يُقَدِط. 

(و) الخاميسسٌ: (كوثه) أي: ارهن (مَعلُومًا جدشةء وقَدْرُةُ 
وصِفَتُهُ)؛ لأنَّهِ عَفْدٌ على مال» فاشتُط العلمُ به كلسي 

(و) السَادِسُ: كوثه (بِدَينِ واجب)» كقرضء وِنَّمَنِءِ وقِيمَةٍ 
مُتلّفٍ» (أو) بِشَّيءٍ (مَآلَهُ إليه) أي : الدَّينٍ الواجبء (فيصِحٌ بعين 
مَضْمُونَةٍ) كعضب وعاريّة» (ومَقيُوض) على وَجْهِ سوم أو (بعقدٍ 
فاسِدٍ. و) يَصِحٌ ب(ستفع إجارّة في ذمّةِ)» كخياطة تُوب» وبتاءِ دارِء 


01١‏ أي : ذكر أنه الصَّحيحٌ مِن المذمهّب. (خطه)!'1. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : الرَّهْنُ 57 
يشهل سار إلى توبرن فلن ب؛ أنه ثبت في الذمّة» ويُمكنٌ وقَاوُهُ من 
الِهْن؛ بِأنْ يَستأَجِرَ من تَمَيهِ من يَعمَلَهُ. 

و(لا) يَصِحُ رَهنّ (بدِيَةٍ على عاقِلَةِ, و) لا ب(جُغْلٍ» قَبلّ) مْضِيٌّ 
(حَوْلٍِ) في مسأل لد (و) قبل نمام (عَمَلٍ) في مسال الججغل؛ لأنّه 
غير واجبء ولا يُعلّم أنه تؤولٌُ إليه. (ويَصِحٌ) رَهِنٌ بدِيَةٍ على عاقِلَةِ 
وبججغلٍ (بعدّهما) أي: الحولٍ» والعَمَلٍ؛ لاستقرَارهِمَا. 

(ولا) يَصِحٌ رَهْنٌ (بدَينِ كتَابَةِ)؛ لقَوَاتِ الإرقاقٍ بالأَجلٍ 
المشؤوع؛ إذ يُمكِنهُ بيعُ التهنء وإِيِمَاءْ الكتابَة 

(و) 5270 مَبيع )؛ أنه لين لَه حك يَنتَهِي إليه» فِيَعُمٌ صَرَرُةُ 
0 التَصَّدْفٌ فيه. وإذا وثّقّ البا ع على عُهِدَةٍ المبيع؛ وافكان ها 

بض الثَّمِنَ» ولا ارتَفقٌ به. 

(و) لا ب(سعوّض غَيرِ ثابتٍ في ذِمَةِ كثَمَنٍ وأجرة مُعَيتينِء وإجارة 
مُنافع) عَينٍ (مُعَيَةِ كدَارٍ وتحوها) كمَرَسٍ ويد رَمَنَا مُعَيَئَاء (أو ذَابَةٍ 
لحَمْلٍ ُعيْنٍ إلى مكانٍ مَعلوم)؛ لذن الكن تعلق بأعهان هذوء وتْفَسِحُ 
الإجارَةٌ عليها بتلفهاء فلم يتعلّق بالذمة حقٌّ. 

(ويحوُمٌ) على وَلِيّ: رَهْنُ مال يّتيم لفَاسِقٍء (ولا يَصِح رَهِنْ مال 
يتيم لفاسِقٍ واتككين لآله تعريض يه للقاذكة لألد فد يجعذة الفايق» أو 


(1) على قوله: (ولا يصحٌ رَهِنْ مالٍ يتيم لفاسٍقٍ) فإن سْرِطً جَعلَه بيَدٍ عدلٍ 
جارٌ. 


تت 


ك2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
بلط كه فِيَضيعٌ . 
(ومثلة) أي: اليتيم : (مُكاتّبٌ)» وسَفيةٌ» وصَغيرء ومجتُونٌ» (و) 
قِنٌّ (مأذُونٌ لَّهُ) في تَكَارَة؛ لاسْتراطٍ المصلحةٍ في ذَلِك التصّذفٍ. 
(وإنْ رَهَنَ ذْمّيّ عندَ مُسلِم حَمْرًا). ولو سَرَطْ جَغْلَه (بيَدِ ذِمّيّ: لم 
يَصِم) الوهن؛ لأنّه لا يِصِحُ ييعها. (فإنْ باقها) أي: الكَم 
(الوكيلٌ) صُورَةٌ أي: الذميئْ الذي هِي عِندَهُ» أو باعها ربها: (حلٌ) 
إرث دين أَخذُ ذينه ين كَميهاه لأنْه يمد عليه لو أسلّم. 
(فِيَقبِضْةُ) أعوة الديك وده تمن حَمْرٍ باعها ذِمىٌ» إن لم كن 
رَهْنٌ؛ لقَولٍ عُمَرَ في أهل الذمّة» معَهُم الحُمُورُ: بعكم يَعَهَاء وَذُوا 
من أثمانها. (أو 9 رَبُ الذّين منةُ. 
وَعْلِمَ ممًا سَبَقَ : أثّد لا يُشتَدط : أكون رَهنٍ من مَدِينِ ولا بإذنه؛ 
لآنه إذا جار أن يفضي عَنَهُ ديت بلا إذنه» فأولى أن يَرَهَنَ عَنةُ. 
قال الشيحٌ تن الدّينٍ : يجوز أن تر هَنَ الإنسَانُ مال نَفْسِهِ على دين 


غيره» كما يحور أن يَضْمَنَة) وأؤلى. 


بابٌ : الرّهْنُ 1 
( قخلٌ) 

(ولا يَلرَمُ) رَهْنْ (إلّا في حَقَّ راهن)؛ لأ الحظّ فيه َي آرم 
من عنهيه» “الشهايه بيغلا مرقهي» أن الحط قن اوبوت نكا 
لهُ فسحّةء كالمشضكونق لد (بقبض) ايند لقوله تَعالى : مفرِهانٌ 
0 ص [البقرة: +0 ولأنّهُ عَمّدُ إرقَاقٍ يَفتَقِدٍ إلى القَبُولٍ» فافتقر 
إلى الهبض» كالقوض. 

وَقَبِضُ رَهِنٍ: (كقبض مبيع): على ما سبق لاريم رول كاد 
المَبِضُ (ممّن اتَقَهَا) أي : الكَاهِنٌ والمرتّهنٌ» (عليه) أي ار 
عِندَّةُ؛ لأنّه وكيل مُرتَهِنِ في ذللك:. وعيد راهن» آَم ولّده0"©) 
كهُو0" 2 بخلافٍ فكاتبه وعَبده المأَذُونٍ له 0 


)1١(‏ وعنه: أنَّ القَبِض ليس بشَرطٍ في المتعيّن» فيارَمُ بمجرّدٍ الَقدِ. نصٌ 
عليه. قال القاضي في «التعليق): هذا قَوَلُ أصحابئًا. قال في 
«التلخيص): هذا أَشْهّد الرُوايتين» وهو المذهبُ عِندَ ابن عَمَيلٍ 
وغيره. الف . 
وهو مذهَبُ مالكِ في المتعيّن وغَيره: أنه يَلرَمُ بمجرَّدٍ العقدِ. (خطه). 

9؟) قوله: (وعبدُ راهن» وأمُ ولَدهِ كهُو) فكما أنه لا تصحٌ استنابةٌ لاهن 
اقح مداعية رغ ريه اياف لو رخط: 

(*) على قوله: (كهُو) أي: فلا يصحٌ قبِضُهُما. (تقرير). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

( ويُعتبر فيه) أي : القبض : (إِذْنُ وَلَيّ فر 0©) أي: حاكمء (لمن 
ل وقَبلَ إقباضي؛ لأ 

#حك + كما يأل ٠‏ وهو نَوحُ تَصدُفٍ في المالٍ» فاحتبجج إلى 

م فإنْ كان الحظ في إقِاضه؛ كأن شُرِطَ في تيع» والح 
5 إنقابه: أفيضة وال ددن 

فِإِنْ قبضَّهُ مُرتَهِنٌ بلا إذنٍ رَاهِنِء أو وليه اميك كنا . ون مات 
راهِنٌ قَبلَ إقباضه: قام وارِثهُ مَقَامَه. فإِنْ أبى: لم يُجبرء كالميِتِ0©. 
وإِنْ أب إقباضّةُ» ولَيس على الميِْتِ سِوَى هذا الدّين: فَلَهُ ذلِكَ. 

(ولّيس لوَرَثَةِ) راهن (إِقبَاضّهُ) أي: الكهنء (وثَمَ غَريمٌ) للميِتِء 
(لم يِأَذْنْ) فيه. نَضّاءٍ لأنّه تخصييض 2 برهن لم يَلرَم . وشيواء هات أو 
فخ وكسره قل الإلذق أو هته» لنطلات الإذن ميننا. 


(1) لعل المرَادّ بويع الأمر الحاككغ؛ لأنّ الولايةً بعدّ البنُوغ للحاكم فقّطء 
7 اعميرَ دنه لأنّ الإقباضٌ نوحٌ تصدفبٍ في المالٍ» فلا يكون إلا 


عع و 


له ولايةٌفيأدَنُ للمصلّحةٍ» » كإتهام بيع شْرطَ فيه مع الحظّء وإلا 
فلا. امم 
5) على قوله: (وإلا لم يَجُز) أي: إلا في عَدِ شْرِطٌ فيه» وإلا ثيَتَ 
الفسحٌ. (خطه). 


(5) قوله: (كالميّت) في حالٍ حياته لا يُجبَرْ على الإقباض» فكذا وارثة. 
(خطه). 


بابٌ : الرّهْنُ 5:1/ 
(ولِرَاهِنِ الرُجُوعٌ) في رَمْنِء أي: فَسْحْه (قبله) أي: قَبلَ 
الإقباضء ( ولو أَذِنَ) الوَاهِنُ (فيه) أي: القبض؛ لِعَدَمِ لرُوم التَهن إذَْ . 
وله النصؤف فيد يما شَاءَء فإن تصدف بما يَشُلْ الملك فيةء أو 
هته ثاتما: بَطَلَ اهن الأول سَوَاءٌ قب الثّانيء أو لا لوج عن 
إمكانٍ استِيفَاءٍ الدّينِ من لَمَيْهِ. 
وإنْ دبرة أو كائبةء أو آجَرَةُ أو رَوَجَ الأمَة: لم يَبطل؛ لأنَّهُ لا يمت 
ابتداءً الوَهْنَء فلا يَقطعٌ استدَامتهء كاستخدامه. 
وتلل إذنُه) أي: الدَاهِنء في القبض (بتخو إِغمَاء)» وحجر 
لِسَفَهِء (وخرّس)) ولس لَهُ كتابة ولا ِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ. فإن كانت ُ 
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لم 


- 


- أو إشادة فنيوهة: 
(وإنْ رمّته) أي وت دين (ما) أي عَينًا ماليَةَّ (بتده) أي : 
وت الذين» أمانَةَ أو مَضمُوئَة (ولو) كائت (ِعَضْبًا("2): صَحّ الوَهْنُ» 
و(لَزِمَ) بمْجَوَدٍ عَقدِ» كَهِبَة؛ لأنَّ استمرار رَ القبض َعِضُء وإنّما تَغَيِر 
الخحكم, ويُمكن تَعَيَْهُ مع اسِيِدَامَةٍ القيض» كوّدِيعَةٍ جَحَدَهَا مُودَعٌ) 
فصارّت مضْمُوئَة ثم أَقَرَ بهاء فعادّت أمانّةَ بابِقَاءٍ رَيّها لها عِندَهُ. 


(وضَارً) مَضْمُون- كه كغضبء وعاريّة» ومَقبوض بعَقدٍ فاسدٍء أو 


)١(‏ على قوله: (ولو كاتت غَصبًا) كما لوغَصَبَ رَبٌ الدّين مِن المَدِينٍ 
عيئَاء فجعلّها المَديُونُ رَهنَا تحت يَدِوِء فيصحٌ في هذه الحالة. 
رم ص). 


1 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
علّى وَجِهِ سَوم- (أمانّة("©), لا يَضْمَئهُ مُرتَهنٌ بتلَفِه بلا تَعَدَّ ولا 
لريط» للقن دق مهكد وفك يولم تل دين فب شاتوا نه .وزاك 
مُقَتَضَى الضَّمَانِء وححدُوثٍ سَبَبٍ يُحالِقُه. 

(واسِتِدَامَةُ قبض) رَهْنٍ من مُرتَهِنٍ» أو من انما علَيهِ: (َوْط0© 
ل بَقَاءٍ (لَزُوم) عَقَدِو؛ للآية. ولأنَّ الاستِدَامَةَ إحدّى حالتي الدَهْن» 
فكاتت شرا كابِتَدَاءٍ القبض. 

(قَبِيلُه) أي: اللَرُومَ (أَخْدُ راهِن) رَهْنَا (بإِذْنٍ مُرتَهن) لَهُ في 
أخذِوء (ولو) أَحَدَّهُ إجارة» أو عاريةٌء أو (نيابة له أي: المرتّين» 
كإيتاع؛ لروَالٍ الاستدَامَةٍ التي هي شَّوط لِلُرُوم. فإنْ أَحَذَهُ مِن متهن 
عَصْبَاء أو أَبَقَ مَرَهُونٌ » أو شرةء أو سُرِقَ: لم يَدُلْ لَرُومهُ 
كين غلة كما 

(و) يُزيلُ لَرُومَهِ (تَكَمُرُ عَصِير) رُهِنَ؛ لمنعه من صِحَة العفّْدٍ عليه 
فأولى أن يُخْرِجَهُ عن ووم وتجثُ إراقَتّه» فإنْ أريق: بطل الدَهْنٌ» 

لا جيارٌ لمُرتَهن؛ لحصُول التَلَفٍ في يَدِهِ. 
(ويعُوذ) لُرُومُ رَهْنٍ أَحَدَهُ رَاحِنٌ بإذنٍ مُرتَهِنٍ (برَدٌهِ) إلى 


3 
6 أسضى 4 در 
ومه؛ لثبئوت يد 
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مَن اتمَمَا عليه : بكم العقْدٍ السّابق. 

و قوله: (وصاز آماثة) هذا قول مالكِ وأبي حنيفَة» وقال الشافعيئ : لا 
007 بذلك الصَّمانٌ . 

9؟) على قوله: (شرط للزوم) خلامًا للشافعي . 


باب : الكهذئ 
ج : الوه 15 


(و) يَعود 4 لوم في في عَصِيرٍ تَخْمَّرَ ولم يُرَقْء ثم (تَحَلَلَ : بخكم 
العَقدٍ السّابق)؛ ل 57 بخكم الأول فيَعُودُ به حكمٌ الوٌهن. 

وإن استحال حَهْرًا كل شه : تطل رَهنْه ولم يَعذْ بعودو؛ لضّعفِه 
يعدم روه كإسلام أححدٍ الرَّوجَينٍ قَبِلَ الدَّحُولٍ . وإِنْ أرِيقَ وجُجمع» ثم 

(وَإنْ آجَرَهُ) أي: الوَهنّ» راهِنٌ لِشَخْصِ»ء (أو أَعَارَةُ) رَاهِىٌ 
(لمُرتَهِنِ؛ أو) ل(قيره) أي: المُرتَهنء (بإذنه) أي: المرتهن: 
(فلَرُومُهُ) أي: التهن, (باقي)؛ لأنَّه تَصَدْفٌ لا يَمنَعُ التبع» فلم يُفسِدٍ 
القَبض. 

(وإِنْ وَهَبَهُ) أي: وهب رَاهِنٌ اليَهْنَ (ونّحوَة)» كما لو وَقَمَُ أو 
رَهَتَةٌ أو جَعَلَهُ عِوَضًا في صَدَاقٍ ونّحوه. (بإذنه) أي: المرتّهن: 
وضع تَصَدْفُه؛ٍ لأنّ منعة مَنعَهُ من تَصَدْفِهِ فيه لِتَعَلّقِ حقٌ المرتّهن رده 
أسقَطَهُ بإذنه. (وتطل الرّهن )؛ لأنَّ هذا التصَكفٌ يَمنَعٌ اليَهن ابِتِدَاءَ 
فامتتع معَةُ دَوَامَا. 

(وَإنْ باعة) أي: باع رَامِنٌ رَهْنَا (بإذنه) أي: المرئهن» (والدَينُ 
0 صم البِيعٌ؛ للإذنٍ فيهء و(أَخِذَ) الدَّينُ (من تَّمَيه)؛ لأنّه لا دَلالَة 
في الإذْنِ في التيع على الرْضًا بإسفَاطٍ عَمَّهِ من الهنء ولا مُقتَضَى 
الأخير واقم فرعت فلغ الذين ون تفن 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(وَإنْ شُرِط في) ِذْنِ نِ في بيع رَشْنٍ دين (مُوَجُلِء رَهْنْ ثَمَنِه) أي : 
اهن (مَكاتة : فُعِلَ) أي: وَجبت الوقَاء بالشرطءع فإذا بِئِعَ كانَ تثَمنْهُ 
رَهنًا مَكانّه؛ لِرِضَاهُما بإِبدَالٍ ليقن بغَيرِه . 

(وإلا) ُشترطً حون ثمنه هنا مكالة» والدين موجُلٌ: (يِطلَ©) 
الهنء كما لو أَذِنَ لَهُ في هبتّه. وإِنْ شط تَعجيلٌ مُؤَّجُلٍ من لَمَيه : 
صَحٌّ البيغ. (وشَوْط تعجيله"2) أي: الدَّينِ المؤجلٍ : (لاغ»» لذن 
التَأَجِيلَ أحَدَ قِسْطًا من النّمَنِ فإذا أسقّط بَعض مُدَةٍ الأَجلٍ في مُقَابلةٍ 
القن فقن 3 بعوض» وهو المُقايلٌ لباقي ل ة الأَجَلٍ ه مِن الثّمَن؛ ولا 


)١١(‏ قوله: (بَطلَ) هذا المَدْمَبُ» قاله في «الإنصاف). وقل؛ يَبِقَى ثُمئه 
رهنّاء وهو قَولُ القاضي» وأبي حنيقَةَ ومحمّدٍ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وشَرط تعجيله لاغ)؛ لما عَلَلُوهُ به. 
توضيخ هذًا: أن يَسْئَرِيَ زيدٌ من عَمرِو نُوبَا يُساوي عشَّرَةَ دراهم حالة 
بائتي عشرّ دِرهَمًا مُوْجُلَة شَهِرَينٍ ويَرَهَنُ زَينٌ عَمَْا كتابًا بالائتي 


5 


عم امت 


عَشَرَ فتعدَ مُضيٌ شَّهِرٍ من الأجلٍ طَلَّبَ الوَاهِنُ الذي هو ريد بَبعَ 
التَهن الذي هو الكتَابُء فأَذِنَ لهُ المُرتَهِنُ ع الذي هو عَمدوء بشّرطٍ أن 
يعمل له القّمَنَ الذي هو الاثنًا عَضَرْءِ فين المَعلُوم أن الغوب يُقابلَةُ مِن 
النَّمَنِ عَشْرَةٌ» وكل شَّهِرٍ من الشَّهِرَينِ دِرَهَم» فإذا أسقّط الوَاهِنُ الشَّهِرَ 
الأخير ورَضِيَ بتعجيل الثّمَنِ في مُقابلَةِ الإذنِء صار الإذتُ مُقابلا 
للشَّهر الأحير الذي يُقابلُ يرمع فكأنَهُ أذنَ بِرهمء والشّهِرُ الماضي 


بيرهمء والقُوبُ بعشرةٍ. (عثمان) . 


باب : الوَهْنُ 2-7 
بجر أعذ الموؤض نه فيل ر القرط» :ويكوة قبلة ودنا يكالة 

وإِنْ اختلمًا في إِذْنِ: فقول مُرتَهن ييمِينه؛ لأَّه مُنكر. وإنْ اتَمَمَا 
عليي0 2 واخقلًا في شرطٍ رهن تمه مَكاله وتّحوه: فقول راهن؛ لأنَّ 
الأعزل ختة الشرظ: 1 

(ولم) أي : المرتهن : (الؤُجُوعٌ فيما أَذْنَ فيه) رَاهِنٍ م مِن التَصدُفات 
(قَبلَ وُفُوعِه)؛ لعَدّم لُرُومِِء كعَزلٍ الوكيل قَبِلَ فِغلِ. فإِنْ رَجَعَ بَعدَ 
تَصَدُفٍ : : فلا كر 0 

وإِنَْ قال مُث يق كنك السك قل تضوف وقال رَاهِنٌّ: بَعدَّه . 
فقيل: يُقبلٌ قَولٌ ب-5 اختارَة القاضي » واقِتَصَّرَ عليه في (المغني). 
فقيل كول راهن. قال في (الإنصاف): وهو الصَّوَابُ. وجرّمَ بمعتّاه 
في «الإقناع). 

(ويَْفُدُ عِتقُهُ) أي : الدَاِنء لِرَهْنٍ مَقبُوضء ولو (بلا إِذْنِ) مُرتَهنِ» 
مُوسِبًا كان الدَاهِنٌ» أو مُعيج!0 . 010101010100000 ش11 


)١(‏ أي: الإذن'! 

(5) لو ثبت ربجو وتصرّف الَاهِنُ جاهِلًا بِجُوعِهِ» فهو مَبنيٍ على 
تصوف الوكيلٍ قبل عِلمِهِ بالعزل. (خطه). 

() والقولٌ بِعَدَم نُقُوذ عت المُعسِرِء قَولُ مالِكِء وأحدٌ قَولّي الشافعيّ. قال 
في «الإنصاف:1؟: قلت : وهو قويٌ في انر . 


[1] التعليق ليس في (أ). 
7؟] «الإنصاف) .)417/١9١(‏ 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتَهِى الإرادًا 
نَضَّاا“؛ لأنّهِ إِعبَاقٌ مِن مالك تام اليلكِء فَتقَدَّ كعتتي المؤجرء 
بخلاف غير العتق؛ لأنّهِ مَبيع على التّخْلِيبٍ والشرَاية. 

(ويَحِرُمٌ) عِنقُ راهِنٍ لِرَهْنٍ بلا إذنٍ مُرتَهِن7"©؛ 
العَهْن . 

(فإنْ نجَّرّه) أي: العتقّ» رامق +5 إذق كر - وكذا: لو عَلَّقَ 
عِتَقَهُ على صِفَةِ فؤْجدت قَبلَ فكهد- اا لا بعتقه» 
قبل رَهْنِ (فكدّبَه) مُرتَهِيٌ, (أو أَحبلَ) راحِن (الأَمَةٌ) المرهُوتة (بلا 
إذنٍ مُرتَهنٍ في وَطءِ) وبلا اث خبراطه في وفي» وأوطروكه) أي : الرَهْنَ 
رَاهِنٌ (بلا إذنه) أي: المرتهن» (فتَلِفَ) به رَهْنٌّء (ويُصَدَّق) مُرتَهِنٌ 
(يمينه) في عدّمهء (و) يُصَدَّقُ (وارثّه) بتَمِينه (في عدمِه) أي: 
الإذنِء إن اختلمًا في إِذنِ؛ لأنّه الأصلٌ. وهِذِهِ ججملَةٌ مُعتَرضَةٌ بين 


لإبطاله عقّه من عَينٍ 


الشَرطٍ وجَوَابه» وهو قوله: (فعلى) راهن (مُوسِرٍ ومُعسر أَيْسَرَ قِيِمَنُه) 
أي : الوَهنٍ الفاتِ على مرتَهِنٍ بِشَيءٍ مما سَبَقَ» تكونٌ (رَهنَا) مكائه» 


)١(‏ وعنه: لا يَنَقُذ عِتقُ المُعسِرِء اختارة أبو محمٌّدٍ الجوزيٌ» والشيحُ تفي 
الدين. وقيل: وغيرِهء وذكرَةُ في «المبهج» رواية. 
وفي طريقَةِ بعض أصحابنًا: إن كان مُعسِرًا استسعى العبدُ بِقَدرِ قِبِمَتِهء 
فمعلَ رَهْا. 

(5) على قوله: (ويَحِرُمُ عق راهن ... إلخ) ويُعايَا بهاء فيقال: مالِكُ رقبة 
كُلّهاء يَحرْمُ عليه عِتَقّها؟. (خطه). 


بابٌ : الرّهْنُ 1 
كال احيينة التوهاه لإبطاله حَقٌّ متهن من الوَثيقَة بير إذنه» فلزمتة 
قِيمَبُه كما لو أبطلّها جنب . 

وتُعمَبُ: قِيِمَيُهُ حال إعتاقيء أو إقرارٍ بدء أو إحبالٍء أو ضَوْبٍ. 
وكذا: لو جررَحَهُ فماتَء اعُرت قِيمَيُهُ حال جبوح. وإنْ كان الدّينُ 
عاك ارهز ريت يو خافة؟ رابو وقد ين العلين يق 

فإِنْ كانّ ما سَبَقَ بإذنٍ مُرتَهِنٍ: بَطلٌ الوَهْنُ» ولا عِوَض لهُ حتّى في 
الإِذْنِ في الي ؛ أنه يْْضِي إلى الإحبَال» ولا يَقِفُ على اختياره, 
فإذنةُ في سَبّبه إِذْنُ فيه . 

(وَإنْ اذى رَاهِنْ) بَعدَ ولادة مَرهُونَةٍ (أنَّ الوَلَدَ من وأمكن) 
كوه مِنةُ؛ بأن وَلَدنهِ لِسّةِ أشْهُرٍ فأكترء مُنذٌ وَطِقَهاء (وأقرٌ مُرتَهِنٌ 
بِوَطئه) أي : الرَاهِنٍ لَهَاء (و) أقدَ مُرتَهِنٌ (بإذنه) لرَاهِنٍ في وَطءٍء (و) 
ىق ب(أنها) ) أي : المرهُونّة» ( 57 قبِلَ) قَوَله بلا يمين؛ لأنّه مُلحَقٌ 
به شَّعَاء لا يدَعوَاة . 1 

(وإلا) يُمكن كونٌ ولَّدِ من رَاهِنِ؛ بأن ولَدَنْهِ لدُونِ سِنَّةِ أشهُرٍ مِن 
وَطهِهء وعاشّء أو أنكرَ مُرتَهِنٌ الإِذْنَء أو قالَ: أَؤِنْتُء ولم يَطَأء أو: 
أنتُ وَوَطَِ» لكِنَهُ ليس وَلَدَهاء بل استَعارثةُ: (فلا) يُقهلُ قَولُ راهن 
في بُطلانٍ رَهن الأَمَق وعَدَّم اه وضع قبنتها مَكائّها؛ لأنَّ الأصلّ 
عدمٌ ما ادَّعَاهُ وَبَقَاءُ التَوِمَةِ حتّى تَقُومَ البيِتٌ بخلافه. 
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إن أنكر مُرتَهِنٌ الإِذْنَّء وأقد بما سِوَاهُ: حرجت الأمَةٌ من الدَمْن» 
وعلى الرَامِنٍ قِيمَتُها مكاتها. 

(وإنْ) وَطِىّ راهنٌ مَرَهُونَةٌ كير إِذْنِ مُرتَهِنِء و(لم تخبل: ف) عليه 
(أَزشُ بكر فقط) يُجِعَلُ رَهْنَا معَهّاء كجتَايتِه علّيها. 

ونْ أقرَ رَاهِنٌ بوطءٍ حَالَ عَقْدِء أو قَبلَ لَرُومِهِ: لم يَمتع صِحتَة؛ لأنّ 
الأصزل عد الحملٍ. فإِنْ بات حار م بداكي د 2 وَلَدِ: بطل 
اليَهْنُ. ولا هار لمُرتهِن؛ ولو مَسْرُوطًا في بع لدّحُولٍ بائع عالمًا 
بأنّها قد لا تَكُونُ رَهنًا. وعد روم وهي حايِلٌ» أو ولّدَت: لا يُقل 

على مُرتَهنٍ أنكر الوط ويأتي 

(ولِرَاهِنِ غَْسُ ما) أي: أرض رَهْنٍ (على) دَينِ (مُؤَجّلِ)؛ لأنَّ 
تَعطِيلَ منفّيها إلى حُلُولٍ دينِ تَضِيع للمَال» وقد هي نش بخلافٍ 
الحَالٌ؛ لأنهُ يُجبد على قَكّ الَهْنٍ بالوَقَاءِء أو بَيعِدِء فلا ُعَطّلُ تفغها. 
كر الور كنا تعيا؛ أله عن كماقياء شواة تنك وتسوة أو بفِغْلٍ 
الوَاهِن» كما في «الكافي)2'7 


)١(‏ قال في «جمع الجوامع): وإن رهتّة أرضاء فتََتَ فيها شجَثء لا بفعل 
آدميّ» بل من عِندٍ الله» سواءٌ كان بثيّاء أو مِمَا يَعْرسْهُ الآدميُونَء فهو 
بع للأرضء لا يجوز للمُرتّهن فَطِعْهُ ولا فَلعْةُ ولا بِيعْةَ وإذا ستّحة 


الدّينُ ولم يُقبض وببعت الأرضٌء بِبِعَ مَعها. 


بات الدهة 
لون ا 


م 


ب 


(و) لراهن: «<انتِفَاعٌ) برهن مُطَلَقًا("2, (بِإِذنٍ مُرتَهن, 2 
0 ترشولةء يديد 5 لدي إذن) مر 0 تون فيه لأن المع 


(و) لِرَاهِن: (سَفْيْ شَّجَرِء وتلقيخ) تخلء (وإنرَاء فَخلٍ على 
مَرَهُونَةٍ ومُدَاوَاةٌ وفَضدٌء وتحؤٌة) كتعليم 3 حرقاقة ركاه عه 
أنه مصلَحةٌ رهن وزيادةٌ في حَقٌ مُرَهِنٍ بلا صَررٍ علّيوِء فلا يَملِكُ 
المنعَ منه . 1 ْ ْ 

فإِنْ كان فحلًا: فلّيس لِرَاهِنٍ إطَرَاقُه بلا إِذْنٍِ لأَنّه انتمَاعٌ به إلا إذا 
تضكر بترك الإطراق» فيَجُودُ؛ لأنّه كالمُدَاوَاةٍ لَهُ. 

(والوَهْنْ) مع ذلِكٌ: (بحاله)؛ لأنّه لم يَطرأ عليه مُفْسِدٌ ولا مُزيل 
رمه . 

ودلا يه يجورُ لرَاهِنٍ (خْمَانُ) مَرَهُونٍ (غَير ما علّى) دَينٍ (مُوَجَلٍ 

و خط ود اللو الدَّين؛ لأنَّهِ يَرِيدُ به ثَمنْهُ. 1 1 

مو لا (قطع سِلَعَةٍ خَطِرَةِ) من مَرهُونِ؛ لأنه ققش .عليه من 
اا ال 

تلب رادي أن ليه : بالهن بلا إِذْنِ متهن ) باستخدام, أو وَطْءٍء 


(1) على قوله: (مُطلَقَا) أي: سواء كان عالا أو مؤجحلا. 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
أو شكتىء أو غَيرِها. وتكونٌ مَنافِعةُ مُعطَلةً» إِنْ لم يتَفقَا على نحو 
إجارته» حتّى يُقَكٌ الَهْن. 

(وتَمَاؤُه) أي: الوَهْنء المتّصِلٌ» كسمن وتَعلّم متقاه والشلكهي. 
(ولو صُوفَاء ولا ووَرَقَ سَجَرٍ مَقصُودًا: رَهْنّ. (وكَسبة) أي: 
الَهْن: رَهْنٌ'". (ومَهرْة) إن كان أمَدٌ حي َحتَ: ر 
-" 

(وأرش جناية علبه) أي الوهن: رومن )» آله يدل عه كان 
بنك كقيعيه لو أَتِلِفَ . 

(وإن أسقَط مُرتَهِنٌ) عن جانٍ على رَمْنٍ (أزْسًا): لَرِمهُ (أو 
أبرأ)ية (منة: بققط خدة: أ + المرتهن» (منة) أي : الأرش. بمعنى : 
أك لأ يكرن وعتا مع أصله . (دُونَ حَقّ راهن) فلا يَسقُطُ؛ لذن ملك 


وليسّ لمرتّهنٍ تَصَدُف عليه فيه. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'؟: وكونٌ الكشب من الهن: مِن مُفردَاتِ 
المذهب. 
وقال الشافعئ : لا يدحُلُ في الكهن شَّيِءٌ من النماءٍ المُنفَصِلٍ» ولا من 
الكسب . وقال مالك : يَتبَعْ اللدُ في البّهن دُونَ سائِر النّماءِ. وقال أبو 
حنيقَة: يتب التّماءُء لا الحشبُ. (خطه). 


.)175/١7( «الإنصاف)‎ 3 


ساتت لخ 7 ل 
(ومُؤْتتُهُ) أي: الهنء (وأجرة مَخْرَنِه) إن احتاج لحَرْنِ: على 
مالكه. 


(و) مُوْنَةُ (رَدّهِ من إباقه), أو سُرُودِهء إِنْ وقَعَا: (على مالكه)؛ 
لحديث سَعيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرة مَرَفُوعًا : ولا يدلن الَهْنٌ 
من صاحِبهِ الذي رَهَتَهُ لَهُ عُنْمَهُ وعلّيه غُوْمُةُ). روا الشافع ) 
والدّارَقطنك1']» وقال: إسنادةٌ حسَنٌ مُتّصِلّ . (ككَفَيه) إِنْ مات فعَلّى 
مالكه؛ لأنّه تايعٌ لمُوْلَتِه . 

(فإذ تعذّر) إشَاقٌ علي أو لمر مَحْرَّنِهِ أو رَدُهِ مِن إباقه» ونحووء 
من مالكه؛ لعُسرّتِهء أو عَيبتِه» وتَحومهًا: (يتِعَ) من رَهْنِ (بِقَدْرٍ حاجَةٍ) 
إلى ذلكء (أو) بِيْعَ كله إنْ خيفٌ استَغرَاقَهُ) لقفيدة لألة #صلعة 
لهُما. 


03 أخرجه الشافعي »)١77/8(‏ والدارقطني (+/++- +). وقال الألباني في 
«الإرواء) :)١50/ 1١5059‏ مرسل. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
( فضخلٌ) 

(والوَهْنْ) بيد مُرتَهِنء أو من اتَمَمَا عه : (أمانّة, ولو قَبلَ عَْدِ) علّيه. 
نضّاء (كبَغْدَ وقَاءِ) دينٍ277» أو إبرَاءٍ منة؛ للخبر111"2. ولأنّه لو صّمِنٌ؛ 
لامتتع النّاسُ مِنهُ ححوفٌ صَمَانِهِء فتتعطل المُدَايئَاتُ وفيه ضَرَدٌ عَظِيمٌ . 

فإِنْ تَلِفَ بلا تَعَلٌ ولا تفريطٍ: فلا سَّيِءٌَ فيه. 

(ويَدخُلٌ: في صَمَانِهِ) أي: المرتّهن» أو نائبه» (بِتعَذ أو تَفريطٍ) 
فيه» كسَائِر الأدانات. 

(ولا يِبِطلٌ2") الوَهْنُ بِدُحُولِهِ في صَمَانِههِ لججمع العَقدٍ أمالة 
َاسَتِيتَاقَاء فإذا بطل أحذهماء بَقَِيَ الآخَر. ْ 

(ولا تسل بتلّفه) 1111-7 1 2111 


)١(‏ على قوله: (كبعدَ وَفاءِ دَينِ) وقال أبو حنيقَة: إذا قِضَاهُ كانَ مَضْمُوئًاء 
وإذا أبرَأةُ لم يكن مَضْمُونًا استحسانًا. 
قال بعضٌ العلماء: وهذا مناقَضّةٌ. (خطه). 

)١١‏ على قوله: (للخَبَر) وهو: دلا يَعْلِقُْ اليَهنٌ ..) إلخ. 

99) قوله: (ولا ييطلٌ) أى + الرهء دين أو اتفريط فون وشيااار 

(؟) قوله: (ولا يبطل) رَاجِعٌ لما قاار زولا مسلط راجمٌ لما بَعدَهُ. 
(خطه). 


أي: الخبر الذي فيه: (لا يغلق الرهن..». وقد تقدم آنقًا. 
[] التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : الوّهْنُ 537 
أي: الرن20» (شَيِءٌ من حَقَهِ) أي: المرتهن. نضا لمبِوتِه في ذَمَةٍ 
الدَاهِنٍ قَبلَ التَلَفِء ولم يُوجد ما يُسقِطهُ فقي بحاله. 

وعديك غطاو: أن رَجْلَا رَهَنَ فَرَسَاءِ قتَقَقَ(" عِندَ المرتهن» فجاء 
إلى النبيٌّ ع فأخيره بذلك» فقَالٌ: «ذَمَتَ عنك) 1 مم 0 
وكانّ يُفتي بخلافه. إضخ شو عطي تبي ستدروي اويا 

و(كدفع عَينِ) لعَريمِهِ (لييِعَهَاك ويستوفي حَقَهُ من تَمَيِها. 
وكحخبس عِينٍ مُوْجَرَة7 "2 بَعدَ فشخ) إِجارَةٍ (على الأجرة) المُعَجَلق 
(فيتلَقَانِ(*») أي : العيئانٍ. والعِلهُ الجامِعَةٌ: أنّها عَينٌ مَحبُوسَةٌ في يَدِهِ 
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(1) وقال مالك :إن ادٌعَى المرتّهنُ تلق الوهنٍ بأمرٍ في لم ُقجل قَولةُ» وتضعئ . 
وقال أبو حنيقَة: يضِمَئْهُ المرتهنٌ بِأقَلّ الأمرين؛ مِن قِيميهء أو قَدرِ 
الدَّينِ. (خطه). 

(0) أي: مات"". 

() قوله: (وككبس عَينٍ مُؤْجَرَةِ) أي: بخلافٍ المبيعة؛ لأنَّهِ ليس لهُ 
حبشها على ثُمَنهاء خلافًا للمُوقتي. لطا 

(4) على قوله: (فيتلَقَانٍِ) ويّجةٌ: وكدًا: حبس مُشْئَرٍ لمبيع على ثمَنْه بعد 
فسخ . (م ع1 ". 


[1] أخرجه أبو داود في «المراسيل» -)1١88(‏ ومن طريقه البيهقي (541/5)- 
والطحاوي في «شرح المعاني») .)٠١5/5(‏ 

5] التعليق ليس في (أ). 

] «غاية المنتهى) .)507/1١١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
يعقق على انشيفاء عق له علبه: 

(وإن تلِف بَعضّةُ) أي: الوَهْن: (فباقيه رَهْنٌ بججميع الحق)؛ لتعلق لتعلّق 
الحَى كُلهِ بجميع أجَرّاءٍ الوهن. 

(وإنْ اذّعَى) مُرتَهنَ (تَلَقَهُ) أي: الّهن (بحادِث, وقامت بين 
بَ)وْجودٍ حادث (ظاهر) اذَعَى التَلَفَ به كتهب» وكريق: حلف أنه 
تَلِف به وتر. 

ون لم تمع تين بما عاك من الشبب الطَاجرِ: لم يقب كول لأ 
الأصلّ عَدَمْةُ ولا معد إقامة البيية علية, 

وإن اذَّعَى تَلَقَهِ بستب خنن» كترلةا (أرلم إعان فيا : حَلَّفَ) 
وبر منة؛ لأنّه أمينٌ. فإِنْ لم يَحلِف ؛ فين عابد بالذكرلة 

(وإن افر رَاهِنْ تَلَقَهُ) أي: الرَمْنء (بَعدّ بض في بع شرِط) 
الدَمْنٌ ( فيه فيه: قُبِلَ قَولُ المرتهن أنّه) تَلِف (قَبلهُ). فلو باع سِلعَةً بِتَمَنٍ 

ل تَلِفَ الدهنٌء فقَال 

ِعٌ: تَلِفَ قبل أن أقِبضَّةُ» فلي فَسْحٌ التيع؛ لتقم الواوبالضوط.. وقال 

مُشتَر: تَلِفَ بَعدَ التّسلِيم» ؛ فلا خيار لَّكُ؛ للوَقَاءِ بِالشّرطٍِ : فقول مُرتَهن» 
وهو البَائعٌ؛ لأنّ الأصلّ عَدَمُ الهقبض . 

(ولا يَنفَكْ بَعضّهُ) أي الوَهْنْء (حنّى يُقَضَى الدَّينُ كله تعلو 


باب : الرَهْرُ 
ب : الرّهْنُ ١0‏ 


َقٌ الؤثيَةِ بجميع الوهنء فيصيد محبوسًا بل جز منة» ولو مما 
ع جاه أ ققى اع الوَارئِينَ حِصَّتَهُ من دين مُوَرْيِه؛ فلا يَملِكْ 
(وقن قَصَّى) بعش بن عآيهء (أو أسقط) عن تدينه تعض قيِ) 
عليه «وببعضه) أي : الدَّينٍ الحذ كور (رَهْنٌ» أو كفيل: وقع) قَضَاءُ 
البغخض» أو إسقَّاطُه (عَمَّا نواة0'©) قاض ومُسقِط؛ لأنَّ تعييتة لَه 
صرف إليه. فإِنْ نوَاةُ عَمَا علّيهِ الوَهْنُ» أو به الكفيل» وهو بِقَذْر: 
نفك اليَهْنْ» وبَرئْ الكفيلٌ. ويُقلٌ قَولُهُ في نيه لأنّها لا تُعلَمُ إلا من 
(فإنْ أطلقَّ) قاض ومُسقط نيه القَضَاءِ والإسقَاطِء بأن لم ينو سَينا: 
صَرَفَةُ) أي التعض» بَعدَّةَ (إلى أيّهمَا شَاءَ)؛ لملكه لِك 3 
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أي: وقياشة: حبس مُشْتَرٍ مَبيعًا بعد فَسخء على ثمَنٍ عَجّلَهُء فلا 
كان الظاهِرَ حذفٌ النُونِ من «يتلمَان) : لأنَّه عَطِفٌ على المَصدَرء 
«كَأن» مُقدّرَةٌ مَعةُ على حدٌّ : (للّمِسُ عباءة وتَقَدَ يني )» إلا أن يدقن 
على أَنَّهُ على لُعَةِ إلغاءٍ النَّاصِب؛ لأنّ المذكور قد يُلعّى .. وتمامُةٌ فيه. 
(م خ)1'". (خطه). 

)١(‏ على قوله: (عمًا نوَاةٌ) بلا نزاع. قاله في «الإنصاف). 


[3] (حاشية الخلوتي» (/64). 


كه حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
الابتدَاءٍ فملكة بَعْدّء كمن أذّى قَدْرَ زكَاةٍ أحدٍ مالَيهِ الحاضر والغائب» 
فل ضرفها إلى أنيها شَاء. 

(وَإِنْ رَهَته) أي: ما يَصِحٌ رَهِنْهُ من عَبِدٍ أو غَيرِهء (عِندَ اثتين2"7) 
دين لَهُمَا: (ف)كل مِنهُمَا ارتَّهّنَ نِصفَة . ومَتّى (وَفَى) رَاهِنٌ 
أَحَدَهُمَا) دَيته: انقَك تصيبه مِن الدَهْن؛ دن عَقْدَ واجِدٍ مع اثنينٍ 
بمَنِلَةِ عَقْدَيْنِء أشبة ما لو رَهَنَ كل واحِدٍ النَضْفٌ مُفْرًَا. فإِنْ كان 
اهن لا تَقُصهُ القِسمَةُ كمكيل: فلرَاهِن مُقاسَمَةُ مَن لم يُوَفُوِ وأخدٌ 
تصيب من وَقَاهء ولا لم تجب قِسَكْهُ؛ لضَرَرٍ المرئّهنء وتبقّى بيده 


000 ب ااا ار 2 
يصمه رهن )» ويصمه وديعة. 


- 


(أو رَهَنَاهُ) أي: رَهَنَ اثتانٍ واحِدًا("2» (سَينَاء فَوَفَاهُ أحَدُهُما) ما 
علَيه: (انقَكُ) التهنٌ (في تصيبه) أي: المُوَفي لما علّيه؛ لما تقدّم. 
ولأنَّ الدَهْنَ لا يتَعَلّقُ بملكِ لير إلا بإذنه» ولم يوجد. 

ولو رَهَنَ اثتَانٍ بدا لَّهُمَا عِندَ اثثين بأَلٍ : فهذه أَربَعَةٌ عُْقُودِ وك 
ربع من العبدِ رَهْنٌ بوقتين وحَمِسِينَء فمتى قَضَامًا أحَدّهُما انقَكُ مِن 
اهن ذلك الق3ة0” . 


(1) قوله: (عند القين) أي + على ذيتين لهساء. كها يوكذ. ين تصوير 
المُحَشّيء فراجغة. (خطه). 

(؟) والمرا: انفِرَادُ كل واحدٍ مِنَهُمَا بدَينِِ. (خطه). 

إفه «فائدة) : كَُّ عَقدٍ لازم يَجِبْ الضََّمانُ في صَحِيحَهِء يَجَبُ في 


بابٌ : الرّهْنُ 2 

(وقن أَبَى وَقَاَ) دين (حَالٌ) عآيهء (وقد أَذِنَ في بيع رَهْنِء ولم 
يَرَجِغْ) عن إذنه : (بيع) أي: باع الوَهنّ مأْدُونٌ لَهُ في بد 5 عه » من شُرتَهِنِ 
وغيره بإذنه» (وَوْفَي) رهن ديه من نَّمَيه؛ لأنَّه كيل ريه 

(وإلا) يكن أَدْنَ في تبعوء أو كان أذ ذِنَ ثم رَجَعَ: 3 6 وَرْفِعَ 
الأمو لكاكمء ؛ (فأجبر) راهِنًا (على بَيع) رَهْنٍء ليُوَفّى من نَمَنهء (أو) 
على (وَقَاءِ) دين من غيرٍ رَهْنِ؛ لأَنَّه قَد يَكونٌ لَهُ غَرَضٌ فيه» والمقضودٌ 
الوَقَاءُ . ْ ْ 

(فإن أبى) رَاهِنٌ بَتعًا ووَقَاءَ: (حبس. أو غُزْرَ) أي: حبسة 
الحاكُ» أو عرَّرَةُ عَنّى يفل 7 

(فإِنْ أصَرَ) على اميتاع من كل منهُمًا: (باعَةُ) أي: الوَهنّ» 
(الحاكة2" ). اء كيت أى انعد انف طرينا لذَدَاءِ الاجب» 
(ووفى) حاكمٌ الدَّيَ؛ قِيامِه مَقَامَ الممتيع. وكذا: لو غاب راهِنٌ: 


باعَهُ حاكت . 


فَاسِدِوء كمسألةٍ البيع» بخلافٍ الهن» فلا ضمانٌ في صَحيحِهِ ولا 
في فَاسِدِو. 

)١١‏ ومن الأصحاب مَن قال : الحاكمٌ م مُخِيًد؛ إن شاءً أجبَرَهُ على على التيع» وإن 
شاءً باعَهٌ عليه. جزم به في (المغنى)» و(الشرح)» قال: وهو عَذَفك 
الشافعيٌ . (خطه) . 


حاشية أبا بطبي: ش - مُنتَم الارادّات 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 


ولا يَبيعْهُ مُرنَهِنٌ إلا بإذنٍ رَيّهء أو الحاكه”" . 


)23 قال في «المغني)! '!: فإن ماك 4 < وَصيّ له ولا حاكم في 
بلَدِوء فظاهذ كلام أَحمَدَ: أن يجوز لَرَجلٍ مِن المسلِمِينَ أن يتولى 
اموا روي باذع الداع إلى ووه مياق اشن عناه في رك 
بأرض غَربَةٍ ل 0 مات 0 7 1 أو 00 
بيعه 5 5 57 فلا بأسَء وأمًا الحريي. فأحِثُ أن ول 
ِيِعَهُنَ حاكمٌ من المحكام» احتياطًا للقُووج . 

+ م 


3 «المغني » (ل/تكهة). 


بابٌ : الرّهْنُ 


2 
- 
م 


( فَخلّ) 


(ويَصِحٌ جَغل رَهِنٍ بِيَدِ عَذْلٍِ''') يعني : جائرٌ النَصَوُْفِء من مُسلِم 
أو كافِرِ عَذْلٍِ أو فاست» ذكرٍ أو أنثى؛ ذه توكيلٌ في فض في عفد 
فجارٌ كعَيرو. فإذا قَبَضّهء قامَ مَقَامَ بض مُرتهن. 

بداب شيخ رغين يلا لاوا ميو وتكاقي بيذ تتل. 

«وإن شْرِط) جَغْلُ رَهْن (بيَدٍ أكثر) من عَدْلٍ كاثتين» أو ثلاثَةِ: 
جارٌ. فيجعلٌ في مَحَرَنٍ عليه لِكُلَّ مِنهُمَا قُفْل. و(لم يَشَرِدِ وَاجِدٌ) 
مِنهُم (بجفظه)؛ لأنَّ المترَاهتين لم يَرضَيَا إلا بحِمْظ العَدَّدِ المشرُوطٍء 
#الا يناد لعلاوه وتر كبله: 

رولا يقل رَهنٌ (عن يَدِ مَن شَرِط) كوثه بِيدِهِ (مَعَ بَقَاءٍ حاله) 
أن + أماتيء .وال اماق راهن ومْرتَهِنِ)؛ أن العة لد يعد ها 

وللمشزوط جَغْلَُهُ تَحتٌ يَدِه: رَدْهُ م راهِنٍ ومُْرتَهِنِ؛ لتَطْوْعِه 
بالجفظ . وعَلَيهِمَا: قَبِولُهُ مِنُ. فَإنْ امتتعا: أ 


حاكمٌ أميئًا يَقَبِصّهُ لَهُمَاء لولاييه على مُمتيِع من حَقٌ عليه2"©. وإِنْ لم 


جبرا. فإنْ تَعَيما: نَصَبَ 


)١(‏ قوله: (بِيَدٍ عَذْل) هكذا في «المقنع»» وغيرِهِ. 
وَالظَّاهِد: أن العدالَةٌ ليست مُعتبرَةً هَُاء ولذلِكٌ قال في «الإقناع)1١]‏ 
مُسِلِمًا كان أو كافواء عدلا أو فاسِقًا. حم 

09 إذا عبجرٌ راهِنُ الرّرعَ عن َيه وَالمُرتَهِنُ غائ نْب فدفعَةٌ الحاكمٌ لمن 


١ «الإقناع»‎ ]1[ 


اه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادتات 

0-7 يَمتَتِعَاء وَدَفَعَةُ 4 عد أو ا إلى آخَرَ: ضَمِنّه دَافِعٌ 
وقابض . 
وإذ غات توامتاة؛ وأزاة المعغوط عغلة غنده 457 
ال ل ا اول 

لَهُ عَدلا . فإِن لم يَجد حاكمًا: أ أرق 1 
70 
يَجِذَهُ: دَفَعَهُ إلى عَدلٍ. وإِنْ غابًا دُونَ المساقة: فكحاضرين. 

وإنغات أعذقما: ذكقا اى غانا. 

دولا ك7 العَدلٌ (رَدَهُ إلى أحَدهمًا) بِغيرِ إذن الآخرء سَوَ َو 
متت أو سَكتٌ؛ أنه كضيِيع لححظ الآتمر. 

(فإنْ فَعَلَ) أي: رَدَهْ لأحيهماء بلا إِذْنِ الآحَرِء (وفات) الوَهْنٌ 
على الآخبر: (ضْمِنَ) العَدُلُ ١‏ حَقَّ الآخَرِ) مِن المُتَرَاهِئَيْنِ؛ ا فَدَنّه 
علد أشي ها أو أتلقة. .وإذٌ لم يَدْت: ركه الدافغ إلى هد تفسه؛ لتوضل 


# 


29 7 يَضْمَنهُ ) أي : الدَهْنّ » ( متهن ب بغصبه ) من العَذّلٍ؛ لتَعديه عليه. 
(ويثول) القضت والضعات+ ويدذة) إلى الغذلة لنيابة وده عن يد 


يَسقَيهِ بجزء منةع م . قاله ابن ذهلان. 


(1) على قوله: (أودَعَهُ ثِقَة) وليس لهُ ذْلِكَ مع وجودٍ حاكم. (خطه). 


بابٌ : الرَهنْ 5 
مالكوو كها ار وك لمالكه. 

و(لا) يَرُولُ كم صَمانِه برد رَهْن (مِن سَفَرِ) لم يَأَذّن فيه رَاهِنٌ 
(ممّن) هو (بِيَدِهِ) من عَذْلٍِء أو مُرتَهِنِء أي: لو سافْر أَحَدُهُمَا بِاليَمْنٍ 
بلا إذنِ مالكه: صارَ ضامئًا لَهُ. فإِنُ عاد مِن سَفَرِه: لم يَرُلُ صَمَائهُ 


م من 


بِشْجَرَدٍ عَودِهِ. 

(ولا بزوالٍ تَعَديهِ) على البَهْنء كما لو لبس المرهُون» لا 
لِمصلّحته, ثمٌ حَلَعَهُ؛ِ لِرّوالٍ استعْمَانِهء فلم يَعْد بِفِعلِهِ مَعَ بِقَائِهِ بِيَدِهِ. 
فإنّ رَدَّةُ لمالكه: 2ع أعاذه له: زال الصعَان. 

وَعُلِمَ منه: أنه ليس لَهُ السَفْرٌ برهن» نجلاق قديغة: لما وعلى يلد 
الرُهن من الب بتقده» و بيعه فيه لِوَقَاءِ الدّين» وتحوهمًا. 

(وإنْ حَدَتَ لَه) أي: المشرُوطٍ جغل ارهن عِندَهُ» (فشقٌ» أو 
نَحوُةُ)؛ كضَّعْفٍ عن حِفْظٍء (أو تعَادّى) العَدّل (مع أحدهما) أي: 
المُتَرَاهِنينِ» (أوماتَ) العَدّل» (أو) مات (مْرتهنّ) عندَةُ الكَهْنٌ» (ولم 
يَرْض راهِنٌ بكونه) أي: الهن (بِيَدٍ وَرَنْقِ أو) بِيَدٍ (وَصِيٌ) لَه أو 
عدت لعر تين طسق وتزة» والوعن نيه ٠‏ قله خاجع ود اللين»» 
لما فيه من حِفظٍ حَفُوقِهِمَاء وقَطع نِرَاعِهِمَاء ما لم يِثّفِهَا على وَضْعِه بِيدٍ 


دّات 


ا 
بما بان لهُ. 

(وإنْ أذِنَا) أي : الوَاهِنٌ والمرتّهنٌ» (لَّه) أي : العَدَلِء في بيع رَهْنِء 
(أو) أَدِنَ (رَاهِنٌ لمرهن''2 في بَيع) رَهِنٍء (وَعُيّنَ) بالبناءٍ للمفغولٍ» 
لعدلٍ أو شرن (قد : تعيّنَ) فلا يَصِحٌ بيغه بغَيرو1") 

(وإلا) يُعيّن لَهُ تَقَدٌ: (بِتِعَ) رهن (بتقد البلك) إن لم يكن إلا تَقَدٌ 
واجِدٌ؛ أنه ال لرَوَاجِه. 

(فَإنْ تعَدَّدَ) تَمْدُ البلّد: (فبأغآت) رَوَاجَا يُباعٌ؛ لما سبَقَ. (فإن لم 
1 فيه أغلّب : (ف)إنَهُ يَُاعٌ (بجدس الدَّينِ7"©)؛ لأنّهِ أقربُ إلى وفَاءِ 
الححقّ. 


)١(‏ قوله: (أو راهنٌ لمُرتّهِنِ) عِمُومةُ يمل من كان مُسمَعِيرًا أو مُستَأجِرًا 
للغين المَرهُونَةَء مع أَنَّ الظَاهِرَ أنه لا يصحُ مِنهُ الإذنُ في هذه الحالَةِ؛ 
لأنَّه لا يصِحٌ من البيغ» فلا يصحٌ الإذنُ فيه. 
ولا بُقَالُ: إن إذنَ مالك العين في رَهيها د في باقي التصدَقاتِ: 
كالبيع ونّحوه؛ لأنّهِ بَعيدٌ جدَّاء ولا دليل عليه دلاول للفسلك :أن 
يَقُول: أو مالك. بدل قُولِه: أو راهن. تأمّلُ. (م خ)1١؟.‏ (خطه). 

(؟) وفيه وجة: يَبِيعُ بما يراه أصلح. 

(*) قوله: (فبجنس الذَّينِ) وهو الصَّحِيحُ من المذهَب. 


[3] (حاشية الخلوتي» (68/5). 


(فإنْ لم يَكُن) فيه دس الدّين: (ف) نه يماع (بما يََاهُ) مَأَدُونُ لَه 
في بيع (أصلّح)؛ لأنَّ الَرضّ تحصيلٌ الحظّ. 

(فإنْ تَرَدّدَ) رَأَيْهء أو اخمَلّف رَاهِنٌ ومُرتَهنٌ على عَذْلٍء في تَيينٍ 
تَنْدِ: (عَيَتَهُ) أي: التَمْدَء (حاكم)؛ أنه أعدفٌ بالأَحظّء وأبقِذ هن 

(وتَلَفَهُ) أي: تَمَن الَهنء (بِيَدٍ عَذْلٍِ) بلا تفريطٍ: (مِن صَمَانٍ 
رَاهِنِ27)؛ أنه وَكيلُهُ في البيع» والشّمَنْ ملك وهو أمينٌ في قَبِضِدِ 
فيضيعٌ على مُوَكَلِهء كشائر الدُمَاءِ. 

وإنْ أنكر رَاهِنٌ ومُرتهنٌ قَعِض عَدَلٍ ثَمَنَاء وادْعَاهُ: فَقَولُة؛ لأنَهُ 


أي * 


لحف 


ورإن الستجروؤقل ينع) ايه باداشستعا لبر رامنة زجع قفار 
َلِم)- باليتاء للمفغول, أي: أَعلَمَة بائِغ» من عَذْلٍِ أو شرئهنء أله 


عع اين 


مأذونٌ في بَيعِهِ- (على رَاهِن2"0). ولو كات الثَّمَنُ تَلِفٌ بيَدِ العَدُلٍ؛ 


أ 


وقيل: يبيغ بما يرى أنه أل اخحتارّة القاضي » واقتصَِرَ عليه في 
«المغنى)» وصرّبه فى «الإنصاف»). (خطه). 
(1) على قوله: (مِن ضمان رَاهِنِ) هذا المذهبُ. وهو مذهَبُ الشافعي. 
وعند أبي حنيقَةه ومالك : من ضمانٍ مُرتَهِن؛ لأنَّ البيع لأجله. (خطه) . 
(؟) قال في «الشرح)7'؟: وإذا خرج المبيعٌ مُستَحَقّاء فالغهدَةٌ على الراِن 


.)455/١١( «الشرح)‎ ]'3[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
للم لد 
لذن الماش تاقث عه 

وكذا: كل من باع مال غَيرِوء وأعلِم المشتري بالكحالٍ. 
ولا يَرجِعُ على العَدْلٍ؛ لأنّهُ سَلّمَهِ إليهِ على أَنّهُ أمينء لِيُسَلْمَهُ إلى 


وإِنْ كان المرتهنٌ قَبِضٌ التَّمَنَ: رججع المشتري عليه به لأنّهُ عَينُ 
ماله صَارَ إليه بعر حَقٌ وبانّ للمرتّهن فَسَادُ الكَمُنء فَلَهُ فْسْح بيع شط 


على عَدْلٍ0")؛ لأنَّهُ أمينّ: فيتَعيّنُ راهنٌ. 
(وإلا) يُغلم عَذَلَُ أو مرتهىٌ مُشتريًا أنه وَكيل : : (فعلى بائع) ترج 
مُشتر؛ لأنّهُ غَوَهُ ويَرجِعٌ بائعٌ على راهن» ِنْ أقى أو قامّت ؛ 20 


دُونَ العدْلِء إذا عَلِمَ المشتري أنه وَكيلٌ» وهكدًا كل وَكيلٍ باع مال 
عيرِِ. وهذا قول الشافعيٌ. وقال أبو حنيقَة: الغُهدَةٌ على الوّكيلٍ. 
(خطه). 

)١‏ قوله: (ولا على عَدلٍ) أي: إن أُعلَّمَهُ أَنّهُ وَكيل. (خطه). 

(؟) قال في «الإقناع)3١؟:‏ وإن كان العَدْلُ حِين باعَهُ لم يُعلِم المشتري أنه 
وَكيل» كان للمشتري الوُجوحٌ عليه» ويَرجعٌ هُو على الوَاهِنء إن أُقَرٌ 
العدلٌ بالعيب» أو ثُعِتٌ بيِئَة» وإن أنكرء 1 يَمِينِه . (خطه). 


رقع «الإقناع» وكل.للم. 


- 


بابٌ : الرَّهْنُ 57 
بذلِك20. وإنْ تَلِف رَهنٌ يبع بيد ُشترء ثم بان مُستَحقًا قبل 5 
ثمنه: فلِرَبّه تضمينٌ مَن شاءً» من غاصبء وعَذَلِءِ ومُشتَرٍ. وفي 
«المغني»: والمُرتهن. يعني : إنْ كان عصّل بيده إلا فلا وّجِةَ 
لتضمينه» وقَرَارُ ويه موس ورور خروطلي ده 

(وإنْ قَضَى) عَذْلٌ بِتَمَنٍ رَهْنٍ (مُرتَهنًا) دَيتهُ (في ء ل 
فأنكر) متهن القَضَاءَء (ولا بيقَة) به للعذلٍ 520006 عدم 


الإشهّادِء ون 0 مه به مَدِينٌ. فإِنْ حضرَ رَاهِنٌ القَضَاءَ : لم يَضْمَنِ 
العذل0©. و : إِنْ أُشْهّدَ العدلع ولو غات شُهُودُةُ 3 هاتواء إِنْ 


)١(‏ على قوله: (أو قامت بِيْتَةٌ بذلك) أي: الٌقصبء أو بالعيب» أي: أقد 
به العدلُ يِنَاءَ على أنه يُعجلُ إقراُ فيما كل فيه. (خطه). 
وإن أنكر» قُلَ قل العدلٍ بيمِينِه. فإن تكلّء قُضِي عليه. انتهى. 
زادَ في «الشرح الكبير)1'! بعد قَولِه : (قضِي عليه بالتّكُولٍ) : أو ردت 
لين على المشتري» فحلّفَ ورجمع على الَذل» ولم ترجع العَدلٌ 
على الوَاهِن؛ لأنه يعد أنه ظلّمَه. وعلى قَولِ اليخرقيّ القَولٌ في حُحَدُوثِ 
الغيب كول اللدككري مع يمنينه ينِه» وهو إحدّى الوُوايَئين ين عن أَحمَدٌ. فإذا 
حلّفٌ المشئري» رجعَ على العدل» ورَجحعٌ العدلٌ على الراهن. 
(خطه). 

(؟) على قوله: (لم يَضْمَنٍ الَدل) ويرجمٌ المرتّهنُ على الراهن. 


[1] «الشرح الكبير) (؟١/‏ 451). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
0 حجرو ا بب-0ال7لس7تس7تط7ت7تت-ه 
1/7 


صَِدَقةُ ا 


5 


(ولا يُصَدّقْ) العذلُ (َعَلَهِمَا”) أي: الدَاهِنٍ والمرئهن. ًا 
التاهئ؛ فلن نما أَنَ في القضَاءِ على وج تيرأ بو وهو لم تيأ بهذا 
وأمَا المرتّهنٌ؛ فلأنّه وَكيلُهُ في الحِفْظٍ فقّطء فلا يَصْدُّقُ عليه فيما لَيِسَ 
(فيَحلِفٌ مُرتَهِنٌ) أنه ما استوقى ذَينَهُ» (ويَرجغٌ) بدَينِه على مَن شاءً 
0 ورَامِنٍ . 
فإنْ رَجَعَّ على العَدلٍ: لم يَرَجِغْ) العذل ا أحَدِ)؛ لدَعوَاةٌ 
م تي وأَخد المال هنة قانها بكير عن 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1١1:‏ وإن دَقَعَهُ ببِيّتَةِ» سَواءٍ كاتت حاضرةٌ أو 
غائبةٌ» حيّة أو ميتةّ قُبِلَ قولّه عليهما. وكذا لو كان بحضرة الواهِنء 
يُقجل قوله. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولا يُصِدَّقُ حياا ند الصَّحَيحٌ من المذهب. 
0 حقٌ الراهنء ولا يُبلُ في حقٌ المرتهن. ذكرة 
0 
ولا يُقبلٌ في نفي الضَّمانِ عن غيره؛ فَيِصِدّقُ عليهما في حقٌ نفسِه. 
احتاره أبو جعفر» وهو قول أبي حنيفة . (خطه). 


.)458/١97( «الإنصاف)‎ 3 


باب : الرّهْنْ 115 / 
(وإن رَجََعَ) مُرتَهِنٌ (على رَاهِنِ: رَجِعَ) الرّاهِنُ (على العَذْلٍ)؛ 
لتفريطه بتركِ الإِسْهَادِء» كما لو تَلِفَ الوَهنُ بتفريطه. 
(وكذا: وَكيلٌ) في قَضَاءِ دينِء إذا قضّاهُ في عَبةِ مُوَكلِء ولم 


(ويَصِحٌ شَرْطُ كل ما يَققَضيه العَقدُ) فيه (ك)شَرطٍ (تِيع 
مُرتَهن) لِرَهْنِء (و) كَصَرطٍ بيع (عَذْلٍ لِرَهْنِ) عند حُلُولٍ دين 
(وتحو ذَلِكَ)» كطَرطٍ جعله بعد معينٍ فأكثر. ش 
(وينغزلان<") أي: المرتهنٌ والعَدل إذا آدَتَهُما في التيع : (يعَزله) 


)١(‏ على قوله: (فِيضمَنُ) ولربٌ الدين الوُجوعٌ على أَيّهِما شاءً» فتديّر. (م 
خ)51. 
قال: فإن رجَعَ على الوكيلٍ لم يَرجع على أحدٍء وإن رجَعَ على 
المُوكُلٍ رَجع على الوكيل. (خطه). 

20 قوله : (ويَنعَزِلان) وفيه وج : أنهُما لا يَنعزلان. اختارّة ابن أبي مُوسَى » 
وأظنه مَذهَب مالِكِ. قاله شيخنا (ع ب ط). 
قال في «الشرح)1"؟: فإن عَرَلَ الوَاهِنُ العدلٌء أو المُرنَهِنَ عن البيع: 
ضع ول ملك ليغ هذا غال الشاففة : ش 
وقال أبو حنيقَةً» ومالك : لا ينَعَزِل؛ لأن وكالتة صارّت من حقُوق 


[1] (حاشية الخلوتي») (90/9). 
[] «الشرح الكبير) /١5(‏ 5537). 


بس حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
أي: الوَاهِنِء لَهُمَا. نضا ويموتهء وححجر عليه لسَمَوء وإِنْ لم يَعلّمَاء 
كسَائر الوكالات» فلا ملكا البِيعَ . 1 

و(لا) يِصِحٌ شَرطٌ (ما لا يَققضيه) عَمَدُ رَهْنِء (أو) ما (يُنافِيه) 
أي: الوهْنَ. 

الأَوّلُ (ك)شَرطٍ (كونٍ منافعه) أي: الوَهْنء (له2©0 أي 
للمُرتَهن؛ أله ِكُ الوان» فلا تكو مَنافِعَةُ لِعيره. وكدًا عَرطة إذ 
جاءهُ بحَمّه في مَحِلّ وإلا فالوَهْن لَهُ وتَقدّم. 

(أو) كشَرطٍ (أن لا يُقِضَهُ) الوَهنّء (أو) أنْ (لا يَيعَهُ عندَ حُلُولٍ) 
دينِء (أو) كونه (من ضَمَانٍ مُرتَهِنِ)» فلا يَصِحُ؛ لمُناقَاته الوَهنّ 
وهذَه امثلة ما يُنافيه. 


الرهنء فلم يكن للَاهِنٍ إسقاطة» كسائر حقُوقه. 

قال ابن أبي مُوسَى: ويتوججة لا ِل ذلِكَ؛ فإنَّ أحمدّ مَنع الحيلَةَ في 

غير موضع ين كُثْيهء وهذا يفتتح باب الحيلةٍ للراِنء فإنه يرط ذلك 

للمرتَهنٍ ليجيتة إليه نم يَعزِلةُ. والمنضوصٌ: الأول . 

إلى أن قال: وقياسٌ المَذهّب: أنه متى عَرَّلّهُ عن البيع» وكانّ الرهنٌ 

مَسْرُوطًا في التيع» فللمرتَهنٍ قح البيع الذي حصّلّ الِهنْ عنه» كما 

لو امتتغ من تسليم الهن المشروط في البيع. انتهى . 

الأظهّد: أن الواو في «وينعزلان» اسعنافِيّةٌ» لا عاطِفَةٌ. (خطه). 
)١(‏ قوله: (ككون مَنافِعِهِ له) أي: للمرئهن. وهذا مثال لما لا يَقكضيه 

العقدء ما بَعَدَهُ من أمثلة ما يُنافيه. (خطه). 


بابٌ : الرّهْنُ 
01 يَفشد العَقد) بفسّاد الشرط؛ لحديث: (لا َعْلَقّ المَهْث)1١!‏ 
روا الأثرمٌ. عيكٌ سماة رَهْنًا. 


.)١79ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


دَات 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(قضخلٌ) 

(وَإنْ اختَلَقًا) أي: الَاهِنُ والمرتهئء (في أَنَّهُ) أي: الوَهْنَء 
(عَصِيرٌ أو خَمِرُ في عَقدٍ شُرِط فيه) رَهنْهُ؛ بن باعة بنَمَنٍ مُوَجلٍِء 
وََدِولٌ أن يعَئة بك هذا العصيت نا .َال فشك : 
أُقبَضْتُك عَصيًا وتَكَهْر عِندَكُ فلا قَسْحّ لَك لأني وفيت بالشوظ. 
وقال 0 كان 0 قبل قبضي» فلي القَسْحٌ؛ للشَّرطِ؟ فقول 
راهن" 5 اعد لكك لذن الأصلّ السَلامَةُ 

(أو) اخيَلعًا (في رَُ رَهْنِ)؛ بأن اذَّعَاهُ مُرتَهِنٌ وأدكية رَاهِنٌ : 
فقَوله؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْةُ والمرتّهنٌ قَبِضٌ الدَهْنَ لمَنفَعَتِه» فلم يقل 
قَوله في الوَدّ كمستعير» ومُستأجر. 

(أو) احلا (في عينه) أي: الوَهن؛ بأن قالَ: رشك هدًا العبد. 


فقّالَ: بل هذِهٍ الجاريةً. فقول راهن ييمينه؛ أنَّهِ ما رَهَتَهُ الجاريّةٌ. وخَرَج 
العبدٌ أيضًا مِن الوّهن؛ لاعتِرافٍ المرئهن بِأَنّهُ لم يَرتَهنْهُ . 
أن اخلمًا في (قَدْرِهِ)؛ بأن قالَ: رَمهَجّْكَ هذا العبدَ. فقال 
تيق: بل غو هذا الكو فقون راهن يتميبه؛ أنه كد20 , 
ار ا يا . (خطه). 
2 وكذا لو قال: و ْ قَبِضْبْهُ بإذنك . فقال الراهن: بل بعر إذني فقوا أن 
الأصلّ عَدَمُ ال (خطه). 


بابٌ : الرّهْنُ 


(أو) اختَلًا في قَدْرِ (دَين به)؛ كأن يقول واهة: َه و بآلفٍ » 
فقَالَ مُرتَهِنٌ: بِألقَين. فقَولَ رَاهِنِء بيمِينه؛ لما تقدّم» ولو وافقّ كول 
١ 0 0‏ تهن الدّينَ ا 

1 احتلًا في (قبِض) أي : الوَمْنٍ (وَلّيسَ) الوَهْنُ (بِيَدِ مُرتهنٍ) 
عِندَ اختّلافٍ : (فقول راهن) ييمينه ؛ أن الأصلّ عَدَمُهُ. وَإِنْ كان بِيَدِ 


بق 


متهن : فقول ييمينه؟ دن الكلاعه 

ولو كان الدَّينُ أَلقَينء أَحَدُمُمَا حالء والآحَرٍ مُوَجُلُء وقال 
الرَاهِنُ: هو رَهْنٌ بِالمُوّجُلِ. وقال المرتَهِنُ: بل بالحال. فقول راهِن؛ 
أنه يُقل قَولَهُ في أصلٍ الوّهن» فكدًا في صِمَته. 


(1) قوله: (ولو واقَقَ قَولُ مُرتَهنٍ الدَّينَ) وقال الشيحُ تقئٌ الدّينِ: القَولُ 
قُولُ المرتهن» ما لم يَدّع أكثّر من قِيمَةٍ التهن. وهو قولٌ مالِكِ. 
وعلى المذهب: سَواءٌ كان الاختلاف في قدر الدَّينِ أو قَدرِ المَرَمُونٍ 
به من الدّينء كما إذا كان الدَّينُ ألقَاء وقال الََاهِنُ: هو رَهنٌ بحمس 
مائة. وقال المُرتّهِنٌ: بل بجميع الألف. ومن عبط كيخا عيذ الله أيا 
بطين) . 

(؟) لوقال: رَعَنَيْهُ عِندَكَ بألفٍء قَبَضْيْهَا منكُ. فقال من هُو يقده: بل بعتّني 
هُوَ بها. صُدَّقَ رَبُّهٌُ مع عدم بِيْنَةِ بقَولٍ حَصيِدء فلا رَهنَّ» وتبقَّى 
الأ بلا رهن. (إنصاف]1"1. (خطه). 


3ع «الإنصاف) .)484/١95(‏ 


06 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ون قال: رَهَنتّكُ ما بِيَدِكُ بألفٍ . فقَال: بعتبيه بهًا. أو قال: بعدّكهُ 
بِهَاء قَالَ: رَهَسَيِبهِ. حلّفٌ كر عقن في ما اذّعِيَ علي وعد راهة 
رَهنّهء وبّقى الألث بلا رَهُن. 

(و) إِنْ قال من بِيَدِهِ رَهْنٌ لِرَبّهِ : (أرسَلتُ زَيدَا لِيَرهَتَهُ بعشرينَ» 
وقبضَهًا) ريده (وصَدَّقَهُ) أي: المرتهن ريد أنه فض ينه العشرِين» 
أنَّهُ سَلّمَها لِرَبٌ الدَهْن: (قَبِلَ قَولُ الرَاجِنِ) الذي أَرسَلَ رَيدَاء بيمينه 
أنه لم يُرسِل رَيدًا لِيَرَهَتَُ إلا (بِعَشَرَةِ)» ولم يَقبِضُ سِوَاهًا. فإذا حلّفَ: 
بر من العَشَرَة ويِغْرَمْهَا الوسُولٌ للمرئهن. وإنْ صَدَّقَ رَيدٌ راهِنًا: 
حَلَفَ ريد أنه ما رَهَنَهُ إلا بِعشَرَةٍ ولا قَبض إلا عَسْرَةً. ولا يمِينَ على 
رَاهِنَ؛ لأنّ الدَّعوّى على غَيرِهِء فإذا حَلّفَ ريد يرما مَعَاء وإنْ تَكلَّ» غَرِمَ 
العقرة المحتلت فيهاء ولا يرجم بها على أعد. وَإِنْ دم الوسول: 
حَلّف رام أنه ما أَّْنَ في رهيه إلا بِعَشَرَوٍء ولا قَبَضّ أكثر منهاء وتَِقَّى 
له بها. 

(وَنْ أَقَرَ راهِنٌ (بَعدَ لُرُومهِ) أي: الَهْنء (بوّطء) مَرهُوتَةِ قَبلَ 
فغيها حل يزلت عله أثها صازت أه وكنازة كانت سايلة: يل غلن 


(أو) أقرٌ (أنَّ الَهْنَ جَتَى) قبل رَهيْهِء أو وهُو مَرَهُونٌء (أو) أنه 


بابٌ : الرَهْنُ 7 
كان (باعة) قَبِلَ رَهيهء (أو) أَنّه كان (عَصَبه: قبِلَ على نَفسِد)؛ لأنّه لا 
عُذْرَ لَه كما لو أُقَدٌ بدِينِ. 

و(لا) يُقهل إقرارةُ بذلِكَ 0 مُرتَهِنٍ 0 أنه متهم في حَقٌّ 
مُرتَّهِنِء وإقرارٌ الإنسَانٍ على غَيرِه غيرُ مَقَهُولٍ . ثمٌ إن أنكر ولي الجتايّة 
ا لم بلقنت إلى قول راهن. وإِنْ صَدَّقَه: رِمَهُ د إِنْ كان 
مُوسِرَا؛ لحَيلُولَتِهِ بين المجنيّ عليه والججاني بِرَهِنِهء كما لو قَتَلَُ. إن 
كان يفا تفلن رق البجاني إذا انقَّكُ الوَهْن. وكذا: يأَحُذ مُشتر 
ومَغضُوبٌ ينه الَهْنَ إذا افك زاك المعارض» وعلى شر دين الصمين 
أنه لا يَعلّمْ ذلك. فإنْ تكلّ: قُضِي عليه بنطلانٍ الوهنء وسُلّع لمر لَه 
4 

(ولمرتهن ركوبُ) حيوَانٍ (مَرهُون<"©) كفرسء وتعيرء بِقَدرٍ 
تَفقيه. (و) 1 (حَلبةُ واسترضاعٌ م20 بقدر تفقيه. مْتَحَرٌيًا 0 
نَضَّاءِ لحديث البْخَارِيٌّ» وغيرِهء عن أبي هريرة مَرفُوعًا : (اليَهْنُ ير 


01١‏ قوله: (ولمرتهن ركوب . .. إلخ) قال مر عه 11 ؛ويكية حال + ولا 


وهذا غيد بَعيدٍ؛ لإذنٍ الشَّارع فيهء فليس كلعاريّة» والله أعلم. 
(خطه). 
(؟) على قوله: (واسترضاعٌ أمَةٍ... إلخ) وهذا مِن مُفردَاتِ المذمب. 


[] «غاية المنتهى) .)509/١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بتمَقَتِه إذا كان مَرهُونَاء ولَبَنٌ الدَّرْ يُسْرَبُ بِتَقَمَّتِهِ إذا كان مَرهُوئَاء وعلى 
الذي يركب ويَشْرَبُ التَّفَقَةُ)1'. 

ولا يُعَارِضصُهُ حديثٌ: (لا يُغْلّقُ الدَهْنُ من رَاهِنِه لَهُ عُنمُهء وعَلَيهِ 
عُرَمُه)1"اء ْنَا ول النّمَاءُ للرَاهِن» لكِنْ للمُرتَهن ولايةُ صَدففٍِ ذلك 
لتفَقَةٍ الهن؛ لنْبُوتٍ يده علْيه» ولِؤّجُوبٍ نفقَةٍ الحيوانِ» وللحُرتَهِنٍ فيه 
حَقٌ» فهو كائَائِبِ عن المالِكِ في ذَلِك. 

007 إِنْ أَنفقّ بركة : جوع إل لم يَنتَفْع به. 

دولا نهكذ00") أي: المركوب والمحلُوب بالركوب والحلب. 
نضا لأنَّه إضرَارٌ به. (بلا إِذْن راهن) 1ل كرك وخلكه 
واستِرضًاعٌ. أي: للمرتّهن فِعلّها بلا إِذنٍ رَاهِنِء (ولو) كان (حاضرّاء 
ولم يَمتَيغ) من التَفقَةِ علّيه؛ لأنّه مأَدُونٌ فيه شَّوْعًا. 

فإِنْ كان الوَهْنُ غير مَركوب ولا مَحلُوبء كعبدٍ ولّور: لم يَججؤْ 
لمرئهن أن ينتفع به بِقَدْرٍ تَفقَتِهِ. نَضَّاءٍ لاقتِضَاءٍ القياس أن لا يَنَتَفِعَ 


(1) (ولا يُنهكة) أي: ايا والحخلب حنَّى يُهزْلَهُ. (خطه). 


5 


(؟) على قوله: (يتنارَّكَُ) يعني : أَنَّ الجارٌ والممجرور مُتعلّقٌ ب«ركوب»» 
و«وخلب)» ا (تقرير). 


7 أخرجه البخاري (5517)» وأبو داود 5577)» والترمذي ( 22١١54‏ وابن ماجه 
(6450). 
لليف تقدم تخريجه «(ص155١).‏ 


باب : الرَّهْدْ 
2 رهن 5 


4 


المرتهنُ من الهن بشَيءِءِ تَرَكتاةُ في المركوب والمحلوب؛ 
لخر 

«وتبيغ) مُرتَهِنٌ (فَضْلَ لَبَنِ) مَرهُونٍ (بِإِذْنِ) رَاهِن؛ أنه ملك 
(وال» يأذّن؛ٍ لامتناعه أو غيبته : (فاكم)» اشام ققامة: 

(ويَرجعٌ) مُرتَهِنٌ (بفضل تَفقة) عن ركوب وحلّب» واستِرضًاع : 
(على رَاهِنِ) بنيّةِ رجوع. وظاهِره: وإن لم يَرجِعْ في غيرها. 

(و) لمرتهن (أن يَنتَفِعَ به) أي : بالّهنء (بإِذْنِ رَاهِنِء مجانًا) بلا 
عوّض. ولَهُ أن يَنتَفِعَ به بعوّض . (ولّو بمُحَابَا1")؛ لطيب نفس رَيّه 

(ويَصيرْ) الرّهنٌ المأَدُونُ في استِعمَالهِ مَجَانًا (مَضْمُونًا بالانيقاع) 


به؛ لصَيِرُورَتِهِ عاريّة . 


)١(‏ قوله : (ولو بمُحابَاة» كأن يو جز اللاي لماي ان العرئرا” لوتقم 
بها بدُونٍ أَجرَةٍ مثلها؛ بأن تكوث العين المرهوكة أُجرة مثلها حَمِعَةٌ 
دراه -مكلة- َيوْجِرْةُ إِيّاهَا بأربَعَةٍ دراه فيكونٌ حابَاةُ في درهم. 
(خطه). 

© ظاهر «الإقناع» : أن قوله : (ما لم يكن الدَّينُ قرضًا) راجمٌ لقَّولِهِ: «فله 
أن ينتَفِعَ). (خطه). 


اللي الذي تقدم آنقًا من حديث أبي هريرة . 


تب 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

(وإنْ أنقَقَ) مُرتَهنٌ (عليه) أي: الرّهن- (لِيَرجِعَ) على راهِن- 
(بلا إذنٍ رَاهِن) مُتعلّقٌ ب«أنفق»» (وأمكنَ) اسَتِدَائةُ: (ف)المنفق 
(مُتبَرَعُ) حكماء؛ لتَصَدَّقِهِ به. فلم يَرجِغْ بِعِوَضِهء كالصّدَقَةٍ على 
مسكين» ولِتَفريطه بعَدّم الاستَِدَانِ؛ لأَنَّ الجوع فيه مَعبّى المعاوّضة. 

(وإِنْ تَعَذّر اسيعدَالة؛ لتَوَارِيهِ أو عيبت وتحوهاء وأَنَفّقَ بك 
جوع : (رَجَعَ) أي: فلَهُ الْبجوحٌ على رَاهِنِء (بالأقَلَ مما أنقَقَّ) على 
رَهْنِء (أو نَفِقَةِ مله ولو لم يَستَأَذِن حَاكمًا) مَعَ قُدرَتِهِ علّيه» (أو) لم 
(يُشهد) أنه ينَفِقُ لِيَرجِعَ على رَبّهِ؛ِ لاحتياجه إلى الإنفَاقِ؛ٍ لحِرَاسَةٍ 
عه أشبة ما لو عَجَرّ عن استعَدَانٍ الحاكم. 

(و) حَتوانٌ (مُعَانٌ ومُؤْجَرْ ومُودعٌ) ومشترك بيد أحدِجِما بإذنٍ 
الآحَرِء إذا أنقَقَ عليه مُستَعِير ومُستأجرٌء ووَدِيعٌ» وشَّريك: (كرَهْنٍ) 

وإِنْ مات قِنٌّء فكمّتهُ: فكذلِكٌَ. ذكرهُ في «الهداية)؛ وغيرها. 

(وإن عَمَرَ) مُرتَهنٌ (الرّهْنَ)» كدَارٍ انْهَدَمَت: (رَجَعَ) مُعَمْرْ 
(بآلَيه) فققط7"؛ لأنّها مِلَكهُ. 


)١‏ قوله: (رجحع بآلَتِه) وقيل: ويَرجمٌ بما يَحمَظ به ماليّةَ الدّاِِ وأطلّقَ في 
«النوادر) : يَرجِعُ. وقاله شيحُنا فيمن عَهّرَ وَقْمَا بالمعؤوف ليأحُدَ 
عِوَضَهُ أْحَدَ مِن مُعِلَهِ. (فروع)1'؟. (خطه). 


[3] «الفروع» (7078/5). 


بات : الكهة 
ش ك١‏ 


وول جد ونا يعلط بو عالقا لذن تعن مل ورماو 
وطِين» وجصٌء وتُورَةِء وأجرَةٍ مُعَمّرِينَء (إلا بإذن) مالِكهَا؛ لعَدّم 
وبجوب عِمَارَتِها عليه» بخلافٍ نَفْقَةِ الحَيوَانِ؛ لحرمته وعَدَّم بِقَائِهِ 


و 


بدونها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
1 


( فضخلٌ) 

(وإنْ جَتَى) قِنّ (رَهْنَ) على نَفْسٍ أو مالء حنطأ أو عمدًا لا قّود 
فيه» أو فيه قودٌ» واختير المال: (تعَلقَ الأؤش برَقَبيهِ) وقُدّمَت على حَقٌ 
ترتين) لتذذيها على حنٌ مالك مع أله أنوى» وحن المربهن لت من 

جهّة المالك: بِعَقَدِه. بخلافٍ حَقّ نّ الجتايّة» نقد يك يتبو اختيّاره 
مُقَدٌ 000 حَقّه فمُدِّم على ما نت بِعَقَدِوء ولاختِصاص حقٌّ الجناية 
بالعينِ» فيَقُوتٌ بِقَوَاتَها. 

(فإنْ استغرقَةٌ) أي : الوَهْنّ» وش الجتايّة : (خيّرَ سَيِدُهُ بَينَ فدَائه) 
أي ا (بالأقلٌ منة) أي : الأرشء» (ومِن قب قيمَته) أي : الهن؛ أن 
الذّد شّ إِنْ كان أقَلّ فالمجيئ عليه لا يَستَحقُ أكثر ينه وإن كات 
القِيمَةٌ أكَنَّء فلا يلرَمُ السيّدَ أكثد منها؛ لأنّ ما يَدمعهُ عو الجاني» فلا 
ادل كدو من فرعي كج نالفي مال كك اليفابة يإذن سيل أ 
أمره» مع كونٍ المرهُونٍ صَبيًا أو أعجبيّاء لا يَعلَمُ تحريم الجنايّة» أو 
كان يَعتَقِدُ وبجوب طاعَة بقيه فى ذلك فإن كان كذَلِكُ: فالجاني 
السَيّدُ فيتعلّقُ به أرشُ الجناية» ولا بُباع العبدُ فيها. (والّهِنُ بحَالِه)؛ 
لِقِيَامِ حَقٌّ المرتَهن؛ لوجُودٍ سَببه. وإِنَّما قُدَّعَ حقٌ المجني عليه؛ لقُوّتَه 
57" 


وك 


بات: الزن لخللللللللططسطسس07 اأقذ ات 
(أو بِيعهِ) أي: الّهنء (في الجتايّة» أو تَسَلِيمِه) أي: الوَمْنء 
(لوَلتِها) أي: الجتاية» (فيملكة) أي: الرَهنّء وَلِئْ الجتاية 
(وتِبطلٌ) الدَهْنُ (فيهمًا) أي: فيما إذا باعَهُ في الجِتَايَةَ» وفيمَا إذا 
سِلّمَهُ فيها؛ لاستقرار كونهِ عِوَضًا عَنهَا بذَلِكَء فبِطلَ كوئة محلا 
لليَمْنِء كما لو تَلِفَء أو بان مُستحقًا. 


لكو 


(وإل) يَستَعْرق رش جِتَايَةِ رَهْنَا: (بِعَ منة) أي : ارهن ِنْ لم 
يَفْدِهِ سَيِدُهُ (بقَذره) أي: الأأرش؛ لأنَّ التيع للضَّرُورَةء فيتَدٌرُ بقَدْرِهاء 
(وباقيه رَهْن)؛ أنه لا مُعارضٌ لَهُ. 

(فإن تعذَرَ) بَُِ بَعضِهِ ً عض : (فكلة) ثباغ؛ للضُرُورَةء وباقي نَمَنِهِ رَهُنٌ. 
وكذا: إِنْ نمَصّ بتشقيص » فيُباعٌ كله قالة ابن عَبدُوس فى 
«تذكرته)17 1 


(وَإنْ فَدَاهُ) أي: الَهنّء (مُرِتَهنٌ: لم يَرجغ0"©) على رَاهِنٍِء (إلا 


(1) على قوله: (وكذا إن نقصّ ... إلخ) قال في «تصحيح الفروع)!"! 
وهو الصَّوَابُ واعلة مُرادُ الجماعة. أي : ما نقلَهُ أبن عَبدُوسٍ . 
(خطه). 

0 قوله : (لم يَرَجِغْ ... إلخ) وعن أحمَّد: يَرجِعٌ إذا نواةُ. قال الز ركشي : 
وبه قطعٌ القاضي» والشريفٌء وأبو الخطّاب في (خلافيهما». وهذا 
المذهبٌ عند من بناة على قضاء دَينٍ غيرِهِ بغَيرٍ إذنه. 


[1] ( تصحيح الفروع) (7078/5). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادّات 

إن نّى) المرتّهنٌ البجوعء (وأَذِنَ) لهُ (رَاهِنْ) في فِدَائِههِ لأنّهِ إن لم 
ينو يجوعًا: مُتبرحٌ. وإِنْ نَوَاُ ولم يَأَدْنْ رَاهِنْ: مُتأَمُدِ علّيه؛ لأنَّه لا 
مخ عليه زنازة. 

(ولم يِصِح شَوْطْ) مُرتَهنٍ (كونةُ) أي: الوَهْنء (رَهْنَا بِفِدَائِه م 
دينه الأوَّلٍ)؛ لما تقَدّمَ : أن اج تجوز زيادَةٌ دّينه ل" 

(وإذ جبنِيَ علّيه) أي : اليَمْن: (فالخَضْمْ) في الطلّب بما تُوجِيةُ 
الجِتَايةُ ةَ عليه (سَيّدُةُ), كمُستَأجَرء ومُستَعَارٍ؛ أنه ليس لمرتّهن فيه إلا 
عق الوثيقّة 

(فإن أخَرَ) سَكِدٌه والطلةه لغيبة أو غُيرها) لِعُذ أل غَيرِه : 
(ف)الخَْصمُ (المُرتَهِن )»؛ تعلو ع بمُو حب الجتاية» فيَملِك 


وقيلَ: لا يرجعٌ هُنَاء وإن رججع من أدّى ححقًا واجبًا عن غيره. اختارَةُ أبو 
البركات.» التي 10 
وهذا ممّا صِحَحَةٌ في (النظم)» وغيرو. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولم يَصِحّ شَرطٌ كونه ... إلخ) هذا ما قَدَّمَه في (الكافي»)» 
و«الرعاية الكبرى) . 
وفيه وجةٌ آحَدُ: يَصِحٌ. اختارَةُ القاضي» وقَدَّمَهُ الزركشي. قال في 
«الفائق): جارٌ في أصمحٌ الوجهّين. قُلتُ: فيعايا بهاء وأطلَقَهُما في 
«المغني)» و«الشرح»» و«الفروع). (خطه)1"!. 


[] انظر: «الإنصاف) (؟9١/008).‏ 
[؟ع] انظر: «الإنصاف) .)0509/١5(‏ 


باب : الدكهة 
الطلكة كماو عل عا شد 

(ولِسَيدٍ أن) يَعفْوَ على مالٍ» ويأتي. ولَهُ أن (يَقمَصّ) مِن جَانٍ عليه 
عَمْدَاءِ لأنّه عق لَهُء (إِنْ أذنَ) لَهُ فيه (مُرتَهِنٌ, أو أعطاة) أي: 
المرتّهن» رَاهِنٌ (ما) أي: شَّينَاء (يَكونُ رَهنَا)؛ لقلا يَقُوتَ حَقَهُ مِن 
الوق بقِيمته بلا إذنه. 

(فإنْ اققصّ) السيّدُ ( بِدُونِهِمَا) أي: الإِذْنِء وإعطاءٍ ما يكونٌ رَهْنَا 
(في تفسء أو دُوتَها) من طرفٍء أو مجوح: فعليهِ قِيمَة أَقَلهِمَا تُجعل 
تكاتةة أله آدلت مالا اركية يعفيب إتلذف القع حارقه خرقة كنا 
لو أوعوت العناية مالة. 

(أو عَفهَا) السيّدُ (على مَالٍ) عن الجتايّة» كثير أو قبيل: (فعليه) 
أي: السيِدء (قِيمَةُ أقلَهِمَا) أي: الجانىء والمجنى عَليهِء (تُجِعَلُ) 
رَهنًا (مَكاته) . فلو كان الدهنٌ يُساوي معد والجاني تسعينٌ » أو 
بالعكس: لم يَلرَعْهُ إلا يِسعُونَ؛ لأنَّه في الأولى لم يُقَوْت على المرئهن 
إلا ذلِكَ القَدْرَ وفي التَانيَةِ لم يَتعَلّى حقٌ المرئهن إلا به. 

(والمنمصوص: أن عليه ) أي : السكك» (قِيمَة الرّمهْن. أو أَرْشَهُ) 
الوالحت بالجتائق تلعفل وعقاة (أتيها يذل اتات خلن. فركين. 
والمُفقى به: الأول20©. قَالَهُ فى «شرحه)». 


(1) على قوله : (والمُفتَى به الأَوّلْ) قال في «القواعد»: عن القولٍ الأَوّلٍ : 
قاله القاضى» والأكدَّدونَ . 


الإرادّات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
(وكدًا: لوجتى) رَمْنّ (على سيّدِهِء فاققصٌ هو) أي: سِيدُه: مِنهُ 
(أو) اقصّ منهُ (وارِثهُ) : فعلَيه قبِميْهُ» أو أرسُّةُء تُجعَلٌ رَهِنًا إِنْ لم يأدَنْ 
(وإن عَفَا) السيّدٌُ (عن المالٍ) الوَاجب بالجتايّة على الَمُن: 
(صَمّ) عَفَوُهُ في حَقَه؛ لمِلكِه إِيّاهء و(لا) يِصِحْ (في حَق مُرتَهنٍ"2)؛ 
أن الوامرة لأ ملل تقويكة علبي ف كل بن خان» ويكرث وهتاء رفلذا 
انقلك) الدهق بلأكا أو إيداء: كد ما أخذ من جان) إلبية لمقوط 
التعلت به (وإِنْ استوفى) الدَّينَ (من الأزش: رَجََعَ جانٍ على رَاهِنِ)؛ 
لذَّهَابٍ ماله في قَضَاءٍ دَينِهه كما لو استَعَارَة) فَرَهَتَةُ فبيع في الدّين. 


وقيل: يَلرَمْهُ أرشُ الجنايّة» جرّمَ به في «المحرر)» وقدَّمَه في (الرعاية 
الكبرى»» قال في «القواعد): وهو المنصوص. 
وقيل: لا يَلرَمهُ شي قال في «المحرر): وهو أصحٌ عِندِي . انتهى . 
وهذا مذهَبٌ الشافعيٌ. (خطه)!'". 

(1) وقال الشافعئ : لا يِصِحُ العفوُ أصْلَا؛ لأنّ حقٌّ المرتَهن مُتعلّقٌ به فلم 
يَصِحٌّ عفو الراهنٍ عنةُ» كالرّهنٍ نفسِهء وكما لو عُصِب الرَهنٌء فعا 
عن غاصبه. 
قال في «المغني ») : وهذا أصحٌ 5 النّظر. 
واختارٌ أبو الخطاب: يَصِحٌ العفؤٌ مُطَلًَا. (خطه)!"!. 

3 انظر: «الإنصاف) (؟9١//ا١ه).‏ 


[؟] انظر: «الشرح الكبير) (؟5١/077).‏ 


باب : الرّهْنْ 
(وإنْ وَطِّ مُرتَهِنْ) أمَةٌ (مَرهُونَة ولا شُبِهَة لَهُ في وَطيها: 
وك اتحربمه إلسماعا7: لقوله تعالى : إلا ع رهم م 
ملكت يمن * [المؤمنون: 5]. ليست كي ولا ملك يمن 
وكالمُستأجَرَة مع ملكه تَفعهاء فهَُا أؤْلى . 
(ورَقٌ وَلَدْهُ) إِنْ والم منة؛ أنه نَع لم عوك رف وسّوَاء 
نَ وام أذ 3" 
الك : المرتّهنّ حور ال ا 0 
لمعيو لد ل وس يسوارو اجن ترنوالي لم اكه واد 
بكارتها إِنْ كانت يكرًا. 
(وإنْ أذنَ رَاهِنّ) مر تهنا تهمًا في وَطِيِها : (فلا مَهْرَ)؛ لإدْنِ المالِكِ في 


أذِنَ 


و61 عن (الشرح الكبير)1'؟: ولا تصيد هذه الْأُمَةُ 31 ولد بحالٍ» سواء 
مَلكهًا المُرتَهِنُ قبل الوضع أو بعدّةُ؛ وسواء حكمتًا برق الولّدٍ أو 
وفيه وجة آحَرْ: أنه إذا ملكّها حاملا تصِيد أُه ولَدِ. وسنذ كر ذلك في 
أَمَّهَاتِ الأولاد» إن شاء الله تعالى دده 

(5) قوله: (وسواء أذِنَ راهِنٌ أؤلا) أي: إذا لم يكن شُبِهَةٌ بهل التحريم . 
(خطه). 


[1] (الشرح الكبير) .)0577/١5(‏ 


للق 7 :7 اكتف نانس اسان ادس ددا عات 
ا سِتِيمَاء ١‏ لمنفعة كالخكة المطاوعة. 

(وكذا: لا حَدٌ) بوَطءٍ مُرتّهِنٍ مَرهُوئَةَ (إنْ اذَّعَى) ترتيق (جَهْل 
تحريمه) أي : الوَطءء (ومِغلهُ) أي: المرئهنء (يَحِهَلهُ) أي: التّحريم؛ 


6 دو 


(ووَلَدُهُ) أي: المرتهن» من وَطءٍ جَهِلَ تحريمه: (خُرٌ)؛ لأنَه من 
وَطءٍ شُبِهَةِ أشبَهَ ما لو ظنّها أمته. 

(ولا فِدَاءَ علّيه) أي: على مُرتّهن أَذنَهُ رَاهِنٌ في وَطءِ("2؛ لحَُدُوثِ 
الود من وطب مأدُون فبدء والإاذث في الوط دن فيما يرك علبد. 

فإِنْ لم يأذّنه رَاجِنٌ في الوطيء ووَطِئ لِشْبِهَةٍ: فوَلَدُهُ خرٌء وعليه 
فِدَاوُهُ كما في «الإقناع), خلافًا لما في «شرحه)0 . 


(1) قال في «الإنصاف1': لو وَطِقَها مِن غير إذنٍ الوَاِنِء وهو يَجِهَلُ 
التحريم» فلا حدَّء ووَلَدُهُ حقء وعليه الفِدَاءُ أو المَهرُ. انتهى. ولم 
يَحْكِ خلانًا. (خطه). 

(؟) الذي في «شرح) المصنف: عدم ومجوب الفداءٍ في هذه» كالتي 
قبلّها. (خطه). 

7 ا + 


.)058/١5( «الإنصاف)‎ 3 


بابٌ : الصّمَانُ 


#صة 
> 
رج 


( بِابٌ : الضّمَانُ ) 
ِرٌّ إجمَاعَاء في الججملَةِ؛ لقَولِهِ تعالى: «إوَلِمَن جَآءَ به حمل 
يَعِيرٍ وَأنَأ 85 رعيم ه تيوسف:؟9/ع]. قال ابن عباس : الرّعيمُ : 
الكفيلٌ. وِلِقّولِه عليه السَّلامُ: «البَّعِيمُ غارم). روا أبو داود 
والترمذي!' أ» وحسّنه. 
وماد "اب الض ك3 ارين الصا "زلا لأنَّ ذِمَةَ الصَّامِنِ 
تضكق الفق. أو من الصَّمْنَ9»؛ لأنَّ ذمَة َه الضَّامِن في ضِمْن ذْمَةٍ 


بابُ الضّمَانِ 
تعض الأَدَبَاءِ: 
ضاهٌ الضِّعَانٍ بصَادٍ الصّكَّ ماقَصِيٌ إن ضَمِنتٌ فكحا الحبس في الوَسْطٍ 

(1) شرط صِحْحةِ الاسْيقّاقٍ: وُجودُ زوف الأصلٍ في القرع. (خطه). 
09 قوله: (من الضّمْ) هذا ما ّمه في «المغني »» و«الشرح»» وغيرهما. 

ورد أن لام الكلِمة مِيثٌ» وفي الصَّمانٍ نُونٌ. 

506 أنّهُ من الاشتقاقي الأكبر» وهو المشارَحة في أكقر الأُصُولٍ ؛ 

مع مُلاحطَة المَعتى . 
(؟) قوله: (أو مِن التَّضَمِّنِ) قالهُ القاضي. 
(5) وقولهُ: (من الضَّمْنِ) قاله ابن عقيلٍ. (خطه). 


63 أخرجه أبو داود ؤه ووم والترمذئ. 94859 من حذيث أن أمامة. وصححه 
]1١[‏ أخرجه ابو داود زر )ور 0 ) من بي و 
الألبانى فى «الإرواء» 235519 .)١514‏ 


17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المضمُون عنة؛ لد زِيادَةُ وَثِيقَة/ 0 

وشَرعًا: (التِرَامُ مَن يَصِحٌ تَبرُعُه) وهو جائِرُ التصوفٍ. فلا يَصِحٌ 
مِن صَغيرٍ» ولا مَجِيُونِء ولا سَفيهِ؛ لأنَّه إيجَابُ مالٍ بعقدٍ» فلم يَصِحّ 
0ن 

باقاغال صلية» كك حبق التهان ضعرداه أ شحترة .. وادكدة 
مَضِمُونٌ لَهُ: فَقَوله؛ لأَنّه يَدّعِي سَلامَةَ العَقدِء ولو عُرِفٌ لضَامِن حال 


(أو) الترَّامُ (مُفيس)؛ لأنَّ الجر علَيهِ في مالهء لا ذِمِه» كالوَاهِن 
يتصرف في غير الن. 

(أو) اليرَامُ (قِنَّ» أو مُكاتب, بإِذن سَيدِهما)؛ لأنَّ الحخْر علَيهِمَا 
لحَقّهء فإذا أَوْنَهُما انقَكُء كشائر تَصِدْمَاتِهِمَا. فإن لم يأذَنْهُما فيه: لم 
ص9 سلة أَدَنّ في القجانق» أو لاه إذ الضّعَاكٌ عَنْدٌ صفق 


)١(‏ قال في «التلخيص): ومعناة: تَضمِينٌ الدَّين في ذمّة الضَّامِنِ. 
(خطه). 

(؟) على قوله: (كالشّرَاءِ) إلا المحججور علَيهِ لِفَلَْسء فِيِصِحٌ صَمائةُ؛ لأنه 
تعروث ف ذقد رعو اهل لله ويه يدبع كلك الخجر عنةه #سائر 
دُيُونِهِ التي في ذمُتهِ الثابتة بعد الحجر. (إقناع)1'!. 

)1٠(‏ وعنه: يصحٌ ضِمَانٌ العبدِء ويُطالت بهِ بَعدَ عِتَقِهِ. قال في (القواعد 


[13] انظر: وكشاف القناع) (521/48). 


بابٌ : الصّمَانُ 


#صد 
60 
رج 


إِيجَابَ مالٍ» كالتكاح. 

(ويُوحَدُ) ما ضَمِنَ فيه مكاتبٌ بإِذنٍ سَيّدِه: (ممًا بِيدٍ مُكاتب)» 
كثَّمَن ما اشْتَرَاةُ» ونّحوه. 

(و) يُوْحَدُ (ما صَمِتَه قِنّ) بإذنٍ سَيْدِهِ: (من سَيْدِه)؛ لتَعلّقه دمي 
إن أَِنهُ في الضَّمَانِ لضي مما بعدِهِ: صَحٌ» تعلق الصّمَانُ بما في يد 
العَبدٍ » كتَعلقٍ أزش الجتايّة برقبَةٍ جانٍ. 

وكذا: لو صَمِنَ حت على أن يُوْحَدَ ما ضَّمِئَه مِن مال عَيِنَهُه وما 
صَمِنّه مَريضٌ هَرَضٌ الموت العُحوف من تلود . 

(ما) مف 00 «التزام)» أع + ماللا (وَجََبَ على آخرّ) كتَمَنِ 
وقٌرض»ء وقِيمَةِ مُتلّفٍء (مَع بِقَائِهِ) أي: ما وجب على مَضْمْونٍ عَنه) 
اسقط هن بالطعاة: لحدينة: «نَفْسٌُ المؤمن مُعَلَقَةٌ بدَيْنهه حتى 


الأصولية): الصحَحَةٌ أظهّد. (خطه)!'!. 

)١(‏ على قوله: (من ثُلَيِه)؛ لأنّهِ تبؤعء فهو كسائر تبِعَاتِهء كالوصية 
وقِباسٌ المريض كذَلِكٌ: من بِاللّجَةِ عندَ الهيجان: أو وقَعَ الطاعُونُ 
يارمة وتبمرعها كن انق بالغريض فرطل الورك لفرت علا 
سيأتي في «عطية المريض). (ش إقناع)!". 


[] انظر: «الإنصاف) .)١9/١9‏ 
[5] «كشاف القناع» (//578). 


. حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حم كم 252525252500015 


غ2 2 ٠. < ١‏ 00 31101 نه 2 -23 5 
يُقضّى عَنهُ)1؟» وقوله فى حديث أبى قتادّة : (الانَ بكذتٌ جلدَته)1'1. 


زاوها رسع على أغن عبس على عكل» اقب كانه يرول 
إلى الوم إذا تمل العَمَلء (غيرَ جزيَةِ فيهمَا) أي: فيما وَجَبَء وما 
يَجِبُ» فلا يَصِحُ ضَمَانُها بعدَ ومجوبهاء ولا قَبِلَهُ مِن مُسلِمء ولا كافْر؛ 
لقَوَاتِ الصَّعْارٍ عن المضمُونٍ بِدَفع الصَّامِن. 1 

ولا الاليِرَامُ (بلتفظ): أنا (ضَمينٌ» و: كَفِيلٌ» و: قبيلٌ» و: 
حميل؛ و: صَبِيرٌ و: زَعِيمٌ و) بِلَنْظِ : (صَمِئْتُ دَيْنَكَ أو: تَحَمَّاته 
ونَحؤه) ك: عندي» أو: عَلَىَ ما لك عدوا“ وك يقةء أو روْشِهُ 


وَعَلَىَ الشّمَنُ ا المَهْد: إلاء 7 و0050 ل مغ 


ا أو أحض اه 
)١(‏ قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع) انا لوه : ما لَك على فُلانٍ 
- فليسّ بِضَّمَانِ؛ لأنّ «عند) لِمَا في الْيَدِه و«على) لِمَا في 

مّةِ. فلو قال: ما ل عليه عَليّ فضمَانٌ. 
١؟)‏ قوله : (لا أَوَدي أو أحية وعند اح يَصِح بذَلِك وتحوه» قال 
رَحِمَه الله : قِياسٌ المذهَبٍ: ِصِحُ يكل لظ فُهِمْ منه الضَّماكُ عرمًاء 
ففل قوله: ودع وأنا قدي الصَّدَاقَ . أو: بِعْهُ وأنًا أعطيك الثَّمَنَ. أو: 


[1] أخرجه الترمذي »)٠١794 ٠١378(‏ وابن ماجه 51179 )١‏ من حديث أبي هريرة. 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) (710175). 

177 أخرجه أحمد (505/97) .)١55753(‏ وحسنه الألباني في «تخريج أحاديق 
العقيدة الطحاوية) .)5١ 5١‏ 


بابٌ : الصَّمَانٌ 


يج 

يده 

رهج © 
1 


ولو قال لآخَرَ: اضْمَنْ أو: اكفّل عن قُلانِء فَفَعَلَ: لَرِمَا المباشِرّء 
دُونَ الأمر. 

(و) يِصِحٌ (بإشارةٍ مَفهُومَةٍ مِن أخرسّ)؛ لقِيايهَا مَقَامَ نطق لا 
ِكتَابَةِ مُنَفَّرِدَةٍ عن إشارَةٍ يُفَهَمْ بها أَنَّهُ قَصَدَ الصَّمَانَ؛ِ لأنّه قد يكدْبُ 
عَبنَاء أو تجربَة فلم ومن لا ثُفهَم إشارثه: لا يَصِحُ ضمائه. وكذا: 
سائخ تَصَدفَاتِه 

(وَلِرَبٌ نينا ضّاء) أى: الشامن» والمضفون غنة؛ 
نوت الحقٌّ في ذِمّتِهِمًا. 

(و) لَهُ مُطَالبتهُما (مَعًا)؛ لما تقّدّم. ولأنَّ الكفيلٌ لوقال: التَرَفتُ» 
وتكمّلتُ بالمُطالبة دُونَ أُصْلٍ الدَّيْن: لم يَصِحٌ (في الحَيَاةٍ والمَوتِ)؛ 
لما سيق . 

فإن قِيل: النّيءُ الواجدٌ لا يَشْعَلُ مَكلَين؟. 

أجي: بأنَّ اسيَكَالة على سَبيل التعلُقٍ والاستبئاق» كتَعلقٍ دين 
الجَهْن بدء وبِدِمّةٍ الكاهن. 


اتدكة ولا تُطالِيةُ وأنا أعطيك. وتحو ذلك. (خطه)!"'!. 


53 على قوله: (وكذا سائزُ تصد ثفَاته) أي : فيصحٌ بإشارَةٍ مَفهُومَة لا 


كِتَابَةٍ مُفرَدةٍ عن إِشْارَةٍ يُفَهَمْ بها المَقصُود ولا ممّن ليس له إشارةٌ 
2 هِمَةِ وتأتى صكدٌ الوصئة والطلاق والإقرار بالكتابة . 


3 انظر: «الإنصاف) .)7/١9‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(فإن أحال) رَبٌ الحقٌّ» على مَضْمُونٍ» أو رَاهِنِ واد جيك 

الحَقّ بدّينه اليضكون 2 » أو الذي به الدهنٌ» لال عق ودعت 
الدّينُ بِتَقَايْلِ أو غَيرِه: (بَرِىْ صاب وكفيلء وتَطلَ رَهْنْ)؛ 
الكيوالة كالتسلِيم؛ لقواك المتعل. 

و(لا) يرأ ضامِئٌ» وكقيره ولأ قبطل وق (إن وُرِثَ) الحَق؛ 
م خقُوقٌ للميِتِء فتُورَتُ عنةُء كشائر حُفُوقه0"). 

(لكنْ) استدرَاك من مَسأَلَةِ الحوالّة: (لو أحال رَبٌ دين على 
الو تمدن لَهُ- (وكل) مِنهُمَا (ضامِنٌ الآخَر- ثُلْنَاء ليقبضًّ) 
المحتَال (من أَيّهِمَا ضَاءَ: صَعّ)؛ لأنّهِ لا مَضْلَ هُنا في توع, ولا أجل 
ولا عدَّدِء وإِنّما هو زِيادَةٌ استِيئَاق. 1 

وكناء زراك يعن 7( يدها شايع الككرى و ندلة ملريقة لكل 
إذا كان لَه أن يَستَوفي ن الحَقّ من واجدء» عدار أن يَستَوفِيَةُ من انْنَينٍ. 

وإن أحالهُ في الأولى على أحدهمًا بعينِه : صحّ؛ لاستقرّار الدَّينٍ 
على كل مِنهُما. 

والظاهِدٌ: بَرَاءَُ الذي لم يحل علَّيهِ بِالنّسبَةِ إلى المحيل؛ لانتِقَالٍ 


3 
3 
لان 


كلم 


)١١‏ من بَعض كفت الشافعكة: مات مَلَيْونُ سال وارثهُ دَايْنَه أن لَه 
ويكوة طايكًا لماغليهة فأرراة عق طخ سبقة الصعان» وان الذية 
انتَقَلَ إلى ذمَةِ الضَّامِنَء لم يَصِحّ الِبِرَاء؛ أنه بَنَاةُ على ظٌُّ انتقَاله 
للضَّامِن ولم يَنتقِل إليه؛ أن الحفان يشرط براءة الأصيل يَاطِل. 


بابٌ : الصَّمَانُ 


5 


حَمّه عَنَةُ؛ 3 0 اسَتِيفَامٌ ٠‏ تقل لذيئ إلى 0 0-0 


في ضامن الضَّامِن. أشار إليه ايك نصر الله» وأطال. ا في 
(شرحه) . 

وإن أَق رَبُّ الدّين بو0©: فقّالَ ابن تصر الله: فالضاهِمُ بُطلانُ 
الهن؛ لتب أنه رَهَنَهُ بير دين له0". والأْصَحٌ في الضَّمَان: أنه إن 
قال : هفك ما عَليف ولم يُعيّن المضمُونَ لَهُء فالضَّمَانُ باقي. وإن 
عَيّنَ المضمُونٌ لَهُ بالدِينِ» لم يَصِحٌ الصَّمَانُ. انتهى 

إن اخانّ أحَدٌ انتين7© 2 كل ينها ضَاينٌ الآخَرَء رَبٌ الدَّينِ به: 

(وإنْ أبرئ أَحَدُهُمَا) أي : 01 ل الدّينِ (من الكلّ) : بَرِى مما 
عليه أَصَالَةٌ وضَمَانَاء و(بَقِيَ ما على الآخَرٍ أصَالَة)؛ لأنَّ الإيراة لم 


امد 


)1١(‏ على قوله: (وإِنْ أَقَرّ رَبّ الذَّينِ به) يعني: أقرَ بالدّينِ يشّخصٍ آخَرَ. 
(ع). 

(؟) على قوله: (بغَيرِ دَينِ له) وأفتى النوويٌ بخلافٍ ذَلِكُ. (خطه). 

2 قوله: (وإنْ أحال أَحَدُ اثتين . .. إلخ) كما لو كان لهُ على اثتّين مائةٌ» 
على كل واجِدٍ تصمّهاء كل واحِدٍ بِنهُمَا ضامِنٌ عن صاحبه؛ 
كلق رات أرا ماعك العدك العتقناء اوكااين املد أمالة 
وضْمَانًاء وبَرُِ صَاحِبْهُ من ضمانه» وبَقِي عليه حَمشمائة. (خطه). 


يُصادِفة0'©. وأمًا ما كان عليه كَمَالَة: فقّد بَرئٌ مِنةٌ بإبرَاءٍ الأصيل. 


0 


)١9‏ «فائدة): إذا كان لإنسانٍ دَينٌء وَصَّمِئَهُ آخؤء وأبرأ صَاحِتُ الدّين 


] 
] 


] 


غَرِيمَةُ؛ لجهَالَةِ سُقُوطِهِ عن الصَّامِنِء فلا يرأ صرح به ابن عَطوَة 
وقاله العسكريٌ بعد أن سألّه. 
وقال ابن عقيلٍ: تَعود باللهِ أن ثُلرِمَ أحَدًا بلازم من لَرُوم قَولِهء وهو يَفِرُ 


فعا به حقه. انتهى. 

وقال ابن عبد الهادي في «مغنى ذوي الأفهام): ومن ججعِلَ له شيم في 
مُقابَلَةِ بَراءَةٍ أو إقرَارء فلم يَكُنْء يطل الإقراٌ والبراهة» ويرجع بذلِكَ 
بانّفاقٍ الأتكةٍ الأربعة. انتهى . 

قال ابن عَطوة: أفتى سحا في رجلٍ له على آَرَ دينّ "أ وله بالدّينِ 
ضاوع ثم إذ وت الذين غيز "أن يت عق علب لكين بعش سه: 
وقِيلٌ: إن لم تَضَعْ أفلّسّ. وقال: إِنَّ ديني على الضَّامِنء ما لي على 
هذا دَينٌ؟ بأنّهِ إذا كان ممّن يَجِهَلُ ذَلِكَ لم تَحصّل البرَاءَةٌ. انتهى . 
قال ابن ذهلانَ: هذا الذي عليه الشيحُ مُحمّدٌ» وأفتى به في واقِعَةٍ 
وفعت في القَصِيمء في رجل له دَينٌّء وضَّمِتَهُ آحَو فأبرا الأصيلٌ؛ 


ام 


.)١١5/١5( «المغني)‎ 


تكررت: «(لهُ على آََرَ دَينٌ) في النسخ الخطية. والتصويب من «الفواكه 
العديدة ) . 
في النسخ الخطية: «سأله)» والتصويب من «الفواكه العديدة). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
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1 


(وإن بَرِى مَديُون) بوقاٍ أو د برَاِء أو حَوَالَةِ : (بَرِىَ ضامئُة)؛ لأنّه 
بع له ولحماه وئيقة, فإذا برعا الأصيله دَالَتَ ارب 7 
وإِنْ تعدّد ضامِنٌ: لم 0 00 بانناء 7 واه هرم كل 
واحدٍ مِنهُم 0 ويَبِرَؤُونَ بإبرَاءٍ مَضمُونٍ عَنةُ. 
ولا يَصِحٌ أن يذ يَضْمَنَ أَحَدُ الضَّامِئَيْنِ الآخَرٍ لْبِوتٍ الحقٌ في ذْمِّته 
بِضْمَانه الأصلّء في فيو صل فلا يَصِحٌ أن يَصِيرَ فرغاء ببخاللافب 
الكمَالة2"0؛ ألما ريده لابناى وق قاو شلعة أغذقما ورد وير 


ل ا ع ل 
به؛ للجهل » كما أنَّ المُطلّقَ بيسانٍ العججم لا , لواعل به إذا لم يعرف 
معناه. وذْكرَ كلام ابن عَقيل المذكور هُنا. (من خط شيخنا عبد الله 
أبا بعلي انار 
01١‏ قوله: (بخلاف الكفالة) ف فيِصِحٌ أن يتكمَّلَ كُلّ واحدٍ مِن الكفيلين 
ِبَدَنْ الكفيل الآخَرِ؛ لأنّ الكفالة بالبدنٍِ لا بِمَا في ذِمَّتِهء بخلاف 
ماود ناو مئلقة الالقما» بروتووتة كاذ وى كاله ققد 
ولا تَيرَأ كفيلهُ من إحضَّارٍ المكفُولٍ به» وإن كمّلَ المكقُولٌ بهِ الكفيل» 
لم يصحّ. (خطه). 


١ع‏ انظر: «الفواكه العديدة) ١١8/1/ا؟).‏ 


قلق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
كفيلَهُ به لا مِن إحضَارٍ مَكفُولٍ به. 

(ولو لَحِقَ ضَامِنٌ بدَارٍ حَرْبٍ مُرتَدَاء أو) كان كافِرًا (أصابًا) 
فضَّمِنَء ولَحِقَ بِدَارٍ حرب: (لم يَبرَأُ) مِن الضَّمَانِء كالدّينٍ الأَصلِي . 

(وَإنْ قال رَبٌ دَينِ لضَامِنِ: بَرِنْتَ إليّ من الدّين. فقّد أقرٌ بِقَِضِه) 
الدينَ؛ لأنّهِ إخارٌ بفِعلٍ الضَّامِنء والبراعةٌ لا تكوثُ ممّن عليه الح إلا 
بأَدَائهِ . 

و(لا» يَكونُ كَولهُ له: (أَبرأيك0©) مِن الدَّينِء (أو: بَرِنْتَ منة) 
إِقَرَارًا بقَبضه2©0 . أكا في (أَبْرأنّك) ): فطَاهِد . وأمّا في ( برت منه) : فَلِأْنَ 
البراءة قد تُضَافٌ إلى ما لا يُتصَوّرُ الفِعل من ك: بَرِمَتْ ذِمَفّك. فهو 
عَم مِن أن تكونٌ البرَاءَةُ بفِعلٍ الضَّامِنَء أو المضمُونٍ لَهُ فلا دَلالَةَ فيه 
على القبض. 

ول رَبّ دَينٍ لِضَامِنٍ: (وَهَيَيْكهُ) أي« الذيق» :(قمليك [2) 
أي: الضَّامِن. (فيَرجِعٌ) به (على مَضْمُون) غنة0"©: كما لو دَفَعَهُ عَنهُ 


(1) على قوله: (لا أبرأئك) أي : في أو لا يَكونُ إقرارًا بقبضه. 

(5) وقيل: قوله: بَرِئْتَ من الدّين. إقرَارٌ بِقَبضِهِ أيضّاء قاله القاضيء نقلَهُ 
عنةٌ في «المستوعب»). (خطه). 

0 لو قال المضمُونٌ لَهُ للضَّامِنَ: وَعَبتُكَ الحقٌّ فَهُو عَلَِيكَ. فيَرجِعٌ على 
الضفو غنهء على الصحيح من المذكب وقيل: بل هو إبراقه فل 
رججوع. (خطه). 


بابٌ : الصّمَانُ 


سمه 
ثم وَهَبَهُ إِيّاهِ. 
(ولو صَمِنَ ذِميٌ لِذِمّيٌ عن ذمَيٌ خمرًاء ؛ فَأَسلّمَ مَضِمُونٌ له): 207 
تشغرة علا كضاي آذ بلي الكمر يالك ي حقهء فلم يملك 


المطالَبَةَ بها. (أو) سيل مَضمُونٌ (عَنَهُ: بَرِىْ) المضمُونُ عن 
(كضّامِيه)؛ لأنَّه صار مُسلِماء ولا يَجورُ ووب الحَمرٍ على مُسَلِم» 
والصَّامِنُ فَرعْهُ. ش 

(وإن أَسِلَمَ صَامِنْ) في حَمرِ» وَحَدَهُ : (بَرِئ)؛ أنه لا يجورُ طلَّبُ 
سم بخَمْرٍ (وَحدَة)؛ لا بع فلا يٍُْ الأصلٌ بَرَاءَتِه . 

(ويُعتبر) لصِحّة ضْمَانِ : (رضًا ضامِنٍ)؛ أن الضعات بدح عٌ بِاليرّام 
الحقٌ» فاعتّبر لهُ الِضَاء كالتيرع بالأعيّان. 

و(لا) يُعتَبدِ رضًا (مَن صُمِنَ("2) بالببًا ءِ للمفغول» أي : المضمونٍ 
عَنةُ؛ لأنَّ أبَا قتَادَةَ ضَمِنَ الميِتَ في الدّيَارَيْنِ وأققه التاو م حرراة 
الببخاريي1'؟. ولْصِكة قَطَاءِ كنيد بكر إذيد» فأَؤْلى ضَعَائه. 

0 4 ولا يُعتَدُ رضًا مَن (صُمِنَ لَهُ) أي: المضمون لَهُ؛ِ لأنّه 
وثيقة ُعتدُ لها قهِضٌ» فلّم يُعتبر لها رضّاء كالشّهادَةٍ. 


)١١‏ قوله: (لا مَن صُمِنَ) نخلا خلاقًا لأبي تحنيقة 


[1] أخرجه البخاري ( 9؟؟) من حديث سلمة بن الأكوع » وسيأتي بنصه (ص7١؟)‏ . 


تب 


للق 772 الللكظظثثتكثظتظتتمت انف دا + اعد دا عدت 
(ولا) يُعمَِدِ لِضَمَانٍِ (أن يَعرِفَهُمَا) أي: المضمُونّ لَه والمضمُونَ 
عَنهُ (ضامِن)؛ لأنَّه لا يعبر رضَاهماء فكذًا مَعرِقتُهُمَا. 
(ولا) يُعَبدُ (العِلّمْ) مِن الضَّامِنٍِ (بالحَقٌ)؛ لقَّولِه تعالى : موَلِمّن 
جَآءَ بو حمل بعير وَأَنَأْ يو رَعِيهٌ [يوسف:١/].‏ وهو غيئ مَعلُوم؛ 
(ولا) يعت (وْجوبُه("2) أي: الحَقٌّ (إن آلَ إِلَيهِمَا) أي: إلى العِلّم 
به وإلى الومجوب؛ للآتة؛ لأنَّ حمل البعير فيها يَؤُولُ إلى الوبجوب . 
فإن قِيل: الصَّمَانُ : ضَمٌ ذِمَةٍ إلى ولق اذا لو يكن على التضفيون 


556 : بأنّهِ قد ضَعٌ ذمِّئه نه إلى ذمَةِ المضمُونٍ عَنهُء في أنه يَرَمُهُ ما 
يَلرَمُةُّء وهذا كافي. 

(فيصِحٌ: صَمِتُ لِرَيدٍ ما علّى بَكر) وإن هله الصّامِنُ» (أو) أي 
ويِصِح: صَمنتُ لِرَيدٍ (ما يُدايثهُ) بكرّاء أو ما بُقَه لَه بو أو ينث لهُ 
علّيه؛ لما تقَدّم. (ولَهُ) أي: ضامن» ما لم يجب (إبطّالّه) أي : 
الضَّمَانِ (قَبلَ وجُوبه) أي: الحقٌ؛ لأنّه إنّما يَلرَمُ بالومجوب . 

فيو حَلُ يفن أله وبع حيرت ضامن”"2 


(1) قوله: (ولا العلمُ بالحَقَء ولا وُجُوبُه) خلافًا للشافعي فيهمَاء ووافَقَ 
على الصَّمَانِ في قوله: الي متاعَكٌ في الببحر» على ظيمانة: (خطه). 
(؟) على قوله: (إنه ييطل بِمَوتٍ ضامن) أي قبل الوججوب . 


(ومنة) أي: من صَْمَانٍ ما يَؤُولُ إلى الومجوب: (صَمَانُ الشوق, 
وهو) أي: صَمَانُ الشوق: (أن يَضْمَنَ ما يَلرَمُ التَّاجِرَ من ذَينِء وما 
يَفِضّهُ) أي: التَّاجِرُ (من عَينٍ مَضِمُونَة)» كمقئوض”2 على وَجَهٍ 

وإن قال: ما أعطيتة فَعَلَىَ . ولا قَرِينَة2"©: فَهُو لما وَجَب ماضِيًا. 


جرم به فى (الإقناع)7" . وصدّب فى «الإنصاف) أنه للمَاضى 


)١(‏ على قوله: (كمّقبوض) قال فى «(الاختيارات)1'؟: وتجورٌ كتابثة 
والشهادةٌ به لِمَن لم يَرَ جَوارَّة» وكذلِك تجورٌ الشهادّةٌ على المُرارَعَةٍ 
لِمَن لم ير جوارَّمَاء لأنَّ ذلك مَحَل اجتهادٍء وأما الشهادةٌ على الَعُقُودٍ 
المحّمَةٍ على وجه الإعاتة عليها فحرامٌ. 

(؟) قوله: (ولا قريتة) قال الشيحٌ تقي الدّين: ومِنَ القَرائْن: لو عَلِمَ الصَّامِنُ 
أذ المضموة ابه عالرة كى #التضقوق له و كذ لو كان قرف البلن. 

(8) فإذا ضَمِنَ ما لم يَجب؛ كأن يقُولَ: أنا ضامِيٌ لك ما يَسبَدِيئُةُ فُلان 
مِنكٌ» أو يَقَتَرصُهُء ثم اذُعَى المَضمُونٌ لهُ على الضامن: بأنّي بعت 
قُلانَاء أو أقرَضئُةُ» وأنت ضامِنٌ» فأدُ لي . فأنكرّ الصَّامِنُ تُقُوتٌ الدَّينٍ 
في ذم المَضمُونٍ عنةٌ» فهل يُصدَّقٌ المَضمُونٌ عنةء أم لابْدّ من بيئةِ؟ 
الظاهِد: لابدٌ من إقامة البينَةِ. (قاله بعض فقهاء نجد). 


.)١879 الاختيارات) ص‎ ١ ]1 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
جز ة؟اللبلتتل7ص7#خت77تب77ت ل 
وا تجا 209 » ومعتاة كلام الرَركشِي”". 


ارفس ظتغاق بناطخ أذ ون يها بن فتن ,روي لا مكمه 


لصِحَحَةٍ ضْمَانٍ العُهِدَةٍ» دُونَ أَحْذٍ الرَهْن بها. 


200 


09 


قال في «الإنصاف) بعد حكايّة الوجهّين: قله : وما أعطيتٌ 
فلانًا ..»» للمماضي أو المستقبل» فَقْلَ تفسيزةٌ بأَحَدِِمَاء وهو ظَاهِرُ ما 
قَدَّمَه في (الفروع») ا قد يتوجّةُ أنه للماضي والمستقجل» فيقجل 
تَفسِيرةٌ بأحدهما. 1 
قال في (الإنصاف»: وقد ذكرَ النحاةٌ الوَجهِين» وقد ورَدَ للماضي في 
قوله تعالى: ارين قَالَ لهم ا لاش 6 وورَدَ للمستقبلٍ في قوله 
تعالى: إل َلَدذنَ نّ تَابُوأ4 قالهُ الزركشيع!'!. أي : لِيَتُوبُوا . 

كلام الزّركْشِيٌ يُسْعِد أنَّ في المسأَلَةِ ثلاثة أقوال» هل هو للمَاضي أو 
المُستقجل؟ وهُو ظاهِرُ ما قدَّمَه أو للماضي؟ أو للمُستقئل؟. 
وفي بعض دخ «الفروع». قيل: منة» وقيل: للواجب» وقيل: لما 
وفك لوكا وكرام «ما أعطيئّة فهو عَلَىَ ) فهذِهِ مسألَةٌ ضمانٍ 
المجهُول» وضَّمانٍ ما لم يَجبء ومَدذهَينا: الصّحَةٌ فيهماء فما ثبت 


أنه أعطاةء ولو في المُستَقبل» فإنه يلرّمُُ.. وتمامه فيه. (من خط 


شيخنا عبد الله أبا بطين). 


3] انظر: «الإنصاف) كاله 5ت). 
5] ١«شرح‏ اليركشيّ) .)01١07/4(‏ 


بابٌ : الصّمَانُ 
”1١/ 7‏ 


20 يَصِحُ ضِْمَانٌ (دَينِ ضامِن)؛ بأن يَضِمَئَهُ ضامِنٌ آحَو. وكذا: 
شار الشاين فأكير؛ لأنّهِ دينٌ لازم في ذمّةٍ الصَّامِنِء فصَحٌ ضْمَائّه 
كشا الذَيُونِ يت الحقٌ في ذم الجميع؛ أيهم قضَّاهُ: بَرِنُوا. وإن 
برك المدينٌ: ور الكل 

باذ أل عفارة 2 لتقم و فقن مدق لأ من قيلة: 

(و) يِصِحٌ ضمان دَينٍ (مَيْتِ َيتِ) وإن لم يُخلّفُ وفَاةه لحديثٍ سَلَمة 
ابن الأكوع: أنَّ ا لبيئ وله أن برل ليِصلْي عليه » فقال: «هل عليه 
ديق 9 فقالرا: َعَم دِيتَارَان» قال: «هل تَرَكٌ لهُمَا وَفَاءَ؟) قالوا: لا 
5 فقالوا: لِم لا عل عليه ؟ فقال: وما صفغهُ تنفعٌة صّلاتي » وَدْمنَةُ 
مَرَهُوتَةٌ ألا قامَ أحدُكم» فَصَمِبَهُ)) فَقَامَ أبو قتَادَةَ 3 هُمَا على يا 
رول اللفة 0 يليةِ. روا البخاري1 


3 


(ولا رأ ذمّثه) أي : ١‏ لميّت لميِتِ (قَبلٌ قَضَاءِ) دَينه . نضّا؛ لحديث : 
ا ل "راوها أعينة غلية 
السَلامٌ أبو قَتَادَةَ بوفَاءٍ الدَّينَارَين» قال: «الآنَ يعدت جلدتّه). رواهٌ 


أحمل1 1 ولاه وثيقة بدَّين» أُسْبَةٌ الوَهنّ» وكالحئي. 


[7] تقدم تخريجه (ص17١١).‏ 
[؟] تقدم تخريجه (ص6١5).‏ 
[5] تقدم تخريجه رص .)١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
كل للق للستت ئس الات تاس تك 


(و) يَصِح ضْمَانُ (مُفْلِسء ومَجِنُون)؛ لعُمُوم ؛ #الؤعيه غار7"] 


ولا يُنافيه ما في «الانتصار)”'': أنه إذا ماتّء لم يُطالّب في 
الدّارَئْن؛ لأنّ عدم المطالبةٍ بالدّين لا يُسقِطَهُ. 

(و) يَصِحُ ضِمَانُ (تقص صَنْجَةٍ أو) تفص (كيْل) أي: مكيَالٍ 
في بَذلٍ واجبء أو مآلَهُ إليه» ما لم يكن دَينَ سَلّهِ0"! لأنَّ التّقصّ باقي 
في ذَمّةٍ باذل» فصَحٌ صَمَانُه» كسائر الدّيُونِ. ولأنّ غايته أَنّه ضمَانٌ 
مُعَلّقٌ على شَرطِء فصَحٌء كضمَانٍ العْهْدَةِ. 

(ويَرجع) قابض : (بقوله مع ب يَمِينه) في قَذْرِ نَم نَقْص؛ لأنّه مُنكد لما 
اذَّعَاةُ اذل 0-7 بَقَاءُ اسْتِعَالٍ ذمَّةِ ة باذل. وَلِرَبٌ الحينٌ طللك ضامن 
به؛ للُومِهِ ما يَلِرَعُ المضمُونّ. 

(و) يِصِحٌ حَمَانَ (غُهِدَةٍ مبيع)؛ لدُعَاءٍ الحاجة إلى الوَثِيقَة. 
والوثائق ثلاثة: الشّهادةٌء والكهنٌء والضَّمَانٌ. وَالشَّهادَةٌ: لا يُستوقى 
منها الحقٌ» والكهنٌ : له يجوز فيه » إجماعًا؛ لما تقدّم . فلم يَبِقَ إلا 
)١١(‏ مرادٌ «(الانتصار): المُفِلسٌُ المَجِنُونٌ . (خطه). 
(؟) على قوله: (ما لم يكن دَينَ سَلّم) هذا جَريٌّ على المشهُورٍ في 

المذقبء أنَهُ لا يصحٌ صَمانُ دين السلّم» والصحيحٌ جَوارُةُ 
(خطه). 


1 تقدم تخريجه وض 1017 


بابٌ : الصَّمَانُ 
5١5 7‏ 
/ 


الضَّمَانُ» فلو لم يَصِح؛ لامتئعتٍ المعامّلاتُ مع مَن لم يُعرَفء وفيه 
ضَرَرٌ عَظيعٌ . 

والقاكط شان القت ة » طيتة كيذه أو؟ لمت أل 7 / 

أي لمشارة . صَمِدْتُ خَلاصَاكٌ منه. أو: متى تحرج المبيغ مُستَعمًا 

د 5-5 58 7 

واصطلاحا: ضْمَاكُ لثمن (عن بائِع لمُشْكَرِ؛ بأنْ يَضْمَنَ) الضَّامِنُ 
(عَنهُ) أي : البائ ع (الشَّمَنَ) ولو قَبِلَ قَبِضِه؛ٍ أنه يَوُولُ إلى الومجوب (إن 
استحِقٌّ المبيع) أي : ظهَوَ مستَحنًا لير بائِع» (أو زةٌ) المبيغ على بائع 
(بعيب» أو) غَيره» أو يذ يَضْمَن (أَرْشَهُ) إن امار 4 مُشقر إمشاكا مع عيب . 

(و) يكونُ صَمَانُ العغهدَة د نت بأَنْ يَضْمَنَ) الضَّامِنُ 
(القمَنَ الواجت) في البيع (قَبِلَ تسليمه أو إن طَهَرَ به) أي: الّمَنِ 
(عيبٌء أو استُّجقٌ) النَّمَنُء أي: خَرَجَ مُستكقًا . فصَّمَانٌ اللهدّةٍ في 
الموضِعَين هو: ضمانٌ النَّمَنِء أو ججزءٍ من عن أحدهما للآخَرٍ. 

(ولو بتى الشتر) في تربع ثم يان مُستَحَقاء دون 
فالأنقاض لمُشكَر)؛ املكف ولو يال عيها . (ويرجغٌ) مُشتر 


. قوله: (ويَرجِعٌ مُشْتَرٍ... إلخ) أي: إن كان غير عالم!'! بالعٌصب‎ )١( 


نذا في النسخ الخطية على هامش التعليق: «لعله: إن كان عالمًا بالغصب») قلت: وهو 
كذلك (إن كان عالمًا) فى «حاشية الخلوتى). 


(بقِيمَةٍ تالفٍ) من ثَمَنِ ماءء وركاد» وطبن: ولد وجصٌٌ» ونَحوهء 
(على بائع)؛ أنه شري كدنه انبر كيح لله وضع يَدِهِ عليه . 


(ويّدخل) ذلك في صَمَانٍ الغهدة) فَلِمُشتَرٍ رجوحٌ به على 


ضامِيها؛ لأنّه مِن دَرَكِ المبيع. 


(و) يَصِحٌ صْمَانَ (عَينِ مَصْمُونَةِ كغضب. وعاريّة» ومَقبوض 


على وَحِهِ سَوْم ووَلدِه) أي: المقبُوض على وَحَهِ سَوم؛ لأنّه يَتبَعْهُ في 
الصَّمَانِ. (في بيع» أو إجارَة(') مُتعَلقٌ ب«سَوم)؛ لأنَّ هذه الأعيَانَ 


00 


0 


أي 


ما إن كانَ غيرَ عا م كأن وَرِثَهُ من أبيه وهو لا يعلّم » فلا رججوع؛ إذ لا 
تَعْرِيرَ وهذا في كلام الشّيخ تمي الدين في مواضع» ندا 
ولو قال لاله عالق 31617 ا وظضه رفشم ونين واجرة ال 
(خطه). 
قوله : (أو إِجَارَةِ) هو مُسْكلٌ في جانِب الإجارَة؛ لأنَّ العين المُؤْجَرَةٍ 
غيد تضفولة بعد العقدء فَقبله بالأولى 5. 
وجوابة بُهُ: أنَّ الغراد بالعينِ في قَولِه : «وعين. إلخ» الفعكق » فشيسل 
الست ع2 ل ا 
ومجازهاء وهو المتقّعَة. والوجة الأُوّلُ من عُمُوم المجاز» وهو أُولّى؛ 
للاتّقَاقٍ عليه . أو تحمل الصعاة في العين على ضماكِ التَعَدّي فيها» 
فتدبّر. (م خ)1'". (خطه). 


(حاشية الخلوتي) .)١٠١8/7(‏ 


بابٌ : الصَّمَانُ 


مامه باه هه 5 
أو 5 (أو ا فقط) بل" ع ثمَني 3 أجرة؛ (لَيْرِيَه أهلّه إِنْ 
رصُوةُء ولا رَدَهُ) فهُو في نكم المقوض بِعَقدٍ فاسِدِ؛ لأنّهِ قَضّه على 
وَجَهِ البدَلٍ والعوّض» لكن فى الإجارة يَنتَغْى ضماتٌ المنقّعَة لا العين؛ 
إذ فَاسِدٌ العُقُودٍ كصّحيحهاء كما يأتي . 
و(لا) ضَمَانَ على آخِذَهٍ (إن أخدَهُ لذلك) أي : يري أَمَلّهِ إبلا 
مُساوَمَةِ ولا قطع تَمَن)؛ أنه لا سَومَ فيه» فلا يَصِحُ صْحَائه. 
د ضَمَانٍ عَضْبٍ»ء ولحية معان اسِيِنقَاذِه» والترّامُ تتحصيله» 
أو قي قِيمتِه عند تَلَفِ فهُو كعْهدَ كعٌهدة المبيع. 
(ولا» يَصِحٌ صَمَانُ (بتعض لم يُقدَّر من ذَين)؛ لججهاليه خالا 
(ولا) يِصِحُ ضْحَانٌ (دَينِ كتاتة)؛ لأنّه لا يوُولُ للوجوب . 
(ولا) يَِصِحٌ صَمَانُ (أَمَانَةِِ كوَدِيعَةٍ ونّحوها). كعين مُؤْجَرةٍ 
ومالٍ شَركةٍ وعَينٍ أو ثَمَنِ بِمَدٍ وكيلٍ في ببع» أو شِرَاءِءِ لأنّها غير 
ادير ا سد 
تشفوة #التسب: 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

فل هذا لا تخ صتعاث الذلاليى .فينا تعلوتة لبعد إلا أن 
يَضْمَن تَعَدَّيهم فبهء أو هَرَبَهُم به ونّحوّه. 

(وقن باع) شيا (بشَرطٍ صَمَانِ دَرَكه إلا من زَدِ) : لم يَصِح بِيعْهُ 
ه؛ لأنّ استفتاة زيدِ من ضّمَانِ درَكه يدل على حَقٌ له 00 
لم يأكن له ف تبعدء. فيكرث باطلة: ْ 

(نَمٌ) إِنْ (صَمِنَ دَرَكَهُ منهُ أيضًا: لم يَعْدِ) البَيعٌ (صَحيجًا)؛ لأنَّ 
الفاسِدَ لا يَنَقَلِتْ صَحيكحًا0'؟. 

(وإن شُرِطَ خيارٌ في ضَمَانِء أو) في ( كفَالَةِ)؛ بأن قال: أنَا ضَمِينٌ 
ما عليه أو كفي يدنه » ولي الخيائ ثَلاثَةَ أيّام مَعَا : (فسَدًا) أي: 
الصَّمَانُء والكمَالةُ؛ لمناقاته لَهُما. ْ 

(ويِصِحٌ) قَولُ جائرٍ التصوفٍ ليثله: (أَلْق مَتَاعَكَ في الببحرء 
وعَلَىٌّ صَمَائَُه("2)؛ لصِكةٍ صَمَانٍ ما لم يَجبء فِيضِمَئَهُ القائل. 


)١(‏ (ولا ينقَلبُ صَحِيحًا) بِصَّمَانٍ ترك عد يد ادال على اليقال حنه 
إلى البائع بَعدَ التيع. 
يعني : إذا صَمِنَ دَرَكَهُ بَعد» دَلَّ على انبقَالٍ حقّ زَيدٍ إلى البائع بعد 
ذلِك» فلم يَنْقَلِبٍ البِيعُ صحيحًا. (خطه). 1 

١؟)‏ قوله: (وَعَلَىَ صَمانَةُ) وغل هذه المسألة: أغقنْ عَبِدَكُ أو: أغطه 
ليد وعَلّيَ ثمئة» لا بغ وعَلَيَ ثَمنْهُ» من غَيرٍ أن يَقُولَ : لِرَيدِء مَتَلا. 
والقَرقُ: الإتلافٌ وعَدَمُه إذ مسألَةُ التيع لا إتلافٌ فيها؛ لأنه يرجم 
بتَمنِهِ على المُشتري. (خطه). 1 


بابٌ : الصَّمَانُ 
00 
وَحدَةٌ بالحصّة. 

موا 3 لك متاعلك253) أو قِبعَيةُ لم قائلا صَمَانُ 
الجميع» سَوَ سَمِعٌ البَاقونَ فسكثواء أو اقالواء له تقر : أو لم 
ام ا و1 
من الذين. 


ويجث إِلقَاءُ متاع إن جيف تَلَنُ معضوم بستبه. فإن أَلقَى بَعضُهُم 
وا ال 010 : لم يرجع بوعل اد 
كذاء لو قبل له 4: أَلْق متاعكَ فاَلقَاهُ؛ نَهُ لم يُكرهْهُ على إِلِقَائِه 
00 
ون ألقَى ماع غَيرِه إِذَنْ؛ ليُحَمّقَها: صَمِتَهُ. وإن سَقَط علّيه مَعَاعُ 
فْحَشِيَ أن يُهلكة» هَدَفْعَهُ فوَقَعَ في الماء: لم يَضمئةُ. 


وفي «الغاية)!'؟: ويثَّجِةُ: وعَلَىَ تَّمَنْهُ. ولا يَصِحٌ البيغ» وإن كان على 
وَجِهِ الضَّمانِ صَكا. (خطه). 

)١(‏ قوله: (كلٌ مِنّا ضامِنْ لك ... إلخ) هذا ضمانُ اشيرَاكِ وانفرَادٍ. 
قال في «الإنصاف)1"!: وإن رَصُوا بما قالء لَرِمَهُم. قال في 
«الفروع»: ويتوجّةٌ الوَجهَانِ. (خطه). 


.)5١1+4/1١( انظر: «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
.)01//18 3؟] «الإنصاف)‎ 


ت 


( فخلٌ) 
زوإن قضاق أن الذي وسافة» أو أخالع هباية دك كين زيف 
ولم يَنو) ضامِنٌ (رْجُوعًا) على مَضْمُونٍ عنهُ بما قضّاهء أو 
غنة :ولع وريقع )ا لأثه مساو ,سرام جرع مكلف أذ الا 
(وإن نَوَاهُ) أي: التبجوع, ضامِنٌ: (رَجَعَ على مَضِمُونٍ عنة) سَوَاءٍ 
كاة الصْعَان والقضاء أو العوالة بإذن مضعون عن أو لذ كله قضاء 
مُبرِىُ من دين واجب» فكانٌَ مِن ضَّمَانٍ مَن هُو عليه كالحاكم إذا 


قضَاهُ عَنهُ عِندَ امتتاعه؛ (ولو لم يَأَذَنَ(')) مَضمُونٌ عنهُ (في صَمَانِء 
ولا قَضَاءِ)؛ لما سبقّ. 

وأمّا قَضَاءُ عَلِيَ » وأبي قَتَادَة» عن الميّتِ : فكانّ تَبَدِعَاءٍ لقَصدٍ بِرَاءَةٍ 
ذِميه. لِيِصَلَ عليه النبيئ يل مع عِلِمِهِمَا أَنَّهُ لم يوك وَفَاءُ. والكلامُ 
فيمن نَوَى الوُججوع, لا من تَبَرَع. 

وححيثٌ رَجَعَ ضَامِنٌ: ف( َالأَقَل مما قَضَّى) ضامِنٌء (ولو) كان ما 
قَضَاهُ به (قِيمَة عَرْضٍ عَوَضَه) الصَّامِنٌ (به) أ" الدِّينء (أو قَذْرِ 
الدَيْنِ) فلّو كانّ الدِّينُ عضَّرَة ووََاةُ عنة تَمانِيَة أو عَوّضه عنة عَوْضًا 
قِيميهُ تَمانيَةٌ أو بالعكس: رجع بالّمانَِة لأنَّه إن كان المَقضِي أقَلَ : 
فإنّما يَرجغ بما عَرمَ» ولهذًا لو أَرةُ عَريمُهء لم يَرجغ بِشَيءٍ. وإن كان 


)١‏ قوله: (ولو لم يَأذْن... إلخ) هذا المشهورُ من الروَايتين» وفاقًا 
لمالك. 


بابٌ : الصَّمَانُ 


الأَقلّ الديق: فالزائٌ غَيوُ لازم للعضمُون» فالضَّامِنُ مُعر كد بو210 . 

(وكذًا) في الوجوع وعَدَمِه: كفل وكلٌ مَوَّدُ عن غَيره دَينا 
واجبًا) فيَرجِعٌ إن نوى الوُجُوعَ, 0 فلا. 

و(لا) يَرجِعُ مُوَدٌ عن غيره (رَكَاةَ ونَحوّهَا) مما يَتَقِوْ إلى نيد 
ككمارَةٍ؛ لأنّها لا ُجرئ بغير نيِةِ مين هي عليه. 

(لكِنْ يرج قم ضامِنُ الضَّامِنٍ علَيِ) أي: الضَّامِنٍ للأَصِيلٍ (وهو) 
أفي: الصّارق للأصيل؛ يريغ (على الأصيل) المضفون غنة: 

وإِنْ أحال رَبُ الدَّينِ به على الضَّامِنٍ: تَوَجَهَ أن يُقَالَ: للضَّامِنٍ 
طلّثُ مَضمُونٍ عن بمجَودٍ الكوالةة""؛ لأنّها كالاستِيفاءٍ ينُ. فإن مات 
الضامق قبل أذاء السيحكال عليه ولم يُخَلّفْ تَركَةٌ» وطَالْتَ المحكال 
وَرَنَتَه : فْلَهُم أن 000 من الأصيل ولغوا ولهم الدَّفعُ عن أَنفْسِهم؛ 
لعَدَم روم الدّينَ لهُم. فيِرفَعُ المحتال الأمر للحاكم لَِأُحْدَ مِن 


وعَنةُ: لا يَرجِعُ» وفاقًا لأبي حنيفَة والشاؤعي . (خطه). 

)١(‏ لكن لو أعوّرٌ المِثلِئُ» كالتّمرِ فْقَضَى الصَّامِنُ قِبِمَنَهُ بن اع 
رجَعَ بالقيمّةٍ التي قضَّى؛ لأنَّ الواجت حِيدٍ القِيمَةٌ ولا يُقال: يَرجِعُ 
بالمثل. قاله (سليمان بن علي ). 

66 قوله: (بمججود الحَوالَة) هذا مُخالِفٌ لما تقدّمَ نَقَلّهُ عن ابن نّصر الله 
من أن الضابة الفعال عليه لا بطالك الأصيل بالدّين إلا بعد أدائه» 
فتدبّر. (عثمان). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الأصيل» ويَدفَعَ للمُحتّالٍ. 

وكذا: إذا أدّى ضامِنٌ الصَّامِنِء وماتٌ الصَّامِنُ قَبِلَ أدائه إلى 
ضامنهء ولم يتك شَيعًا. ذكرَةٌ ابن نّصر الله بحقًا('؟. 

(وإن أَنكَرَ مَقْضِيٌ القَضَاءَ) أي: أَنكرَ رَبُ الدّين أَحْدَهُ من تحر 
ضَامِنِء (وحلف) رَبُ الحقٌّ: (لم يرجع) مُدَّعِي القَضَاءٍ (على 
مَدِينِ))؛ لعَدَم برَاءَتِه بهذا القَضَاءِء (ولو صَدَّقَهُ) مَدِينَ على دَفْع الدَّين؛ 
أن عدّمٌ الر جوع لتفريط الصَّامِنِ ونّحوه بِعَدَم الإشهادٍء فلا فرَقَ بسن 
تصديقه ولكذييه ْ 


1 
و 


(إلا إن ثتّ) القَضَاءٌ بِبَتِتَدِ» (أو حَضَّرَةُ) أي: القَضَاءَء مَضْمُونٌ 
عد لآل المقدط ررك الأشواد. 
(أو أُشْهّدَ) داف الدّين» (ومات) شود (أو غات شُهُودُةُ 


ؤم إذا أغال يرث الذزن واجدًا ‏ يديه من صَايِن فقد غَذا 

قن قشي اجيلك البطاية إلا إذا أذ الثيرظ الرلسة 

كذا ابن نّصر الله قَدْ أَفتّى به نَجاهُ رَبُْ العرش من عِقَابِهِ 
وَتَطع ولك اليك كضيان1"1 عم زياةة يان شكع :ما إذا أيوا الننكال 
غلى الاين العضغرن غدةه أو ابره الشاوق» حقال: 

غوالنا صشخ على اين ولاه يطالت عضهوثا ]ذالم يكن الى 

وإِنْ بر مُحَمَالٌ لمضمُونٍ ضَامِن فلاغ وإن ضامِنٌ ير فما دُدًا 


[1] (حاشية المنتهى) 577/90). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
وصَدَّقَهُ) أي: الدَّافِعَ مَدِينٌ على حصّوره» أو غَيبَةِ شهُودِه أو مَوتِهم؛ 
60 
نه لم يُفّط» وليسّ ليس الموثٌ أو العَيبَةٌ من فغله 


عض عم 


فإن لم يُصَدَ يُصَدَفَهُ مَدِينٌ على أنه حضّن أو أنه أشَّهَدَ من ماتّ» أو 
غانه+ تقول ققوية لأن الأضر عه 

ومَتّى أنكرٌ مَقضِيٌ القَضَاءَء وحلفَء ورجع فاستوفى من الصَّامِنِ 
ثانِيةً : ازعم على الططور يها صا ده لاني لبرَاءَة ذمَّته به ظاهرًا. 

(وإن اعترف) مَضمُونٌ لَهُ بِالقَضَاءٍ (وأنكر مَضْمُونٌ عَنهُ: لم 


)١(‏ وإن أَسْهّدَ عَبِيدَاء قَوْدُواء أو رُدَّ الشَّهُودُ لِفِسْقٍ باطنء ففِي رُجُوعِهِ 
احتمالان» أطلقَهُما في (المغني)» و(الشرح)»» و«الفروع»). 
قال في (3 تصحيح الفروع): الصّوابٌ : الوجوعٌ مع مَوتِ الصّهُودِء 
وغيبتهم» إذا صدَّقَةُ الْمَضِْمُونُ عنةٌ على ذلك . 
فظاهِرة: لا جوع إذا رُدُوا رف أو فِشتي 
وإذا أَشْهَدَ وَاجِدَاء ورد لِكونه 0 ففيه وَجِهانٍء أطَلقَّهُما في 
«المغني»)» و(الشرح»). 
قال في «تصحيح الفروع): ينبخ ينبي أن يَكَونٌ المَدْمَبٌ: له التجوع؛ 
لِمَبُولِ شهادةٍ د مع ا في الأموالٍ. 
قلك: وكنيك. لو ؤذوا يرق لأن. المذهت: قيول كهادتهم. 
(حاشيته)! ''. (خطه). 


13] «إرشاد أولي النهى» ص .)71١(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الارادّات 
اأنقة بطين على شرح مُنتَهى 2 
17 


يُسمّع إنكازة)؛ لاعيِرافٍ رَبِّ الححقٌ بأنّ الذي لَهُ صَارٌ للصَّامِنء 


فوخت قَبول قولده لأثة إقراة عل ثفينه:. 

(ومن أَرسَلَ آخَرَ إلى من له1'') أي: المرسلء (عِنَدَةُ) أي: 
الْمُرْسَلٍ إليه» قال لِأَخَنٍ ديتار) من المالٍ» (فأخحَذ) العِسُولٌ من 
الفرض اليه (أكثْر) من دِيئَارٍ: (صَمِته) أي الماحوذ ارس أنه 
المُسَلْط للوَسُولٍء (ورَجَع) مُوسِلٌ (به) أي: المأُحُوذٍ (على رَسُولِه)؛ 
لتَعَدّيه تقذ وفي «الإقناع»). وغيره : يَضْيمَئة باعة20, 

(ويَصِحٌ صَمَانُ الحَالٌ مُوَّجَلا) نضَّاهِ لحديث ابن مابجه. عن ابن 
عبّاس(" مَرفُوعًا'1. ولأنّهُ مال لَرِمَ مُوَّجًَا بعقدِء فكانّ كما التَرَعَ 


)١١‏ قوله: (ومّن أوضل ..: إلخ) ذكَرَ المسألَة في «الإقناع), و«شرحه) 
في (الوكالة). (خطه). 

(؟) أي: باعِتٌ الريادَةٍِ على الذَّينَارٍ. (تقرير). (عثمان). 

فيه لفظّ حديث ابن عباس المُشار إليه أن رَجلًا رم عَريمَا له بعشرةٍ َنانمر 
على عيو امن يتل فقّال اعدو شية أعويكة فقال : والله لا 
ارفك حثى تُعطيني أو تأيتني بكييل » فجرة إلى النيئ يليو فقا له 
النبئٌّ كَل : كم تُستنظزة؟) فقال: شَّهًا. قال [ ل فقول الله 6 : 
«فأنًا أحيل» فجاءَهُ به في الوّقتِ الذي قال النبئ كَل فقالٌ: «من 
أينَ أُْصَبتَ هذًا)؟ قال: من مَعَدِنٍ . قال: (لا حََيرَ فيها)» وقضَّاهًا عنه. 
رواة ابن ماجّه. (خطه). 


[1] أخرجه ابن ماجه ( 505 5)» وهو عند أبي داود (/587)» وصححه الألباني. 


بابٌ : الصَّمَانُ 


كالقّمن المؤجل: والح يعأَجل في تدا بريه إذا كان تُبُوثة بعقدء 
ولم يكن على الضَّامِنٍ عَالًا تأجل ويجورٌ تخالّفُ ما في الذَّمَتَينِ. 

وعلى هذا: فلو كان الدَّينُ مُوَّجُلَا إلى شَهْرِ وضَّمِئَهُ إلى شَّهِرَين: 
لم يُطالِب قبل مُضِيهِمَا. 1 

(وَإن ضَمِنَ) الدّينَ (المؤجّل غالة: لم يَلرَمْهُ) أَدَاؤُّه (قبل أجَله)؛ 
لأنّهِ قَوعُ المضمُون عَنهُء فلا يلرَمُهُ ما لا يرع المضمُونٌّ عَنهُ كما أَنَّ 
المضمونّ لو ألزمَ تفسه تَعجيلَ المؤجّلء لم يَلرَههُ تعجيلة. 

(وإن عَجله) أي: المؤجّل ضامِنٌ: (لم يَرجع) ضَامِنٌ على 
مَضمُونٍ عنهء (حتّى يَجِلّ) الدّينُ؛ لأنَّ ضماله لا يُكيْره عن تأجيله. 


2 
ل 
ا 


وإن أَذِنهُ مَضمُونٌ عَنهُ بتعجيله, فَفَعلَ: فلَهُ الجوعٌ عليه؛ لأنّه أدحَلَ 


زولك ول كيك وجل زيمرت تضكون: عن ولا يعرت 
(ضامن)؛ لأنَّ التَأْجِيلَ مِن حَُقُوقٍ الميِتِء فلم بطل بموته» كسائر 
ترق بساك إن وَنّقَ الوَرثّهُ2'2. قالَهُ في «شرحه». 

(وقن ضبن أو كقل) شخصاء ولك فال: لم يكن غلب أي: 
المضقوق أ المكتول: كن )اللمتفيقوق أو المكذرل له يدن 
حَضْمُهُ) أي: المضمُونٍ أو المكفول لَهُ؛ٍ لادُّعَائه الصَّحَدَ (بيمينه)؛ 


)١(‏ على قوله: (إن وثقَ الورثة ... إلخ) برَهنٍ مُحرزِء أو كفِيلٍ مَليِءِء فإن 
لم يُونْقُوا حل بالمَوتِ. (تقرير). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حع.بب---تثتت>”7-ه 
و ع د 


لاحيفال عنثق ذغواف. فإن لك تضفون أو عكثول 4+ لضم عليه 
بِبَرَاءَةِ الصّميه2)00ع والأصيل. 


(1) الصّمينُ معلومٌ ظاهِء فما يكونُ في الأصيلٍ إذا قا بالحقّ بيه هل 
يَرجِعٌ بوء أَم لا لِتُكوله؟ فيها تردّدٌ. (ابن ذهلان). 
نفك 


بابٌ : الصَّمَانُ 


5 

و 

5 
ب 


( فضل في الكَمَالَةِ ) 


(وهي) قضدة كقلء بمَعنّى 00 
وشَّرعًا: (التِرَامُ رَسِيدٍ إِحضَارَ مَنْ عليه) أي: تَعَلَقَ به (حَقٌ 


ماليك2'0) من دين» أو عاريّة وتحوهاء (إلى رَبّه) أي: الحقٌء مُتَعَلقٌ 
0 


0 


0 ظاهِد كلامه: أن 0 
عليه حَنٌ في الفعل» أن من سَيتَعلقُ به حقٌّ في المستقهل فلا تَصحٌ 
عََالتهُ الآنَ. وحيعذٍ فَيِطلَتُ القَرقُ بين الصّمانٍ والكفالة. 

وقد لقال لذ فرق بوقدائفة لق سفالة بوما لت الأ هيا له وق 
المرادٌ: من عَلِيهِ حقٌ مالي في حالَةِ الإحضّارء ولو تأْخَرَ َوه وثّر 1 
في ذمّتِه عن حال الالترّام. فتُوافِقُ الضَّمانَ. (م خ)1'1. 

قوله في هذه الحاشية: دفي الفعل) : 04 صوابَةُ: «في الحال»). 
قال في «الفروع)1"1: واحتحوا بِقولِه: ملتَأَئضي بودي .. الآ 
فإن قيل: لم يقت على الفكفول نا شي2؟ قيل :"يل عليه عق لأله 


إذا دعَاةٌ وَالِدُهُ لَرمتةُ الإجابّة . انتهى . 


8 


ولم يقل في «الفروع): مَالٌَّ » بل اقتصَّرَ على مَن عليه حَقٌّ. (خطه). 


0 
0 
0 


تقدم تخريجه (ص5037). 


«حاشية الخلوتي) .)١١١/7(‏ 
«الفروع» (7/5 0 


القن حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
ولِدّعَاءٍ الحاجة إلى الاستيئاق» بضَّمَانٍ المالٍ أو الْبَدَنْء وكير من 
الابى يكل ين معان المال» فلو لم تَجُر الكمالة» لاد إلى الخرجء 
وتَعطلٍ المعامّلاات المحتاج إليها. 

(وتَنعَقِدُ) الكمَالَةُ: (بما) أي: لَْظٍ (يَنعَقِدُ بِهِ صَمَانٌ)؛ لأنّها توح 
منةع فانعَقَدَت بما يَنَعَقَدٌ به. 
ببَدَنِ مَن يَصِحٌ صَمَائهُ . 

(وإن ضْمِنَ) رَشِيدٌ (مَعرِفنَهُ) أي: لو جاء يَستَدِينُ من إنسَانٍ» 
فقَالٌ: أنا لا أَعرفُكَ فلا أعطيكٌ . فضَمِنَ أحَو مَعرٍقتهُ لمن يُريدٌ أن 
يُذَايئَة» فَدَايئَهٌ» وغابت مستدِينٌ » أو تاوق (أخد) حاو بالبتا 3 للمفعولٍ 
- صامِنٌ المَعرقَة (به) أي الستدِين لكك تقاف كاله قال ضَمِنْتٌ 
لك ونه هق أرذتٌ؛ لاتق لاظرلت رلة كات طاز ملا 


11 وفي شرج المحررة للشيخ 3 تقيّ الدّينِ: صَمانٌ المعرقَةِ مَعنَاهُ: إني 
أعرّفك من هُوَ؟ وأينَ هُوَ؟ ا لم يُعَرْفَهُ صَمِنَ. وإن عَيفَهُ» فَلِيسَ 
عَلِيهِ أن يُحَضِرَةُ. 
وقالَ ابن عقيل بعد حِكاتيِهِ نص الإمَام: هذا يُعطي أنَّ أحمدَ جَعَلَ 
صَمانَ المعرقةٍ تَوبقَةَ لمن له المال ؛ فكأنّه قالّ: ضَمِنتٌ لَك خَصُورَةُ 
متى أردتٌ؛ لأنكَ لا تَعرِفُةٌ ولا يُمكنّك إحضَّار م مَن لا تَعرِقُه 
الحطيرة لك فى ردك . مان كقر يمه ككل ديس وخطه 


بابٌ : الصَّمَانُ 


71 
تعرفُة» فهو كقّولِه: كَفَلْتُ بِيدَيْه فِطالّت به. فإن عجر عن إحضّاره 
مَعْ ححيّاتِه ته : لَزِمَهُ ما علَّيهِ لمن صم مَعرِقتَةُ لَه . ولا يكفي أن يُعدف رَبّ 


المالٍ اسْمَة عه ومكالةه بدَليلٍ قَولٍ امام فإِنْ ّ كور يض أن 
التُعريفٌ بِذْلِك يَقَدِدُ عليه 1 د كل وَنْت 

وأمًا لو قال : : أغط ملا أن د د وبح طل الاتو ول ره 
كلك كذالة» لتطعاثاء إلااآن يكرل: عمل عل 

(وتصِحٌ) كمَالَةٌ (بِبَدَنِ مَن عِندَهُ عَينْ مَضْمُونَةٌ) كعارية, 
وعَضبء (أو عليه دينَ200)» كالضَّمَانِء فتصِحٌ ببَدَنِ كُلّ من يَلرَمهُ 
الس سان الحكم بِدَئْنِ لازم؛ ولو مآلا. 

فنَصِحٌ بِصَبِيٌ ومَجِنُونٍ؛ أنه قد يَجِبُ إِحضّارُهُما مَجِلِس الحكم 
للشَّهادَ ة علَيهما بالإتلافٍ. ويِبَدَنِ مَحبُوسِ وغائب. 

و(لا) تَصِحٌ ببَدَنِ مَن عَلَيهِ (حَدّ) للو» كحدٌ زنى» أو لآدَمِيَ 


1 


ا ع 


كحد كُذْفي)؛ لحدية كمرو بن تعييد عن أبنة حن هذه عر نيعا 
ولا كَفَالَةَ فى حدٌ)1'!. ولأنَّ مَبنَاةُ على الإسقَاطٍ والدّرء بِالشَّبِهِةَء فلا 
مغاه الايفلاتي ولا قكق اها ا عى غير لحان 


)١(‏ قوله: (وعليه دَينْ) يُوْحَذَّ منه: أنه لا تصحٌ كفالَةُ الوَلّدٍ بوالِده. 
(خطه). 


0 أخرجه ابن عدي في «الكامل) ))١0/5(‏ والبيهقى يي 00/17/57 . وضعفه الألباني في 
«الإرواء» .)١ 51١‏ 


عاق آنا 5 0 من الأرادات 
(أو) عليه (قِصَاصٌ7) فلا نَصِحٌ كمَالله؛ لأنّه بمَنزِلةِ الحدّ. 
(ولا بِرَوجَةِ) لِرَوجها في عي الرُوجية لَه عليها. (و) لا 
00000 الحقٌ علَيهمًا لا يُمكنٌ اسَتِيفَاوٌة من الكفيل9؟, 
ولا بمكاتب لِدَين كتابةِ؛ لأنّ الحصُور لا يَلرَمهُ؛ِ إذ لَهُ تَعجيد 
(ولا إلى أجَلِء أو بشَخصء مَجهُولَينِ): أمًا عَدَمُ صِحتِها إلى 
أجل جهو 7"©؛ فلن المكثون يس له وك تسق المَاقية فه. 


)١(‏ قوله: (لا حَدٌ أو قِصَاصٌ) واختارٌ الشيحٌ تقيئ الدّينِ: الصححةٌ» واختارة 
في «الفائق»» قال في «الإنصاف): وكونٌ من عليهِ حَدٌّ أو قِصَاصٌ لا 
تصحٌ كفالته : من مُفْرَدَاتِ المذهب. انتهى . 
والذي في «الشرح الكبير»: أنَّ عدَمَ صِحَحةٍ الكفالّةِ ممّن عليه حَدٌّ أو 
قِصاصٌ» هو قول أكثر أهل العلم. (خطه)!'. 

(؟) والمرادُ بما عَلَيهِمَا أَدَاؤُهُ: تديَةٌ الشَّهادَةٍ في الشَاهِدِء وتسليمٌ التٌفس 
للرّوجء وَحَقُوقٌ الرّوجِيَةِ في حَقٌ الرّوجَةٍ 
ا كَقَلهُما في حقٌّ مالي فهُمَا كَمَيرِِعَا في ذلك» خلامًا لمن تَومّمَ 
بخ الععن غية ذلك زم خع1", 

(5) فلا تصِحٌ إلى حصّادء وجِدَاذِء وعطاءٍ. 


13] انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف) /١8(‏ 507). 
[] (حاشية الخلوتي) .)١١١/9(‏ 


بابٌ : الصَّمَانُ 


وأمًا عَدَمُ صِحيها بشَحْصٍ مَجِهُولِ؛ فلأنّه غِيرُ مَعلُوم في الحالٍ» ولا 
في المآلٍ» فلا يُمكنُ تَسَلِيمُةُ بخلافٍ ضَمَانٍ دين مَجهُولٍ وك 
الم . 

(ولو في صَمَانِ)؛ بأنْ قال: صَمِئُُْ إلى تُرُولٍ المطرء ونّحوه. أ 
قال: ضَمِنْتٌ أَحَدَ هدّين. فلا يَصِحّ ة الطهان؛ لنا تقدّم. 

(وإن كَقَلَ) رَسِيدٌ (بِجُرْءِ شَائْع) كدُلْثِ مَن علَيهِ عق أو رُيْعِه 
(أو) كمَل ب(مغضو) من ظاهِرٍ كرأَسِه ويَدِهء أو باطن كقَلبه وكبدو: 
صَعٌ؛ٍ لأنّ لا يُمكن إحضَّائةٌ إلا بإحضّار الكلّ. ْ 

(أو) 0" (بشخص على أنّه إِنْ جاءَ به) 0 الكفيل0©, فقّد 
بر (وإلا) يج به (فَهُو كفيل بِآخَرَ) مُعيّنء (أو) فهو (صَامِنٌ ما 
عليه) من المالٍ: صَحّ؛ لص ِصِكةٍ نعلي الكقالة والشعاة: على شرظٍ؛ 
كصَّمَانٍ الهدة. 

(أو) قالّ: (إذا قَدِمَ الحَاحٌ: فأنا كفيل بريد شَهرًا: صَمّ)؛ لجمعه 
تَعلِيقَا وتَّوقِنَاء وكِلاهُمَا صَحيحٌ) ؛ (وتيرأ) من كَقَلَ شَهْراء أو تَحوّه» 
(إن لم ُطالتَةُ) مكمُول لَهُ بِإحضَّارِهِ (فيه) أي: الشَّهِرٍ ونّحوه؛ أنه 


وفي (الإقناع)؛ تعًا «للمغني): الأُولَى م صِكُةُ هُنا؛ لأنه تبؤحٌ بلا 
عِوَضٍ . (خطه). 
5 لعلّهُ: أي : الم 1 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بعضِيه لا يَكُونُ حُفيلا. وأمًا توقيث الضَّمَانِء فالطّامِر: أن لا 
يَصِث0. 

(وإن قال) رَشِيدٌ لِربٌ الدّينِ: (أَبْرِئْ الكيلء وانا عنين. فنة 
الشّرط) وهو قَوله : يري الكفيلَ؛ أنه لا يَلرَعٌ الوَقَاءُ به. (فيَفسَدٌ 
العَقَدُ) أي : عَنَدُ الكتالةه لأنه علق حلي 

ولو قالَ: كَمَنْتُ لَك هذا المديي» على أن تبرت من الكمالة 


)١(‏ قوله: (فَالظاهِر أنه لا يَصِحٌ) فيطل القَرقُ بِينَ الضَّمَان والكقالة: مع 
أنّهَا نَوعٌ مِنهُء كما أَسلَّفَهُ الشَّارِح. قاله الخلوتي. 
وتكه امات نان اكات أضعق عن الكالهه آله إذا ييه 
التّىَ» لم يَسمْطٌ إلا بأدَاءٍ أو إيراوء بخلاقي الكمَالَةٍ بالبدنء فإنها 
تَسقّط بِهِمَاء ويمَوتٍ المكمُولٍ» وغير ذلك. ولا يَلرَمُ من كُونٍ الشيءٍ 
نوكا في شيءٍ آخَرَ مُسَاوَاة أَحَدِهِمَا الآحَرَ في الحكمء بل قد يَخْتَلِقَانِ 
كما في السَلّم مع البيع. (ع ن)1؟. 

(؟) قال في «الغاية»1"]: بكي وتصحٌ البراءةٌ . 
واستظهَّرٌ عُثْمَانُ : لا نَصِحٌ وهو أظهَّد. 
وهذا الثاني مول عن الفارضيٌ . قال (م ص)1"!: رأيثة قرلا في 
بَعض الهِوَامِش عن الفارِضِيٌ . (خطه). 

[] (حاشية عثمان) ١؟/‏ /471؟). 


[؟] «غاية المنتهى) (١/؟57).‏ 
6 انظر: «حاشية الخلوتي) .)١١5/9(‏ 


بابٌ : الصَّمَانُ 
/ ا 


و 


بِقْلانِء أو صَمِنتُ لك هذا الدَّينَ بشَرطٍ أن تُبرِسي مِن ضَمَانِ الدِينٍ 
الآحَر: لم يَصِحٌ؛ لأنَّهِ شَطْ فَشخ عَقَدٍ في عَفّدِ كالبيع بشَرطٍ فسخ 
تيع أو 
وكذاء لو سَرطٌ في كمالك أو ضَعَانٍ أن يَكَمّلَ المكثولٌ له أو 
به بِآخَرَء أو يضمن دَيئًا علّيه» أو يَِيعَهُ شَّينَا بعيِه» أو يُؤْجِرَهُ دَارَهِ: لم 
يصِحٌ؛ لما تقدّم. 

(ويُعتبرُ) لِصِحَةٍ كمَالَةٍ: (رضًا كفيل. لا مَكقُولٍ بهِ) ولا مكمُولٍ 
لَه كصّمَان. 

(وقتى سَلَّمَهُ) أي: سَلّم كفيلٌ عكقولا به لمكقولٍ لَه «بمحل 
عَفْدِ وقّد حَلَّ الأَجَلٌ) أي : أجل الكمَالق» إن كائت الكَمَالهُ مُوَجلةً: 
بَرِىَ الكفيلٌ؛ لأنَّ الكمالّةَ عقدٌ على عَمَلء فير من بِعَمَلِه 
كالإجارة. وتو اك كان عي فيه ةع أ ا 

إن سَلَّمَُ في غَيرٍ مَل العَقْدِء أو غير موضع شَّوطِ: لم يثرأ؛ أن 
وك العخ قد لا ينو حل إنات القكويية كح كي شرو 

(أؤلا) أي: أو سَلَّمهُء ولم يحل الأَجَلُ» (ولا ضَرَرَ) على مَكمُولٍ 
َهُ (في قَبِضِهِ) أي: المكمُولٍ: بَرِىّ كفيل؛ لأنّه قد رَادَُ حَيوًا بتعجيلٍ 


عيّه0"), 


59 غال فى والسيعوغتب + .وإذا كفل رجن إلى عر" سلمة إلى 


[3] في النسخ الخطية: (رَجْلٍ)» والتصويب من «حاشية الخلوتي»). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراقات 
ا ا 0 
الحكمء أو الدَّينُ مُوْجَلٌ لا يُمكِنٌ اقِتِضَاؤُةُ مِنهُء وتحوه: لم ّ 
الكنيل: 
(وليس قَمْ) بمّمح المتلة (يَدَ حائلة) بينَ رَبٌّ الى والمكمُولٍ 
(ظَالِمَةٌ). فإن كانت : 5 ها الكفيل؛ لأله اب 


المكمُولٍ له قبلَ الأجل» ولا ضَرَرَ على المكمُول لَهُ في ذلك» بِثلُ أن 
يُسلَّمَُ إليه في مِصْر فيه سُلطَانٌ» وفيهِ شّهودُ صاحجب الحقٌ» سواء كان 
المصرّ الذي كمَل فيه أو خَيرَةُء جار تبرق الكفي .. نقلَهُ «م خ» قال: 
وهذا الذي مشَّى عليه سَيحْيَا ١‏ !. (خطه). 

(1) وظاهِرة: ولو قد حل الأجَلُ. (تقرير). 

(؟) قال في «الشرح الكبير»7"؟: فإذا تكمّلَ عالاء كانّ له مُطاليئه 
بإحضاروء فإن أحصّرَهُ ومُناك يد حائلةٌ ظالِمَةٌ لم يرأء ولم يَلرَم 
المككول له تمليةة لله لا يحشل لاغرضة. ؤإذا ل يكن :يد حائلة, 
َرِمَهُ قبولة. 
قال في «الإنصاف»1: إذا أحصّرَ الكفيلُ المكفُولَ بهء وسلَّمَةُ بعد 
خُلُولٍ الأجلٍ بَرِئْ» على الصحيح مِن المذهب مُطَلَقَاء نص عليه 
وعليه جماهيذ الأصحاب . قال 1 «المستوعب)»2 وجرَّمٌ به في 


[] «(حاشية الخلوتي) .)١١7/9(‏ 
[5] «الشرح الكبير) /١7(‏ 77). 
[*] «الإنصاف» .)71١ /١35‏ 


0 
اع 0 


2000 


01 
1 


(أو قلي كنول 111 رم أل 


«المغني)» و(الشرح)» بِشَرطٍ أن لا 1 هناك يَدٌ حائِلَةٌ ظَالِمَةٌ. 
قلتٌ: الظاهد: أنه مُرادُ غير هم . 

قال (م خ)1'؟: قوله: «ولا صَرَرَ). راجع لقوله: «وقد كن الأجل أذ 
لا». لا لقوله: «أَوْ لا) قَقَط. بدَلِيلٍ صَنِيعَه في (الإنصاف»)» وكذا 
قوادة ولي 408 إذ هو ين أناد الصميرء كما يوذ ين 


«الإنصاف). 
والذي يُوْحَذْ من «المستوعب): أنه راجمٌ لقَولِه: «أؤ لا). ومثلهُ فى 
(المبدع»). 


إلى أن قال: وهذا هُو الذي مشّى عليه شَّيحُنًا. (من خط شيخنا عبد 
الله أبا بطين) . 

قوله: (أو لع مَكفولٌ نَفْسَهُ) قال في «الإقناع), و«شرحهع!"؟!: أو 
سلء تكثول بن تشفة فى مهار أي مل التُسليم وأجلهء 0 
انتتهى . ْ 

وظاهِدُ المّتن: أنه 0 سراة كانت الكقالة حالة أى لا كما' عن 
«المستوعب). (خطه). 


«حاشية الخلوتي) .)١١7/9(‏ 
« كشاف القناع» ) 2/83 565). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ا 


(أو مات) المكمُول: بَرِئَْ كَفِيلٌ؛ لسقُوطٍ الحصّور عَنهُ بمَوته0"©. 
(أو تَلِفَت العَين”"©) المضِمُوتةُ التي تكمّلَ ببَدَنِ مَن هي عِندَةُ 
(بفغل الله تَعالى قَبِلَ طلّب : بَرِىّ كفيل)؛ أنه بمنزِلَةٍ مَوتِ المكقُولٍ. 
ا سر 
كاي ولا تيه 1 
1 قال كفيلٌ: إن عَجَرْتُ عن إِحضَّارِوء أو: مَتَى عَجَْتُ عن 
إحضّاره» كات عَلَكَ العام يما أقة يد فقال ابق نصر الله: لم يبرا بوت 
المكتولءع 
نلف عدا كنيل وماك قو أي + الكفيل» وأواماث وفكفول 
لَهُ)؛ لأنّ الكمالة أحَدُ توعي الصَّمَانِء فلم نكل يفوت كيل ولا 
مَكمُولٍ لَهُ» كصّمَانٍ المالٍ. 1 
(وإن تَعَذَّرَ إِحَضَارُةُ) أي: المكفولٍ» على الكفيلٍ» (مَعَْ بقَائه) 
أي : المكمول؛ بأنْ تَوَارَىء (أو غابّ) عن البِلَّدِء قَريا أو بَعيدَاء ولو 


(01) واختاز الشيخ- أي: شيخ الإسلام-: لا ييا بموتٍ مَكمُولٍ» وهو 
مدعب عااجه لخرو)” 

)١(‏ قوله: (أو تلفتٍ ... إلخ) وينَّجهُ : أو ضاكت بلا تَقصِيرٍ. (غاية)!!!, 
(خطه). 

(0) وعلى المُتلِفٍ يَدَُها. (خطه). 


[1] (كشاف القناع») .)555/١(‏ 


بابٌ : الصَّمَانُ 


ِدَارٍ حربء ومُلِمَ حَبِرْهُ (ومَضصَى زَمَنّ يُمكِن) كفيلا (رَدُه) أي: 
المكمُولٍ» (فيه. أو) مضّى رَمَنٌ (عَيْنَهُ) كفيلٌ (لإحضّاره) أي: 
المكقول؛ بأذغال: كَدَلئة عل أن أحضرة لك عَدَاء فعط القذه وله 
يُحَضِوةُ أو كات العَيبَةٌ لا يُعلّمْ فِيهًا حَبِدهُ: (صَّمِنَ) الكفيل (ما 
عليه) أي: المكفول. نَضَّاء لعُمُوم حديث: «الرَّعيمُ غارةٌ)!'. ولأنيا 
عل ترص الطيعاو» حوب الغغ بهاء كالكقالة بالعال. بولا يفط 
غة اللنال بإننشاره يعد الوق الفشاى .قله المح كن لشزسهة), 

و(لا) تضن عَفيلٌ ما على مكثولٍ تعر عليه إحضّاره؛ (إذا 
شرَطً) الكفيلٌ (البَرَاءَةَ منهُ) أي: من المالٍ عِندَ تَعَذَّر إِحضَارهِ علّيه؛ 
لعديثة «التسلهرة على شبوطييع1"!: ولأله إثنا العرّم إلمضاززه 
على هذا الوَجدء فلا يلرَّمُهُ غَيدُ ما الَرّمَهُ. 

(وإن ثَبَتَ) يِتيْتَدَ» أو إقرار مَكمُولٍ لَهُء (مَوثْه) أي: المكمُولٍ 
الغائئب» أو تَحووء (قَبلَ غُرمِه) أ : الكفيلٍ المال؛ لانقطاع حَبره : 
(استَرَدّةُ) أي: ما عَرِمَهُ كفيلٌ؛ لتبكِنٍ وقد الكقيل بعرت المكثرل: 
اذ مكفيك الأعد بده ْ 

وإن قَدَرَ على مكفولٍ بعد أَدَائِه عَنهُ ما لَرِمَهُ: فظاهِد كلامهم: أنه 


[1] تقدم تخريجه ر(ص19١5).‏ 
[3] تقدم تخريجه (3075/5). 
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في رُجُوعِهِ عليه ٠‏ كضّايِنٍء ونه لا يُسَلَمُهُ إلى المكقولٍ لَه ُمٌ يسترةُ 
ما أَذَّاقُ بيخلااف مغضّوب” 2 اسطاقه مَعَْ بقائه؟ لاميتاع بّيعه . 
قاله في «الفروع). 

(والسّجانُ : كالكفيل) فيعْرَمُ إن هَرَبَ مِنهُ المحبوسٌء وعَجَرَ عن 
إحضّاره . 

00 ابن صر الله: الأظهَر: أنه كالؤكيل يمجغلٍ في ححفْظ العريم . 

كك 0 الضّوعَ ونّحوه. 

00 : فعلَيهِ ِحضَارَه على الأول أو يعم ما عليه. 
وعلى الثاني :إن كان بتفريطه» أزمّه دامر إلا قلا. 

(وإذا طالب كفيلٌ مَكفولا به أنْ يَحضْرَ لقلا لضم اتيم 
ورا منة : رمه بشّرطه . 

(أو) طَالَتِ (ضامنٌ مَضْمُونًا بتخليصه) من صَمَانِهء بأَدَاءِ الحَقّ 
لِرَبّهِ: (لَرْمَهُ) أي: المدييء (إن كَفَلَء أو صَمِنَ بإذنه) أي: 
النكتولء أو المشعرقة ووطرلكن كفن ار ضابة بدلك؟ لأله شر 
ذِمَتَهُ من أجله بإذنه فلزمّه تَخْلِيصّهاء كما لو استَعَار عَبِدَهُء فْرَهَتَهُ 


و 


بإذنه» م طلبة كه بفكه. 


)١(‏ على قوله: (بخلاف مغصوب) أي: إذا طالّت رَتٌ الحبقٌّ الغاصتٍ 
بإِحضَارٍ المَغصُوب, فتعذَّرَ إحضالة» فضَّمِئَهُ له» ثم إن وجَدَهُ فيسئردٌ 
ما أخدَهُ ويدقَمٌ إليه المغضُوبَ. (تقرير). 


بابٌ : الصَّمَانُ 
/ ون 


(ويكفي) في لرُوم الحصُور (في) المسألَةِ (الأولى) أي: مسألةٍ 
الكمالَة: عدت الإذثُء أو مُطَالبه رب الدّين الكفيلٌ. أمَا مَعَ 
ا فلِمًا ال كا 0 المطالبة؛ فَلأَنَّ خصور ار عن 


صَرّح بالو كالة. 

0 أو لا (فَسَلَّمَهُ أَحَدّهُمَا : لم يَأ الآخز)؛ 

نجلال إحدى الوَثِيمّكينَ بلا استِيفاءِء فلا فك الأسري» كما لو 
أعلقما. أو ألقات ع الهتينٍ بلا قَضَاءٍ. 

«(وإن شَلم) فكدول (نَفْسَهُ: بَرِنَا9"») أي : الكفيلان؛ لأداء الأصلٍ 
ما علَيهمًا. 

(وإن كَمَلَ كُلّ واجدٍ منهُمَا) أي: الكفيلين» سَخْصٌ (آخَن 


01 يعني: إذا كَمَلَهُ بإذنهء لَرِمَهُ الحصُورُء ولو لم يطلب المكمول لَهُ 
خُصُورَهُء وكذا إذا طالب رَبٌ الدّينِ الكفيلَ» وإن كانّتٍ الكفالة بغي 
ذْنِه؛ لأنه كالنائب له فى إحضارو. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وإن سلم نَفسَهُ بَرِنَا)؛ لأنْ المقصّود التَّسِلِيمٌ وقد حصّل. 
وينة يشكل فانى المسالة الأولى »عن أله إذا سلعة أحذهما لم هوا 
الآحَدِ؛ٍ إذ التَّسِلِي قد حصّل فيها أيضًا؟. 
وق ناذا سلعة فوقبا وقل وراك انها طن النافيق نوراق 
فياش غلى الأولى؟, 
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فأَحصَرَ) هدًا الآحد (المكقُولَ بهِ) أي: مَكقُولَ مكفُولِه: (يَرىٌ) من 
أحصرة (و» ومن تفل به) من الكفايي؛ لأذائة ما علييقاء كما لو 

سَلمَهُ مَن تَكمّل بهو» (فقط) أي: دُونَ نّ الكفيلٍ الثاني وكقيلةة لما 
تقَدّم. 

وإن تَكَمّل ثَلاثةٌ بوَاحِدِ وكُلْ نهم كفيلٌ بصاجييه: صَح. ومتى 
عليه حدقي برئ شه وصاحِبَاةٌ مِن كفالَتِهِمًا به خَاصّة؛ لالد أضل 
لهُمَاء وهُمَا فَرِعَانِ لَهُ. ويبِقَى عَلَى كل واحِدٍ مِنهُمَا الكمَالٌ بالحدين؛ 
لأنينا أصلان فيهًا. 

(ومن كَقَلَ لانتين. فأبرة أحَدهُما) ين الكمَالة ؛ أو سَلم المكثول 
به لأحَدِهمًا: (لم يَيرَأْ من الآخَرِ)؛ لِبَقَاءٍ حَمَّه» كما لو ضَمِنَ دَينَا 


لاثتين» فوكى عاقيا 

(وإن كفل كَفَلَ الكفيلٌ) احض (آحَن و) كمّل (الآخَرَ آخْرُ). 
وهَكدًا |: (بَرئ كل( ون كلاق (ببَرَاءَة مَن قَبِلَهُ) 0 الثاني رَاءةٍ 
الأُولِء وَالثَالِتُ ببرَاءَةٍ الثاني وهكدَا؛ أنه فََعَهُ. (ولا عكسّ) فلا يرأ 


والأظه: ذ في التَّعلِيلٍ: ما في «شرح المضن)..حيثٌ قال 7 
نفْسَةُ بَرِنَا لأنّ المكفولٌ لَهُمَا أصلء فيبرَآنٍ ببراءته 

ولم يُعرْجٍ على ما ذكرَ ء من أن قشر جلت عدر (م خ)1'!1. 
(خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي ) لت 6 


بابٌ : الصَّمَانُ 


ردك وراءة تع للف له اكاك (كصّمَانٍ). ومَتّى 8" أَحَدُهُم 
المكفول: بر الجميغ؛ لأنّهِ أذّى ما عَلَيهمء كا لوهم كدرب 
(ولو صَمِنَ اثتانٍ واجدًا('©) في مالء (وقالَ كُلّ) لِربٌ حقٌ: 
(صَمِنتُ لك الدَّينَ ف)هُوَ (ضَمَانُ اشْتِرَاكِ)؛ لاشتراكهم في الاليرّام 
بالدّينَ (في انفِرَادٍ)» فَكُلٌ مِنَهُمَا ضامِنٌ لجميع الدَّينِ على القرادةه 
(فلهُ) أي: رَبٌ الدَّينٍ (طَلَبُ كُل) مِنهُمَا (بالدّينِ كُلَوِ) لالترامو بهِ. 
(وَإنْ قالا) أي: الاثتان» لِرَبٌ الدّينٍ: (صَمِنًا لك الدَّينَ: ف)هُو 
(يينَهُمَا بالحخصّص”) على كل مِنهُمَا نِصصفُهُ. وإن كاثوا ثَلائَة: فعَى 
وإن قال أَحدّهم: أنا وعَدَانَ خايئوة لك الألن عل وسكت 


6 قوله : (ولو صَّمِنَ ائنَان) هذِهٍ من قَبِيلٍ التعة للباب» فهي متعلْقَةٌ بتفس 
السَّمَانِء لا بتفس الكفالة» فكأن فصل الكفالّة قد انقَضَى. 
وبما أشرنًا إليه عل سُقُوطٌ الاعتراض على المصّفٍ؛ بأنَّ حنٌّ هذِهٍ 
المسألة أن تُذكرَ قبل فصل الكفالة. قاله الخلوتي1'؟. (خطه). 
وقيل: كل واحِدٍ ضامِنٌ للجميع» كالتي قبلّهاء نصّ عليه أحمدُ في 
رواية مُهِنَّاء وكذا قاله أب بكر فى (التنبيه) . (خطه)1'1. 


3] (حاشية الخلوتي) .)١١5/9(‏ 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)16/١‏ 


1 74 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا جز ةو الجستلبلبب- 


الآحَرَانِ: فعَلَيهِ ثُلْثُ الألفٍء ولا شي علَيهمًا. وإن أدّى أَعَدُمُم 


الأَتَء أو حصت نش عي صَعٌُ: لم ترجع إلا على تضكون غنة؛ 


عي دده 


لأنّ كلا منهُم أصليٌ» لا ضَامِنُ ضَامِنٍ. 


بَابٌ : الحَوَّالَةُ 


ين 

حم 

4-< 
رك 


( بَابٌ : الحَوَالَةٌ ) 

ثابتةٌ لسن لحديث أبي هريرَةً مَرقُوعًا: «مَطلٌ الغَنِيّ ظلْع, ومن 
حل عل الي يه 5 ست 0 اول اله رركن اح يعاد 
على مَلِيءٍء فليخيّل )51 وأجِمَعوا على جوَازِها في المجملَةٍ. 

وهي : ٠‏ نشتقة ين التعؤل: لأنها مول الع ين ذل مةٍ المحيلٍ إلى 
ذَِةٍ المُحالٍ عليه. 

وعي : (عَقَدٌ إوفاق) شفرة بتفيه ليس ميحقولا على غيره. ولا 
خيار فيها. 

ولَيست بَيعَاء ولا لدَحَلّها الها وجارّت بِلَْظهِ» وبين جدسين» 
كباقي التتوعء ولما جَارٌ التَمَْقُ قَبلَ قيض لأنّها بيع مال الرّبا 
بجنيو(2» بل تُشْيةُ المُعَاوَصَة؛ لأنّها دَينٌ بدين. والاستِيفَاء؛ لبرَاءةٍ 


المُحِيلٍ بها. 


بِابٌ الحوالةٍ 
)05 ولتردّدها بن المُعاوَضَة والاستيقاي ألحَقَهًا بَعض الأصحاب 
0 ا : اتيج » فقال: حي 7 و عه بالاستِيقَاء. 
إذ لو كانت بيعًا ا منة يغ الذي لتنا 5 0 التفدقٌ 0 


[1] أخرجه البخاري (/55/0)) ومسلم .)١575(‏ 
7؟] أخرجه أحمد )47/١5(‏ (491079). 


ت 


و(هي) أي: الحوالةٌ» شَرعًا: (انتِقَالُ مال من ذْمّةِ) المحيلٍ (إلى 
ذِمّةِ) المُحَالٍ عَلَيهِهِ بحيثُ لا رجوع للمُحيَالٍ على المحيلٍ بححالٍ» إذا 
اجتمعت شُرُوطُها؛ لأنّها بِرَاءَة من دَينِء ليس فِيها فض من هُو علَيِ» 
ولا مقن يَدقَعُ عَنةُ» أشبة الإبراء منه. 

وتَصِحُ (بلفظها) أي: الحوالق» ك: أعلئك بِدَينِكَ. (أو) 
ب(سمقناها الخَاصٌ) بهاء ك: أَتَعئُكَ بِدَينِكَ على زَيدِء ونّحوه. 

(وشْرط) لحوالة حَمسَةٌ شُروط: 

أحَدّها: (رضًا مُحيل)؛ لأنَّ الحقٌّ علّيهء فلا يَلرَمهُ أداؤُةُ من جِهَةٍ 
الدّينِ على المُحَالٍ 7 

(و) الثاني : إمكانُ (المُقاصّة)؛ بأن يِثَفِقَ الحَمّانِ جنساء وصِفَةٌ 
وخلُولاء وأجلا واجذا.. فلا تَصِحٌ بِدَتَانِيرَ على دَرَاهِمَء ولا بصححاح 
مان كوو ولااجدان كلى ز كل عرو ولزايك السواوف 2 ؛ 
لأنها عَقَدٌ إرفاقٍ» كالقرض. فآ جوزت مع الاختلاف: لصَادَ 
المطلُوبُ ينها القَضْلَّ فتَخوْج عن مَوصُوعها. 

(و) الثَايث: (عِلْمُ المال) المُحَالٍ بهء وعَلَيه؛ لاعتعار التّسلِيمء 


قال: وهذا أَسْبَةُ بكلام جمد وأصوله. 
قال في «الكافي»: ليست بيعًاء ولا في معتاة؛ لأنها لم ثُبِنَ على 
المُغْابَتَةِ. (خطه). 


بَابٌ : الحَوَالَةٌ 
هشه للتللببب-ب-ب-ب-ب-_-ب-_-_-_---- بت 1145 اج 
والجَهالَةٌ تَمنَعُ منه. 

(و) التابع: (استقراؤه2'») أي : المحالٍ غلية. نضَّاء كبَدَلٍ 
0 


ا أن كيه السيكيه قرم القترظ 
مُقتَضََى الحوالة إِلرَامُ المحال علَيهِ بالدّين مُطلَمًا. 

(فلا نَصِحُ على مالٍ سَلَّم) أي: مُسلّم فِيهِء (أو) على (رأسِه) 
ب سٍ مال سَلَّم (تَعدَ فشخ) سَلَم؛ ؛ لأنّه لا مُقاصّة فيه("©؛ لما تقدّم 
في ياب 
7 على (صَداقٍ قَبِلَ دُحُولٍ أو مالٍ كتَابَةِ )؟ َعَم استقرارهما. 
ونَصِحٌ على صَداقٍ بَعدَ دُخُولٍ وتّحوه. 

(وتصِحٌ إن أحال) مكاتبٌ (سيّدَه) بمالٍ كتَابَقِ» (أو) 8 
زوج امرأته) بصَداقِهاء ولو قَبِلَ دُخُولٍء على مُسَكَقِة؛ لأَنهُ لا يُشتر 


)١(‏ قوله: (واستِقرَارُةُ) أي: المُحالٍ عليهء لا الأَعَمٌ؛ بدليل قَولٍ المصنف 
الآتي : «لا استقرَارٍ مُحالٍ وساتراسال رسي اماس شمر 
بِمَعنّى آخرّء فهُو مِن 0 الاستتخدام» وفي (الشرح) ما يُلوّحُ إلى 
ذلك» فراجعة. (م خ)!'١.‏ (خطه). 

(؟) على قوله: (لزُوم تبع) لا في مدّةٍ خيار. 

26 قوله: (لأنّه لا مُقاصّةً فيه) أي: لأنّ من شَرط الفقاضة أن يكوثٌ 
الدَّينَانِ غَيِرَ دين سَلَّمِ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١١10/7(‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
استِقرَارٌ مُحالٍ به. 

و(لا) تَصِحٌ الحوالةُ (بجزية)؛ على مُسلمء أو ذِمِيٌ؛ لقَوَاتِ 
الصَّعَارٍ عن المُحيل» ولا علّيها. ْ 

(ولا أن يُحيلٌ ولَدُ على أبيهِ©)؛ لأَنَّ الونّد لا يَملِكُ طلت 


4 1 4 0 
وتصحٌ الحوالة على الضَامِنِ7© 


4 لمشيو بس وت سود 
لأنه وإن كان مُسَتَقًِا إلا أنَّ الوَلَدَ لما لم يَملِك المُطالبَة به» صارَ كمَيرِ 
فعلّى هذا : يُشْيَرطٌ في الاستقرَارٍ أن يكونٌ استقرَارًا تامّاء بحيثُ يَملِكُ 
المطالَبة به. (م خ)1١؟.‏ (خطه). 
قال في «الاختيارات76".: وليس للابنٍ أن يُحيلَ على الأب» ولا تبي 
دَيتَهُ- إذا جوّزا بيع ما على العريم- إلا بِرِضًا الأب. 

5) وكذا لا تصحٌ على مال وَقفٍء ولا به فلو ا 
المُستحقّينَ على جهَةٍ لم تَصِحٌّ. قاله في «الإقناع)17. 

(9) على قوله: (وتصحٌ الحوالَةٌ على الضَّامن)؛ أن 0 مُستقد في 


ذمْتِه . 
3] (حاشية الخلوتي) .)١١8/9(‏ 
[؟] «(الاختيارات) ص .)١77*9‏ 
امنا انظر: «الإقناع) (750/7). 


تَابٌ : الحَوَالَةٌ 00 

(و) الخامسٌ: (كوثةُ) أي المُحَالٍ عليه (يَصحٌ السَلَه فيه. من 
مِدْليّ) كمكيل ومَورُونٍ لا صِبَاعَةَ فيه غَيرَ جوهَرٍ وتحوه2"0 (وغيرِه) 
أي: غير اللي (كمَعدُودِء ومَذرُوع) يَنْضَّبِطَانٍ بالصّمَةِ فتِصِحٌ 
الحوالةٌ بإبل الدّيَةِ على إبل القٌرضء إن قِيلَ: يَدْدٌ فيه المِثلَ. وإن قُلتا 
يرد القيمة2؟©, فلا؛ 5 العنين. وإِنّ كان بالعكس: لم تَصِحٌّ 
مُطْلَقًا0"©. ذكر مَعنَاهُ في (المغني )» و(الشرح)» و«المبدع». 

و(لا) يُشْتَرطْ (استقرّاز مُحالٍ به)» ٠»‏ فتصحٌ بمجَغلٍ قبل عَمَلِ؛ أن 
الحوالَةَ به بِمَنزِلَةِ وفَائِه» ويَصِحٌ الوفَاءٌ قبل الاستقرّار. 

(ولا رِضًا مُحَالٍ عَلَّيه)؛ لإقامَة المحيل المحتال مَُقَامَ نفسة في 
القبضء مع جْوَازْ استيمَائهِ بتفسهء ونائبهء 7 الحا عل لله إليهء 
كالوكيل. 

(ولا) رضًا (مُحتَالِ 22 إن أَحيلَ على مَلِيءٍء ويُجبَرْ علّى اتَبَاعه) 


)١١‏ قوله: (غيرَ جَوهَرٍ وتحوه) أي : لأَنّه لا يصحٌ السّلمٌ فيها. (خطه). 
)١١‏ على قوله: (وإن قَلتَا : برد القيمّة ) والمشهورٌ في المذهب: أ 
الواجت في الذمّةٍ قِيِمَةٌ الٌرض في إبل ونّحوها مِن المعدُودٍ غَيرِ 
9) قوله: (وإن كان بالعكس ... إلخ)؛ لأثّنَا إن قُلنَا: تَجبُ القِيمَةُ في 
القّرضء فقّد اخمَلّفٌ الجدش» وإن قُلنا: يَجبُ المثلٌ» فللمُقرض مثلٌ 
ما أقِرضٌ في صفَاته وقيميه» والذي عليه الديهُ لا يرَُُ ذلك . (خطه) . 
(5) قوله: (ولا رضًا مُحثَالٍِ) خلافًا لأكثّر العُلمَاءِ. (خطه). 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
نضّاءٍ لظاهر الحَبَرِ؛ أن للمُجِيلٍ وَفَاءَ ما عليه من الحَقٌّ بتفسِه» وبممن 
يَقُومُ مَقَامَهُ وقد أقامَ المُخال عليه مُقَامَ نَفْسِهِ في التمبييض» فَزِمَ 
المحيَالَ القَبولُ» كما لو وَكُلَّ رمجلا في إِيفَائ. وفارَقَ إعطاءً عض 
عقا فى ذقيه؛ لأنهُ غيه ما وبجت لَه. 

(ولو) كان المحال علّيهِ المليء (مَيْعَا) كالح . قال في «الرعاية 
الصغرى)» و«(الحاويين»: إن قَالَ: أَعَلتِك بها علي صَحٌ) لا: 
اعايك به غليف أف +" لم213 

(ويرَأ مُحيلٌ بمُجَوّدِها(") أي : الكوالَة» (ولو أَفلّس مُحالٌ علّيه) 
عذهاء زآو خقة) الذية» .رغلعة المسكال» أو ضدف الفحيل + أو 


)١(‏ على قوله: (أي: الميّت) تعبي: فلا يصحٌ)؛ لأنّ ذقته قد تحرِت. 
خط 
قال ابن قندس!'؟: قال ابنٌ أبي المَجِدٍ: وتصحٌ بدَّينِ كتابّة ومَيْتِء 
دُونَ ما علّيهمًا. 
قال: وابنُ أبي المَجدٍ هذا شاميٌ» كان في زَمَنِ صاحب «الفروع»)» 
وله بَعضٌ مُناقَسَاتِ على «الفروع). (خطه). 

)0١‏ قوله: يدا مُحِيلٌ بمُجرَّدِها... إلخ) وعنه: لا 2 إلا برِضًا 
المُحَالٍ» فإن أبى : أجبَرَهُ الحاكمُء هذا في الحوالة على مليءٍ. 
و(خطه). 


[1] (حاشية الفروع) .)5١5/5(‏ 


يَات ١‏ عذال 
' 2 ة7ت تت 5 ]ىل 2١‏ 62 


بت يِبيْنةٍ فمانّت» وتَحوّ وإلّا فلا يُقبلُ قّولُ محيلٍ فيه بِمُجدِِء فلا 


0 بها. 
(أو عاك حقال عابيد يغلت ترك أو ذف | القوالة يعداذ 
الإيقَاء. 


(والملي؛) الذي يُجِبَدُ مُحبَالٌ على انّبَاعِهِ : (القادِرُ بماله. وقَولِه, 
وبَدَنِه) نَضَّاء (فقط). 

(فعند ازريم في «شرح المخرّقي): القُدرَة ب(سماله: القُدِرَةُ 
غلى الفا .و) التدرة يؤقرلة أن له يكرخ عياط 0 و القدرة 
ب(بدَنِه: إمكانُ صّوره إلى مجلس الحكم. فلا يَلرَمُ) رَبّ دَينِ (أن 
يَحَتَال على والِدِو)؛ لأنّه لا يُمكِنْهُ إِحضَّاره إلى مجلس 0000 

بن مس دن للح يواتن الصو د لهُ: لقُدرَةٌ على 
الوَقَاءِ. وقَولّه : إِقرَارةُ بالدّين. وبدَنُهُ: الكياةٌ. 

فَعَلَيه : يُجبَو على اتّباع مُمَاطِلٍ م مقر بالدّينِ» لا مَيْتِ. قال في 
وشرحهعء والأظهد: أنه لا يجيد على اتباع جاجد”"©2, ولا تال 
)١(‏ قوله: (فعند الزركشِيّ.. إلخ) استطردا'!» ولم يجزم به. (خطه). 
ومع قرتهء ونماطلة» أيء ولا جاييدا للدّينِ بطريق الأول . (خطه). 
(5) قوله: (على اتْبَاع جاجدٍ) أي: حين الحوالَة. ظَاهِرُةُ: ولو عَلِمَهُ 


المُحتَالٌ. (خطه). 


. كتب على هامش التعليق: «لعله: استظهر»‎ )]١[ 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإنْ ظَنّه) أي: طن المحتَالٌ المحالّ عليه (مَلِينَاء أو جَهِلّه) فلم 
َدْرِ أتلية» أَمْ لا؟ (فبان) كَوثُهُ (مفلِسَا: رجع) بِدَينِهِ على مجيل؛ لأنَّ 
القلى فيك ول ترظل يور لفة الديخ إذا باذ طيواة2 . . 

و(لا) يَرجِعْ مُحتَالٌ (إن رَضِي7"©) بالححوالة على مَن طَنّه مَلِيئَاء أو 
جهله2". (ولم يَشترط الملاءة)؛ لتفريطه بتركِ اشتراطها. فإن 
اشْتَرَطَهاء فبَانَ المحالّ علَيهِ مُعسِرًا: رج ». 

ولخد ينه #ضيقة هذا الشرط؟ لما وه غو' النضاكة: 

(ومتى صَحّت) الحوالَةُ باجتِماع شُروطِهاء (فْرَضِيَا) أي: 


0 وتبرأً محيلٌ بمجودٍ الحوالّة» ولو أفلّس مُحالٌ عليه؛ أو مات أو ججححدَ 
بعد ثُبُوتِهِ أو تصديقٍ مُحَالِء وإلا قَلاء ويَرجعٌ على مُحيلٍ. 
(غاية)!'!. إخطه). 1 

)١‏ قوله: (لا إن رَضِيَ ... إلخ) وعن أحمدّ روايَةٌ: يَرجِعُ. وقال به بعض 
الأصحاب: (خطه). 

() قوله: (على من طَبَهُ مَلِينَاء أو جَهِلَُ) وفيه وَجَةٌ ويُحكى روايَةَ عن 
أحمد: له الدُجُوحٌ إذا جَهلَ الخالء وليس ببعيد. (تقرير) شيخنا 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عفا الله عنه. 

(4) قال في «الإقناع)1": أما إن ظنّهُ عليه فجَحَدّهء ولم يُمكن إثباثّه» فله 
الوُجوعٌ عليه. (خطه). 


[] «غاية المنتهى) .)571/١(‏ 
[5] «الإقناع» وكروهمم. 


تَابٌ : الحَوَالَةُ 


هه ؟ 
المحتال والبيجال عليه (ب)دفع (خَيرٍ منة ) أي المحالٍ به في 
الصٌّمَدَء (أو) رَضِيَا بخن (دُونه) في الصَّفَدَء أو القَدْرء (أو) رَضِيًا 
ب(تعجيله) أي: المؤجلِء (أو) رَضِيَا ب(تأجيله2'0) وهو حالٌ: جاز. 
(أو) رَضِيَا ب(عِوَضِهِ: جارً) ذَلِكَ؛ لأنَّ الحقٌّ لهُماء لكنْ إن جرى تبن 
الْعِوَضّينٍ ربا نَسيعَة؛ بأَنْ عَوَّضَهُ عن مَورُونٍ مَورُونَاء أو عن مكيل 
مكيلاء اسْتْرط القَبضٍ بمجلس التّعويض. 
(وإذا بطل بَبع) كَأَنْ بان مبيع مستحقّاء أو خؤاء (وقدٍ - 

بلنّمنِء أي : أحالة فشتريه على هن 1 غرتة قيق تقال 1 

(أو أغال: بائعٌ مَدِيئَا أ له على المشئّري بِالقمَنِ : بطلتت) الراك لذن 
ْنا أن لا نَمَنَ على المُشْتَرِي؛ لبطلانٍ البيع» فيرجعٌ مُشْتَرٍ على مَن 


6 قرلدء راو هاجيلق لأ تقال + هذا تسكل عان ما سيق وى أن الغا لا 
يتَأجُلُ؛ لأنَّ المجدّ في «شرح الهداية) صبح بأنَّ معنى قولهم: لا 
يُوْجلُ التحال : لا يلوم أن يوجُلَ؛ لا أله حرام ولا يَصِحُ. ويلوخ لذَلكَ 
السننى كول النصكل فيما حبق وإن شوق المقكل بغالاء لم بلؤمة 

قبل أجله. فتدبّر. (م خ)1'1. 
قال في «الشرح)1"؟ بعد كلام ذَكَرَةُ: أو رَضِيَ من عليه الوك 
يبلن ارهن لاعن بإنظارِو» جار لأن ذلك يجورُ في القَرض» 

ففِي الحوالة أولى. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (9/١؟١).‏ 
[؟] «الشرح الكبير) .)١٠١١/١7(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كان دَيْنْهُ عليه في الأولى» وعلى المحالٍ عليه في الثاني لا على 
التائع؛ لِبَقَاءٍ الحَقّ على ما كان بإِلعَاءٍ الحَوَالَة. 

ولد تُبوثٌ ذَلِكٌ بيت أو اتّمَاقِهِمء فإنٍ اتّمَمَا على حُبّيّة العبدِء 
وكَذَّبَهُمَا مُحتَالُ: لم يقل قَولُهُمَا علّيه» ولا تُسمع يَيِشْهُمَا؛ لأنَهُمَا 
م بالدَّحُولٍ في الَبايُع . 

زف أنانها العة: أبلت» ويكلت الضرالة. ون صدقهما لفان : 
5007 غير تمن العبدٍ: فَقَولُةُ يتمينه. 

وإن أقةٍ الفحيلٌ والمحكال» وكَدَّبَهُمَا المحالٌ علَّيه: لم يُقبل 
َولُّهما عَلَيهِء وتَبطلٌ الكوالة. 

وإن اعتَرَفٌ المحتَالٌ والمُحَالٌ علَيهِ: عَتَقَ؛ِ لاعتِرافٍ من هُو بِيَدِه 
بخرّيته؛ وبطلتٍ الحوالةٌ بِالنّسبَةِ إليهماء ولا رمجوعَ للمُحيَالٍ على 
المحيل؛ لأنَّ دُحُولّة مَعَهُ في الكوالَةٍ اعتراف بتراءته . 

و(لا) تبعل الحالهُ (إن فسِح) التيغ تعد أنْ أحيلَ باقغ200, أو 
5 القن (على أَيٍّ وَجِهٍ كانَ) الفَسْحٌ, لعيبء أو تَقَايْلِ أو 
غَيرهِمَاء (وإن لم يقبض) الممحتال الكّمَنَ؛ لأَنَّ الي لم يَربَفِع من 
أَصِلِهء فلّم يَسقْط الثَّمَنُ. ولِمُسْئَرٍ الججوحٌ على بائْع فيهمًا؛ أنه لكا رَدَ 


(1) قوله: (لا إن فسِحٌ ... إلخ) الصحيخ من المذهب» واختيار القاضي : 
بطلائها قبل القّبضء أي: بالحوالة بهء لا عليه» لتعلّي الحقّ بنالث. 
(خطه). 


بَابٌ : الحَوَالَةٌ 
المُعَوّضٌء استحَقٌ الجوع بالعوضء وقد تَعَذَرَ الوُجوعٌ في عَينِه؛ للزوم 
الكوالة فوَجَبَ في بدَله3 , 

(وكذًا بكاخ فيخ) وقد أحيآت الو جد بالمهر””. ْ) و أكذاة 
(نحؤه)» كإجارة فُسِكَتء وقد جيل مُوْجِء أو أحال بأجزة. 

(ولبائع) 5-0-8 قو1"1 لع ليخ لي ٠‏ (أن يُحيل المشتريّ) 
الّمَنٍ الذي عاد إليه بالف » (على مَن أَحاله) المشكّري وعاية في) 
المسألةٍ (الأؤلى)؛ تيوت دَينِهِ على من أحاله المشتّري عَلِيه؛ أشبة 

2 د ديرن المستقكة . 

(ولفشتر أن يُحيل مُحَالا علّيه) من قبل ع (على 0 في) 
العياة (الثَّانِية)؛ لما تَقدَّم. 


)١(‏ قال ابنُ عَطْوَةٌ: إذا باع سِلعَدَ وشَّرَط : أن تُحِيلّي بثَمَيِها. فالذي يَظِهَرْ 
لي أن هذا الشرط صحيخ إذا كان السيعال عليه دو كا هية الققيه 
وإ كا مج ل لله . فإن لم يَفِ فَلَهُ المَسحٌ؛ بناءً على شَرطٍ !١‏ وهنٍ أو 
لحمل . اويسة المنقور)! .!١‏ 

(؟) على قوله: (وقد 55 .. إلخ) تخد من المُحالٍ عليه ويرجعٌ 
الرُوحُ عليهاء إذا كان المَسحُ بعدَ الدَّحُولٍ. 

(*) قوله: (ولِيَائْع ... إلخ) موضوعٌ المسألّة فيما إذا فيح التيغ؛ لأن 
تحتها صُورَتين. (خطه). 


[3؟] «الفواكه العديدة) .)591/١١‏ 


تت 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 

(وإن اتَقَقَا) أي: رَبٌ دَينِء ومَدِينٌ (على) قَولٍ مَدينٍ لِرَبٌ دَينٍ: 
(أَحَلتكَ) على رَيدِء (أو) على قَولِه لَهُ: (أحلتكَ بديني) على رَيدٍ. 
(وَاذَّعَى أَحَدُهُمَا إرادَةَ الوكالة) وادّعى الآحَد إرادَة الحوَالّة: (صُدّقَ) 
مدعي إراة الوكالة بِيَمِيِه3'"؛ لأَنّ الأصلّ بقَاءُ الدّين على كل ين 
المحيل والمحالٍ علّيهء ومُدَّعِي الحوالة يدّعِي تَقْلَهُء ومُدَّعِي الوكالة 
328 ولا مَوضِعٌ للبت هُنا؛ لأنّ الاخلاف في الئيّة. 

(و) إن اتَمَمَا (على) قَولٍ مَدِين لِرَبٌّ دين: (أَعَلتْكٌ بدَيبكَ) 
واذقى العذقها إراذة الصوالة والآحبد اق الوكالة : (فقول مُذّعَي 
العوالة1)©1 لذن الحوالة يبيد 'لة كحفيل الوكالة فلا ينبل قول 

(وإن قال ريد لعمرو: حلي بديني علّى بكرء واختلّقًا) أي : رَيدٌ 
وقدرو ركلو جَرَى يَبَِهُمَا لَفْظُ الحَوالَةء أو غَيرْه؟) كالوكا 0 0 

يك أعلتني . بلفظٍ الحوالة. وقال عمدو: وَكلْتّكُ. 
0 فق 6142 لأغديهها ينغي رياه لأنّ الاسيلدت 2ن | في 
اللّمْظٍِ . وإن لم يكن لأَحَدِهِمًا بيِتد: (صُدّقَ عَمرُو) بيمينه كميفةة أنه يَدّعِي 
كن الغ صل م فاو وقو الأصر: 
)١(‏ وقيلَ: يُقبَلُ قَولُ مُدّعِي الحوالة. صكححه في «التلخيص»» 
و«الفائق)» وصرّبه في (الإنصاف»). (خطه). 
(؟) على قوله: (فقولٌ مُدّعِي الحوالّة) قال في «الإنصاف»: ولا أعلّم فيه 
خلاقًا. (خطه). 


بَابٌ : الحَوَالَةُ 


(فلا يبص رَيدٌ من بكر)؛ لعزله نَفْسَهُ؛ بإنكاره الوَكالة0"©. 
(وما قبضّه) رَيدٌ مِن بكر قَبِلء (وهو) أي: المقبوضٌ (قائِم) لم 


يتلّف : (لِعَمرو أَخْدَة) من رَيدٍ؛ لأنّهُ وَكيلهُ فيه. 


(والتالف) ِيَد رَيدِءِ ممًا قَبَضَهُ من بَكرِء بلا تفريطٍ: (من) مالٍ 


قو ها لنهواة أنه وكيله: 


20)0 


ف 


قوله: (فلا يَقبض ... إلخ) قال في «الرعاية الكبرى»: لا يُقبض 
المُحمَالٌ من الممحال عليه؛ لِعَرلِهِ بالإنكار. وفي طَلَّبٍ دَينِه من المجيل 
وَجهان» قال في «الفروع): لأنّ دَعوَاة الحوالة برَاءةٌ : 


أَحَدّهُّما: له طلثه وهو الصَّحيحٌ من المذهب» صححه العضيق: 


والشارح. انتهى! ''. 

والوّجةُ الثاني : هو المشارٌ إليه بِقّولِهِ: وفيه وجةٌء أي: ليس له مطالبة 
المحيل؛ أن دعواة الحوالة براءَة. (خطه). 

المَدِينِ» يَضِيعْ على عَمرِو؛ لاعترافه بأنَّ زَيدَا وَكيلة» والوكيل لا 


وفي (شرحه)1" ل وهو معتّى ما في (المغني)» و«الشرح»): إن كان 
زيدٌ قد قَبَض الدَّينَ من بكرء وتَلفَ في يدِه بتَفرِيطٍ أو غيره» فقّد بَرئْ 
كل من زيدٍ وعمرو لصاحبه» وعللة . (خطه). 


0 


[1] من «الإنصاف)» (١/7ا١١).‏ 
[؟»] انظر: «معونة أولى النهى ) (ه/ 8 


حاشية أبا بطين على شرح مُننتَهى مُنتهى الإرادةات 


(ولِريدٍ طَلّبه) أي: عمرو (بِدَينِه) عَلَيهِ؛ِ لاعترافه ببِقَائْه في ذَمته 
ناكا الصوالة , وفيه وَجَة. 


قال في «شرحه): وعَلَى كلا الوَجهّين: إن كان ريد قد قيض 


اين ون بكر ولت في جلو بتقريط ؛ أو غَيرِه : فقد بَرئُ كل من زَيدِ 
وعمرو عايو الو وحوا قدا لي وال دور الغرج/ 

(ولو قال عَمرّو) لِرَيدٍ مملَا: (أخلئك). بلَفظٍ الحوالَة. (وقال 
ريد : وَكَلسَي) في قَبضِهِ. بلَفظ الوكالة م يد لأعدهها : (ضُدُقَ) 
ريد بِيَمِينِه؛ لما تقدّم. لويد القبض؛ لأثة يكا وكين؛ أن تقال . 

فإن قيض هنه بِقَّدْرٍ ما لَهُ على عمروء فأقَلٌه قَبِلَ أخذٍ ذينه: فله 
َخْدَُهُ لتفسِه؛ لِقَولٍ عَمرِو: هو لَكَ. وقّولٍ رَيدِ: هو أمائةٌ في يدِيء ولي 
مئلةُ علّى عَمرِو. ذإذا أهذة تعره عض كرطة وإ كاذ ورد أبشة 


2 


تلق أو َلِفَ في يده بتفريطه : سَقَط حقّه. وبلا تفريطٍ: فالثَّالِفْ من 
عمروء ولِرَيدٍ طلَبَهُ بحقّهء ولس لِعَمرِوٍ الؤبجوحٌ على بكر؛ لاعترافه 
ِيَرَاءَتَه 

(والحوالة) مِن مَدِينِ (على ما لَهُ في الدَّيوَانٍ7') أو في وَقبٍ: 


)١(‏ قوله: (والحوالة على ما لَهُ... إلخ) ومثله: حوالَةٌ ناظِر الوقفٍ بَعضّ 
المستحقّينَ على من عِندَهُ سَّيِءٌ مِن رَيع القٍ» كأجرَةٍ وتراجء فإنّه 
إذنٌ في الاستِيفَاءِ؛ إذ القَبضُ والصَّرفٌ وظيقَةُ النَّاظِرِء على ما يأتي . فلَهُ 
بعد كتاّة الؤُصُولٍ مُطَالَبَةٌ النّاظِر بجميع ما أَذِنَ فيه؛ أو ببَعضِهٍ إن كان 


بَاث ١١‏ حَدَالَةُ 

(إِذْنَ) لَهُ (في الاستيقاء). ولِلمحتالٍ الجوعٌء ومُطالَبَةٌ مُحيله؛ لأَنَّ 

الحوالة لا تَكونُ إلا على ذِمّةِء فلا تَصِحٌ بمالٍ الوقفٍء ولا عَلبه. 
(وإحالَةٌ مَن لا دَينَ عليه) شسَخْصًا (على مَن ذَينْهُ علَيهِ: وكَالَةٌ) لَهُ 


في طلبِهء وقَبِضِه. 

(و) إحالةُ (مَن لا دَينَ عليه, على مثله) أي: من لا دينَ عليه: 
(وكالَةٌ في اقتيراض). 

(وكذا): إحالَةٌ (مَدِين على بَرِي. فلا يُصارفة2"0) المحتَال نَضَّاءٍ 
لأنّهُ وَكيلٌ في الاقتراض» لا في المصارقة. 

وق طانّت عديتك. فقال: أعلت. على كلاثا. العافت وأدكزة 
الدَائِنٌ : و 7 بالبيئة . 

قد قَبِضٌ من شيئًاء وليس ذلك مانعًا من رُمجوعِهِ على النَاظِرٍ. (م 

خ)1'١.‏ (خطه). 
)١(‏ على قوله: (فلا يُصارفه) أي: يأَحْذُ عن الذَّهَبِ فِضَّة وبالعكس . 

جو جه 


(حاشية الخلوتي) .)١١5/”(‏ 


1 ا الولار 
١‏ 2 
وهو ثابتٌ بالإجماع00»؛ 7 تعال : ط الله 0 
[النساء: 611١8‏ وححديث أ هريرة قرنوقاء «الصّلحُ جار بين 
المسَلِمِين؛ إلا صُلحًا حم علالاء أو أل حرَامًا). رواةٌ أبو داود 
والترمذيٌ» و انض العاكيا . 


(و) عا مم أنواع : 

أحدُها: (يَكُونُ بِينَ مُسلِمِينَ وأهل حرب) وتقدّعت أقسَامُه في 
«الجهاد). 

(و) الثاني : (بِينَ أهلٍ عَذَْلِ و) أهل (بَغْي) ويأني في «قتالٍ أهلٍ 
البغي ) . 


(و) الثَّالِتُ : (بينَ رَوجَيِْنِ خيف شِقاق بِيتَهُمَاء أو خافت) الرّوجَهُ 
(إعرَاضَةُ) أي: الرّوج عَنْهَاء ويأتي في «عِشْرَةٍ النْسَاءِ» . 


باب الصلح 
)١(‏ لو قال: بالكتاب والسنّة والإجماعء لكان أَؤْلى . (تقرير). 


1 أخرجه أبو داود ( 208094 والحاكم (؟59/5» 014) من حديث أبى هريرة » 
وليس عند الحاكم : إلا صلححا حرم ... وأخرجه الترمذي ( )١57‏ من حديث عمرو 
بن عوف المزنى . والحديث حسنه الألبانى فى «الإرواء» .)١5 ١١‏ 


باب الصّل 

(و) الرَابعٌ: (بَينَ مُتخَاصِمَِنِ في غَيرٍ مالٍ). 

والخَامِسٌ : بَينَ مُتخاصمَيْن فيه. 

(وهُو) أي: الصّلح (فيه) أي: المال: (مُعاقَدَة يُتَوَصَّل بها إلى 
مُوَاققَةٍ بِينَ مُحتلِفَئن) فيه. وهذا التوحٌ هو المبوّبُ لَهُ. 

(وهُو) أي: الصّلحُ في مالٍ (قِسمَانٍ): 

صَلحٌ (على إِقَرَارِ)؛ وصَلح على إنكارٍ. 

(وهو) أي: الصّلحٌ على إقَرَارٍ (نوعَانِ) : 

(توغ) يَمَعْ (على جدنس الحَقَء مثل أن يُقِرٌ) جائرُ التصدف (لهُ) 
أي: لمن يَصِحُ تبرغ (بدَينِ) معلوم» (أو) يقد لهُ ب(عَين) بهد 
(فِيضَع) الممَُّ لَهُ عن المْقِرٌ بَعضّ الدَّينِء كيضفِهء أو ثُلئِه أو رُبْعِهء 
(أو يَهَتَ) لَهُ (البعضّ) من العين المُقَدٌ بهاء (ويأخدَ) الممَدُ لَهُ 

(فيِصِحٌ) ذَلِكَ؛ لأنَّ جائرٌ التصوفي لا يُمنَعْ من إِسفَاطٍ تعض حَمّه 
أو هبنه» كما لا يُمتَعٌ مِن استِيفَائِهِ. وقد كلّع عليه الشلامُ عُرَمَاءَ جاير؛ 
لِيِضّقُوا عيو1". 

و(لا) يَصِحٌ (بلفظٍ الصّلح)؛ لأنَّهُ مَضْم للحق. 


[1] أخرجه البخاري .)5١1710(‏ 


تب 


لك :777 اللكظظظظتتتس ا ااه امس امات 

(أو بشَرطٍ أن يُعطيَةُ لباقي 0) وإن لم يَذكر لَنْظَ الشَّرطِ ك 
علّى أن تُغطيني كدذًا مِنهُ» أو: تُعَوّضَني مِنهُ كذَاء لأنه يَقَتَضِي 
المماوضة فكاله عاوّضٌ يتعض - عن بَعض . 

وهذا المعنى مَلححوظ في لَفْظِ الصُّلح؛ 5 
به» ك«الباء)» و«على)» وهر يكشي التعاوضة. 

(أو يَمنَعَهُ) أي: يَمنَعَ كم عليه الع .1ه وعنة يذونه أى 
الإِعْطَاءِ مِنُ: فلا يَصِحْ؛ لأنَهُ أكل لمالٍ العْيرٍ بالباطل. 

(ولا) يَصِحٌ الصَّلحُ بأَنْوَاعِهِ (ممّن لا يَصِحٌ تبِرُعْهُ كمُكاتب: و) 
ِنّ (مأذُونٍ لَه في يَجَارَةٍء (ووَليّ) نحو صَغيرٍ وسَفيو وناظِر وَقفٍ؛ 
كد برع وشم وهم لا 00 

إلا إن أنكر) مَن عَلَيهِ الح (ولا نَه) لمدّعِيهِ: فِيصِحُ؛ لآ 
استِيفاءً التعض عند العَجَرٍ عن اسَتِيقَاءٍ الكل أو عو القرك, 

(ويَصِحٌ) من وَلِن”©: الصّلحُء ويجورُ لَهُ (عمًا اذّعِيَ) به (علّى 
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)0١١‏ ومعتى كونه لا يِصح بلفظ الصّلحء أو بالشَّرطٍ المذكور: أن رب 
لحل ل2 القطالية بتسميح الح بعد وتوع ذلكه ولة يليم ا صُلحُ في 
حقّه. (م خ)1١1.‏ رخطه). 

(5) على قوله: (ويصحٌ من وَليٍّ الصّلحُ.. إلخ) ومله : نار الوقفٍ» صرح 
به الشيحٌ في «شرح المحرر). (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١559/7(‏ 


بابُ الصّلّح 57 
مَوْليْه) من دَينِء أو عَينِء (وبه يَينَهُ) فيدقَعٌ البعضّء ويَقَعُ الإبراء أو 
الهبةٌ ني الباقي؛ لأنّه مصلحدٌ. إن لم تكن به ينةٌ: لم يُصالِح عنه. 
وظاهِرةُ: ولو عَلِمَهُ الوَلِخ2"7. 

رولا يَصِحٌ) الصّلحُ (عن) دَينٍ (مُوَجَلٍ ببعضه) أي: ١‏ المؤجَلٍ 
حال َضَّاا"©؛ السسدرط عِوَضُ عن التّعجيل» ولا يجوز بَبِعْ 
الححَلُولٍ» والأَجَلٍ. 

( إلا في) مال (كِتَا بَةِ) إذا عَجَلَ مُكائَبٌ لِسَيّدِهِ بَعضٌ كتَابَتِهِ عَنها؛ 

لأنّ النها لا تبيري يتهما ق ذللك. 

(وإن وَضَعَ) ربٌ ب الدين (تغض) ذدَينِ ال وأَجَلَ باقيه: صَحّ 
الوَضعٌ)؛ أنه َس في مُقابلةٍ تأجِيلٍ» كما لو وَ انيف كله 

و(لا) يَصِحٌ (التأجيلٌ2 )؛ لأنَّ الحال لا يتأكل» أي 7 
وكدًا: لو صالّح عَن مِمَةِ صحاح, بِحَمِسِينَ مُكسَرَةٍء فهُو إِبرَاءٌ مِن 
الحمسِين» ووَعدٌ في الأخوى. ' 


)١(‏ على قوله: (وظاهِرُةٌ... إلخ) خلافًا لما ذكروا في «باب الموصى 
إليه). (خطه). 

(؟) قال في «الاختيارات)1'!: ويصحٌ الصّلحُ عن المؤجّل يتعضِه عَالّا 
وهو روايَةٌ عن أحمَدّء وخكي ولا للشافعيٌ . 

() على قوله: (ولا يَصِحٌ التَأجِيلُ) أي: لا يلرّمُ» فلهُ المطالبةُ متى شاء. 


13] « الاختيارات» ض 49 .)١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا يَصِح) صُلحٌ (عَن حَقّْ كدِيّة خَطأ(")., أو شِبهِ عَمَدِء أو 
تمد لا قَوَدَ فيهء كجَائِمَةَ ومأمومة» (أو قَبِمَةٍ ملف غير مثلي) 
كمَعدُود» ومذؤوع» (بأكتر من حَفَه) المصَالح عنة (من جنيه)». أن 
الدَّيَّ والقِيمَة» تبنت في الدع بقَدْرِهء فالرّائْدُ لا مُقايل أله فكو 
قا لين أكل المالٍ بِالباطِلٍ» كالنَّابتِ عن قَوض. 

(ويَصحٌ) الصّلحٌ (عَن مُتَلَفٍ مثليّ) كير (بأكثّرَ من قَيِمَتِه) من 
أل التّهَدين. 

(و) يِصِحٌ الصّلحْ عن حَقٌ. كدِيَةٍ حَطأء وقِيمَةٍ مُتلّفٍء وعن مثليٌ 
برض قِيمَتُْ أكمَرُ) من الذي أو قِيمَةٍ المُتلفٍ والمثليٌ (فيهمَا) أي: 
المسألتين؛ 1 لا ربًا بَينَ العّض والمُعَوّض» فصّحٌء كما لو باعَهُ ما 
يساوي عَسْرَةٌ بدرعم. 

(ولو صالَحَهُ عن بيتِ) اذَّعَى عَلَيهِ به و(أَقَدَ) آ لهُ (به. على بتعضه) 
أن البيت» الإأوع غلى (شكتاة) آأى: شكتي المذقي عليه اليك 
(مُدَةَ) مَعلُومَةٌ كستةٍ كذّاء أو مَجهُولَه كما عاشٌء (أو) على (بِنَاءِ 
)١(‏ قوله: (ولا يصِحٌ ضلخ عن حقء كدِيَةِ خطأ... إلخ) وفي 

«الفروع70١!:‏ وصكحه شَيِحْمَاء وأنّه قِياسُ قَولٍ أحمَدّء كعؤضء 


وكالمثليٌ . 
ويتخوجٌ على ذلك: تأجيلٌ القيمَةِ» قالهُ القاضي وغَيدُه. (خطه). 


[1] «الفروع» (654/5). 


اسه شكس 
دلواي 0 :السك ان ف لقيلف د 


ع ل رَجَعَ 


ع 


عليه بأجرة نا 00 أو لعذة ون القيك؟ لأ اخذه يعقل فاسل: 

وإن بَتى قَوقَ التيتِ غَرقَة : أخير على نَقَضِهَاء وأدَاءِ أَخْرٍ السطح 
قككتاب وده وله اهذإلية. ذإن عالعة غدها وك البيت وشاهنا: 
ا 

وإن كانت آلَةٌ البَاءٍ والّرَابُ من البيتٍ: فَالعُرفَةٌ لبه وعلى التاني 
أَجرثُها مك23 ولي يوان ا و البث من صقان نا 

باق شك أن ماه اد كو تفيل لوو كا قبا 
ومتى شاءً انترَعَهُ مِنة. 

(أو اذّعى) مكلف (رِقّ مُكَلْفٍء أو) اذى (رَوجِيةَ مُكلَفَة فأقََا) 
أي: المدّعى رِقُهُء والمدّعى رَوجِيُْهَاء (لَهُ) أي: المدّعِي الدْقَء أو 
الروجِيْة (يعوّض منة) أي : المدّعي :لم يصخ) الطلخ» ودادلرنا 
لقَولِهِ عليه السَلامُ + ولا ختلها أعل عراعام1"؟ . وهدا يحل عرراماة كه 
يبتُ الرّقّ على من لَيِسَ برقيق» والروجِيْةَ على من لم ينكخها. ولو 
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)١١‏ على قوله: (مبنيّة) أي: مُدَّةَ بقائها بِبَدِهِ. 


[] تقدم تخريجة (ص1757). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أراد الحوُ بَيعَ تّفيهء أو المرأة بَذْلَ تفيها بعوّض: لم ير 

(وإنْ بَذَلا) أي: المدّعى عليه العَبودِيّةٌ» والمدّعَى علَيهًا الرُوَجِيةُ 
(مالا) للمُدّعِيء (صُلْحَا عن دَعِوَاةُ) : : صَمّ؛ ان المدّعِىَ اخذةعو 
دعوَاهُ التق أو التُكاعء والدَّاقِمُ يَقَطَعٌ به الخُصُومَةَ عن نَّفسِهء فجاز, 
حو لحي د ا 
بغَيرٍ حَقٌّ. ولو تبت رَوجِيَتُها بَعدُ: لم تبن بأخذِه الِعِوَضٌ؛ لأنّهُ لم 
يَصِدُر مِنهُ طَلاقٌ» ولا خلع. 

(أو) بَدَلَّتِ امرأة مالا (لمُبينهَاء للِقِرَ) لها (بتيئوتتها: صَحَّ)؛ لأنّه 
يَجورُ لها بَذْلْ المال ليييتقاء ويحرمٌ عليه أَحْدّةُ. 

(و) من قال لِغَّريمِه مه: (أَقدٌ لي بديني وأُعطِيك) منة يده (أو) أو 
اي يد 2 َع: (لَرِمَهُ) أي : المُقد 

أو بو؛ لأنّهُ لا تذْرَ لمن أ (ولم يَصِحٌ الم حُ)؛ لؤبجوب الإقرّار 

علّيهِ بما علّيه من الحقٌء فلم يبح لَهُ العوَضُ عمًا يَجَبُ علَيه. 

(التَوعٌ النّاني) مِن قِسم الصّلح على إقرَارٍ: أن يُصَالِحَ (على غير 
جدسه)؛ بأنْ أقَءِ لَهُ كن اد كين ل عرالعة ةا ركر مطيد فهُو 


(ويَصِحٌ بلفظ الصّلح) كسائر المُعاوّضَاتَ ببخلاف ما فَيِلَهةُ؛ أن 
المعاوضّةٌ عن الشىء يبعضه محظورة. 
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(ف) الصّلحٌ (بِتقدٍ عَن نَقَدِ)؛ بأنْ أ قد لَهُ بدِيئار» فصَالَحةُ عنة بِعَشّرَةٍ 


دَرَاهِمَ متلا أو عَكشةٌ: (صوف) 4 يُعتَبَد فيه التَقَابِصْ بض قَبِلَ التَّمَدْقٍ . 


57 
ع 


0 دن تَقْدِ؛ِ أن أقه > لَهُ بديتار» فَضَالحةُ عَنةُ (بعزض) 
(أو) صَالَحَهُ (عَنهُ) أي: عن عَوض أَقَدَ لَهُ به كفَرَسٍ (ربتفد) 


(أو) صَالْحَهُ عن عَوضء كتّوب ب(عزض: بَتِعٌ) يُشترط لهُ 
شُرُوطَةُ كالعِلّم به» والقّدرَةٍ على التّسلِيم والتَقَامْضِ بالمجلسء إن 
جرى بَينَهُمَا ربًا. 

(و) الصّلحُ 0 أو عَوْضٍ مُقَوٌ به (بِمَنفَعَةِ كشكتى) دَارِ 
(وخدمّة) قِنّ (مُعَيْتِين7' : إجارَةٌ) فيِعبَبدُ لَهُ سُوُوطهاء وتَبَطلُ بتَلَفٍ 
الدّارِء ومَوتٍ القِنّ» كبّاقي الإجارّات» بخلاف ما لو باعَهُمَاء أو أعتّقَّ 
عبد فلِلمُصَالِح نَفعْهُ إلى انقِضَاءٍ المدّق ولِمُشئرٍ الجهاز إن لم يعلم. 
ولا يَرجِعُ ثم العَبدُ على سَيدِهِ بِشَيء؛ لأنّهُ أَعبَمَهُ يلوت المنمّعة . 

وإ َلِقَا قبل استِيفَاءٍ سَّيءٍ من المنفَعَةٍ: رَجَعَ بما صُولِحَ عَنهُ 
وَانفَسَحَتٍ الإجارَةٌ. وفي أثتّائها : تَنفَسِحٌ فيما بَقِي» فيَرجعٌ بقسطه. 

وإن طَهَرَتِ الدَّارُ مُستَحَقَة أو القِنُ خدّاء أو مُستَحَمًا: فالصّلحُ 


الح 


)١١‏ قوله: (وخدمة مْعَيدَ مُعينِينِ) بالإضاقة . (خطه). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
اريت ساراس . ون ظَهَرَا مَعِيبَهن بما 
َ َنقْضٌّ يه المنقعة: َلَهُ الود وفَسحٌ الصُلح. 

وإن صَالَحَدُء بترويج أمَتِه: صَح بشّرطه("©. والمُصَالّح به 
د وار ويك د أغورووا فطلا و زرو ياساج 
نهُ. وإِنْ طَلّقّها وتحوّه قبل دُحُولٍ: رجعٌ بيصفه 

(و) الصّلحُ (عن ذَينٍ اله دن ي: كَل من 
وأكثّرَء ومُسَاوِيه. 

و(لا) يَصِحٌ صُلحٌ عن عَىٌّ (بجسه) 5: عَنْ ب (ب) با (أقَلّ) 
منهُ» (أو أكثّر) منهُ (على سَبِيلٍ المعاوّضّة)؛ ا إلى ربا المَصْلٍ. 
فإن كان بأَقَل على وَحَدٍ الإبراءٍ أو الهبةِ: صَعٌء لا بلَفظٍ الصّلح؛ كما 

(و) الضلغ عن دَينٍ (بشيء في الذمق)» أن صالحة حرد د يئار في 
ذمهِ بإزدَبٌ قمح» أو تحوه. في الذئّة: يَصِحُ. و(يَحرمُ التََوْقُ قبِلَ 
00 أنه يَصيرٌ بَبِعَ دين بدينٍ. 


1١ 
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)١‏ أي: إن كانَ يصحٌ لهُ نكاخ الإماءٍ. (تقرير). 
(5) قوله: (مُطَلَقًا) أي: قَلَّ أو كت بدَليلٍ ما بعدّة؛ لأنّ الإطلاق يكونُ في 
مقابلة تفصيلٍ' '؟ سابق أو لاجق» وما هّنا مِن النوع الثاني. (خطه). 


. كتب على هامش التعليق: (تقييد)‎ )]١[ 


بابُ الصّلح 
(ولو صَالَحَ الوَرنَهُ مَنْ وْضْيَ لَهُ) من قبل مُوَرٌنْهِم» (بخدمَة) رَقيقٍ 
مِن التَّرِكة» (أو) ب(شكتى) دَارٍ معيّتق» (أو) ب( حَمْلٍ أمَةِ) مُعَينةٍ 
(بِدَرَاهِعَ) مَمَلَا (مُسَمّاةٍ: جارّ) ذلِكَ صُلحًا؛ لأنَّه إسقَاطً حنٌء فصَحٌ 
في المجهُولٍ؛ للحاجةء (لا بَيعَا('2)؛ لعدم العِلّم بالمبيع. 
كشكتى ذَارِه شَّهرًا: صَعٌ» ولس من الأذش في شَيِءٍ. 
و(رَجَع) بالمُصَالّح (بهِ إن بَانَ عَدَمُهُ) أي: العيب» كتفاخ بَطن 
أَمَةِ ظَنَّهُ خملا ثم لي الال لتَبيّنِ عدّم استِحمَاقِهِ . (أو امه 
(سَرِيعًا) بلا كُلقَةء ولا تَعطيلٍ تفع على مُشترِ» كمْرَوّجَةٍ بانت» 


)١(‏ قوله: (لا بِيعًا) أمَا في الحمل فواضك» وما في الخدمَةٍ والشكتى, 
فقالَ سَّيحُنَا: لم يَظهّر لي ذلك فيهمًا. ثمٌ قال بعد مُدَةِ : ثم ظهَرَ لي أنه 
يُمكنُ أن تكونّ العلَُ في ذلك الجهالة؛ أنه لا تلم المدّةٌ التي يَعَهيانٍ 
إليهاء والوّقثٌ. 
قبطلا الججميع ظاهِر؛ لأنَّالبيع لا يكُونُ إلا على التأبيد» كما تقدّم 
في صَدر الكتاب. (م خ)1'. 

قال في «حاشيته)5"7: ولا يردُ ما يأتي في علو التيتِ ونّحوو؛ لأنَهُ 


مويل بحيتٌ لو رَالَ ما تحتّةُ يُجِبَرُ البائعُ على إعادّتِه. (خطه). 


[13] (حاشية الخلوتي») مره 1). 
["] «إرشاد أولي النهى» ص (757). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ومّريضٍ عُوفي؛ لخضولٍ الجرءٍ الفائتٍ من المبيع بلا ضَرَرِ فكأنهُ لم 
يكن . 

(وترجِعُ امرأة صالّحت عَنةُ) أي: عن عيب مَبيعِها (بتزويجهًا) 
وبانَ عَدَمُهء أو زالَ سَريعًا: (بأَرْشْهِ) أي: الغيب لو كان أو لم يَدْلْ 
سَرِيعَاءٍ لأنّها رَصِيَت بارش مَهرًا لها. 

وكذا: إن بان فسَادُ البيع؛ كقِنٌ خرع حرا أو 

وا هله رع ضالعة قيله يقع على الوسن الذي يفي 

يَيعُه ع وتَقَدَّم تَفُصِيلة . 

(ويَصِحٌ الصّلْحْ عمًا) أي: مَجِهُولٍ لَهُمَاء أو للمَدِينء (تَعَذّر 
عِلَمُهُ من دَينِ)» كمن بَنَهُما مُعامَلةٌ أو حِسَابٌ مَضَى عليه رَمَنْ 
طويل» (أو) تَعَذَّرَ عِلْمَهُ من (عَينِ)2 كمَفِيزٍ جنطة» وقفيز شَعِيرٍ 
افكلظاء وطليلاء إماسال (ضلوف تقو أن + عال» اوقبي 
لقوله عليه السلا جين اخقصَما في مَوارِيتٌ دَرَسَتُ َيتهما: 
«استهمَاء وتوّخيَا الحقٌّ» عن ألحد كما صاحبه) رواة أُحمَدٌ 


1 


)١(‏ قوله: (ونَسِيئَةِ) الواؤ مُستعمَلةٌ في حقيقَّتِهاء وهو الجمع ومجازهاء 
وهو مَعنّى (أو)؛ لأنّهِ يَصحُ بتقدٍ ونَسِيفَةٍ فقّط وبهمًا مَعًَا. (م خ)1١!‏ 
(خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي ) 75/65 1). 


بابُ الصُلّح 5-7 
وأبوداود2'7؛ ولأنّهِ إسقّاطً حَقٌء فصّحٌ في المجهُولٍ للحاجة, ولتَلا 
يُفضِيَ إلى ضّهاع المالء أو بقَاءِ سَغْلٍ الذمُء إذ لا طَريقَ إلى التسخَنُصٍ 
الجن وصواة >3 الغيل وج اليديتي» أو من متو حلي لفان ولج 
الصّلحُ بمجهولٍ: لم يَصِت؛ لأنَّ تَسِلِيمَهُ واجبٌء والجهل به يَمتَعْه. 

(فإن لم يتَعذّر) عِلْمُ المجهُولٍ» كتركةٍ باقية صالخ الوَرَثَةُ الرُوجَةَ 
عن حِصّتِها منها مع الجهل بها: (فَكبَرَاءَةٍ من مَجهُولٍ7"'). جَرّمَ به 
في (التنقيح)» وَقدَّمَهُ في «الفروع». 

قال في «التلخيص»: وقد نرَّلَ أُصحَائنا الم ف عن المجهول 
المقرٌ به بمعلُوم» مَنرلة الإبرَاءِ من المجهولء فيِصِحٌ» على المشهُور؛ 
ِقَطع الترَاع . 


وظاهِرُ كلامه في «الإنصاف»: أنَّ الصّحيحٌ المَنْعُ؛ لعَدَمِ الحاججةٍ 


)١‏ قوله: (فكبَرَاءَةٍ من مَجهُولٍ) فيصحٌ على المَشهُور فيه. 
قال في «الإنصاف): ومفَهُومُ كلامه: أنه إذا أمكن مَعرِفَةٌ المجهولٍ» 
لا يَِحُ الصْلح عنةء وهو صحيخ: جَرَمَ به في «المنني»» 
و«الكافي»)» و(الشرح»)» و«المحرر).» و«الفائق)» وغيرهم . قال في 
الفروع»: وهو ظاجك تُصُوصه. انتهى5”7. 
قُلتُ: نصوصٌ الإمام ظاهِرَةٌ في عدّم الصكّة. (خطه). 

[1] أخرجه أحمد (5007/415) (57171107)» وأبو داود ( 5/14") من حديث أم سلمة 


مطولًا . وحسنه الألباني في «الإرواء» ( 4157 .)١1555‏ 
[] «الإنصاف) .)١ 58/1١8‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
إليه» ولأنَّ الأعيانَ لا تقل الإبرَاءَ. وقطع به في «الإقناع». قال في 
«الفروع»): وهو ظَاهِرُ نُصُوصضِه2"0. 

(القِسْمْ الثّاني) من قِسمي الصّلح في المَالٍ: الصّلحُ (على إنكار؛ 
بأنْ يَدَعِي) شَخْصٌ على آخَرَ (عَيَاء أو دَينَاء فيدكرَ) المدّعى عليه: 
وأو كه وهو) أي : الإيدعى عليه + (يجهلة) أي 4 المدقق بو (ثمٌ 
يُصالِحَهُ على تَفَدِء أو تَسِية2"2)؛ لأنَ المدّعِي مُلجَا إلى التأخير بتأخير 


7 0 (فيص 6 لك غ0 للخيرا ''. 


انك وأمّا إن كان الوثّة حبار ارك بوكر يمان لالقوار 
فالظاهه : أنه لا يجَوُةُ أحدٌ 
قال أحمدُ رحمه الله تعالى: إن صُولحت امرأةٌ من تَمَيهاء لم يَصِحّ 
الصّلحُ. واحتجٌ بقَولٍ شُرَيح: أَيّمَا امرأةٍ صُولحت من نَمَِهاء لم يتبيّن 
لها ما تَرَكَ رومجهاء فهي الرِيبةٌ كُلهَا. (خطه). 

إفه قوله: (أو تُسيكة) يْحَدٌ من هذا المح مع ما تقدّم: صِحةُ للح عن 
الدّينٍ بدَينٍ غيرٍ مقبوض في مَوضِعَينٍ: 
أَحَدّمُما: في صُلح الإقرار إذا كان الدَّينُ المصالّحخ غنه معيرلة: 
وسَواءٌ تعدّرَ علق أو لا. 
وثانيهما: في صُلح الإنكار مُطلقًا. (عثمان)1". 


3] وهو قوله : «الصلح بح جائز بر بين المسلمين . .). وقد تقدم و(ص175١55١).‏ 
[3؟] «حاشية عثمان) (4557/5). 


نانك الغا 
ته 75" 


لا يقَالُ0": هذا يحل حرَاما؛ لآل ويك لذ اخ شَّيءٍ من مالٍ 
المذعى عليه ؛ فل بالصُلح؟ لأنَّ هذا يُوجَدُ في الصّلح بمَعتى التيع» 
ناته فجن لكل يسهعاها عاذ معبباعل قل وكذاء الشلك يمست 
لياو الابناء. 
بل معتى يُحِلٌّ عرَامًا: يمَوَصّلُ به إلى تتَاولٍ المحرّم مع بقَاءِ 
تحريمه» كاستِرقَاقٍ خررٌء أو إخلالٍ بْضْع مُحرّم» أو الصّلح بِحَمرٍ 


ب 


ونّحوه. 
(ويكُونٌ) الصّلح على إنكار : (إبرَاءَ في حقَّهِ) أي : المدّعى عليه؛ 
لأ يَدّلَ العِوَضّ لِدَفْ الحُصُومَةٍ عن تَفسِدء لا في مُقابلةٍ حي تَبَتَ 
ذلا شَفْعَةَ فيه) أي: المُصَالّح عَنهُ؛ إن كان شِقْصًا مِن عَمَارٍ. 
(ولا يستجقٌ) مُدَعَى عه (لغيب) وَجَدَهُ في مُصَالَح عَنه (ضَينَ)؛ 
لأنّه لم يذل العوَضٌ في مُمَابَلَيهِ؛ لاعيِقَادِهِ أنه َهُ ملكهُ قبل الشُلح, فلا 
مُعَاوّصَة . 
(و) يَكونُ الصّلحٌ: (بَيعَا في حَقَ مُدَّع). ف(للَهُ: رذَّهُ) أي: 
المصَالّح به عمًا اذَّعَاهُ (بعيب) يجدَهُ فيه؛ أنه أَحِدَّهُ على أنه وض 


مَا اذَّعَاةُ. (وَفْشْحٌ الصلَح) إن وق على غَينِه» وإلا لال ِبَدَلِهِ. 


000 قوله: (لا يُقَالُ) إِسَارَة إلى خلافٍ الشافعيّة» والجواب عن حُجتِهم. 
(خطه). 


دَات 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 

(ويتبث في) شِفْصٍ (مشفُوع) ضوح به: (الشفعة) لألهُ د 
عِوَضَا عمًا اذدَّعَاهء كما لو اسَْرَاةُ به» ل إذا صالح) المدّعي مد 
عليه (ببعض عَينٍ مُدَعَى بها) كمن اذَّعَى نِصف دار بيد آحَ فأنكرف 
وصالحه على رُبُعجهاء (فَهُو) أي: المدّعِي (فيه) أي: الصّلح 
المدكور»» (كالقتق الماع علبوة. قلا نيول هن طقف رلا 
فقية الي تنه دوي 1ل اع ص غبو ماله السكرييةا 1 


ممّن هو عِندَهُ. 
في 200 كا أكا المدّعي؛ فا فون اق 0 دَعوَاةٌ الباطلة وآ 
امقس عرس نكا عن عل خحرو طق الملضي لذ كل با فيد 
الال . 

اده ا 2 كي الجا م 
اط ل نيك 5ن قل عليه بصا 

وإن صالخ المنكر بِشَييٍء ثم أة قامَ مدّع بِيْنهَ أن المنكر أَقَرَ قبل 
الصّلح بالملك: لم تُسمّعء ؛ ولو شهدت بأصلٍ المِلْكِء ولم يُنقض 
الصّلحخ(2 . 


)١(‏ قال في «الرعاية»: ومّن صَالَّح عن إنكار ما اذَّعَاةُ بِشَّيءٍِء ثم أقامَ 
ته بأنَّ المدكر أقئّ قبلَ الصّلح باليلكِ للمالك» لم تُسمع البيتةٌ 


11 


و 


(ومّن قال) لآخَرَ: (صالخني عن المِلكِ الذي تَدَّعِيهِ: لم يكن 


مُقِرًَا به13")) أي بالميلك للمقول لَه لاحيَمّالٍ إرا د صيانة نفسه 


2000 
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ولم يُنْقَضِ الصّلحُ» ولو سَّهِدّت بِأصلٍ الملك؛ لأنه باعَهُ بما أخدَّةُ 
منة. انتهى . 

قال ابن قُندُسٍ: ولم أرَ المسألةَ َِيرِهِ» وفي التّفْس منها سَّي؛ لأنَّهِ مع 
قيام هذه البيئةٍ تكونُ كاذبّاء فيكُونُ الصّلحُ باطِلًا في حمّهِ. 
وأكاقرليم و يكرن قاف عق الفذضي + خالا فاك أذ المراد مع الكركم 
بصكحةٍ الصّلح» ومع هذه البئئِ تبي أنَّ الضّلح كان باطِلًا. انتهى. ‏ 


مهو 


قلت : مُجِرَدُ قيام البيَةٍ لا يتحمق به كَذَبْهُ؛ لاحتمالي انتقالٍ الملكِ إليه 
بعد إشهادِمًا بما ذُكرَء مع أَنَّ الشهادة إِنَّما تُفِيدُ الظنّ لا اليَقِينَء فلا 
يَدفَعُ ما قالَهُ صاحِبُ «الرعاية). (حاشيته)1'؟. (خطه). 
قال أبو العئاس» رجِمّه الله: إذا صَالَّح على بَعض الحقٌ حَوقًا مِن 
ذهاب جميعِه» فهو مُكرَةٌ لا يَصِح صُلحُةُ» وله أن يطَالِيَهُ بالحقٌ بعد 
ذلك إن أقد بهء أو ثبت بِينَة. انتهى . 

هذا موافِقٌ لكلام ابنٍ قُندّسٍ. تقل عاذ كرقاخن الشيت خ : الجاع عن 
«الفتاوى المصرية) (خطه). 
قوله: (لم ين مُقَِا) وأمّا إن قالّ: : بعني ذلِكُء فللشافعيّة وَجَهان؛ 
أَحَدهُما: هُو إِقَرَاد. اختارَةُ أبو العأيب» وبه قال أبو حنيفّة» ومحمّدٌ. 
١‏ خطه). 


«إرشاد أولي النهى») ص (0757). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
التجدّلٍ» وحضصُور مجلس مجلس الحكم بذلِك . 

(وإن صالح ا عو نه بإذنه» أو بدُونِه: صَحٌ؛ لجواز 
قَضَائْهِ عن غَيرِهِ بإذنه» وبغَيرٍ إِذنِه؛ لِفِعلٍ عَلِيء وأبي قتَادَةَ وأَقَدَهُما 
علّيه الشلام» وتقدّم. 1 

(أو) صالح أجنبيٌ عن مُنكرٍ لِ(عَينِ بإذنه) أي: مني (أو) 
ب(دُونه) أي: إذنه: (صَحّ) الصّلحُء (ولو لم يَقل220) الأجتبئ : (إنَهُ) 
أنه المدك وو كله لأنهُ افيدَاءٌ للمدكرٍ من الخصُومَة وإبراة لهُ من 
العو 

(ولا ترجغ) الأجتبيع بِشَيءٍ ما صالّح به عن المنكر في المسالِين 
إن وَقَعَ (بدُون إذنه) ذ في الصّلحء أو الذّفع؛ ؛ لأند أذى غنة ما لذ يلئقة 
فكانٌ مُتبَدِعَاء كما لو تصَدَّقَ عَنهُ. فإن أَذْنَ المنكر للأَجتينَ في 
الصّلحء أو الأَدَاءِ عَنه : رَجَعَّ غلية إن ثواة: 

دوإن صَالَح) الأَجتبي المذّعِي: (لِتفسه؛ لِيكُونَ الطّلَبُ لَهُ) أي : 
الأجتبي » (وقد أنكر) الأجتبيئ (المذّعى) أي: صِححَدَ الدّعّى: لم 
يَصِح؛ لأنَّهُ اشترى من المدّعى ما لم ينثت لَهُ ولم تَتَوَجه إليه حُصُومَةٌ 
يَْتدِي مِنهَاء أشبة ما لو اشترى مِنهُ ملك غيره. 

(أو أق) الأجتيث - (والمدّعى) بهِ (دَيْنْ)- : لم يَصِحّ؛ أنه بَبِعُ 
دين لغَيرٍ مّن هُو علَيهِ. (أو) هُوء أي: المذّعَى به (عَينٌ) وأقرٌ بها 


)١(‏ قوله: (ولو لم يَقْل) خلامًا لصاجب «المحرر)» وغيره. (خطه). 


بابُ الصّلْح 57 
الأَحتين» (وعَلِم) الأجتيئ (عَجرَّهُ عن استنقاذهًا) من مُدَعَى عليه: 
(لم يَصِحٌ) الضاخ؛ أنه بَيعْ مغضوب لِيرٍ قادِرٍ على أخذه. 

(وإن طَنَّ) الأَجتَئ (القُدرَة على استتقَاذِها: صَعٌ؛ لأنّهِ اشترى 
مِن مالك مِلْكهُ القَادِرٍ على أخذِهٍ في اعِتِقّادِه. 

(أو) ظَنّ (عَدَمَها) أي: القّدرَوٍ (ثمٌّ تيئتت) قُدرَثهُ على 
استنقَاذِها: (صحٌ) الصّلحُ؛ أن ابيع تنا ا ف فلم يُوَثر 

عَدَمِهِ. 

ثم إن عَجَر) الأَجتبي بَعدَ الصّلح انا اليد رَهَ على استّنقّاذها : 
(خيّر) الأجنييٌ (تِينَ قَشخ) الصُلح؛ ار َه المعقوة علي 
فكانَّ لَهُ الوح إلى بدَلِهء (و) بَينَ (إمضّاء) الصّلح؛ لأن الك له 
كخيَارٍ العيب 

وإددقال الأجين للقي : أنَا كيل المدّعى عَلَيهِ في مُصَالحَيِكَ 
عن العينِء وهو مُق لَك بهاء وإنّما يَجِحَدّكَ في الطَّاهِرٍ : فظَاهِرُ كلام 
الجْرَقِيٌ : لا يَصِحٌ الصّلحُ. وقال القاضي: يَصِحٌ. 

ثمٌ إن صَدَّقَهُ المدّعى عليه : مَلَّكُ العينَ تت م الأجِتبٌِ بما أدّى 


و 


عَنهَ إن أَذْنَهُ في دَفْعهِ» وإن اكد الإذنَ فيه وله بيمينه 000 
كمن أَدّى عن غَيره دَينَا بلا إذنه ناك كدالو كال : فقّولَهُ مع يَمينه» 
ولا مججوع للأجتب» ولا يُحكع لَهُ بملَكهًا. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 

ثمٌ إن كان الأَجتيئَ قد وُكُلَ في الا نقد فلكها العداقى علد 
باطتَاء ولا فلا؛ لأَنَّ الشَّرَاءَ لهُ بعَيرٍ إذنه. 

وإن قال الأجتبيئ للمدّعِي : قد عَوَفَ المدّعى عليه صِحةَ صِكدً دَعوَاكُ 


وتسألك 0 عَنةَ ووَكلني فيه» فالس + صَحّ) وكات الححكم 


كماد كنا لانه هّنا لم يَمتَيِع من أَدَائُها'2. قَالّهُ في (المغني ي) مُلخصًا. 


)١(‏ على قوله: (من أدائه) بل صالّح عليه مع بَذلِهِ. (خطه). 
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( فَصْلٌ) في الصّلحِ عَهَا ليس بِمَالٍ 

(ويِصِحٌ صُلْحٌ مع إقرَارء و) مع (إنكارء عن: قَوَدِ) في نَفْسِء 
ودُونِهَاء (و) عن (سكتى) دَارِء وتحوهاء (و) عن 00 في 
عِوَضء أو مُعَوّضٍ 7" . قال في «المجرد) : وإن لم يَجَرْ بيِعْ ذلِك؛ د 
قم الحقر: 

نبصغ عن قرو (بقّوق وية) ولو يلم ويات» أو قبل : الؤايعث أعيد 

شِيقين؛ لما دوي أن الحسن والنسين وسَعيدَ بق الغاض بَدَلُوا لل 
20 لهُ القِصَاصٌ على هُدْبَةَ بن حَشْرَم سَبِعَ دياتِ» فأبى أن يَقبلّها. 
د » فلم يَقَع العوّضُ في مُقَابَلتِه . 

(و) يَصِحٌ الصّْلهْ عم تقَدّم: (إبما :ع اك تت مَهْرَا) في يكاح» يمن تقد 
أو عَوْض» قَليلٍ أو كثير) (خالا و مُوَجَا)؛ كله يَصِح إسقَاطةُ . 

و(لا) يَصيح صُلْحٌ (يعّض عن خيَارٍ) في بَيع» أو إجارَةٍء (أو) عن 
(شفْعَةٍء أو) عن (حَدٌ قَذْفٍ)؛ لأنّها لم تُشرّع لاستِمَادَة مالٍِ» بل 
الجياُ؛ للتَطَر في الحظ. والشّفعَةُ لإزالة ضَرَرِ الشّرِكَةِ. وحدٌ القّذفِ؛ 


للرّجْر عن الوقوع في أعرّاض اناس . 


(1) وِإِنّما جارٌ الصّلح عن هِذِهِ المذكورَات؛ لِقَطع الحُصُومَة وإن لم يبر 
يفوا أضاق إليه كن اشر السخرر. ومطلم . 
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و 70 يغْهًا2"0) أعة الحيّاذ» وَالشفعة2"0 وعد القَذفٍ 


(ولا» يَصِحٌ أن يُصالِح (سارقا0", أو يا ليِطَلِقَهُ) ولا يَدفَعَهُ 
للشَلطَانِ؛ لكيه هد الْعوّض في مُقا 

(أو) يُصالِح (شاهدًا؛ ليكثُمَ 00 ل كتمَانِها» إن 
صالحَةُ على ألا يَسْهَدَ عليه بق لله؛ أو لآدَمِخْ . وكدذًا: على أن لا 


(1) قوله: (وتسقطُ ججميعُها) قال في «تصحيح الفروع)1'1: لم نطّلِع على 
مسألَةٍ الخيار» وهي قياسٌ الشّفْعَةِ. 

(١؟)‏ على قوله: (والشفعة) ظاهدة : َّ العْذْرَ ليس عُذُرًَا في ذلك» لكن 
يحرم ذلك على فاعله؛ لأنه لخدي لأخيه. (ابن ذهلان). 

(6) قوله: (ولا سارِقًا) مُقِتضَى الظاهِرٍ: أنَّ المُصَالِحَ- على زِنَةٍ اسم 
الفاعل- هُو الذي يَدقَعُ العوَضٌء والمُصَالّحُْ- على زََِةِ المفغول- هو 
الذي يذه 
وعلى هذا: فالسَارِقٌ والشاربُ هو المُصالِخ» فينبغي أن يكونّ تَقدِيد 
العبارّة: ولا أن يُصالِحَ إِنسانٌ حالَة كونه سارقًا أو شاريًا مَن أمسكة 


- 


فقول : «سارقًا) ) ليس هو المققول: بل كان مِن الفاعل» وَالفَاعِلُ 
تيحلوف. وكذا قو لده «شاهدًا ليكتم شهادتهُ) . (م خ)!"!. (خطه). 


[] «تصحيح الفروع» (5/ 55715). 
[] (حاشية الخلوتي) .)١١8/9(‏ 


--2لكتتتتت1ة 0 اك 
يَشْهَدَ عليه بالزُور؛ أنه لا يقابل بعوّض . 

(ومّن صالّح) آخَرَ (عن ذَارِ أو تحوها) ككتابء وحَيَوَانِ 
بعِوَضء (فَبَانَ العوَضُ مُستَحَقًا) ير المصالّح» أو بان القن خرًا 
(رجَعَ بها) أي : الدّار أو تَحوهاء المصالّح عنها إن بَقءِ بَفِيَتء وبِبَدَلِها إن 
تَلِمَتء إن كان الصّلحُ (مَعَ إقَرَارٍ) المدّعى علَيه؛ لأَنّهُ ِيعْ حقيقةٌ: وقد 
تَبيّن فَسَادُةُ؛ لفَسَادٍ عِوَضِدِءْ فرَجَعَ فِيمَا كان لَهُ. 

(و) رَجَعَ (بالدَّعوَى20) أي: إلى دَعَوَاةُ قبل قَبلَ الصّلح, (وفي 
«الرعاية») : أو قِيمَة المُستَحَق) المصالّح به (مع إنكار)؛ تبن فَسَادِ 
الصُلح بحُؤوج المُصَالّح به غير مالٍ» أشئة ما لو صَالَّحَ بعصير فبانَ 
خبواء فقزة الأسو ول ما كاة عرد 9114 

ووَجَهُ ما في «الرعاية) : أنَّ المدّعِىَ رَضِيَ بالعوّض » والقُطعرت 
)١(‏ قوله: (وبالدَّعوَى) الباء بمعتى: «إلى؛. (م خ)7. 
9؟) ما في «الرعاية) ذكرَةُ في «الفروع» ل قال في «شرحه) ما 

حاصِلَهُ : إِنّما ذكرتُ كلام صاحب «الرعاية) َنب على أنه مما تفدة 

بهوء ولم يُتابَعْ عليه 

أقول: هذا وارِدٌ على قوله في الديباجة» ولا أذ كز قَولَا غير ما قدَّمَ أو 

صِحَحَهُ في «التنقيح» إلا إذا كان عليه العملء أو سُهِرَء أو قَويَ 

الخلاف . (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١78/9(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الحُصُومَةٌ ولم ُسَلّم له فكانَ لَهُ قِيمَتٌه0). 

وود: بأنَّ الصّلح لا أثْر لَهُ؛ ص فسافة. 

(و) رَججعَ المصالح (عن قَوَهٍ)- من نَفْسِ أو دُونهَا- بعوّضء وبانَ 
ا و قِيِمَةٍعوَض ) مصالح به؛ لتَعَدَرِ تَسليم ما ججعل عِوَضًا عَنةُ. 
وكذا: لو صَالّح عَنهُ بقِرٌّ» فخرج خْرًا. 

(وَإنْ عَلمَاهُ) أي : عَلِمَ المُتَصَالِحَانِء أنَّ العوضٌ م كستكن: أر حون 
عَال الصّلح : (فبالدية2"») يَرجعُ ُ َي | الجتايّة؛ لخُصُولٍ الوّضَا على 
َْكِ القِصّاصء فيِسقُّطُ إلى الدَّيَةِ. وكدًا: لو كان مَجِهُولَاء كدَا 
وشَّجَرَةِ» فتبطل النَّسمِيٌَ وتَجبُ الدَّيةٌُ. وإن صالح على عَبِدٍ أو تعيرٍ 
ونّحوهء مُطْلَقٍ : صَحٌّ و الوشط. 

(ويَحَرمُ أن يُجرِيّ) شَخْصٌ (في أرض غيرِه؛ أو) في (سَطجِوِ) 
أ: العَيرِ (ماءٌ) ولو تَضَوْرَ بتركه (بلا إذنِه) أي: رَبِّ 1ن أو 
السطح؛ لمَضَدْرِهِ أو تَضُوْرِ أرضهء وكرّرعها. 


20 معنّى كلام «الرعاية») : رَجَءَ 5م وريه لمتحا ع 
قال الحُلوتي : مقتضى العقطفٍ ب«أو): أ صاحب («الرعاية) قائْلٌ : 
يَجُورُ الجوعٌ بأحدٍ الأمرين» مع أنَّ مُقعَضَى «شرحه): أنه قائِل 
بالجوع بالقيمّة فقّطء لا بأحدٍ الأمرين على التَّخيير. (خطه). 

9؟) قوله: (فبالدّيّة) ظَاهِرُةُ: في الإقرار والإنكارا'!. (م خ). (خطه). 


[1] في النسخ الخطية: «إقرارٍ الإنكارٍ)» والتصويب من «حاشية الخلوتي» .)١١9/9(‏ 


بابُ الصّلّح 


١ 


(ويِصِحٌ صُلحه على ذلِك) أي: إجرَاءٍ مائه في أرض غيرِهء أو 
سَطحه (بعوّض)؛ لأنّهُ إِمَا يِيعء أو إجارة2"0. 

(ف »إن صالَحَهُ على إجراءِ مائه في أرضه. أو سَطحِهء (معٌ بَقَاءِ 
ملكه) أي: رَبٌ الب الذى تجرى فيه الماق4 بأن تضالكا على 

(وإِلَا)؛ بأنْ لم يَتصَالّحا على إجرَائه فيه مع بِقَاءٍ مِلْكه: (ف)هُو 
(بيعٌ)؛ لأنَّ العوَض في تابله لضا ار 

(ويُعتبرُ) لِصِحَةٍ ذَلِكٌ إذا وَقَعَ إجارَة: (عِلْمُ قَدْرٍ المَاءِ) الذي 
يُجريه؛ لاختلاٍ صَرَرِه بكثرته ويَلِّه (بسَاقِيته) أي: الماءٍ الذي 
يَخْرجٌ فيها إلى المحلٌ الذي يجري فيه الماغ لأَنّهُ لا يجري فيها أكيد 


)١(‏ قال في «الاختيارات)!'!: ويجبُ على الجار تَمكينٌ جَارِهِ مِن إجراءِ 
مائهِ على أُرضهء إذا احتاج إلى ذلكُ» ولم يكن ظلى صاحب الأرض 
ضَرَرٌء في أصحٌ القَولَين في مذهب أحمد. رشك يه عمق يل 
الخطاب رضي الله عنه. 

)١(‏ قوله: (فْمَعَ بقاءٍ ملكه إجارَة وإلا بَِعٌ) ظاهة: أنه إن نَصّ على بَقاءٍ 
اليلكِء كان إجارَةً» وإلا كان بيعَاء ولو في حالةٍ الإطلاق. (م 
خ)1".(خطه). 


[1] «الاختيارات) ص .)١55(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)١50/9(‏ 
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(و) عِلْمُ قَدْرٍ (ماءِ مَطرء برْؤْيَةِ ما) أي: مكل (يَرُول عَنهُ) من 
سَطح, أو أرض» (أو) ب(لمشساحته) أي : حر قَدْرِ طولد وعَودضه؛ 
بعلم مله (وتقدير ما يَجرِي فيه الماءُ) من ذلك المل. 

و(ل') يُعتبد عتبذ عِلْمُ قَدْرِ (غققهم» لأنه إذا ملك عي الأرض» أو 
تَفْعَهاء كان ل إن التّحُوم فلَهُ ابول فيه ما شَاء. وفي «الإقناع): 
عتبك إن وَقَعَ إجارةٌ . 

(ولا) عِلَّمْ (مُدَّتهه'"2) أي: الإجرَاءِ؛ (للحاجة) إذ العَقّْدُ على 
المنقَعَة في مَوضِع الحاجة جائن (كيكاح) وفى «القواعدي): 55 
بإجارَةٍ مَحصَّةَء بل هو شَبِيةٌ 0 

(وَلِمُستَأجِرٍء ومُستعِير”” : الله على ساقيَةِ مَحفُورَة") في 


)١١‏ قوله: (ولا مُدَّته) وفي «الإقناع») خلافة وفي «القواعدٍ): يدن 
بإجارَةٍ مَحصَّة؛ لعَدَّم تقدير المدَّة» بل هو شبيةٌ بالبيع. (خطه). 

)١١‏ قوله: (ولمُستأجر ومستعير) قال في «شرح الإقناع)5'1: مسألةٌ 
الإجارة ظاهِرَةٌ» وأمًا العاريُّ ففيها تر لآن السفية لأجياك تا ول 
منّعة وإنّما يح له عق الانتفاع فقط. فكيفّ يُصَالِحُ على ما لا 
يَملكه. (خطه). 

(5) قد سوّى المُصدّفٌ بين المستأجر والمُستَعِير؛ تَبِعَا «للفروع». 


13 انظر: «كشاف القناع) (93//8؟)» «حاشية الخلوتي) .)١51/7(‏ 


7 كك 
أرض استَأَجَرَهَاء أو استَعَارَهَاء يجري العَيدُْ ماءَةُ فِيهَاءِ لدَلالتيها على 
رَسْم قديم. فإن لم تكن مَحفْورَةً: لم يَجر إحدائها فِيهًا. 


و(لا) يَجورُ لمستأجرء ومُستعير: الصّلحُ (على إجرَاءِ ماءِ طر 3 


على سَطح”2, او) على (ارض)؛ لأنّ الشطح يَتضَِّرُ بذلك» ولم 
يكن ل فيه والأرط يدل لخر صتعها عقا نركنا الف رت 
عع 313 سو ع و26 2 16م ا نرم #8 

(و) أرضٌ (موقُوقة: كمؤجرة1") في اللح عن ذلك فيمجوز 


2000 


020 


002 


01 
1 


لكن مُقعَضَّى ما في «العاريّة) من أَنَّ المستعير يَملِكُ الانتفاع فقّط لا 
المنفّعَةً: أَنّ المستعير لا يمك الصّلع. 

ومُقَتضَّاء أيضًا: أنَّ العوضّ المُصالّح به إذا صمح الصّلحُ للمعير لا 
للمُستعير . (حاشيته). (خطه)!'1. 

بخلافٍ السَاقِبَةٍ المحفُورَةٍ في الأرضء كما تقدّم؛ لأنهاء أي: 
الساقية؛ تدل على زسم قديم. وخطهم). 

ترلدة وعلى قطي تمرك تيقة والحياياة وله رصقا توما 
مَطراء أي : ماءِ مطر مُسكقَة على سّطح أو أرض. 

وفي (شرحه): أو ماءٍ سَطح على رض والظاه: أنه لا وَجِهَ لهذا 
الحملٍ» فتدبّر. (م خ)1"!. (خطه). 

ظاهِرةٌ: سواء كانت مَوقُوفَةَ على المُصالح أو غَيره. (خطه). 
«إرشاد أولي النهى) ص (757). 

«وحاشية الخلوتي) .)١51/7(‏ 


ع حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
على ساقِيَةِ مَحفُورَة لا على إِحَدَاثِ ساقيَة» أو إجرَاءِ ماءِ مَطْرٍ علَيهًا. 

وفي (المغني): الأؤلى : أله يَجورُ لةُ- أي : الموقوفٍ عليه - عفد 
الشاقِية؛ لأنّ الأرضّ لَه ولَهُ التَصَدْفٌ فيها كيف شَاءَ ما لم يَنشّل 
الملكُ فيها إلى غيره. 

00 مِنهُ صاحِبُ «الفروع)»: أنَّ التات» والحَوحَة الوق 
ونّحوّهاء لا يجورٌ في مُؤْجرةٍ. وفي مَوقُوفَةٍ: الخلاف, أو يجورُ قَولًا 
والكتان قالع نوق وت قانء بوشاووقة: لاقمو البمتفةه وذ 
الحاكم» بل: عَدَمُ الضَّرر. 

(وإن صالَحَهُ2'" على سَقي أَرضِه) أي: ريد متلا (من تَهرِو) أي : 
مرو مَتَلّاء (أو) من (عَينهِ) أو بثْره المُعَيّنٍ ( مُدَّةَ ولو) كانت مُدَّهُ 
الك (مُعَيْنَةَ: مُعَيّنَة: لم يَصِحّ) الصّلحُ بعوّض ؛ لِعَدَّم ملك الماء. وإن 
صالّحةُ 0 َلْثِ التّهرِ أو العينِء وتحوه: صَخ0"©. والماء تَبَعٌ 


ف 


وفي «الغاية»!'!: ومَوقُوقَةٌ ولو عليه كمُوْجَرَةٍ. (خطه). 

)١١‏ قوله: (وإن صالَحَة.. إلخ) قال في «الإنصاف)!'!: وقيل: يجوز 
وهو اتعقيا في (المغني»)» و«الشرح»)» ومالا إليه. قُلتٌ: وهو 
الصّوابُ وعليه عمَلٌ النّاسِ قَديمًا وحديثًا. (تقرير). 

له قوله: (صَحّ) قال في ١‏ «الإنصاف)1”" ': وكانّ بِيعًا للقَرَار والماءٌ تَبعٌ. 

.)5715/١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


.)١ 7207/١8 «الإنصاف)‎ ]'[ 
.)1١72/١69 «الإنصاف)‎ ]*8[ 


بابُ الصُلّح 


امن 

(ويصحٌ ‏ سْرَاءٌ مَمَرَ في دَارِ) وتحوهاء من مالكه» (و) شسُْرَاءُ 
(موضع بحائط يُفتَحُ بابَاء و) شْرَاءْ (بقعةٍ تُحفَرُ بئرًا)؛ لأنّها مفَعةٌ 
مُباحةٌء فجارٌَ بِيعْهاء كالأعيَانٍ. 

(و) يَصِحٌ شْرَاءُ (غُلو بيت ولو لم ِينَ) البتيتٌ» (إذا وُصِفْ) 
البتيثُ ليُعلّم؛ (ليبنيَ) عآيهء (أو) ل(يِضَعَ عليه) أي: العُلو (بُنيَاناء أو) 
ضع عليه وَعَشَها توضوفين") أي+ النماك والخقكء لأنه ينك 
للتائع» فجارٌ لَهُ بِيعْهُ كالقَرَار. 


بج 

2 

0و 
رك 


جزم به في «المغني»)»: و«الشرح)» و«الفروع»). (خطه). 

)١(‏ قال في «المغني)1'1: إذا خضل لأخواهم الماءٌ في تَويته» فأرادَ أن 
يَستِِيَ به أرضًا ليس لها رَسمُ شّربٍ مِن هذاء أو أرادَ أن يُوْيْرَ به إنسانّاء 
أو يُقرِضَهُ إيّاه على وجهٍ لا يَنصَرِفٌ الماءُ إلى حاقَتي التّهرِء جاز. 

١؟)‏ على قوله: (مَوصُوفَينِ) أي : عاو قي قال في «المبدع»): وظاهِرْةٌ: 
أنه لا يَجورُ أن يحدِتٌ ذلك على الوّقفٍ. قال في «الاختيارات): 
وليس لأحدٍ أن يني على الوَقفٍ ما يضْدّة القَافَاه وكذا إن لم يَصُدَهُ 
عِندَ الجمهور. (ش إقناع)!'. 


[1] (المغني» .)١075/8(‏ 
 ][‏ # كشافت القناع ) .م 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ومع روالِه2"؟) أي : ما علّى العُلُو م وان رحن رلم ا 
لِرَبٌّ الباءِ» أو الحَشَّب: (الوْجُوعٌ) على زر تاستل إبواسر رَةِ (مُدّتَه) 
أي : مُذَةٍ زُوَالِهِ غنه. 

وقيِدَهُ في «المغني»: بما إذا كان في مُدّةٍ الإجارة» وكانَ سُقُوطًا 
0 

فمَفْهُومُه : أَنَّهُ لا جوع في مَسَالَةِ التيع» والصُلح على التأبيدء ولا 
فيما إذا 0 ففرعا لمك عن 1 وهو واعيك ْ 

(و) لَهُ (إِعادَتهُ مُطلَهَا) أي: سَوَاءٌ زال لِسْقُوطِهء أو سُقُوطٍ ما 
تحكهء أو لقدهه له أو غيره؛ كله بيقن إبناءة بعوّض . 

(49 لد (الصّلحُ على عَدَّمِها) أي : الإعادّة؛ أنه إذا عاك منة» 
جارٌ صلحَهُ عَنةُ. 

وكانما له القاله (على رَوالِه) أي: رفع ما على لعلو من بُنيَانِ 
أو حَشّبء سَواءٌ صالّحهُ تنه بكْلٍ ابض المُصالّح به على وَضعِدء أو 


)١(‏ قوله: (ومّع زواله: إلخ) قال في «شرح الإقناع)1': هذا ما جرَّمَ به 
في (الإنصاف).» و«المنتهى)» وغيرهما. 
وعلى مُقِتَضَى ما في «الإجارة)»: إِنّما يَرجِعُ إذا كانَ من فِعلٍ رَبٌ 
التيتِ» أو من غَيرٍ فعلهماء أمّا إن كان من قجَلٍ المستأجر وَحَدَهُ فلا 
رخو له لإخطع. 


13] < كشاف القناع ) ١/80‏ 0 


باب الصّلّح 


31 


كَل أو أكتب لأثة عدَضٌ غن المدقعة المستكقة له فصَحّ بما اتّمَعَا 
غليه: 


55 


4 


وكذًا: لو كان لَهُ مَسِيلُ ماءٍ في أرض غيرِهء أو مِيرَابٌ ونّحوةُ 
فصَالّحَ رَبُ الأرض مُستَحِفَةُ ليزيله عَنهُ بعّض: جارٌ. 

(و) لَهُ (فغله) أي : ما تَقَدَّم» من المَمٌَء وقتح الباب بالحَائطء 
وحَفْرٍ البمعةٍ بالأرض يقرَاء ووَضع البنَاءِ والحَشَبٍ على علو غَيرهِ: 
رشلها أبذام» كله يجرة ييغة ورجاردع قبا الاععياض حنة بالل , 

(أو) فِغلهُ: (إجارة مُدَةَ مُعيّةَ)؛ لأنهُ نَفْعْ مُباخ مقضود. (وإذا 
مَضَّت: بقِي2"7, ولَهُ) أي: مالِكِ لعلو (أجرَةُ الجثل)» ولا يُطالتُ 
بإِرَالَةِ بتائّه وحََشّبه؛ لأنّهُ القوف فيه؛ لأنّهُ يُعلَمْ أنّها لا تُستَأجَدِ كذلِك 


جِرَةٌ المثل. ذكر مَعنَاةُ ابن عقيل فى 


و 2 


إلا لليَأبيدٍ. ومع التّساكت: لهُ | 
«الفنون). 
قلك: وغلى فياينة: الشكودة"2 المعزوقة, 


(1) على قوله: (وإذا قضّت.. إلخ) فليس لِجهَة الوقٍ إلا أجرةٌ المثل. 
(خطه). 
(؟) الشتكورةٌ: الأرضٌ التي تُستأجر لليَاءِ فيها. 
5 


( فضل ف حُكم الجَوَارٍ) 
بكسر الجيم» مَصَدَرٌ: جاور وأفياكةه الفالازمة- فيد " 
للمعتَكفٍ : مُجاورٌ- لمُلارّمَةٍ الجَار جارَهُ ذ 50 


و 


الخديي: #مازال. عريل رصيق بالجان . حتّى 5 أنه 
سَيِوَدنُه )1 ١‏ 

(إذا حَصَل في هَوَائِهِ) أي: الإنسَانٍء أو على جِدَارِهِء (أو) في 
(أَرضِه) التي يَملِكهًا أو بَعضّهَاء أو يَملِكُ تَفْعَها أو بَعضّء (عُضْنُ 
شَّجَرِ غيرِهء أو عزفة) أي: حَصَل في هَوَائِهِ عْصْنُ شَجَرٍ غَيرِهء أو 
حصّل في أَرضِه عدف شَجَر غيرِه : (لَزمَهُ) أي: رَبٌ ب العْضْنٍ» والعؤقٍ, 
(إزَالتُهُ) رده إلى ناجية احرف أو قليف شضواء الد يوا أزلاء ليُخلي 
يلكد الوَاجِتَ ا والهّواءُ تاي للقَرَار. 

(وضَمن7") رَبُ عُضْن أو عِوْقٍ (ما تَلِفَ به بَعْدَ طُلّب) بِإِزَالَيهِ؛ 


)١(‏ على قوله: (وضَمِنَ.. إلخ) هذا ما قَطْعٌ بهِ في «التنقيح)» وصكمح في 
«الإنصاف» عدم الصَّحَانٍ. ونقلَ الصَّحَانَ عن «المغني »٠‏ و«الشرح» . 
ونقّلَ في «المبدع) عن (الشرح) أنه قدّمَ عدم الصَّمَانِ. 
قال في شرح الإقناع»!'!: وقدَّمَهُ في «المغني»)؛ وهو قياس ما يأتي 
ف لالكسف ونبو بالاسالشاء سان 


[3] تقدم تخريجه (599/9). 
[؟] (كشاف القناع) (507/8). 


5 
لقيووريه ققدي 0 وبَنَاهُ في (المغني): على مَسأَلَةٍ ما إذا مال 
حاتمزة » فلم يَهدِمَهُ حثّى أتلق. شيئاء فعليه: : لا صَمَانَ عليه مُطلَفاء 

الماصكة لي «الإنصاف )؛ الك بق عم ففله 


(فإن أبى) رْتٌ عُضْنِ أو عِقٍ إزالَتَهُ: (فله) أي: رَبٌ الهَوَاءِ أو 
الأرضء (قَطْعُ) أي : العْصْنٍ أو الهزقيء إِنْ لم يَرُلَ إلا بوء بلا حاكم» 
ولاعُوم؛ لأَنَّهُ لا يَرَمُهُ 4 إقرَارٌ مالٍ غَيرِه في مِلكهٍ بلا رضَاهُ. ولا يُجِبَر رَبُهُ 
على إزايه0©)؛ 0" 

و(لا) يِصِحُ (صُلحْه) أي: رَبٌ العُضْنِ أو العوق» عن ذَلِكَ 
بعوَضٍ0©» (ولا) صُلْحُ (من مَالَ حائطة؛ أو وَلَقَ حَشَّبُْ إلى مملكِ 


(1) قوله: (ولا يُجبَرُ رَبَهُ على إزالته) قال «م خ): مُقَتضّى صَنيع الشَّارِح 
0 العاريّة ) ) وتَبِعَهُ سَيِحُنَا على ذلك في «شرحه) : أن وت 
الأغصَانٍ يُجَبَدْ على إزاليها من ملك غَيرهء وعِبارثة عند قَولٍ 
المُصئّفٍ: وإن 00 أىه سيل» أرضّة لدناينها إلى أخرى» فنبت فَيَتَ 
كما كانّء فَهُوَ لِمَالِكهَاء ويُجِيَد على إزالتهاء أشية أغصَانٌ د شْجَرهِ إذا 
حصّلَ في مِلكِ جاره. (خطه). 

2( قوله: (ولا يَصِح ضلحُهُ.. عن ذلك بعوّض) وفي (المغني): اللائق 
ِمَذْهَِنَا صِحَنُةُ ؛ واحتارةٌ اب عَقَيلٍ» وابنُ له ١‏ 
سواتٌ كان القصك مها أو يايها: 


[1] كتب على هامش التعليق: «منهم صاحب «المنور)» وقدمه ابن رزين»). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
غَيرِهِء عن ذلِك) أي: بَقَائِهِ كذلِكَ (بعوّض)؛ لأنّ شَّعْلَهُ للْكِ الآحَر 
لا ينضّبطٌ. 

(وإِنٍ انَقَهَا) أي: رَبُ العُضْن والهَوَاءِء أو الأأرضٍ والعِْقٍ» على 
(أنَّ القّمَوَةَ لَهُ أو) على أنَّ الثَّمَرَةَ (بِيتَهُمَا: جارَ)؛ لأنَهُ أصلَّحُ من 
اطع (ولم يَلرّم) الصُلّحْ؛ لأَنْهُ يودي إلى ضَرَرٍ رب ب الشّجَرِ لتَأَبِيدِ 
استحقَاقِ التّمرَةِ علَيهِء أو مالك الهوَاءِء أو الأرض؛ بيد بقَاِ الفُضْن 
أو العوقٍ في مِلَكد فكل. يها 1 
إن مَضّت مُذَّةٌ ثمٌ امتتع رَبُ الشَّجَر دَفْعَ ما صَالّح بهِ من الثّمَرَةِ: 


(وحَرْمَ إخرّاح ذُكانٍ) بِضَمٌ الدَّالِء (و) إخراخ (دذكة) 
بِفَتحهًا2"0, قال فى «القاموس»: والدّ كه بالمتح» والدٌكادُ 


35 
6 
6 

35 


)١(‏ (فلكل مِنْهُمَا فسحٌة) متى شاء. 
وص كمد ١‏ 3 3 مع جهالَة العوّض وهو الشمرَةٌ- خلافٌ القياس؛ 
لخَبَر مكخول يَرفَعَهُ: «أَيّمَا شجرة ظَلَلّت على قوم فهُم بالخيا ' 
(؟) قال في «الإقناع)!'!: ولا دُكاناء وهو الدكةٌ المبنيةٌ للجنُوس عليهاء 
وهو روايّةٌ عن أَحمَّدَ. (خطه). 


3] (حاشية عثمان) (؟/ .)451١‏ 
كع «الإقناع» وكردلامم. 


بي ب يبب 7 
0 0 أعلاة للمَمْعَدِ. وفي مَوضِع آخْرَ: الذّكانُء كبمّانٍ: 
الحانوتُ (ب)طريقٍ (نافِظٍ) سَوَاءٍ ضَدٌ بالمارّة أو لا؛ لأَنّهُ إن لم يَصُّه 
ا د مال وَسَوَاءٌ دق فيه ه الإِمَامُ أو لا لأَنّهُ ليس لَهُ أن يأدَنَ 
قنما ليق فيه فص لحك لا يدام لجعال أنا نط 

(فِيضمَنٌ) ممخرخ دُكَانِء أو 55: (ما تَلِفَ به)؛ لتَعدّيه. 

(وكذًا: جَمَاحٌْ) وهُو: الرَوْشَّنُ على أطرّافٍ حَشَبٍءْ أو حجر 
مَدقُونَةٍ في الحائْطٍ. (وسَابَاطً) وهُو المُستوفي للطريت على جِدَارَئْنِ. 
(ومِيرَابٌ) فَيَحرُمُ إخرالجها بتَافِذِ (إلَّا بإِذنٍ إِمَام2©0, أو نائبه)؛ لأَنَهُ 
نَائْبُ المسلِمِين» فَإِذْنهُ كإذنهم» ولحديث حين1: أنَّ عُمَرَ اجِتَادٌ 
على دَارِ العكاس» وقّد نَصَب مِيرَابًا إلى الطريقء فَمَلَعَةُ فَقَالَ: تَفْلَعْه 
وقد تَصَبَهُ رَسُولُ الله َل يدِه؟! فقالٌ: والله لا تَنصِيهُ إلا على 


ظهريء فانكتى حبَّى صَعِدَ على ظَهِرِهِء فتصّبه. وَلِجَرَيَانٍ العادّة به 


عا الدّكَانُ والدكةٌ فقال في «المغني»» و«الشرح): لا يجورٌ إخراجة 
عير جلافي. (خطه). 

)١(‏ قوله: (إلا بإذن إمام أو نائبه) راجعٌ إلى «الجتاح» و«الساباط), 
والموابيةا. 
وقالَ مالِكُ والشافعئ: يجورٌ ذلك إذا لم يَضُّبَ بالمارة. (خطه). 


[1] أخرجه أحمد (9/:*) (1790) من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب 
بنحوه . وضعفه الالبانى 2 «الإرواء» .)١56969‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(بلا ضَرَرٍ('2؛ بأن يُمكن عُبورُ مَحمِلٍ) من تحيهء وإلّا لم يَجز وَضعْة 
ولا إِذْنه فيه. فإن كان الاريك مُنخَفِضًا وت وَضْعِه ثمٌ ارِتَقَعَ لصيل 
الرَّمَنْء فحصّلَ به ضَرَرٌ: وجت إزاله. ذكرَةُ الشَّيحُ تَقَْ الدّين. 

(وَيَحِرُمُ ذلِكَ) أي: إخراخ ذكانِء ودَكق وجتاح» وسابَاطٍ» 
ومِيرَاب (في ملك غيره. أو هَوَائِه) أي: الغَّيرء (أو) في (دَربٍ غير 
نافِذِء أو فَتح باب في ظَهْرِ دار فيه) أي: الدّربٍ غَيرٍ التَّافِذِ؛ٍ 
(لاستطراقي, إلا بِذْنٍ مالكه) إن كان في مِلكِ غَيرِِء (أو) إلا بإِذنٍ 
(أهله) أي: الدّربٍ غير الثَّافِتِِ إن فُعِلَّ فيه؛ لأنَّ الدب يعدن 
يَجر التَصَدْفٌ فيه إلا بإذنهه”” 

(ويجوز) فخ باب في ظهر دار في قرب غير نافل بلا إذنٍ أهلد 
(لِيرٍ استطراق)» كه لشو أو عولية لذ السك لأهله في 
الاستطراق» ولم يُرَاحِمْهُم فيد. ولأنَّ غايتهُ التَصَدِفٌ في ملك نَفْسِهِ 


)١(‏ قال الشيحٌ تق الدّين: إخراجٌ الميازيب إلى الدّربٍ هو السّةٌ مع انتفاءِ 
الضُرَر. (خطه). 

00 ل ا ل 
استِطرَاقًا خاصّاء مِثْلَ أبواب السرٌ التي يَحْوْجٌ منها التّسَاءُ أو الوجلٌ» 
المرّةَ بعد المرّ» هل يَستطرقٌ مِنهُ استطراقًا عامًا؟ يبعي أن لا يَجُورَ 
هذا. (خطه)!'١.‏ 


[1] انظر: «الإقناع» 078/5١‏ ؟). 


باب الصّلّح 


(و) يَجورُ فخ ذلِكٌء ولو لاستطراقٍ: (في) رُقَاقِ (نافِذِ)؛ لأنَهُ 
ارتِمَاقٌ بما لا يتَعيّنُ لَهُ مالِك» ولا إضرَارَ فيه على المارّين. 

(و) يجورُ: (صُلحٌ عن ذَلِكَ) أي: عن إخراج ذُكَانِء ودَكقٍ 
بِلكِ غَيرِهء وجتاح» وسابَاطٍ» ومِيرّاب بِهَوَاءٍ غيره» والاستطرّاقٍ في 
درب غيرٍ نافِذٍ (بعوّض)؛ عق لبالكه الخاص ولأَهلٍ الذّرب» 
دكا أخد العوَض عَنهُ كسَائرٍ الحقُوقٍ . ومَكلُ في الجتاح ونّحوه: 
إن لم مِقدَارٌ موجه وعُلُوه0©. 

(و) يَجورُ (تَقلُ باب في) درب (غَير نافِلٍ) من آخره (إلى أَوَّلِه)؛ 
جوع متو لالس اقلم إط يه . (بلا ضَرَرِ). فإن كانَ 
فيه ضَرَدٌ: مُيِعَ منة؛ كيان فَتَحَةُ في (مُقابَلَة باب غيره وتحوه) 
كنَسهِ عاليا يَصعدُ إليه بعلم يُشرفٌ ينه على ذارٍ جاره. 

و(لا) يجوز تقل التباب بدَوْبٍ غير نافٍِ من أَوَّلِهِ (إلى داخل) منه. 
نَضَّاء (إن لم يَأذّن مَن فَوقَهُ) أعع: الدّاخِلٍ عَنةُ؛ لتَقَدَّمِهِ إلى 5-7 لا 
اسِعَراقٌ له فيد (و) إن أَذْنَ عن قَوقة جار وزيكونٌ إِغارةٌ) لازمة 
فلا جوع للآنِ بعد تتح الدّاِلِء وسَدٌّ الأول كإذنه في تحو بام 


00 قال في «المبدع)2'7: وشَّرطهُ: أن يكونّ ما يُخْرِجةُ مَعَلُومَ المقدَار في 
الخؤوج والعُلو. وهو مَعتّى ما في «الفروع). (خطه). 


.)07 1/5١ المبدع»‎ ١ ]1[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

على جِدَار؛ لأَنَّهُ إِضرادٌ بالمستعير. 3 مَعنّاةُ في (شرحه). 

فإن سَدّ المالِك بابَهُ الدَّاجِلَ» ثم أرادَ فَمَحَهُ: لم كا إلا بِإِذْنِ 
كان 

(ومن حَحَرَقَ بِينَ دَارَيْنِ لَهُ) أي: الحَارِقء (مُتلاصِقَتينِ) مِن 
طَهْرِهِمَا (بِابَاهُمَا في دَرتئْن مُسْتَرَكينٍِ) أي: بابُ كل واحِدَةٍ مِنهُمَا 
في درب غيرٍ نافِذِء (واستطرَق) بالحَوقٍ (إلى كُلّ) من الدَارَئْن (مِن 
الأميين: جارٌ)؛ لأنهُ نما استطرق من كل درب إلى ذَارِهِ التي فيه» فلا 
يُمنَعُ من الاستطراق منها إلى مَوضع آخَرَء كدَارٍ واحِدَةٍ لها بابَانِء 

دشل مو الديجماء ويترخ ين الآخر. 

(وحَرْمَ) على مالِكِ (أن يُحدِتٌ بلكه ما يَصُرُ بِجَارِه, 
كحَمّام”'2) يتأَدى جارةٌ بدّحَانِه أو يَنضُّ حائطه بِمَائِه . ومثلهُ: مَطبحُ 

شكرٍ. 

)0 قوله : (كحَمّام) من أمئِلّة إحداثٍ ما يَصُّدُ بالجَار وَإِنْ كانَ هذا الذي 
يَحصّل مِنهُ الصَّرَرُ للجَارء من حمٌّام ورّحئ ونحوهماء سابقًا على 
ملك الجار» مِثْلَ من لهُ في مِلكه مَدبَعَةٌ ونَحؤهًا م من رح ونور فأحيا 
إنساثٌ إلى جائبه هوانا أو بتادء آي ؛ بق جازية كاذاء قُلث؛ أو اشترى 
دوا تعايةه بيك ينضو ةساعت اليلك الفعدت بذَلِك العذ كور 
لم يَلرَمْه إزالة الضَّرَرٍ. (ش إقناع)1'. 


[] (كشاف القناع) (505/8). 


بابُ الصا 

صعلل وى ب 
(وكنيضٍ) يتأَذّى جَارُهُ بريجدء أو يَصِل إلى بفره» (ورَحَى) يهِتَرٌ 

بها حِيطَائه (وتثُور) يتعدّى دُحَائْه إليو» ودُكانٍ 0 ووِصَارة 


كاذ دَق بهز د الحيطان؛ لحديث : ولا م ضُرَرَ ولا ضراد)1 ؟. وهذا 
إِضْرَارٌ بجارِه. 

(ولَهُ) أي: الجار: (مَنعْهُ إن فَعَلَ) ذَلِكَء (كابتِدَاءٍ إحيّائه) أي : 
كما له مشة من ابعداء إسياء ما بجوارهء لتعلق مصالبعة بدء (وكيهمًا 


3 


ن 


هُ منعهُ من (دَقَء وسَفيء يتَعدّى) إليه؛ للكبرا". 
ولَهُ تَعلِيةٌ دَارِه» ولو أفضًّى إلى سَدَ المَضَاءٍ عن جارو('2. قاله الشيحٌ 


قال في «الإقناع»1"!: وعَمَلٌ ذُكانٍ قِصَارَةٍ أو جِدَادَةٍ يتأذّى بكثرة 


فَمُقَتضَاُ: المَنغ بخضول الذي بالدَّقَء أو بهَرٌّ الحيطَانٍ. ولعلّهُ غيدُ 
مُرادٍ. (خطه). 

6 قال في «الإنصاف») ) : فليس له مَنعُْةُ من تَعلِيَة دارو» في ظاهر ما ذكرَةُ 
المصدّفٌ في «المغني»» ولو أفضَّى إلى سدٌّ القَضَاءٍ عن جارو. قالهُ 
الشيحٌ تقىٌ الذّين. وقال في «الفروع»): ووكة من قول أحمد: لا 
ضرَّرَ ولا ضِرَارَ: مَنعْهُ. قُلتُ: وهو الصّوابُ!؟!. 


3] تقدم تخريجه (؟/578). 

[؟] وهو حديث: (لا ضرر ولا ضرار». المتقدم آنمًا. 
ع «الإقناع» (ك/للامم. 

[5] «الإنصاف) 1907/1). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادات 
تمزه الدذيه0"؟ . 

(بخلافٍ طبخ, وحَبْرِ فيه) أي: ملكهء فلا يُمتَعْ مِنة؛ لدُعَاءِ 
الحاجةٍ إليه» وضَرَرُةُ يَسيرء لا سِيّمَا بالقرى. 

وإِنْ اذى قَسَادَ يقْرِِ بكنيٍ جاروء أو بِالُوعَيه : احير بالتَقْطِء يُلقَى 
فيهما("2» فإِنْ ظَهَرَ طَعْمُةُ أو ريححهُ بالماءء تُقِلَتَا إن لم يُمك. 
إِصْلاححَهُمَا0. 

(ومّن له حَق ماءٍ يَجرِي على سَطح جاره: لم يَجر لجَارِه تعليّة 
سَطحهٍ لِيَمِنَعَ الماء) أن يَجِرِيّ على سَطَحِه؛ٍ لما فيه من إبطالٍ حَقٌ 
جاره. 

(أو) أن يُعلِيهُ (ل)كي (يُكيْرَ ضَرَرَه) أي: صاحب الحَقٌء 
بإجرَائهِ على ما غَلاةُ؛ للمُضَارَة به. 


)١(‏ قال في (الاختيارات)!'! بعد حكايّة كلام أبي العكاس: قلت : وفيه 
على قَاعِدَةٍ أني العكاس» تَظلو. والله أعلم 000 

(؟) على قوله: (يُلقَى فيهما) أي: الحَلاءٍ والبالُوعَةِ. (خطه). 

(*) على قوله: (إِنْ لم يُمِكنْ إصلاححهُما) بحو بناءٍ يَمنَعُ وُصُولَهُ إلى البر. 
فإن كانت العو بَعدَهْماء لم يُكُلّف رَبْهُمَا تَقلهُمَا مُطلَفَهِ لألّه لم 
يُحَدِنْهُماء وإنّما رَبُ البعر أحدَثّهُما. (ش إقناع)1"؟. (خطه). 


1] ( الاختيارات) ص .)١55(‏ 
[7] (كشاف القناع) 1/9 1"). 


باب الصّلّح 57 

(ويَحوْمُ تَصَرْفْ في جدَارٍ جَارِ أو) في جَدَارٍ (مُشتَرَكِ) ين 
المتصَرّفٍ وغَيرِهِ (بفتح رَوْرَنَة) وهي: الكوَةٌ بقح الكافٍ وضّمّهاء 
أي: الحَوِقٌ في الحائِط . (أو) لي (طاقي أو) ب(-ضّرب وَتَدِ) ولو 
لِسْترَوٍء (ونّحوه)» كخقل وف ند و بإذن) مالكهء أو شَريكد 
كالبنَاءٍ عليه 1 

(وكذا): يَحَرُمُ (وَضع خَشَب) على جِدَارٍ جَارِ» أو مشتدكء (إل 
أن لا يُمِكِنَ تَسقِيفٌ إلا بو2'0) فيَجَورُ (بلا ضصَرَرِ) نَضَّاء (ويجبز) رَبُ 
الجدّارء أو الشَّرِيِك فيدء على تمكيبه منة» (إن أبي0©)؛ لحدِيث أبي 


(1) قوله: (بأنْ لا يُمِكِنَ تَسقِيفٌ إلا به) وهو مُرادُ من قال: إلا عند 
الضَّرُورَة. ومثنُوا ذلك؛ بأن يَكُونَ للجَارٍ ثلانةٌ جدُرِء ولَهُ جِدَادٌ واحدٌ. 
وقال الموقّء والشَّارِخ : ليس هذا في كلام أحمَدَء إِنّمَا قال في رواية 
أبي داود: لا يَمتَعْهُ إذا لوو فين وكانٌ الحاقط يرق لاله قد 
يَمتَتِعُ النَّسقِيفٌ على حائطين» إذا كانا غيرَ مُتقايلَينِ» أو كان البيتُ 
واسعًا يتحتائ أن يجعل فيه + جشرًا ثم يَضَعْ الخشّب على ذَلِكُ الجشر. 
قال الموقّقٌ: والأولّى اعتبارة بما ذكرنًا. (خطه)1'!. 

)١(‏ قال في «الإقناع»: فَإِنْ أبى» أجبرَهُ حاكتم. وإن صَالَحَهُ عنة بشَيءٍ 
جارّ. وكذا قال في «الإنصاف). قال في «شرجه)» : وظَاهِرْةُ حتّى في 
الحالّة التي يحب فيها التَّمَكينٌُ. (خطه)1". 


['] انظر: «الإنصاف) .)5١1١/١5(‏ 
[؟] (كشاف القناع) .)5١/8(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
72 أبو هُرَيرَة : : مالي 0 عَنهًا مُعرِضِين؟ وال ري 7 بين 
أكتايك 00 . متَمَق علّيو1'. ولأنّهُ انِقَاعٌ بحائْطٍ جارهِ على وَجِهٍ لا 
0 م الاستِئادَ إليه. 
2027 الحائط أَخلٌ وض عنة إ؛ 5 أذ عِوَضٌ ما 
يجب سآ يله ذَكرَهُ فى «المبدع). 
(وجِدَارُ مسجِدٍ: ك) جدَارٍ (دَارِ) نضا لأنَهُ إذا جارّ في ملك 
لامي 0 0 وطق فق الله 0 
سينك الحائط» لات والبات يُضْعَفة عاضة الحشّب تَدعُو 
الحاجة إليه» بيخللاف غيرِة) وَلِرَبٌ الحائط هَدْمة 001 لِعْرَضٍ صَحيح . 


)003 ومعتَاةٌ : لأضعن هذ الشثةً بين أكتافكم» ولأحياتكم على العمّلٍ بها. 
وقيل: معبَاةُ : لأ ص ضَعَنٌ جذُوع ع الجيرَانٍ ن على أكتافكم؛ ؛ ممِالَعَةٌ . (ش 


إقناع)!"! 
(5) قوله: (ولربٌ حائطٍ هَدمُهُ.. إلخ) أي: قبل وَضع الخشّب عليه. 
(خطه). 


[1] أخرجه البخاري ( 5551 »)١‏ ومسلم )١5١095(‏ بلفظ: ولا يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبه فى جداره). 


[؟] (كشاف القناع» .)7١5/8(‏ 


عط 
ومَتّى الل الحْشَتُ بششوط أو و الحائط» ثَّ 
إِعادثهُ إن بَقِي المُجَوَّرْ2'2 لوضعه. 
وإن خنيق شقُوط التحايط بالدد ستمرّاره عَلَيهِ: لَرِمَهُ إزالثة . 


- عه 


وإن استَغْتّى رَبُ الخشّب عن إِبِقَائْه عَلَيهِ : لم تلرّمةُ اله لأنّ فيه 
ضَرَرًا بصَاحبه» 0 ضِرَرَ على صاجب الحائط. 

ويس لِرَبّها”" هَدْمْةُ بلا حاجة("» ولا إجارثة؛ أو إعارثُة””»؛ على 
لد حَشّبِهِ . 

و ل عر وم 


يعن ركذا فيل مات 


مده ورال :هله إعاكثهة لأن. الظاهه وضعة > 


)١١(‏ على قوله: (إن قي المُجَوَّرٌ.. إلخ) هو كوثه مُحتاجًا إلى وضع 
الخشّب» ولا ضَورَ على الحائط. 

١؟)‏ قوله: (ولبش لِرَيْهِ. . إلخ) قال في «الإنصاف) : قلتٌُ: فيِعايًا بها. 
(خطه). 

(*) وإن احتاج إلى هَدمِهِ لِحَوفٍ سقُوطهء أو تحويلهِ إلى مكانٍ آخَرَ أو 

(4) على قوله: (أو إعارته) بخلاف بَبِعِهِ. (تقرير). 
وفي «الإقناع): وإن باعة» صمح البيغ» ولم يَملِك المشتري مَنِعَدٌ. 
(خطه)!"1. 


[1] انظر: « كشاف القناع») ااام 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
في أرض غيرِهء أو مَجِرَى ماءٍ سَطْحِهِ على سَطح غَيرِء ونّحوو. 
وإذا اخمَلّمَا في لايق أو غذوان» فقول ماحد عملا بالظاهر. 
(ولَهُ) أي: الإنسانٍ: (أن يَسِتَيِدَ) إلى حائِطٍ غيره» (و) أَنْ (يُسَيْدَ 
قُمَاضَهُ وجُلُوسُهُ في ظِلَهِ) بلا إذنه؛ لمشّمَّة التَحَوزِ منة» وعَدّم الصّررٍ. 
(و) يَجُورُ (نَظرُهُ) أي : الإنسانٍ (في صّوءٍ سِرَاجٍ غَيرِو) بلا إِذْنهِ. 
كان لما عم ْ 
(وإن طَلَّبَ شَّرِيك في حائِطِ) انهَدَه” طِلْقِءِ أو وَقْفِء (أو) في 
(سَقْفِ انَهَدَمَ) مُشَاعًا يَينَهُمَاء أو بينَ سُفْلٍ أَحَدِهِمَا وعُلُو الآخَرِء 
(شَرِيكَهُ) فيه (بِبِتَاءِ مَعَهُ) أي : الطالِب : (أجبر"») المطلرة: على 
البنَاءِ معَُ» نَضَّاء (ك)ما يُجِبَدُ على (تقض)ه مَعَهُ (عندَ خَوفٍ 
سُفُوطٍ) الحائط» أو السَقْفٍ؛ دفعًا لضَرَرِه؛ لحديث : «لا ضَرَرَ ولا 
ضِرَارَ)1'". وكونٌ الملكِ لا خرمَة له في نَفِسِه تُوجبُ الإنقَاق عليه: 
)١(‏ قال في «الاختيارات)1"!: ولو اتّمَمَا على بناءِ حائطٍ بُستَانِء فبتّى 
أحَدُهُماء فما تَلِفَ من الثمرّةٍ بسَبب إهمالٍ الآخَرِ» صَمِنَ لشَريكه 
١؟)‏ قوله: (أجبر) وهذا من مفْرَدَاتِ المذههب. 
وعنة: لا يُجِبَرُء اختارةٌ الموقّقُ والشَّارحُ. (خطه). 


[3] تقدم تخريجه (؟/578). 
؟] ١‏ الاختيارات) ص .)١85(‏ 


بابُ الصّلّح 2 
مُسَلَّ ؛ لكنٌ خرقة الشَّرِيكِ الذي يتضصَيرُ بتركِ لبقا توبيضك ذللت: 

(فإن أبى) شَرِيك؛ البنَاءَ مع شَريكهء َجبَة عليه حاكمٌ وأضّة: 
(أَخَلَ حاكم) تَرَافَعَا إليه (من ماله) أي : الممتّيع» » التقَْدَ وأنقَقَ بِقَدرِ 
حِصّته» (أو باعَّ) الحاكم (عَرْضَه) أي : الممتّيع» فإ لوح 11 نفك 
(وأنفقَّ) 3 ثُمَيِهِ مَعَ شَرِيكهِ بالمحاصّة؛ لقِيَامِهِ مَقَامَ م الممتّيع . 

(فإِنْ تَعَذَّر) ذلِكَ على الحاكم لتحو تَعِْيبٍ مالِه: (اقترض عليهِ) 
الحاكم؛ ليِوَّدّيّ ما علّيهء كتَمَمَةٍ لحر و 

(وإن بَنَاهُ) شَّرِيكُ ( بِإِذْنِ شّريك)؛: (أو) بتاهُ بإِذْنِ (حاكم, أو) 
بدُونٍ إِذْنِهِماء (لهرجع) على شَريكه وتتاة (شَرِكَة"©: رَجَع)» 
لؤْجُوبِهِ على المُنقَقٍ عَنهُ فقّد قَامَ عَنَهُ بوَاجب. 

(و) إِنْ بَنَاهُ شَّرِيكَ (ِلتَفسِهٍ بآلَهِ) أي: المُتهدم: (ف)المَنيئ 
(شَركة”") بَنَهُمَا كما كانَّ؛ لأنَّ الباني لاشو سن لبشه وهر 
الا عرق يملكهاء وليين له آن يع شرركة بن الالتقاع بد قل أخز 


َو 


نِضْفٍ تَفْقَة تألِيفِهِ» كما أَنَّهُ ليس لَهُ نَقْضُهُ. 


)١(‏ على قوله: (وبتاةُ شَركَة) أي: على أنَهُ يَيتَهُم 
(؟) قوله: (قَشَرِكَةٌ) ويرجعٌ على شريككه بمؤئةِ التَليفٍ إن وى الإجوع . 
(م خ)!'!. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١5/8/9(‏ 
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(و) إن ََاهُ لتفسِه (بعيرها) أي : غير آل المُنَهدِم : (ف»البتاء (لَهُ) 
أ الثاني حاص (ولة) أي: التاني (تَقَضْهُ)؛ لأنهُ لك (لا إن 
دَفْعَ) [ َه (ضَريكةُ نِصفٌ قيميه) : فلا يَمِلِكُ نَقْضَّهة)؛ لِأنّهُ يُجِبَدِ على 
البنَاءِ» لوعن الإبَاءِ. 

ليس لِعَيرِ التاني نَقْصُّهُء ولا إجبَارُ الباني على تَقضِي؛ لأَنَهُ إذا لم 
فلك فغة مم كائب تأوك أن للاصيلك إجبارة على تقض 

وإن لم يُرِدٍ الانتِمَاعَ بوء وطالبَهُ التاني بِالعَرَامَةِ أو القِيمَةِ: لم يَلرَمْهُ 
له إن اذة: 

وإن كان لَهُ َي سم انماع , ووطع حَشَبٍء وقال: 
م موا ا رن ل ردير" 
يَملِك إِبطَالَ رشومه وانتفَاعهو92) 


1 
ت_6 
ع 
ا 
ّّ 
- ا 


)١‏ قوله: (فلا يَمِلِك نَقضّهُ) وفي «الإنصاف» عن المُوقْقٍ والشّارح: أله 
يَملِك نَقضَّهُء لكن هذا على الروايَةِ الثانية . 
وجرّم في «الإنصاف» بعد ذلك بأنَهُ إذا دَفْعَ إليه نِصفٌ قِيمَيه» لم 
يَملك نقضّة على الرواية ة التي هي المَدْمَبُ. «(خطه). 

(؟) قال في «القاعدة: 1'1)0075: إن قيل: فعندَ كم لا يجورٌ للجَار مَنْعُ 
جاره من الانتفاع بوّضع حَشَّبِهِ على جدَارِهء فكيفٌ مَتَعثُم هذا؟. 
قُلنَا: إنّما متعنًا هنا من عَودٍ الحَقٌ القَدِيم المُتضمّن مِلكٌ الانتفاع قَهْرَاء 


.)١553( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


ع 

(وكذًا: إن احتَاجٍ لِعِمَارَةِ نَّهِرِء أو بئرء أو دُولاب. أو نَاعُورَةٍء أو 
قنَاةٍ مُشتَرَكةِ) بِينَ اثتين فأكتّرء فيجبَر الشَّرِيك على العِمَارَةٍ إِنْ امتتع . 
وفي التَغقَة ما سَبَقَ تَفصِيله("2. 

(ولا يُمنَعُْ شَرِيك من عِمَارَة) تلك كالحَائِط . (فإن فَعَلَ) أي : 
تَمَرَ فيها: (فالماءٌ) بِينَ الشرَكَاءٍ (على الشّرِكةِ) كما كان. ولَيسَ 
الفغير كه مقن لم الغيرة أذ القزان ليوه الماك يمغ ونه بوإلما أ 
لا مي ا 
الحائط إذا عَمَرَهُ بآليِ. وفي الأمجوع بالتققَةِ ما سبق من التفصيلٍ. 

(وإِنْ بَنيَا ما بَيتهُمَا نِضْفَيْن) من حائِطٍ أو غَيرِهء (والتَفَقَةٌ) يَينَّهُمَا 
(كذيك) أ نِصمَيِن (على أنَّ لَحَدِهِمَا اكت هيا للآخر؛ 1 
شَرَطَا لأَحَدِمِمًا اتن وللآحَر الثُلْتَ مَتَلًا: لم يِصِحْ؛ لأنَهُ صالّح 
على تعض مِلْكهِ بتعضدء أشبة ما لو أقد لَهُ بدَارِ فصَالَحَهُ بشكتاهًا. 


سوائ كان ممحقابا إليه أو لم يكن وأا مين من الوضع للارتقَاقٍ» 
فيلك مسألةٌ أحرى. وأكيّد الأصحاب يَسْتَرِطُونَ فيها الحاجةء أو 
الصَّرُورَةء على ما تقدّم. (خطه). 

)١(‏ قال في (الاختيارات)1'!: : وإذا احمّاج الملكُ المُشْيَرَكُ إلى عِمارةٍ 
منها ب ا ا ا 
أُصمٌ قَولَي العُلمّاء. 


1] «الاختيارات) ص .)١55(‏ 
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(أو) على (أنَّ كلا مهما َمل ما احتاج) إليه: (لم يَصِمَّ 
ولو وَصَقًا الحفل)؛ لأ نا يَنضَّبطُ . 

(وإنْ عَجَرَ قَومُ عن عِمَارَةٍ قتَاتهم, أو تحوها) كتَفْرِهِم 
(فأَعطوْمًا لمن يَعمُرْها ويكون لَُ منهَا جُزءٌ مَعلُومٌ) كيضفٍ» أو ربع : 
(صَحّ) ه وكذا: إن لم يَعجزُواء على ما يَأني في «(الإجارة)» كدّفع 
رَقيقٍ لمن يبي بِجْْءٍ معلُوم منة وغَوْلٍ لمن يَنشجَهُ كذلِك. 

(ومن لَهُ عُلَوْ) من طَبِقَتَين) والشفلى لآحَرَ (أو) لَهُ (طَبِقَةٌ نالئَة) 
وما تَحتَهًا لِغَيرِه» فَانهَدَمٌ الشفْلٌ» في الأو أوالشذل ,أو الوططاء 3 
هما في الثَّانية: (لم يُشَارك) ربٌ يُ العُلُو (في) التَمَمَةِ قَةِ على (بِنَاءِ) ما 
(انْهَدَمَ تحنّة) من سُفْلٍ) أو وشطء لأن السيطاة إلا تبئّى لمنع التّظرء 
والوضون إلى السّاكن» وهذدًا يحت به تن تَحتَهُ» دُونَ رَبٌ العُلر. 

(وأجبر عليه) أي: على بتائه (ملة) أي : المُنهَدِم تَحتَ؛ 
لك رَبُ العُلّو من انتِمَاعه به( 
1 لو كان الشفل لواحدء والعاو لآخرَ فالشقفٌ بيتهُماء لا لِصَاحِبٍ 


والإجبار إذا انهدَمَ الَقىُء كما تقدّم في الحائِطٍ الذي بِيئَهُمَا إذا 


انَهدمَ . 
ولو انهتم الجميع» فلربٌ الغلر إجبار صاجب الشفل على بناه» على 


[1] انظر: «الإنصاف) (١1/١؟0).‏ 


باب الصّلّح 
(ويلرَُّ الأعلَى) جَعْلٌ (سُترَةٍ تَمنَعُ مُشِارَقَةَ الأسقّل0©)؛ لحديث: 
ولا ضصَوَرَ ولا ضْرَارَ). إذ الإشراف على الجَار إِضْرَارٌ 1 لِكشْفِه جارَة» 
واطْلاعِهِ على رمه 
(فإِنْ اسِتَوَيَا) فلم يكن أحدُ الججارين أعلّى من الآخَرِ: (اشتركا) 
فى الشترَة؛ ريه َه لأَحَدِهِمَا على الآخَرٍ. فإن امتَتَع أَحدُّهُمَا مِن 
8 لله حَن عليه 5 كشَائر الحَمُوقٍ . وليس لَهُ 
الصّعُودُ على سَطحِهٍ قَبِلَ بنَاءِ سترَ» حيتٌ كان يُشرِفٌ على جَاره. 
لس ا ا . ولا يُجِبَد هُمَنِعٌ 
من بِنَاءٍ حا ين مِلكَبهِمَاء ويثني الطَالِبُ في ملكه إن شَاءَ. 
0000 : الهادم (فيه جوْة2") وإِنْ قَلَّء (إن خيف 
سُقُوطَهُ) حال هَديهِ: (فلا سَيءَ عليه(") لشَريكه؛ لؤجوب هدمه 


)١(‏ قوله: (ويلرّمُ الأعلّى بناءً سُترَةٍ تمبَعُ مُشَارَفَةِ الأسفَل) قال عبدُ الله بن 
ذهلان: سواءٌ كان ذلك بَِينَ دُورِء أو عََارَاتِء أو هُما. فْيَلرَمُ الأعلى 
البنائم» 0 الطَاقَاتِ التي فيها ضرَدٌ على الججار. انتهى1'!. 

)١(‏ قوله: (فيه جُرْءُ) قال فى «الغاية)1": ويئّجِة: أو لا. 

(؟) قوله: (فلا شيء عليه) قال عثمانٌ2”؟: بل له فل أجددة الئتقض» إن 
نَوَى الوججوع . (خطه). 

١ع‏ انظر : «الفواكه العديدة) (١585/1؟).‏ 


[؟] «غاية المنتهى) .)5151/١١‏ 
9ع (حاشية عثمان) (؟/ 5528). 
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إذَّنُْ. (وإلا) يَحَنْ شْقُوطَهُ: (لَرْمَتهُ إعادثه) كما كات؛ لتَعَدّيهِ على 
حِصَّةٍ شَريكهء ولا يُمكنُ الحُرُوجٌ من عُهِدَةِ ذلِكٌ إلا بإعادّة جميعه. 
وقيابق الملكب : يلزقة اقل تقضه بالتق 503 


000 قوله: (وقِياسٌ المَذمَب: يَلرَمُهِ أرش تَقصِه) قال عفمان1١1:‏ تكن ما 


ذَكرَهُ المصئّثُ «كالإقناع) هو ها جتبتق غليه الأضبحاث ؛ (خطه). 
د ا 


53] (حاشية عثمان) (؟5/ 45/8). 


ا 
يمتح الحَاءِء وكسرهاء أ 5 فضت وام ويدضني لخر 
يكرا لقولة كال + ليون ا را عحَجورًا # [الفرقان: 8 لأنَهُ 
نوع ينا بوطئي العثل ينهزاا لقرله تعالى + طؤهل فى كلق كم 
م لأَنّهُ يَمتَعْ صاحبَهُ من تعاطي ما يَفْبِحُ» ونَضَرٌ 


.. اتريو 


عاقِبِتهُ . 

وشَرعًا: (مَنعُ مالكِ من تَصَرُفهِ في ماله2"7) سّواءٌ كان المنعٌ من 
قل الشّرع» كالصّغيرِء والمجئون» والشفيد؛ 3 الحاكم» كفعة 
الح بن السزب في ملوك 1 ِقضِي الثَّمَنَ الحالٌ» على ما 


(و) الجر (لقلّس: مَنعُ حاكم مَنْ عليه دين حَال يعجر عَنَهُ: من 


كتابٌ الحخر 
(01) قيلَ: تقول لهُم الملائكَة: عراما. مرا عليكم القلاخ والجتثه. 


(خطه). 

(؟) قوله: (منعٌ مالكِ من تصرّفٍ.. إلخ) «مَنع) مَصِدَرٌ مُضاف إلى 
مفعُوله» وفاعِلُه محذوفٌ» يعم الشَرعٌ والحاكم. 
ولو عبر بدل «مالِكِ): بإنسانٍ. ك«المقنع)» وغيره» لكان أَؤْلى؛ 
ِعَدَّهِ القِنّ من المحججور عليهم فيما يأتي. (خطه). 


تب 
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تَصَوفه في ماله الموجودِ<"2) حال الحخرء والمتجدّدٍ بَعدّه بإرثٍ» أو 
هِبَدِ» أو عَيرٍهماء (مُدَّةَ الحَجْر) أي: إلى وَفَاءٍ دَينِهِء أو كمه بفكه. 
قله عفد على الكل وكيد لأ قية غايده. ولا على قن قيئة 
مُوْجَلُء ويأتي» ولا على قادِر علّى الوَقَاءِ ولا مَن التَصَدِفُ في ذَمته. 
(وَالمُفِلِسٌ) لَعَةَ: (مَن لا مَال) أي: تَقَدَ (لَهُ ولا ما يَدفْعُ به 


اس 


حاجَته) فهو المُعدَمُ. سمّى بذلِك؛ لأنَّهُ لا مالَّ لَهُ إلا الفُلُوسَء وهى 


2 


أدنّى أنوَاع المالٍ. 

(و) المفلس (عِندَ الفْقَهَاءِ : من دَيْنهُ أكتر من ماله) سمي مُفْلِسَاء 
وإن كات 5 غالء لمبيسقاق. مالد الوق في ججهة قريد» فكالة 
اموق أوالماوؤون ابد عن قم ماله بَعدَ وقَاءٍ ديه . أو لأنّهُ يُمتَعُ من 
القّصَّدُفٍِ في ماله إلا الشَّيءَ الَف الذي لا يَعِيشُ إلا به كالفلُوسٍ. 

(وَالحَجْرُ) الذي هو مَنمٌ الإنسانٍ من التَّصَدُْفٍ في ماله (على 
صَربَينِ): 

أَحَدُمُما: الحجر (لحَقّ الغَير) أي: غير المحجور عليه 
(ك»الخجر (على مُفْلِس) لحَقٌ العْرَمَاءِ» (و) على (رَاهِنِ) لق 
المرتَهنٍ في الوَهْنٍ بَعدَ لُرُوِهء (و) على (مريض) مَرَضٌ موت مَحُوقَاء 
فِيما زاد على الث لق الوَرنَدَ (و) على (قِنّء ومكاتب) لحم 
سيد (و) علّى (مُرتدٌ) لحَقّ المسلمين؛ لأنَ تَركَتهُ في فَبِمتَعُ من 


(1) أي: إذا كانَ ماله في البلّدِء أو قري منة» بَعدَ تَسَلَّمِهِ المبيع. (خطه). 


كتَاب الحجر 
التصيف في ماله؛ للا يُقَوْتَهُ عليهم» ؛ (و) على (مشتر) في شص 
ممتي إقر اه (تعة علب طفيع(©) له على القَولٍ بأنَهُ لا يملكة 
بالطللّب؛ لحقّ 00 ٠‏ (أو) يعد «السليعه): أ تَسليم البائُع 
المشتريّ (المبيعٌ) ب 0 بكم ال إذا اميد متَنَع المشتري مِن أذَاء لنّمنِ؛ 
(زهالة بالبلد أ بمكان (قريب منة ) فيِحجَز على مُشْتَرٍ في كَُّ 
ماله حتَّى 3 فية؛ نيه لحن 07 م 
ك)الخحخر و(على صَغيرٍ ؛ ومَجِنُونٍ, وسَفيه )؛ لآ مَصِلَحَتَهُ عائدَةٌ 
إليهم » والحجر علَيهم عَامٌ في أموَالهم وذمّمهم. 

(ولا يُطالَبُ) مَدينٌ بدِينٍ لم 6 (ولا يُحجَرْ) عليه (بدينٍ لم 
يَحِلَّ)؛ لأنّه لا يَرَمْهُ أدَاؤْهُ قبل خحلوله. 

(ولعَريم مَنْ) أي: مَدِينِ- وظاهِرة: ولو ضامئًا- (أرادَ سَفَرًا). 
أَطلَقّهُ الكت وقيدَهُ المُوقّق» والشّارِع» وجماعة» ب: الطويل. قال في 
«الإنصاف): ولعله أؤلى. وجزمٌ به في «الإقناع)- (سِوَى) سَفرٍ 


)١(‏ قوله: (بعد طلّب شَفِيع) وقد صَدَحَ هناك بأنَّهُ يُملّك بالدليه. 
قال في «حاشيته)1'؟: والمَذَهَبُ: أنه يُملّكُ بالطُلّب» فميع الفشكري 
من التصوف فيه؛ لزوالٍ ملكهء لا للحجر عليه فيه. (خطه). 


[1] «(إرشاد أولي النهى» ص (7554). 


حاشية أبا بطي شر ح مُنتَهم الارادّات 

اد 7 مُتَعينٍ2'7)؟ لاستنقَارٍ الإمام لَه ونَحووى فلا يُمِنَعٌ م من الشفر لَه 
(ولو) كان الشَقر (غَيرَ مَحُوفٍء أو) كانّ الدَّينُ (لا يَجِل) أَجَله (قَبلَ 
مُدَّتِهِ) أي: السَمّرء (وليس بِدَينِهِ) أي: العّريم الذي يُرِيدٌ مَديئهُ السَفَرَ 
(رَهْنٌ يُخْرِزُ) الذّينَ ينه نشي بهو (أو) ليس به (كفيل مَلِيءٌ) قادِرٌ 
الور ا حَبَدةُ : «ولِغريم» المتقَدّمُء أي : لَب الدَّينِ مَنعُ 
مَدِينِهِ من السَمْرِ (حتَّى يو يُوَْقَهُ ثَقَهُ بأحدِهمًا) أي برهن يُحرِزُ أو كفيلٍ 
قل ية لما فيه ين الطّرر عليه بتأخبر دو يشقرو. وقَدُوكَة غدد تعله 
غَيذ مُتَيمَنِ ) ولا ظاهر . 

لامو له إن كان وو ولق ١‏ لاحرزة أواع عبن لوي 1 
مَنعُهُ أيضًا حتَّى يُوثة ْقّ بالبتاقي . 

وإن أرادَ غَرِيمُ مَدِينء وصَامُِةُ السَمَرَ مَعًا: فلَهُ مَنعُهُمَا ومَنمٌ أيّهِمَا 
شاءء حمّى يُوَنْقَء كما سَبَقَّ. 

و(لا) يَملِك رَبٌ دَينٍ (تحليلة) أي: المدينٍ (إن أحرَمٌ) ولو بتَقْل؛ 
لومجوب إتمامه. 

5 ف ل كر روو 31 5 00 طن 

قال الشيحٌ تق الذين: لهُ مَنْعُ عاجز» حنَّى يُقِيم كفيلا بِبَدَنها ُ 


)١(‏ وَعلِم من قَولِه : (سِوَى جهَادٍ مُتعيّن) أن لهُ مَنِعَُ من الحجٌ المتعيّن. 
ويُفوَق بيتَةُ وبِينَ الجهادٍء أن نفع الجهادٍ عامٌ. (خطه). 
(؟) قال في «الفروع» عن قولٍ الشيخ تَقِيّ الدّين: بق لوكا أذ 


[] «الفروع» (7/5ه:). 


مس تت 3ت ان لكك 
أي : لاك كد عع 4+ مِيسَرَةٌ) ولا يفك من قطالبيه؛ لِعْيبتِه عن 

لدف ققطانة من الكفيل. 

(ويجبُ وَفَاءُ) دَينٍ (حَالٌ قُورَاء على) مَدِينِ (قادِر بطلب 
ربّه2١2)؛‏ لحديث: : «مطلٌ العَنيٌّ ظله11؟. ريالب يتَحَمَّقُ المَطلٌ. 

(فلا يَترَخَصٌ من سافرَ قَبلَهُ) أي: الوفَاءِء بَعدَ الطَلَبِ؛ لأَنّهُ عاص 
بسَفرِه . 

(ويُمْهَلُ) مَدِينٌ (بقَدْرِ ذلِكَ0") أي: ما يتمكن بهِ من الوََاءِ؛ أن 
طُولِتَ بمسجدء أو سُوقِء ومالَه بِدَارِهِ أو حانُوتِه أو بلَدِ آخَرَ فيمهل 
بِقَدْر ما يُحَضِرَةُ فيه. 

(ويحتاطً) رَبُ دَينِ (إن خيف هُرُوبُه) أي: المدينٍ (بمُلارَّمَته) 
إلى وَثَائِهِء (أو) يَحَتَاطٌ (بكفيل) مَليءء (أو ترسيم) علّيه؛ جمعًا بين 

(وكذا: لو طلَب تمكيتة منة) أي: الإبَاءِ (محبوسل) فيِمَكنُ من 


المَدِينَ رُبُمَا أيسر في غَيبيه» فلا يتمكنٌ رَبُ الدّينِ مِن مطالبيه» ولا 
بطلبه من الكفيل. (خطه). 

)١(‏ قوله: (بطلب رَبْهِ) أو مْضِيٌّ وَقتِ عي لَهُ على ما في «الإقناع/؛ تبعَا 
لابن رَجَب. (خطه). 

(5) قوله: (بقدر ذلِك) الإشارَةٌ عائِدَةٌ إلى معلُوم مِن الشيّاقٍ. (خطه). 


.)7 تقدم تخريجه (ص172‎ ]١1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
رتشقاط إن حييت ختوئت كما م ولو أيه وكذاء لو زكر كلم 
إِنسَانٌ (فيه) أي: َي وناك تنه ولت الأمهال لإحضار الحقّ» 
فبِمكَنُ ينه كالموكلٍ . 

(وإن مَطْلَّه) أي : مَطَلَ المدينٌ رَبّ الدّينٍ (حتّى شَكَاةُ) ذدتٌّ 
الدّين: (وَجَتَ على حاكم) تَبَت لَدَيهِ (أَمرةُ بوَقَائِهِ بطَلَب غَريمه) 
وججوبًاء إِنْ عَلِمَ دونه علي أو جَهلَ حاله؛ لتَعييهِ عليه (ولم يَحجُر 
عَلَّيه)؛ لعَدَم الحاجة إليه. 


وتقضي يله بمال فيه شه نَضَّاءِ لأنهُ لا نتَقَى شُبِهَةٌ بتركِ 
والحيية: 

(وما غَرِم2"0) رَبُ دين (بسَيبه) أي: سَبب مَطَلٍ مَدِينِ أحوّج رَبّ 
الدينٍ إلى شَكوَاة: : (فعلى مْمَاطِلٍ)؛ لتَسئيه في عُرْمِء أشبة ما لو تَعَدّى 
على مال لحهله أجرة» وحملة لهل آخوء وعاماه لوطو سه لبر 
خدلم اعووه إلى تغله الأول فالا ترج ب على عق تعذى تقلك: 

(وإِنْ تَعَيبَ مَضِمُونْ) أطَلَقَهُ الشيح ؟ قي الذي في مَوضِع» وقيّدَهُ 
في آخَرَء ب: قَادرٍ على الوَفَاءِ (فعَرِمَ ضَامِنٌ بِسَبِبِهِ, أو) عَرِمَ (شَخخصٌ 
لكَذِب عَلَيهِ عند وَلِيَ الأمر: رَجَعَ) العَارِمُ (به) أي: بما غَرِمَهُ (علّى 
الا سل 


65 قوله: (وما عَرِمَ.. إلخ) قيّدَهُ في الاختيارات» بما إذا كان العُومُ على 
الوَجِه المعتاد. (خطه). 


كتَابُ الجر 
قال في «شررحه) : وَلَعَلَّ المراة: إِنْ ضَمِتَه بإذنه» وإلاً قلا فِعلّ لَه 
في ذَلِكُ ولا تشقكاء 
(وإن أَهمَلَ(" شَّرِيكُ بتاءَ حائط بُستَانٍ) يبه وبين آحَرَ فأكترء 
وقد (اتَْقَا) أي: الشَّرِيكَانِ (علّيه) أي: البئاءٍء وبتى شّريكهء (فما 
تيف من فَمَرَته2"©) أي: البسئانٍ (بستب ذلِك) الإهمَالٍ: (صَمِنَ) 
مُهمِلُ (جصّة شَريكهٍ منهُ) أي : التَالِفِ؛ِ لحصُول تَلَفِهِ بسجب تفريطه. 
(قلو - مُذَعَى) عليه مَدَّعَى ونه لحيل خرن تق الدّعوّى 
عَينو» (ولم يَثثت لمُدّع : لرِمَهُ) أ المدّعي (مُوْنَة إحضَاره 
وَرَدُو( 2 إلى ا أنه ألجأهُ إلى ذلك . 
فيوْحَدُ من هذه المسائلٍ: الوُجوعٌ بالعُرم على من تَسَبّب فيه 


)1١(‏ قوله: (وَإِنْ أَهمَلَ.. إلخ) هذه المسألَهُ كان الأنسبٌ أن تُذكرَ في 
المَصلٍ الذي قبل هذا الباب» كما في «الفروع»»: و«الإنصاف»)» 
و«الإقناع», وإن كات لَهُ هُنَا توح مُناسَبَةٍ بمسائلٍ التسكّب. (خطه). 

5 قوله: (من فَمَرَِه) لعل عير ممخقصٌ بها. (تقرير شيخنا). 
قوله: (من ثَمَرَتِه) هل هو قَيدٌ خارجٌ مَخْرَجٌ الغالب» أو احترارٌ عمًا 
تَلِفَ من الشَّجَرٍ. (م خ)1'1. (خطه). 

(6) فإن ثعِت لمدّعء فَمُوْنَةٌ إحضاره ورَدُهِ على المُدّعَى عليهء كما في 
«الإقناع). (خطه). 


3 (حاشية الخلوتي) .)١559/7(‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
القن 


(فإنْ أتَى) مَدِينٌ وفاءَ ما عليه بَعدَ أمر الحاكم لَهُ بطْلّب ريه : 


(حَبِسَُ2'0)؛ لحديث عمرو بن الشَّرِيدِء عن أبيه» مرفوعًا: «لَيُ الوَاجِدٍ 
ظلمء يحل عوضّه) وَعُقُوبَتّه) رواة أحمدٌ وأبو داود» وغيذهمال' !. 
قال أحمَدٌ: قال وَكيعٌ : عِوْضُه : شَكوَاةُ وَعُفُويئةُ : : حوشه20, 


000 


00 


1 


] 1 
1 


8 


قال ابن قُندُسٍ!"!: ظاهِوُ ما ذكرُوةٌ: أنه متى توجّة حبشة» حيس ولو 
كانَ أجيرًا فى مُّدَّةٍ الإجارة» أو امرأةً مُرْوّجَةَ. وعليهِ مشّى الحُكامُ فى 
هذا الَّمَانِء ولم أرَ المسألة مُصرّححا بها في كلام أشياخ المذمّب» 
لكنّ إطلاق كلامهم ظَاهِرْةُ: أن الإجارَة والزوجيّة لا يَمنَعُ مِن الحبس 
عيث قل د (خطه). 

قال في ١الفروع)‏ '!: وقد قال ابن مُبِيرَة في «الإفصاح»: الحبسٌ على 
الدِّينِ من الأمور المُحدَنّةِ» وأوّل من حبس على الدَّينِ شْرَيحٌ الققاضي . 
ومَضّت السنَّةٌ في عهدٍ النبيئ يلد وأبي بكرء وَعُمرَء وعُثمانَ» 
وعَليٌ » رضي الله عنهم : أَنَّه لا يُحَبَسٌُ على الدّيون» ولكن يَتَلارَمُ 
ما الحبيئ الذي هو الآنَ على الدّينِ لا أعرف أنه يجورٌ عند أحدٍ من 
المسلمين؛ وذلكَ أنه مُجمَغ الكثرئ بموضع يضيقٌ عَنهُم غير ُتمكيين 


أخرجه أحمد (4”5/53) 2)١17445(‏ وأبو داود (5955)» وابن ماجه 


54719). وحسنه الألبانى فى «الإرواء) 594 .)١‏ 
«حاشية الفروع) (45//5). 
«الفروع» (5/ه55). 


كات الح 
1 سقعت ' / 9د* 


4 


وفي «المغني): إذا امتَتَعَ المُوسِدٌ مِن قَضَّاءٍ الدَّينء فَلِعَريمِه 
مُلارّمَتُه» ومُطالبته والإغلاظ عليه بالقَولٍ فيقول : يا ظَالِمٌ» يا 
مُعتَدِي» ونَحوّه؛ للحَبر1']. وحديث: (إِنَّ ِصَاحِب الحَقٌّ مَقَالا)1". 


عر من 


انتَهَى . 


من الوضوءٍ والصلاة» وربّمَا رَأى بعضُهُم عَورَةَ بتعض» وإن كاثُوا في 
الصّيفٍ آذامّم الحؤء وفي الشّتاءٍ القَدْ وربّمَا يُحبَسُ أحدُمُم السَنَةَ 
والشدقين والثَّلاتَء وربّما ينحمّقُ القاضي أَنَّ ذلِكٌ المحبوس لا جِدَةَ 
لَهُء وأنَّ أُصِلّ حبِسِهِ كان على طريقٍ العياة يي المطالة الكاتكبه 
للشجّة عَليه- كَمَب ما لم يعلم لتجهله؛ فاستحلٌ فبه عَيِ ما لا يعرف 
مَعبَادُ» من إقراره بالمّلاءة» وأنَّهِ قد كم به عليه حاكمٌ من 5-6 
السلعيو» ونهدا أن لي يكف يوأت قد وتكن انا العدر ته رغيه كنك 
مما لم يعرف المشهودٌ عَلِيهِ ما المقصودٌ به؟ فَإِنَّ الله تعالى يقول: 
كك بَِدَكُمٌ كاب بالصذل»» وقال: ماوَليْنِيلِ الَرِى 
بده لمن وقال: «قبسيل وده يالحنل» . 
فين 17 مما قد حدث في الإسلام» ولقد خوضك يواذا على فك 
ذلك؛ فكالٌ دُوتهُ ما قد اعقادة الكش منة» وأنا فى إزاليه خريض. هذا 
كلامه. 
[] المتقدم آنقًا. 


[؟] أخرجه البخاري »)550١ 25.١‏ ومسلم )١١١/1١701(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
وظاهزة: أله سق عييث تودكده خيشة» ولو أجيدا خياضاء أو امرأة 
5 0 أي : الحاكم (إخرّاجة) أي : 00 من الحبس 
(حتَّى يَتبيّنَ) [ لَه (أمؤةٌ)؛ لاتحي شكه الريك لز عه بعر رضًا 
المحكوم له 
وأوّل مَنْ حبس على الدّينٍ سْرَيحٌء وكانّ الحَصمَانٍ يتَلارّمَانِ. 
(وتجبُ تخليثه) أي: المحبوسء (إن بانَّ) المَدِينُ (مُعسِرًا) 
رضي عرية 1لا فيُخر جه جه منة؛ لِقَولِه تعالى : مون 0 
ع ب ل م ره وب خا 
عرق فنظرة ِل مِيسرَو #6 [البقرة مك وفي ِنظَارٍ امير 
فَضْلّ عَظية؛ لحديث بُرِيدَة مَرَفُوعًا : ون أننات قهيماء ْلَه 0 ب 
وأنةفيقة قر أنه اليذه فإذاخا الذية والكايةه قله يكل 


الوه 0 أحيدا ١‏ بإسنادٍ جد 5 


مُروجَةُ 


للحاكم: حل عَنهُ عناء لأن العق 4 


. على قولهط"2: (مثليه) قال شيحُنا: لعلهُ: «مثلاه)‎ )١( 


[0] أخرجه أحمد (739/58 , )١57‏ (779100 58043): وصححه الألباني في 
«الإرواء) ( 5/8 »)١‏ و«الصحيحة) (25). 
[] في النسخ الخطية للحاشية. 


كتَابُ الحخر 

(أو) حبّى (يُوَفْيَهُ) المَدِينُ ما حبس علَيه؛ لانتِهَاءٍ غايّة الحقٌ 
داه . 

(فإن أبَى) مَحبوسسٌ مُويِر دَفْعَ ما عليه: (عَزّرَه) حاكم. (ويِكَرْرُ) 
حبسةُ وتعزيرة حتّى يَقضِية200. كالقَولٍ فيمن أَسلَم على أكثر ين 
أرتع. (ولا يراد كل يَوم على أكثَرٍ التّعزِيرِ) أي: العشرٍ ضَرَبَاتِ. 

(فإن أَصَد) على عَدَم القَضَاى مع ما سَبَقَ: (باعَ) حاكمٌ (ماله 
وقَضَاة")) تَقَلَ حنبلٌ: إذا تَقَاعَدَ موق اثالي: يبا عليه» ويُقضّى . 
أي : لِقِيَام الحاكم مَقَامَ الممتيع. 

«وتحزم عاذي غسزة بما عجر عط وثلازتة, والعجز 
علّيه)؛ لقَولِهِ تعالى : ملإوإن كات ذو عَسَرق فَنَظِرةُ ِل 0 #6 
[البقرة: 8٠‏ وَلِقّولِهِ عليه السّلامُ لِعْرَمَاءٍ الذي كَثْرَ دَيِنْه : دوا ما 


)١‏ قوله: (فإن أَبَى عَزَرَهُ ويُكرّرُ حَبِسَهُ وتعزِيرَهُ حتّى يَقضِيَةُ) قال الشيحٌ 
تق الدين : نص عليه الأتكَةٌ من أصحاب أحمَدٌَ وغَيرهمء ولا عل فيه 
نِرَاعَاء لكن لا يْرَادُ في كل يوم على أكثّر التعزيرء إن قيل بتقديره. 

١ 
.! (خطه)ط‎ 

52 إذا أَصَه على الحبس » فقال 0 «المقنع)!'؟: د يَبِيعٌ الحاكمم ماله 
ويقضي دَينَهٌ من غير ضَوب . قال في «الفائق): أبى الضَّربَ 

[] انظر: «الإنصاف) .)572/١5(‏ 

[؟] انظر: (الإنصاف مع المقنع» (١89/1؟).‏ 


دَات 


حاشية أبا بطي شر - مُنتَهم الارادًا 
الققة بطين على شرح مُنتَهى ور 


دو 


(فإنْ اذّعَاهَا) المَدِينُ» أي العُْشْرَة ولم يُصَدفَةُ رَبُ الدّينء 
(ودَينْهُ عن عِوّض, كثَمَنِ) مبيع» (و) بَدَلِ (قَرْض): محبس. (أو 
عرف لَه مَال سَابقٌ وَالعَالِبُ بَقَاؤُةُ) : : حُبسٌَ- ولو كان دَيْنْهُ عن غير 
عِوَضٍ - (أو) كان دَينْهُ (عن غير عِوّض) مالي » كعِوّض خُلْع) 
وصَدَاقِء وضمَانٍء (و) كان المَدِين (أْقََ أنه ملية: خبسس)؛ لأنَّ 
الأصلّ بَقَاكُ المالٍ» ومُوْاحَدَةَ لَهُ بإقراره 

إلا أن يُقيم) مَدِينّ (بَةَ بو) أي: إعساره. (ويُعتبَر فيها) أي: 
لبي الشاهدة بإعساره: (أن تخد تخبْرَ باط حاله)؛ لأنّ الإِعسَارَ من 
الأمور الباطِئَةٍ التي لا يَطلِعُ علّيها في الغالب إلا الفخالط له. وعذه 
الشَّهادَةُ» وإِنْ كائت تَتَصَمَنُ التّفي» فهي تُتَبتٌ حالة تَظهَرُ وتَقِفْ 
علّيها المشاهَدَةٌء بخلافٍ ما لو شَّهدَت أَنَّهُ لا حقّ لَهُ فَإنّهُ مما لا 
يُوقَنُ علبه. (ولا يَحلِفٌ) المدينٌ (مَعَهَا) أي: مع البيْنةِ الشاهِدةٍ 
بإعسّاره؛ لما فيه من تكذيب البيّئة. 

وأو إلا أ (يَدَعِيَ َلعَا) لماله (وتحوَّةُ) أي: التَلَفِء كتَمَادٍ ماله 
0 أي : بِالتَلَفٍ ونّحوه. 0 يُعتَِرُ فيها 

تَخْبْرَ باط حاله؛ لأنّ التلَفَ والتَمَادَ يَطلِعُ عليه مَنْ حَبْرَ باطِنَ حالهء 


8 أخرجه مسلم )١555(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


ا || ا 

كا تفع ا 

عَيدهُ. (ويَحلِفٌ) المَدينٌ (معَهًا) أي: البيّنةٍ الشَّاهِدَةٍ بتَلَفٍ ماله 

0 يَميةُ؛ لَنَّ اليمِينَ على أقْر مُحَتَمَلٍ غَيدُ ما 
شهدت به البئنة, 

(ويكفي في الحالين: أن تَشهَدَ بالتلف. أو الإعسار) يعني : 
يكففي في الإعسَار أن تَشْهّدَ به وفي التَلَفٍ أن تَشْهَدَ به. فلا يُعتبر 
الجفة ها0. 

(وتُسمَعٌ) بِيْنَه الإعسَار أو التَلَفٍ ولحره: (قبل حَبْس » )نينا 
تُسمَعٌ (بَعَدَهُ) أي : الحبس» ولو بيوم؛ لذن كر نو از معافيا فد 
مدَّوء جَارٌ سَماعُهًا فى الكحال. 

وإن سألّ مُدّع حاكمًا تفتيش مَدِينء مُدَّعِيَا أَنّ المال مَعَهُ: لَرِمَهُ 
إجابَثة . ا في «الإقناع) . 

(أو) ل أَنْ (تسال» مَدِينٌ ) سُوَّال مدّع) عن حاله» (ويصد يُصَدَقَه) 
مُذّعَ على عُسرتِه. 

(فلا) يُحبَسُ في المسائل الثَّلاثْء وهى : ما إذا أَقَامَ ينه بعْسِرَتِه 
أو كلق ماله وتحووع أو صَدَقَهُ مدع على ذلكُ. 

(وإنْ أنكر) مدع عُسِرَتَةُ (وأَقَامَ بد بَيْنَه بَيْنَهَ بقُدرَتِهِ ) أيئ: المَدِينِ على 
اوها لتسقط نه التميخ* حيش. 


)١١‏ قال في «الفروع) : ومن 0 عن غَرِيمٍ» وظَنّ إعسَارَةٌ » شَهِدَ. 
(خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(أو حَلَفَ) مُدّعَ (بحسب جوابه) للمَدِينء كسَائرٍ الدَعَاوَى: 
(خبس) المَدِينُ حنّى يرأ أو تَظهَر حسرثة. 

(وإلا) أي: وان لم يكن ديه عن يوْضٍء كصّذاق» ولم يعرف له 
مال الأَصْلٌ بَقَاؤُهُ ولم بد أنَّهُ ملي ولم يَحَلِفْ مُدَّع طَلِت يميئة أنه 
لا يَعلَمُ غسرته: (خلف مَدِين) أنه لا مال له (وخُلَي) 00 أن 
سبو اح عب م 

مُعَيّنِه بل المقضوذ د تَعِيقُُ عن النُصَرْفٍ حبّى يُوَدّيّ ما علَيهِ» ولو في 

57 بحيث لا يُمكن م من الحرُوج. 

وفي «الاختيارات»: ليس لَهُ ات إِعسَارهٍ عِندَ غَيرِ مَنْ حَبَسَهُ حَبَسَةُ بلا 
ا 


)١(‏ قال في «الفروع)1'! بعد قوله: «بلا إذنِه): فدل على أَنَّ حاكمًا لا 
يُعبثُ سَبَبَ تقض حكم حاكم!'! آخر» بل مَن حكم. 
ويُوافِمُهُ قله في «المغني»» وغَيرِه في «الأعذار»: إن كان قادخ فَبينهُ 
عندي . 
قال المصنف!'! في ١باب‏ طريق الحكم) فيما إذا شَّهِدَ الشاهدانٍء 
قال: وفى ( المغنى ) » 007 قل شَهِدَا عَليكُ» فإن كان قادح فَبِدنةُ 


13 كذافي النسخ الخطية والصواب: «في حاشية الفروع) لابن قندس؛ فالنقل عنه في 
(كلكهةة). 

[7]) سقطت: «حاكم) من النسخ الخطية » والتصويب من (حاشية ابن قندس). 

[9] مراده: ابن مفلح. 


لمعك >>> 
ا 


وإن قامقت رمك لعدريه نكر ول نه لأعد» أرأ ه 


أ 


ليد مكلت فكدية: : قُضِيَ مِنهُ دَينه. . وإن صدّقه زيلٌ: 
يَعيِتٌ الملك للمَدِينِ؛ لاد له دفي 

قال في «الفروع) ): وظاهد هذًا: أنَّ البيتَةَ ْنَا لا يُعتبَدُ لها تَقَدَمُ 
دَعوّى . وَإِنْ كان لَه يبد : قدمت؛ لإقرار رَبٌ الِيَدِ. 
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إن أقدَ بهِ لِعَائْبِ» فقالَ ابن صر الله : الظاهد : أنه يُقضَى مِنةُ؛ لأنّ 


قَِامَ البية به لَهُ يُكذَبْهُ في إقراره» مع أنه مُتّهَمْ فيه('© 


عددي. يعني + حك ذكرة غيدة: 
فأخدّ المصنّفٌ من قولٍ الشيخ: «فبيْئُةُ عددي) : أنه يكونُ الوك سنب 
تقض الكم عِندَ مَن حكم يهء لا عِندَ غَيره؛ أخدًا من قوله: 
«عندي). ٌ 
قال ابن قُندُس: ويَظهَرُ أن يُقَالَ: إذا تت عند غَيره» ثم نَجَتَ شُِوتُ 
ذلك العَيرِ عِندَهء فقّد تَبَتَ عِندّه» وليس في كلامه في (المغني) ما 
يمن ذلك» فإنَّ القاِح إذا ثبت عند حاكم شرعيق» ثم انَصَل ذلك 
بالحاكم الذي شَّهِدَت عندَةٌ البِيِئَةٌ فمّد بان القادخ عِندّه» وهذا 
ام لل سر وخطظه). 

10 تواقاقت: نه يمطان للمدين» فأنكر ولم يُْقَمَ به لأعد» أو قالَ: هو 
ا ل ولق وإن صَدَّقَةُ فوجهّان. 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِي الإرادات 
الققة شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
(وحَرْمَ إنكارٌ مُعسِرء وحَلِفةُ) لا حَقٌّ عليهء (ولو تأوّل) نضا 
لظلمِه رَبٌّ الدّينِء فلا يَنمَعُهُ التَأُويلٌ. وفي «الإنصاف»: لو قِيلَ بجَوَازه 
إذا تحقّق ظَلمُ رَبٌ الحَقٌّ لَهُ وعبشةء ومَئْعْهُ من القيام على عِيالِه 
لكان لَهُ وَجْد. انتهى. 
وفى «الرعاية) : والعَرِيبُ العاجزٌ عن بِيّنَةِ إعساروء يمد الحاكمٌ مَن 
سال عه ناذا طق الشاقل إغشتانة» كيد به عنده. 
(وإنْ سألَ عْرَمَاءُ مَْ لَهُ مَال لا يَفِي بدَيبه) الحال الحاكم: الحخِر 
علّيهء (أو) سأل (بَعضّهُم الحاكم: الحجرَ عليه) أي: المَدِين: 
(لَرْمَه) أي: الحاكم (إجابَثُهُم) أي : السَائلينَ» وحجر علّيه؛ لحديث 


رَوَاةُ الكَلال. 


قال ابنُ نصر الله: أَظهَدِهُمَا: لا يَقضِي مِنهُ» ويكونٌ لزيدٍ. انتهى. 

وقال في (تصحيح الفروع)1"!: أَحَدّهُما: يَكونٌ لِرَيدٍ. جرّمَ به في 
«المغني)» و(الشرح»» وغيرهماء وصححَةُ ابن نصر الله في 
«حواشيه)» ويَحلِفَان. وعَليهِمَا: لا يعت الملكُ للمدين؛ لأَنّه لا 


3 


يدّعيه . 


3 أخرجة الدارقطني (550/5- »)57١‏ والحاكم »)28/١(‏ والبيهقي (58/5). 
وضعفه الألباني في «الإرواء) (578 431 598 .)١‏ 
[؟] «تصحيح الفروع) (55154/5). 


(وسْنَ إِظهَارُ حَجْرٍ سَفهِ وفلس)؛ ليعلم النَاسُ حالهّمَاء فلا 
يُعَامَلَانِ إلا على بَصِيرَةٍ. 

(و) سن (الإشْهَادُ عليه) أي: الحجرء لِذَلِك؛ ليَنِتَ عِندَ مَنْ يَقُومُ 
مَقَامَ الحاكم لو عُزِلَء أو ماتٌء فيمضيهء ولا يَحَتَاحُ إلى ابتِدَاءِ حجر 
ثانٍ. 

قال في «الفروع)1'1: فظاه هذا: أنَّ ليت هُنا لا يُعتَبَدُ لها تَقَدّمُ 
دَعوّى- قال ابن نّصر الله: أي: مِنَ المالِكِ» بل قد تَحَتَاجُ إلى دَعوّى 
العَريم- وإن كان للمُمَر لهُ المصَدّقٍ بيه قُدّمَت لإقرَار رَبٌ الْيِدِ. وفي 
«المنتخب)»): تهَدَّمُ بش المدّعي؛ لأنها خارجَةٌ . 

وقال ابن نصر الله: وإن أقد به لِغَائْبِء فالظاهد: أنه يَقضِي مِنه دَيئَة؛ 
لأنَّ قِيامَ البية له به تُكذَبةُ في إقراروء مع أَنّهُ مُتّهَمْ. (خطه). 


+ 7 


.) 5/5١ «الفروع»‎ ][ 


تت 


حا 0 - مُنتهى الإرادًا 
ل/ شية بطين على شرح م وراده 
( فصل) 


(ويتعلّق بحَجره) أي: المفيس (أحكام) أَريَعةٌ 
(أحَدهَا: تَعلّقُ حقّ عُرَمائِه)- من سأَلَ الحجرء وَغَيدهُ- (بمَاله) 


20 


الموجودء والحاجث بتخو إرث؛ لم2 يساح في دُيُونِهم فتَعَلقَت 
خَفُوقهُم به كالئهن. 

(فلا يَصِحٌ أن بُقِرّ به) المُفْلِسُ (عليهم) أي: العُرمَاءِ. ولو كانَ 
المُفلس صَانِعَاء كقّصّارٍ وحائِكِء وأَقَ بما في يَدِهِ من الماع لأربّابه: 


لم يقبل» يتا حبيث لا يَيئة2'1 ويقهم تَمَنه بن العرمَاءِء ويببغ به بعد 
كك الحجر عَنهُ 

(أو) أي: ولا أن (يقصَرّف فيه) المفلِسٌ (بِعَير تَدبير) ووَصِية؛ لأنّه 
لا تأثير لذَلِكَ إلا بعدَ الموتء وحُووجهٍ من الْلْثْ. وفي 
«المستوعب): وَصَدَقَة بيَسيرٍ . 

والمرَادٌ : تَصَدهًا مُستَأَنَفَاء يع وهبَة» ووّقفٍ.ء وعِنْقٍ» وإصدّاقٍ» 
وتحوه؛ لذن تنك :عليه فيد أشية الدَاهِنّ ب صف في الوهن» ولأله 
هم في ذلك . 

فإن كان التُصَوُْفٌ غَيرَ مُستأَئَفٍء كالفّسخ ليب فيمما اشتراة قل 
الحر أو الإمضّاءٍء أو المّشخ فيمًا اشترّاهُ قَبلَهُ بشَرطٍ الجِيَار: صَحّ؛ 


)١(‏ على قوله: (لا بيّنَة) يَعنِي : للمُمَّدٌ له. (تقرير). 


كتَابُ الحخر 5 
1 إتمَامٌ لِتصَوُفٍ سابقٍ حجرّة فلم 3 منه» كاستردَادٍ وَدِيعَةِ 
اركيا تلم ولا يعمَيِدُ بالأحظّ . و تَصَدْفُه في ماله قبل الحخر 
علَيه: صَحيحٌ. ' ا وو ستو ذه جع م ل ري ا 
محججور عليه ولأنَّ سَبَبَ المنع الحخن ؛ فلا يتقَدّمٌ سَبِبَهُ. ويَحدِمُ إن 
اكه كود كه الأَدَمِئٌ الود 5332 


)١(‏ قال في «الاختيارات»: ومن ضَّاقَ مالَّهُ عن دُيُونهِ» صارٌ مَحجورًا عَليه 


0 
1 


بغر كم الحاكم بالحجْرٍء وهو برواية عن الإمام أحمداظ'؟. قال 
شيخنال"!: : وهو مَدْمَبُ مالك. 

وسأله جَعمَدُ: من عليه دين يتصدّفٌ بشيء؟ قال: الشية الهسيد. 
وقَضَاءُ دَينِهِ أوببُ عليه. 

قال في «الإنصاف) :قلت : وهذا القّولُ هو الصّوابُء ُخصوصًا وقد 
كبرت 2 التّاس . وجرَّمٌ به في «القاعِدَةٍ الثالتّة والحمسين»» فقال: 
المفلِسٌ إذا طَلّبَ البائعٌ مِنهُ سِعَتَُ التي يَرجِعٌ بها قَبِلَ الحجرء لم يَنُذْ 
تَصدّفةُ. نص عليه. وذَّكْرَ في ذَلِكٌ ثَلاثَةَ ُصوصء لكنّ ذلك 
مخصوصٌ بمطالبَةٍ البائع . 

وعنه : له مَنعٌ أبيه بو تضدوواق مالدينا تضرفة. .تكن عو يعن تفيةق 
وأبوَاة فَقِيرَانِ: رُدَّ عَليهِمَاء لا لمن دُونَهُمَا. ونصّ في رواية أنَّ من لهُ 
أقاربُ مُحَيَاجُونَ» وقد أوضَى لأجانت: أ الوصيّة تُرَدُ على أقاربه. 


.)١3072( ص‎ 5 


حاشية أبا بطب ش < مُنتَم الارادّات 
الققة 2 با بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 


(ولا) يَصِحٌ (أن ب يَبِيعَةُ) المفلس» أ ي: فالق (لِعُمَائِه) كُلّهم (أو 


] 1 
][ 
1 


قال في (القاعدة الحادية عشر) : فيخَوّح من . ذلك : أن من تَبدَعٌ وعَلِيهِ 
5 وليه ررك اوقير اكيم أنه يرد ولهذا يُباعٌ المدَمّ 
0 00000 » قال : هذا مَردُودٌ . 
ولو كان فى عيائه لم أعد وُرُّه إذا كان له وَلَدٌ. انتهى . (إنصاف)1١1.‏ 
قال في «إعلام الموقعين)1"1: وهذا مَذهبُ مالِكِ. ولا يَليقُ بأصولٍ 
المذمّب غَيدةُ. 

قال: وسيعتٌُ شيم الإسلام يَحكى عن بعض عُلماءِ تحصره من 
أصحاب أحمد: أَنَّه كان يكرد هذا المذمب ويُضْعُفُهُ. قال: إلى أنْ 
بلي بعّريم تبرّعٌ قبل الحجر عليه قال: واللهِ مَذْهبُ مالك هو الحقٌّ 
فى هذه المسألة. 

قال: وتَبويتُ البخاري» وتَرَجَُمَتةٌ 5007 يدل على اختياره هذا 
المذمّب؛ فإنّه قال في «باب من ردٌ أمرَ السّفيهِ والضَّعيفٍ): وإن لم 
يكن حَجَرَ عليه الإمامٌ. 

إلى أن قال البخاري في هذا الباب: وقال مالك : إذا كان لرَمجلٍ على 
رَجُلٍ مالُ» وله عَبدٌ لا شيء له غيزة» فأعققّة» لم يج عِعَقّهُ. ثم ذكر 
عديك: ومن أخَذ أموال الكاس....الحديق)1"؟, وخطه). 
«الإنصاف) .)١58/١(‏ 


«إعلام الموقعين) (9/5). 
أخرجه البخاري (77410) من حديث أبي هريرة . 


كعات اله 
لبعضهم بكل الدّين)؛ لأنَّهُ مَمبُوعٌ من التصدُف فيه. فلم يَصِحٌ بَِعْةُ 
كما لو باعَهُ بقل من الدّينِء ولأنَّ الحاكم لم يَحججر عليه إلا لمنعه من 
الَصَدْفِء والقول بصكةٍ التيع تُطِلَهُ. 

وهذا بخلافٍ ببع الرَاهِنٍ ن الوَهْنَ للمرتَهن؛ لأنَّهُ لا نَظَرَ للحاكم فيهء 
بخلاف مال ١‏ لغفلس؛ لاحتمالٍ غريم غيرهم. 

وعلَيهِ: فلو تصكف فى استِيمَاءِ دَين» أو الشامخة فيه» ونحوه» 
بإِذْنٍ العُرمَاءِ: لم يَصِحٌ. 

ونقل المجدُ في «شرحه) أَنَّ كلام القاضي وابن تَقيل» يدُل على 


صحّته» ولفوؤوة2: 


(ويكفْرُ هُو) أي : المفلِسُ» بصّوم؛ قاد يَضْدُ بعْرمَائهِ. 

(و) يُكمّدِ (سَفية بصّوم)؛ لأنَّ إخراجها من ماله يَصّْةُ به وللمالٍ 
لمكم به َل وهو الصّومٌ» فوجع إليهء كما لو وَجَبتٍ الكمّاةُ على 
من لا مال لُ. 

(إلا إن فك حَجِرة. وَقَدَرَ) على مال بُكَثْرْ به (قبلَ تكفيره)» 
فَكَمُوسِرٍ لم يُحججر عليه قبل لكن يأتي في «الظهار»: أَنَّ المعتبر وَقثُ 


وججوب الكفان 0 , 


)١١‏ قوله: (يَذل.:. إلخ) إشاوة إلى الصّورَةٍ الأحرية: (خطه). 
(1) قوله: (أنَّ المُعتبرَوَقتُ ومجوب الكقَارَِ) فعليه: لا يلزم من فل حجرة 
وقَدَرَ على العتقي أن يُعتِقَ لكنّهُ أَفضَلٌ. (خطه). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهِى الارادات 

القفة شية أبا بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 

(وإن تَصَرّف) محججودٌ عليه لقَلّس (في ذَمّيه بِشِرَاءٍء أو إِقرَارٍ 
ونحوهما) كإصداقٍ, وَضْمَانٍ: (صَحٌّ)؛ لأهلئيه التَصَدْفِءِ والحجر 
يتعلّقٌ بماله لا بلكته. 

(ويتبغ) مححججو عليه لمَلّسِ (به) أي: بما لَرِمَهُ في ذميِهِ بعد 
الحجر عليه (بَعدَ فَكَدِ) أي : الحجر؛ لأنّه حقٌ عليه مُيع تَعَلْقُهُ بماله؛ 
لحقّ الغْرمَاءِ السَّابقٍ عليه فإذا استوفي » فقّد دَالَ المُعارض . 

ولع منة: أنه لا يُشارك العُرمَاء(© . 

(وإن جَتَى) مَحججورٌ علَيهِ لفُلّسء جِتَايَةٌ وجب مالا أو قِصَاصّاء 
واختِيرَ المال: ( شَارَكَ مَجِنيٌ عَليهِ الغُرمَاءَ)؛ لثُيوتِ حَقّه على الجاني 
بعير اختِار المجنئ علّيهِ؛ ولم يَرضٌ بتأخيرو» كالجتايّة قبل الحخر. 

(وقَدَّمَ) بالبتاءِ للمفغول, (مَنْ جَتَى عليه قِنْهُ) أي: المفلس (به) 


(1) يعني : أنَّ المُعاملَ للمُفلِس بعد الحجر عليه» لا يُشارِك العُرماءَ بدَينِهء 
سواءٌ عَلِمَ بالتحجر أمْ لاء غير أن الجاهِلَ لهُ الرجوعٌ في عين مالهء كما 
سياتي . (عثمان). 
قال في «الإنصاف)!!!: لو حَكمَ حاكمٌ 51 سوه العْرمَاء» نُقِضّ 
كم » على الصّحِيح من المذهّب» نحل علبو ووم الأصحابٌ . 
قال أحمدٌُ رَحِمَهُ الله ١‏ لوآذ اكفاك 1 أبرزة توفي 4 1ه إلى 
رجلٍ يَرَى العَمَلَ بالحديث» جار لهُ تقض ححكمه. (خطه). 


[] «الإنصاف) 1ه .)5١‏ 


أي: بالق اليجاني؛ لعل حقه بكينه» كما ُقدمْ على المرتهن وغيره. 
المحكم (الثّاني ابعل رعد ضج ديات ب امعان "بور عي 
ما (أقرَضَهُ) لَه (أو) عَينَ ما (أعطّاة) لَه (رَأْسَ مال سَلّم): فهو أحقُ 

بها . 
(أو) وَجَدَ شيًا (آجَرَهُ) للمُفلسء (ولو) كان المُؤْجِدُْ للمُفيس 

(نَفْسَهُ) أي: غَريم المفلسء (ولم يَمض من مُدَّتها) أي: الإجارَةٍ 

(شَية) أي: رمن له أَجرةٌ: فهو عن به. فإن مضّى من المدّةٍ ّي 

0 ًا للد منرلة المبيع» ومْضِي بَعضِهًا كثلفٍ بَعضِه. 

وكدًا: لو استؤجر عمل مَعلُوم» إن لم يعمل مِنة سَينًا: فلهُ الفَسخ» 

إلا فلا. 


(أو) وَجَدَ (تحوّ ذلك) كشِقْص أَحَدَهُ المفلق عنة بالتعية" 2 


60 اق الأتقة يما إذا كاتت عندة يلع فأددكها صايتهاء ولم يكن 
قد قَبِضٌ مِن ثمَيها شَّيَاء والمُفلِسُ عيع, فقالٌ مالكُء والشافعيٌ, 
اعساه مانهها أعوبيا مه القرساى وقال زو سكو وهر وا الشرقان 

)١(‏ على قولِهِ: (بالشفعَةٍ) أي: قبلَ الحجرء وكذا صِدَاقٌ باعتهُ ثمٌ عاد 
لملكهاء وما لو كان الاح وا ل ويلح تجرد 
مُرادُهُ: إذا أصدَقَها عَيئاء ثم حصّل قُرقَةٌ تُوجبُ رجُوعَةُ بجميع 
الكذاق تعضو رق اللده والقيق فى كزعاء ولك أو تصنها 
في ملكه قَهْرَاء أو إن حرجت من مِلكهًا ثم عادّت فلَهُ الوجوعٌ. 
(خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ولو) كات بَبِعُْ أو قَرضْهء ونحؤه (بَعدَ حخره: جاهلا به) أي : 
الحشرء البَائعُ» والمُقرضء ونَحؤْمُما. 

(فهُو) أي : واجدٌ عينٍ ماله من تَقَدّم : (أَحَقٌ بها)؛ لحديث أي 
هُرِيرَةَ مَرفُوعًا : «مَن أُدرَكٌ متَاعَهُ عند إنسَانٍ أفلسء فهُو أحنٌ به). متفق 
عليه!'. وبه قال عُتْمَانُء وعَلِيٌ . قال ابن المنذِر: لا تَعلّمْ أَحَدًا مِن 
أصكحاب النيت يَلِيدٍ خالَمَهُمَا. 

وأمًا مَنْ عامَلَهُ بَعدَ الحخرء جاهلا؛ فلأنّهِ مَعَذُورٌ ويس مُقَصّوًا 
بعَدّم الشؤالٍ عَنةُ؛ لأنَّ الغاِت على النّاسِ عدمُ الحر. 

فإن عَلِمَ بالحجر: فلا رمجوع لهُ فيها؛ لدُّحُولِه على بَصيرَء ويُتبعُ 

وحيثٌ كان رَبّها أحَقَّ بها: فَإنَّهُ يُقَدُمُ بهاء (ولو قال المُفِلِسُ: أنا 
أبيغهاء وأَعطِيك تَمَهًا) نضَّاءِ لعُمُوم الْحَبرٍ. 

(أو) أي: ولو (بَذَله) أي: الَّمَنَ (غرية0"') لِرَبٌ الشلعة. فإِنْ 
بدَلَهُ للففيسء ثم بَدَلَهُ هُوَلِربُها: فلا فَسحَ لَهُ. 

(أو خَرَجَت) أي: السَلعَةٌ عن مِلكِ المُفلس يتيع» أو غَيره 
(وعادت لملكه) بّسخء أو عَقّدء أو عُيرهماء كما لو وها لولَيهء 


)١(‏ قوله: (أو بِذَلَهُ غَريمٌ) وعند مالك: لا رججوع لريّها والحالَةٌ هذه. 
(خطه). 


[1] أخرجه البخاري (5507)) ومسلم (883١/؟5).‏ 


كات الح 
ستفحد 
ا ان باعها) المُفلئ ( أئ: الك لشلعة: ثم اشترَاهًا) من 
ششتريها منةع أو مِن غيرِهوِ- ربينن البائعين) . فَمَنْ قرع( 1لا كان 
أَحق بها؛ و ا ا ا 


ولا مُْرجح انيع إلى الميززه بالترعةة « تُقْسَمُ يَيَهُمَا؛ لثلاً يفضي 
إلئن قوط ها ين المجوع فيها. 

فلا يُعَالُ دكن ون اناكم نِ تَعلْقَ استِحمَافةُ بها فيل قال أخذ 
أعق بأعذها لا عند فهميذ بشَْعَوء والمقزو أأسوةٌ ارما . ومن قُلنًا: 


َه أحقّ بمتاعه 4 الذي أدركة ا واصردا " أُسوَةٌ العرمَاءِ. وإذا 
يدك أحَدٌ البائغين فيمًا سيق تمفيله: 7 حك تَعَيّن الأحَد و يَحَتَاجٌ لِقرعَة . 


(وشرط) لِرجوع مَنْ وَجَدَ عَينَ ماله عِندَهُ سِنَّهُ روط : 


(1) على قوله: (فقن قَرَعَ.. إلخ) وقبلَ: يَحقصٌ بها الباق الأول لسبقهِ. 
(خطه). 

(؟) على قوله: (والصَّربُ.. إلخ) لعلَّهُ: حيثُ كانّتِ المعاملةٌ قَبلَ الحجر 
عليه؛ وإلا فقد صرح صاحب «الإقناع» بأنّ المُعامِل للمفلس بعد 
الحجر عليه لا يُشَارِكُ العُرمَاَ سَوَاءٌ عَلِمَ أو جهلَ وهو مُعَقَضَى عُمُوم 
المتن فيما تقدّمَ. (ع ن)1١؟.‏ (خطه). 


3] انظر: «حاشية عثمان) (؟/ 41/9). 


تت 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(كونُ مُفلِس حيًا إلى أخذِها”'"')؛ لحديث أبي بكر بن 
عَبِدٍ الرحمن بن الحارِث بِنٍ هِشَّام: أنَ النبيّ َي قال : «أيُما رججلٍ باع 
مَتَاعَهُء فأفلس الذي ابتاعَةٌ» ولم يُقبض الذي باعَهُ من ثَمَنِهِ سَّيكَا فوجَدٌَ 
مبَاعَهُ بعينه» فهو أن به» وإن مات المشكري » فصاحث المتاع أسقة 
العْرمَاءِ) . رواة ماللكع وأبو داود كرس ورواة أبو داودٌ ل اللا 
وقال: حديثٌ مالك أصَحٌ . ولآنّ الملك انتَقَلَ عن المفلس إلى الوَرَنَة 
أشية ها ل باقوة "5 


)١‏ قوله: (إلى أخَذِهًا) فلو مات بعدَ الخحجر وقَبِلَ أُحذِمّاء سقط رجوغة. 
(خطه). 

(؟) قال في «الإنصاف)1"1: ظَاهِرُ كلام المصنّفٍ: أنَّ رَبٌ العين لو 
ماك كان لورقيه أخدٌ الشلعةء كما لو كات صاحِيهًا كا. وهو 
صحيخ . وهو ظاهِد ما قدّمه في «الفروع»)» وظاهِرُ كلام أقثر 
الأصحاب . ْ 
قال الزركشيئٌّ: وهو ظَاهِدُ كلام الشَّيِحِين؛ المُصثْفٍ والمَجِدِ؛ لعَدّم 
اشتراطهم ذلك . ْ ْ 
وقال في «الترغيب»)» و«الرعاية الكبرى) : ريه دُونَ وَرنَيه أغيلة 
على الأصحٌ. 

17] أخرجه مالك (7078/5)» وأبو داود (٠7٠ه9؛ )"071١‏ مرسلاء و(8077) مسندًا 


عن أبي هريرة. وانظر: «الإرواء) .)١557 4١555١‏ 
[؟] «الإنصاف» .)554/1١‏ 


كياب الح 
ملك ! 500 


(و) الشّرطٌ الثاني : (بَقَاءُ كل عِوَضِهَا) أي: العين (في ذِمّته) أي : 
اا ا 0 
التُشقيص» وإضرَارٍ المفلس والعُرَمَاءِ كوه لا يُرعَْبُ فيه كالرَعْبَةٍ في 
الكامل. 

(و) الثَالِتُ: (كُونُ كُلّها) أي: السَلعةء (في ملكه) أي: 
المفلس» فلا رُبجوع إِنْ تَلِفَ بَعضّهاء أو بِئِع» أو وُقِفَء وتحوّه؛ لأَنَّ 
البائغ وكدوف إكن إلى يدرك غكاف اه بوركم أدوك يمعطم ول يحض ل له 
بعد البتعض قَضْلٌ الخصومَةٍ وانقِطاعٌ ما بَيِتَهُما. وسواءٌ رَضِيَ بأخذٍ 
الباقي بكلٌ النّمنء أو بِقَِطِه؛ لقَوَاتِ الشَّرطٍ. 

(إلا إذا جَمَعَ العَقدُ غدَدَا(20), كتوتين فأكترء (فَيَأحَدُ) بائغ 


وقال فى «التلخيص): من الشَّوُوطٍ : أن يكون البائِعٌ عيّاء إذ لا وجوع 
رَثَةهِ للحدِيث. 


ومشّى على الثاني في «الإقناع) . 
وقَولّه: (إلى أخذِهَا) إشارَةً إلى أنَّهُ لو مجر عايه لقَلّسِ ثم مات قبل 
أخذٍ صاحب العين لهاء أَنّهُ لا رجوع له فيهاء وصرّح به في «شرح 
الإقناع). (خطه). 

)١(‏ قوله: (إلا إذا رَجَعَ.. إلخ) هذا الصحيخ من المذمَب. وعنه: أنه 


قال الزركشييٌ : لعَلَّ مَنَاهُمَا: أن العقدَ هل يتعدّدُ بتَعدّدِ المبيع أُم لا؟. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وتحؤهء (مع تَعَذَرِ بَعضد) أي : المبيع ونّحوٍ 0 أو 
بَعضِه: (ما بَقِي) أي: العَينَ السَّالِمَة. نَضَّاءِ لأنَّ السَالِمَ من العيئَين 
وَجَدَهُ رَبُهِ بعييه» فيدحُلٌ في عُمُوم ا 

١و‏ التابغ: كونُ (السَلعَةٍ بعانيا: بأن لم تَنقُص مالِيِتُّها لذَّهَابِ 

صِمَةٍ مَعْ بَقَاءِ عَينِها؛ +3 لم أوطا بكو رولم ابرع لن) جرعا تن 
به قِبِمَهُ . فإِنْ وُطِقَتء أو مجرح: فلا رمجوع؛ لذهّاب ججءٍ من العَينٍ لَهُ 
0 وهو المهء أو الأر» فيه فلع انار كقطع اليد بخلاف 
وَطءٍ ثيب بلا حشل» وهُرَالٍ' ال وببيان عله * 

رو بأد (لم تُخلّط بِغَيرِ مُتَمَيزْ) فإن حلط ريثك بِرَيتِء ونّحُه: 
فلا جوع لأنّهِ لم يَجِدْ عَينَ مالوء بخلاف خَلْطٍ ب بحمصء فلا أَثر 


2 


له. 

(و) بأن (لم تتَغيّر صِمَتْهَا بما يُزيل اسمهاء كتسج عَزْلِء وخَبْزٍ 
دَقيق) أي : جغله حُبرّاء (وجغل ذُهْنٍ) كرّيتٍ (صَابُونَا) وشَّرِيطٍ إبَرَاء 
وقَطع نوب قَميصًا وتّحوة, فإن ججعِل كذلِكٌ: فلا رمجوع؛ لما تقدّم. 


ومحكم انيَالٍ البعض بتيع أو نحو كع التلَفٍ . 
ثم قال في «الإنصاف»: تقدمَ في «كتاب البيع» أَنَّ الصّفقَةٌ تتعدة 
بتعدّدٍ المبيع. (خطه). 

لي (وهْرَال) عَطفٌ على: «وطءٍ نَيْبٍ بلا حمل». (خطه). 


1 المتقدم آنقًا من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن 


كتَابُ الح 
عست ! م 


4 


وو الكامى + كرون الشاعة (لم يتعلق بها حي قٌّ كشفعة220).» فإن 
تعأة يها فق شنم تفرك عبن عَقٌ الشّفيع لأنّه نبت نبت بالتيع» 
وَعق نّ البائع نْبَتَ بالحخر» وَالسَابقٌ أولى 93 كزسحتانة). .نإن كان 
ِنّاء فجتّى ٍ' المُفْلِسء أو غَيرِه- ذكره في «شرحه)- : فلا رُجوعٌ 
إل فيدة لأ الفمق يدتقةه وتيخ البعاية الذئع علو داولى أن يمه 
0 رسفي 0 فإن رَهَنَهُ: فلا يُجوع لِرَبّهِ فيه؛ لأنَّ المُفلِس عَقَّدَ 
قبل الجر عَقّدَا مَنَعْ به نَفْسَه من التصَدُفٍ فيه” الح زه ررقي 
فيهء كالهبَة. ولأنَّ رُججْوعَةُ إضرارٌ بِالمُرتَهِنِ ولا يُرَالُ الضَّرَرُ بالضَّرَرٍ. 
فإن كانَ دَينُ المرتهن دُونَ قِِمَةٍ الهن: بيع كُلَُ ورد باقي تّمَيِه في 


(1) قوله: (كشُفعة) أي: قبلَ الطلبء وأمًا بعدَ الطّلّبء لا لاف في أنه 
يدخُلُ في مِلكهِ بمجدٍ الطُلّب» وهو يَمَعْ الشجوع. (عفمان)11؟. 
(خطه). 
واختاز ابن حامِدٍ أنَّ تعلق عَقٌ الشفعة لا يَمتعُ الالجوع. إخطه). 

(؟) قوله: (وكرّهن) قال في «الشرح)»: لا نعلّم فيه خلافًا. (خطه). 

(5) قوله: ومع بد تقعة من التصرّفٍ فيه) يُمْهَمْ منة: أَنَّ المراد الدَهنُ 
اللازم. 
قال في «الإقناع)1"1: فلو تحجر على الرَاهِنِ لفلس قبل التُسليمء لم 
يكن له تسليفة, وخطم. ش 1 


.)58١ /9( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]١ 
.)819/9( «الإقناع»‎ 0 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
المَقسم . وإن بِثِعَ بَعضّه؛ لوَقَاءٍ الدّين: فبَاقيه بَينَ العْرمَاءِ. 

0 أَسِقَطَهُ) أي: الحَقٌّ (رَنْه) كإسقَاطٍ الشّفِيعِ شَفعَته عَتَهُ» وول 

أَسَهَاء ورَدٌّ المرتهنٍ الوَهْنَ: (فكمَا لو لم يتعلّق) باعي حَقٌ» 

ئها أَخْدُهَاء لؤْجِدَانِهَا بعيهَا اليةٌ من تَعَلّقٍ عق غيره بها. 

رك اللا كن الشلعَةٍ (لم ترذ زيادة متَصِلَةَ0') » كسِمَنء 
وتَعَلّم م صَنعَةٍ) ككتابَة» ونِجَارَة» وتحوهاء (وتَجَدُدٍ حَمْلٍ) في 
1 فإِنْ زادّث كذلِك: فلا وخئع؛ أن الزيادة للمُفييس؛ 
لحُدُويْها في مِلكه ملكه ؛ فلم يَسِتَحِقٌّ رَبُ الغين أَدّهًا مِنةُ» كالحاصلة 
بفعله ولأنّها لم تصِل إليه من البائعء فلم يَستَحقٌ أَحْدّهَا مِنهُ كمَيرِهَا 
من لوال ويفارق 4 بالقنب: 'لأله عن المساري» نقد وين 
بإسفَاطٍ حمَهِ مِن واد والكيو تسوك بعال خزة لتك تقاض على 
صِفَيِه لس بِرَائدِ؛ تعلق حقٌ العُرمَاءٍ بالريَادَةِ. 


)١(‏ وعنة: أنَّ الزيادةَ المتّصِلَةَ لا تَمبَعْ الفجوع2'1» وهو مذهَبُ مالك» 
والشافعي» رَحِمَهُما الله تعالى. 
قال في والأنصاف كا ولعل هذا اقول كو العذهيت؟ لأله الستضوف 
وعليه الأكتّد. (خطه). 

(؟) قوله: (في بهيمّة) لأن تجدّد اليل في لام نَقْصٌ. (خطه). 


٠7‏ كتب على هامش التعليق: «فعليه: يأخذ زيادتها». 
[] «الإنصاف) .)771/١‏ 


كتاث الي 
له زياد افيا 000 
وظاه؛ كلامه - ير الأصكحاب -: أنه للا يُشتدط 00 رَبٌ 


الشلعة إلى أخذهاء فقُوم وَرََهُ مَقَاَه في الألجوع. وخالّف فيه جم 
وتَبِعَهُم في «الإقناع). ْ 

(ويَصِحٌ رجُوغه) أي: المُدرِكِ لمَتَاعِهِ عِندَ المفيس بشّرطه: 
(بقول) 3 رَجَعْتٌ في مَتَاعِي ) أو: ا 
فَسَحْتٌ البيعٌ» إن كان مَبِيعًا. 

(ولو مْترَاخِيَا)» كرجوع أب في هِبَةء فلا يَحصْل رجوغه بفِعلٍ» 
كأَحْذِ العينَ» ولو نوى به الإجوع . 

(بلا حاكم)؛ لتُبُوتِه بالنّضٌّءِ كمّسخ المُعبَقَة. 

(وهو) أي : رجوعٌ مَنْ درك متاعه عِندَ الُفيس: (فَسْحٌ) أي: 
كالقسخ, وقد لا يكو معد ُفسحٌ» كاسيرجاع ‏ زوج الصَّدَاقَ إذا 
انفَسَحَّ الشكاع” لامي ود يُسقِطة قبل قلس المرأقء كت باعَتْهُ 
ونّحوه» ثم عاد إليهاء وإلاّ فيَرجِعٌ إلى ملكه قَهْرَاء حيتٌ استَمَرٌ في 
ملكها بِصِفته. 

(لا يَحَتَاجٌ) القَسْحٌ (إلى مَعرفَةِ) ترجوع فيه» (ولا) يَحتَاجٌ إلى 
(قدرةٍ) مُفِلِسٍ (على تسليم) لَهُ؛ِ لأنّه ليس تيع . 


حَذْنُهء أو: استَرجَغتّهء أو: 


)١(‏ على قوله: (إذا انقَسَحَ التكالخح) كقسخ لِعيبٍ قَبلَ الدّحُولٍ. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(فلو رَجَعَ فِيمن أَبَقَّ: صَحّ) رججوعُهء (وصار) الاب (لَهُ) أي: 
الرتاجع» (فإن قَدَرَ) الوَاجِعٌ على الآبق: (أَحَذَّه. وإِنْ) عَجَرَ عَنُ؛ أو 
(تلف) بموتء أو غَيرِه: (ف)هُو (من ماله) أي: الواجع؛ ا 
ملكه بالؤبجوع . (وإن بان تَلَفهُ جين رَجَعَ)؛ بأن ين موث قبل رَجوعِهِ 
(بَطْلَ استِرجَاعُْهُ) أي : ظهّرَ بُطلائه؛ لقوات قعل مكحل القّشخ» وتطوت له 
بالنّمَن مع العُرَمَاءٍ. 

(وإن رَجَعَ في شَيِءٍ اشتبة بقيرو)» أن رَجَعَ في عَبدٍ مَثَلاء وله 
عَبِيدٌ» واختَلّفٌ المفلس وريه فيه: (قَدَّمَ تَعيينُ مُفلِس)؛ لأنّه نكر 
دعوّى استحمّاقٍ الرّاجع؛ والأصل مَعَهُ 1 

(ومَنْ رَجََعَ) أي: أرادّ الججوع (فيما) أي : مبيع (ثْمَنه مُوَجَلء أو 
في صَيدِء وهُو) أي: الوَاجعٌ (مُخْرِمٌ: لم يأَحُذْة0'©) أي: ما ثَمنهُ 


(1) قوله: (لم يأَخُذْهُ) أي: فلا يَصِحُ وُججوعٌه إِذَاء بل يُوقَنُء فلا يَُاعٌ في 
الذي 0 لت 
وقيل: أَْحُذهُ في الال 0 اب 0 هُوسَى . 
وقبلٌ: يبا . اخحتاره أبو بكر فى ( التنبيه ) » وصاحبُث «التلخيص)» . 
امي 51] 
فال والعاية )111 وكية: تو كلف قزل فين قفلس: 

[3'] انظر: «الإنصاف) 5١//ا١7).‏ 

[؟] «غاية المنتهى) .)3558/1١١‏ 


كبَاتُ الح 
04 كلد ا 


وَكلّء (قبلَ خلولة) قال أحمذ: يكو ماله َوثومًا إلى أن بحل ذيئة» 
فيَختَاز القَسحٌ أو الثَركَّ أي: فلا يُاحٌ في الدَّيُونٍ الحالّة؛ لتَعلّق حقٌ 


البائع بِعَينِه . 

(ولا) يأَحُدُ المُحرمٌ الصَّيدَ اال إحرَامه)؛ لأنَّ الإيجوع فيه تَملّكُ 
لَُ ولا يجورٌُ مع الإحرامء كَشِرَائه لَهُ. فإن كان البَائْمُ حلالاء 
وَالمُفْلِسٌُ مُحرمًا: لم ُمتغ باغة أَغْيدَة؛ لأن المانع غَيدُ مَوجودٍ فيه. 

(ولا يَمتَعْهُ) أي: التجوع (تَقْصُ) سِاعَةٍ (كهّزالٍ2"0. ونسيَانٍ 
صَنعَةٍ)» ومَرض» وجتُونِء وترويج أَمَةِ وتحوه؛ لأنّه لا يُخْرِجُُ عن 
كونه عَينَ ماله. ومتى عه فاقضا: فلا شَيءَ لَهُ غَيرُهُ وإلا ضَرَبَ 
بتَّمَنِهِ مَعْ العْرمَاءِ. 

(ولا) يمتغهُ (صَبعُ تَوبء أو قَضْرْةُ) أو لت سَويقٍ بِدُهْن؛ لَِمَاءِ 
العين قَائِمَةً تناع لم جك اسفهاء ووكرة المفايق طريكا لضاعب 
الوب والسّويتٍ بما زاد عن قِيِميِهِمَا (ما لم يَتقُص) الثّوبُ (بهمَا) أي : 
بالصّبغْ» والقِصَارَةٍ. فإن نقَصَت فِيمَتُهُ: لم يرجع؛ لأنّهِ نَقَص بفعلهء 
فأشَة إتلافٌ البعض . 


والمنصّوصٌ عن الشافعيّ : هو القَولٌ الأخير. (خطه). 
)١(‏ قوله: (كهُرَالٍ) فهذا يُشكلٌ في التَاقَةٍ ذَاتِ السّتام إذا زالَ بِالهرَالٍ. 
(خطه). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهى الإرادةات 
0 بطين على شرح مُنتهى 2 
وَرَدّ هذًا التَعليرً في (المغنى 5011 يانه نقد صِفَة فلا يَمنَعُ 
الوجوع. كيسيانٍ صَنعَةٍء وهُرَّالٍ. 


ولا جوع في صَبغْ صُبعَ بوه ولا زَيتِ لس به» ولا مَسامِيرَ سَكْرَ 
وار رخ ب لور ل لسري وعراة دايح 
من رَبٌ القّوبء أو غيرِه» فيرجمُ م بالنّوبٍ وخْدّ ويَضرِبٌ ب 3 بثَمَنِ الصّبِعْ 
مع العْرَمَاءٍ 0 شيك ِرِيَادَةٍ الصّبِغ. 
(ولا) ب يمتعهُ (زيادَةٌ مُفَصِلة) كثَّمَرَة) 5-7 ووَلَدِء تَقَصَ بها 
المبيع أو لم يَنَقّضْء إذا كان نَقْصّ صِمَةِ؛ لؤْجِدَانِهِ عَينَ مالِهِ لم تَنفُص 
عَيتُهاء ولم يكير | 
(وهي) أي: الرُيادةُ: (لتائع) نضا في ولَّدِ الجارّة» وناج الدَابَقِء 
(وظهّر في «التّقيح» روَايَةَ كونها) أي: الزيادةٍ المنمَصِلَة 
(لمُفلِيس) قال: وعَنهُ: لمُفلِسء وهو أَظهَرُ. انتَهّى. واختَارَهُ ابن 
حامِدٍء وَغَيدةُ. وصَحََحَهُ في «المغني)» و«الشّرح). . جرم به في 
«الوجيز) “قال لي والمنني) : ويُحمَل كلام أحمد على أل باعَهُمَا في 
«اليخمليه ؛فيكوتان مبيقين» ولهذا ححص هدين بالذكر. قال: ولا 
أن يَقَعَ في هذا اختلاف؛ لوو 


)١(‏ قوله: (ورَدٌ هذًا التَعلِيلَ في «المغني».. إلخ) وكذا قال المجدُ عن 
عدّم اقوط : نه أْصَحٌ. (خطه). 


كاب الححجر 
قلتُ: ويْوَيّدُهُ: حديثٌ: «الخراج بالضَّمانِ)1' 
0 يَمتَعُ رُمجوعه: (غَرْسُ أرضء أو بنَاءٌ فيها)؛ لإدراكه مَتَاعَه 
بعينه» كالقُوبٍ إذا صُبعَ. وكذا: زَرِحُ أرضء وتْبقَى إلى حصَادهِ بلا 


(فإن رَجَعَ) رَبُ أرض فيها (قبل قلع) غِرَاسِء أو يَاءِء (واخمَارَةُ) 
ع القع (غيواة", صَمِنَ نَقَضًا حصّل به) أ ؛: بالقلع . (ويُسوّي 
خْفَرًا). وكذا: لو اشترى غَرْسَاء وعَرَسَهُ في أرضدء أو أرض اشتَر نوراه 
من آكَرء ثم أفلّى. بخلاض من ود عَينَ ماله ناقِضَةً» فرجع فيها: 
ا ري ري بي اليو 
حَدَتٌ بعد الرجوع في العين» فَلِهَذَا صَمَنُوهُ ويَضرٍِبٌ بالتّقص مَعَ 
شقان 
(ولِمُفلس. مع العْرَمَاءِ: القلغ) لِعْرسِ وبتاءِء (ويُشا ركهم آخذ) 
لأرضه (بالتقص) أي: رشن تقصِهًا بالقَلع؛ أنه نَقَضٌُْ حصّل 


)١(‏ قوله: (غَرِيمْ) وحدَة؛ بدَليلٍ ما بعدّة» فِيضمَن العَريمُ نَقصّ الأرض» 


مر الاي وى و 38 :5 2. عاق : 5 
بمَعنى انه يضرّبت وب الارض مَعَهم . رع ن1 :0 


.)5559/5( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
[7؟] (حاشية عثمان) (؟/58).‎ 


الكقة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(فإن أَبَوهُ) أي: أبى المُفلِس ولعُرَمَاءُ القَلعَ: لم يُجبروا علّيه؛ 
لوَضعِه بحَق. وحِيئئِذٍ: (فلآخذٍ) أرصَّهُ (القلعٌ) للغراس أو البنَاءٍء 
(وضَمَانُ تفصِه. أو أَخْدْ غرس أو بنَاءٍ بقِيمَته)؛ لخصوله في مِلكهِ 
بِحَقٌء كالمعير» والمُؤْجِرٍ. 

(فإِنْ أَبَاهُما) أي: أبى مَنْ يُرِيدُ البجوع في الأرض القَلعَ» مع 
صَّمَانِ النَقْصِء وأَدٌ الغراس أو اليا فعية ارالظام أيدمخ زياد 
المفلس والعُرمَاءِ القَلْعَ : زملطه حَقّه في الججوع؛ لأنّه ضرة على 
الللللن والعُرَمَاءِء ولا يال الصّرَرُ ا 

قوف بَينَ النّوبِ إذا صُبِعَء حيثٌ يَرجِعُ رَبُ الوب به ويَكُونُ 
شَريكا لممفلس بزياةٍ الضبِغ» وت الأرضٍ إذا عرست أو تيت» حي 
6 ُجُوغُة بإبَاء: نا شوق أن الصَّبِعَ يعَقَّءقٌ 2 اللوكة فُتصيذ 
كالصّمَة فيه ببخلافي الغْرّاس والبنَاءِ» فإنّهُما أعيَانٌ م: مُتميّرةٌ» وأضلانٍ في 
أنفْسِهِمَاء والنَّوبُ لا يُرادُ للإيقَاءِء بخلافٍ الأَرضٍ والبنَاءِ . 

(وإنْ مات باع مَدِينًا: فمُشتر أَحَقٌّ بمبيعه2"0. ولو قَبلَ قَبضِه") 
نضا لأنّهِ مَلَكَهُ بالتيع من جائز التَصَدْفٍء فلا يَملِكُ أحَدٌّ مُارَعَتَهِ فيه» 
كما لوال يقت ابن ويا 

وإن مات المشتري مُفْلِسَاء والسلعَةٌ بِيَدِ البائع: فهُو أَسَوَةٌ 


ع 


(1) على قوله: (فمشتر أَحَقٌ بمَبيعه) من العُرمَاءِِ لأنَهُ عَينُ مِلكهِ. 
؟) على قوله: (ولو قبل قَبِضِدِ) ولو كان مكيلاء أو مَورُوئًا. 


كتَابُ الحخر 


اككنا 

اولاق يعرمرك 1ه مَعَهُم بالدّمنء إنْ لم يكن أعَدَة". وتََدّم: إن 
كان حِينّ التيع مُعِبًا » فلَهُ الفَسحٌ. 

الحكم (الثَالِتُ: أن يَلرَمَ الحاكم قَسْمْ ماله) أي: المُفلس (الذي 
من جنس الذَّينِ) الذي علّيهء (و) أنه يَلرَمْهُ (بَيعُ ما لْيسَ من جنسه) 
أي : الدّينِء تقد البلَدِء أو غالِيهِ رَوَاجَاء أو الأصلّحء أو الذي من جنس 
الدينِء كما تقَدّم في تبع الرَهنٍ. (في سُوقِهِء أو غيره) أي: غير شوقِه 
(بِكَمَن مذله) أي : المبيع (المُستَقِرٌ في وَقِتهِ أو أكثّر) من ثَمَنٍ مثله» 
حم د مك د 


0١1١‏ قال المَجِدُ في «شرحه): د العْرَمَاءِ: على قياس المذهَب» 
وظاهذ كلام جماعة. انتهى. 
ولعلّ المرَادَ : إذا طَوَاً الَلّسُ بعد التيع» » أما لو كان حِيئةُء فقّد مَدِ أن لَه 
المَسح. (حاشيته)!'!. (خطه). 

(؟) قال في «الغاية)1"! بعد قوله: لا إن مات المشئري مُفلِسَاء والسّلعَةٌ 
بِيَدِ بالخ قال: ويتّجة هذا: في إفلاس ظ بعد سْرَاءٍ 0 تقدّمَ 
في تاسيع أقسَام الخيار: أن ظلهُوة إعسارٍ المشتري يتقث به الفح 
مُطْلََاء وأنَّ إطلاقَ ما مَرٌ من كونٍ مُفلِس وبائع عَيّانٍ إلى أخذهاء 
تعفر لذ على هذا اطع 0 

واكروزة ري ف تع الهو هذا جيلي» زر السيت» ويعدها فلا 

3 (إرشاد أولي النهى» ص (757). 

[؟] «غاية المنتهى) /١(‏ 555). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(وقَسَمُه) أي: النَّمَن: (قورًا) حال ين قشم »م و( بيع )؟ ؛ لأنَّ هذًا 
ل المقصُودٍ من الححخر عليه وتَأَخِيرهُ مَطلٌَء وظَلع للعُرمَاءِ. وما 
حجر عليه السّلامُ على مُعَاذِء باع ماله في ذَينِهء وَقَسَمَ ثمتهُ بَينَ 
غْرمَائه! '» ولفغل عُمَرَء ولاحتياجه إلى قضَاءٍ دين فجارَّ بِيعٌ ماله فيهء 

لجار بعدبارن لع لوالو كام مَحجُورٌ عليه في ماله فلا 
يتصّكفٌ لش كه إلا باقن خط كمَالٍ السّفيه. 

(وسْنّ إِحضَازُة) أي : المفلس» عند تبع ماله؛ لتضبط الَّمَنَ» 
وله أعدف ‏ بالسيل ين ختاعة: يتكلم غلبيف ولآله أطيث لتقبيه: 


وهذِهٍ الصُورَةٌ؛ إِمّا مُستثتاةٌ من بَبِعهِ على بيع أخيهء وسْرَائهِ على شرائه؛ 
للسافة آر فنص 1 على عا إذا 511 غَيرَ عالم بعَقَدِ المبيع. (خطه). 
قال الدَّمِيرِيٌ الشافعيئٌ : لو باع الوكيلٌ بنمن المثل» ولع راغت بزيادة» 
لم يِصِحٌ» ولو وُجِدَ الوَاغِبُ في زمَنٍ الخيار, فَالأصَحُ: أنَّهُ يلرَمة 
الفَسحٌ» فإن لم يفعل انفَسَحّ. انه 
ومَذهينا: صِحَةُ البيع» ويَضمَنُ الؤكيل التّقصَ . 

)١(‏ على قوله: (بِدُونٍ ثَمَنِ مثله) وينّجهُ: وبدُونه لا يَصِحُ. 
وفي «شرح الإقناع)!"!: مُقتَضَى ما يأتي في (الوكالة), أنه يصحٌ» 
ويَضْمَنُ النّقصّ. (خطه). 


[1] تقدم تخريجه (ص5721). 
[] «(كشاف القناع) (8/8مه"). 


كتَابُ الحخر 


وكيله: كهُو. ولا يُشتدط استعذّائه بل يُسَنٌ 
ر(مع) إحضّار (غُرِمَائِهِ) عند بيع؟ لد أطيّث لقُلُوبهمء وأَبِعَدُ 
للتّهُمَةِء وربّما وَجَدَ أحدُهُم عينَ ماله» أو رَغْبَ في شَّيءِء فرَادَ في 


ل سن (َيعُ كل شيءٍ في سُوقِه)؛ لأَنّهُ أكثز لِطلابه» وأحوّط. 

(و) سنّ (أن 18 بقل أي : المالٍ (بَقَاءَ) كطبيخ» وفاكهَة؛ لأنّ 
بقَاءه إضَاعةٌ له زوع أن فيداً أ بر أكتره كُلقَه كالحَوَانِ؛ لاحتياج ِقَائْه 
إلى مُؤْنَِ وهو مُعَوَضٌ للتَّلْفٍ . 

وحُهدَةُ يخ ظَهَرَ ؛ 
«الشرح)2"0. 

(ويجبُ ترك) الحاكم للمُفلس من ماله: (ما يحتَاججه: من 


ع 


مُستَحَقًا: على مُفلس فقّط. ذكرهُ في 


)١(‏ قال في «الشرح10': ومتّى باع وكيلٌ المُفِسء أو العذل» أو باع 
الوَهْنَّء وخرجت السَلعَةٌ مُستحَقّةٌ فالغهدَةٌ على المُفلسء ولا شيء 
على القدل؛ لأنه أمية. 
وذكك قبل ذلك: نّهُ لو باع شَيكّاء أو باعَهُ َكيلة» وقض الَّمَنَ» 
فيلِفَّتء وتعدَّر رَدُهُه وخرجحت السلعَةٌ مُستحقّةٌ ساوى المُشتّري 
التبقاةة لآن عقة لم يتعلق بعينِ المال» فهُو بمَنرلَةٍ أرشٍ جنايّة 
المُفيس. 


[1] (الشرح الكبير) .)751/١7(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
سكن ١7‏ 5 ؟. وخادم) صالح (لمثله)؛ لأنّه لا غِتَاءَ لَهُ عنة فلم يغ 
ديه كفؤتهء وثايه لاطالم يوكرق أي ١‏ السك والخاية» ين ما 
غريم) : فلَهُ أَحَْذهُمَا(")؛ العا ولأن عذة تعلن بالعينِ؛ فكَانَ 
أقذى سينا من المُفليس7". 


ود واسياة ساعي ب أنَّهُ يقد يُقدّمُ على العْرَمَاءٍ . ورَذَّةُ. 
كٍِ قال : فإن. كات التّمَنُ موجودًا وتمكق 4435 وجت رد ويتفرد به 
صَاحيةُ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (مِن مَسكن) هذا قول أبي حنيقّةَ في الدَّارٍ. وقال شُرَيحٌ 
ومالِكُء والشافعئ» في الدَارِ: تُباعٌ ويكترى لَهُ بَدَلّْهَاهِ لحديث: 
عدوا ما وجدثُّم). الحديث!'؟. (خطه). 

(؟) على قوله: (فلهُ أخذهُما) ويئّجةُ: أو رَهنًا. (خطه). 

(*) قال في «الشرح)17": فإن كان المسكنٌ والخادمٌ الذي لا يَسِتَغنِي 
عَنَهُمَا ع ين ماي بعض الما أو كنا جميغ مول أعياً أموال أ 
بأُثْمَانِهاء ووَجَدَها أميدائهان فلَهُم أخحذها بِالشَّرائِطٍ الهذ كربق ثَّ 
استدّل لذلِك بحديث: «مَّن وَجَدَ مَتاعَةُ). الحديث. 
قال: ومِمن أوجب الإنقَاقَ على المُفلس ورٌوجتِهِ وأولادِو أبو حنيقَة: 
ومالك» والشافعئٌ » ولا نعل عن غيرهم خلافَهُم. 

.)77 4 تقدم تخريجه (ص‎ ]1١[ 


[1] تقدم تخريجه (ص777) . 


.)5"١ /١7( «الشرح الكبير)‎ ]*[ 


كتَابُ الحجر 
(ويشترى) للغفلس بَدَنُّهُماء (أو يُتركُ لَهُ) من ماله (بَدَلْهُما)؛ 
ذفقا لداعي (وَلِيِدَلُ أعلى) مقا تصلخ لمثله» من سكن وخامم 
ونّوب وغيرها: (بصَالح) لمثله؛ له أحظ للمُفلسء والعُرَمَاءِ. 
(و) يجب أن يُتَرَكَ للمفيس أيضّاء: (ما) أي: سَيءٌ من ماله 
(يَتَجرُ بو) إِنْ كان تاجرّاء (أو) يُرَكَ لَهُ (آلَهُ مُحترفٍ0") إِنْ كان ذَا 


قال أحمدٌ في رِوَايَة الميمونئ : ترك لهُ قَدُرُ ما يَقُومُ به مَعَاسْةُ 
ويُباعٌ البتاقي . 

(ويجبُ لَهُ) أي: المفلس (ولعِيَالِه)» من رَوجَةء وولَدِء وتّحوه: 
(أدنّى نَفَقَةِ منلهم؛ من مأكل. ومشرّب, وكسوة("). 

(وتجهيزٌ ميّتِ) من مُفلِسء أو وَاحِدٍ مكّن تَلرَمْهُ تَمَقَنهُه غير 
رَوجتِه2"2» بمعؤوبٍ. ويكمَّنٌ في نَلانَةِ أثواب. وقدّم في «الرعاية): 


دقال الفوكق والشارغ معن عذا: إذا لم يكن له كسك فأقاين ان 
يَقدِرُ على التكشبء لم يُترك له شَّيِءٌ من النفقّةء وقَطعَا به. (خطه). 
)١١‏ قوله: (ومَا جر بدء أو آله محترفٍ) هذا من المُفْرَدَاتِ. (خطه). 
م قال في (الغا لل : وإنّما لَرمَتهُ تَمَقَةُ قريب بِشَرطِه؛ٍ ليساره بالتّسبَةٍ لما 
ال 
00 فلا يلرَمُه كَمَئُها على المذم 


[] «غاية المنتهى) .)56-0/١(‏ 


دّات 


في وَاحِدِ: (من ماله حَنَّى يُقِسَمَ) عالية. كن 9 باق عليه قبل 
اللسعة. 

(وأَجرَةُ مُنَادِ ونحوه) ككيَالٍ» ووَرَّانِء وحمّالٍ» وحافِظء (لم 
تترّع) بعَمَلِهِ: (من المالٍ)؛ لأنَّه حنٌّ على المُفلس؛ لأنّهِ طَريقٌ لِوَقَاءِ 
َيِه مُتعلّقٌ بالمال» فكان مِنهُ ككهل العَنيمة0"©. 

(وإن عَيّنا) أي : المفلِسُء والعَريُ» واحدًا كان أو جماعة تاد 
غيرَ ثقَةِ: رَدَهُ حاكم. بخلاف تبع مَرَهُونِ) عَيّنَ رَاهِنٌ ومُرتَهنٌ لَهُ 
نتادا؛ لأنّ للخاكم قطوا في تيع مال المفلس» لاحيقال ظهور عَريم: 
بخلافٍ المركون. 1 ْ 

(فإن اختَلّفَ تغئهُمَا)؛ بأن عَيّنَ المُفِلِسٌ رَيدَاء والعَريمٌ عَهْرًا 
متلا وكل مِنهُمَا به ثقَةَ: (صَمَِّهُمَا) حاكةٌ. (إن تبَرَعَا) بِعَمَلِهمَا؛ أنه 
أسكنٌ لقَلب كل من غْيرِ ضُرَرِ على أَحَدٍ. 

(وإلَا) يتبتعاء ولا أَحَدُمُما: (قَدَمَ) الحاكمٌ (مَن شَّاءَ) مِنهُمَا. 
فإن تَطوّع أعذقما: دم لأنّهِ أومّد. 

(وبدئ) بالبتاءِ للمفغول» أي: يهذا ناك ني تع مه وخر 


0-0 


2 


جَتَى عَلَيهِ) خرًا كانَ أو قِنّاء (قِنُ المُفيس)؛ لتَعَلْقٍِ حَقَهِ 0 
بحيثٌ يفوت بِقَوَاتِهء بخلافٍ مَنْ جَنَّى عليه الففيش» له أو 


جا د 


و ول دعن هنا أن الدَلالةَ على بائع» ولعلة اعالم يكن قوطي نا 
ذَكَرُوا ذلك في مَحَلَّهِ. (خطه). 


ماك حطكخب جم ه١708‏ لج 
العْرمَاء؛ لتَعلّق حَقّه بذمته. 

(فيعطى) بالياءٍ للمفغولء وَلِيْ الجتاتة: (الأقَلَّ من ثَمَِهِ) أي : 
الججاني » (أو) الأكل مِن (الأزش). فإن كان ثَمَنْهُ عَسَرَةَ ور 
الجتايّة اتى 0 اعطلن العَشَّرَة؛ تعلق حَقّه بعينِه فقّط. وإن كان 
بالفكس: أعطى أيضًا العسّدة؛ لأّه نا 0 أوْشٌ الجتايّة» ويْرَدٌ 
لباقي للعفّسمء ما لم َكُنٍ الجتائةُ بإذنِ سثيوء أو أمره: فعليه أرشُ 
الجتايّة كله تروك به 5 العْرَمَاءِ كما لو كان السَيِدُ هو الجاني؛ 
لأنّ العبدَ إذَّنْ كالالة. 

(ثمٌ) بُدِئْ (بِمَنْ عِنَدَهُ رَهْنْ) لازِمٌ من العُرمَاءِء (فئِخَصٌ) أي: 
يحُصّهُ الحاكم (بكَمَيه) إِنْ كانّ بِقَدْر دينِه أو أقَلٌ؛ لأَنَّ حمّه مُتعلَقٌ بعين 
الوَهْن وَذِمّة الاهن» بخلاف بَقِيَةِ العُرمَاءِ. 

(فإن بَقِي) للمُرتَهِنٍ (دَينْ) بَعدَ ثْمَنِ الَهن: (حاصصٌ) المرتَهنٌ 
(الغْرَمَاءَ) بالتاقي؛ لمُسَاوَاتِه لَهُم فيه. 

(وإن فَصَلَ عَنهُ) أي: الدّينِ سَيِءٌ من ثَمَنِ الوَهْن: (5ةٌ) الفاضلٌ 
(على المالٍ)؛ لأ ابتك بن الوهن بالوقاوء قضار كصائر مالٍ المُفِلِس . 

(ثُعٌ) بدِىَ: (بِمَنْ لَهُ عَينُ مال) فيَأحُذُهَا بشُوُوطِدء (أو) كان 
(استأجَرَ عَينًا) كعبد» واارارين الاس] د حدر عدي (فيَأَخُذُهًا)؛ 
لاستِيفَاءِ تفعها مُدَّةَ إجارته؛ تعلق عه بالعينِ؛ والمنفَعَةٍ. وه 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
مملُوكةٌ لهُ في تلك المدّةٍ. 

اح اخاوج ضري على هيو : بيعت» والإجارَةٌ بحالها. 
إن طلَب بَعضّهُم التي في الححالٍ» وبَعضّهُم التَأْخِيرَ إلى انقِضَاءِ 
الإجارةٍ: قُدَّمَ مَنْ طلّب البيع في الكحالٍ. 

(وَإنْ بطلتٍ) الإجارةٌ (في) أَوَّلٍ المدّة» أو قَبِلَ دُخُولِها: صرب لَهُ 
بما عجلَهُ من الأجرة . وفي (أثنَاءٍ المُدَّةِ) لِنَحوٍ مَوتٍِ لعب أو انهِدَام 
الدّار: (صُرِب لَهُ) أي : المستأجر (بما بَقِي) له بم نايا كما 
لو استأَجَرَ دابَتهُ أو عَبدَهُ لِعَمَلٍ مَعَلُوم في الّكْق4 تع هار 

(ثم يَقسِمُ) الحاكم (البَاقي) من المالٍ: (على قَدْرِ دُيُونِ مَنْ 
بَقِيَ) من عُرَمَائِه؛ِ تَسوِيةَ لهم ومُراعَاةٌ 

إن قَضَّى حاكع أو مُفِلِسٌ بَعضَّهُم: لم يَصِحَ؛ لأنّهم شُرَكَاؤُة فلم 
يَصِحٌ اخْتِصَاصُهُم دُونّه. 

ون كان فيهم من ديه عير تقد ولم يكن في ما له من جنسهء ولم 
يُوضٌ بأخذٍ عِوَضِهٍ نَقَدَا: اسْبُرِي لَهُ بحصّتِه من النّقَدٍ من جنس ذَينِه 

(ولا يَلرَمُهُم) أي: العُرمَاءَ الحاضِرِين (بَيانُ أَنْ لا غَريمَ 
سِوَاهُم270)» بخلاف مَنْ أنبتَ أنه وارثٌ خاصٌ؛ لأنّهِ مَعَ كُونٍ الأصلٍ 


2م 


)١(‏ قوله: (ولا يَرَمُّهُم.. إلخ) قال «م خ)7'!: فيه تو قَنّء فإنّ العُرمَاءَ عِندَ 


[1] (حاشية الخلوتي ) مره ). 


كقاث الشكر 
تت 1 ك2 


7 


عَدَمَ الغريم؛ لا يحل أن يَقَبِض أَحدّهُم قوق حمه) ببخلااف الوارث» 
فَإنَّهُ 0-8 جره ملك غيرِه) فاسويط بزيادة استِظهَار. 


00 


(نمٌ إن ظهَرَ وَبُ) دين (حَالَ : رجَعَ على كل غريم بقشطو(") 


المحاصّةٍ صار ما يِأَخَدُوَهُ و مهم وثقطغ النْظر عن البقئة» وتحزم 
عليهم أذ ويادة على..ها يشقعتوئة سنال الشاطة» .ولو فال 
الترادية القع هده ارم ول له أذ كمال حقّهِ الأصل» 
كالوارث؛ فِإِنَّ البق إذا كان كقة مدل استحقّ صف المالء وإِنْ 
عُدِمَ استحقٌّ الكل . 

الأول + الاقِتِصَارٌُ على أحدٍ تَوجِيهَي سوب وهو أنَّ الوارثٌ 
يَسَتَفِيضٌ أُمدمء ولا يَخفّى غالِياء فلا يَعسْدٍ بيانّةُ ولا إنكارٌ وجُودوء 
بخلاف الدَّينِء فإنَّ أمرَهُ يَحْفَى غالبّاء وقَوقٌ ظاهدٌ , بَينَ ما يَظهَدْ غالِيّاء 
وما يَحْفَى غالِيًا. (خطه). 

قوله : (رججع على كل عريم.. إلخ) ظاهِوةُ: ولو كابُوا قد تصبّقُوا فيه. 
رقو خلات ما قالرلة نكن قبن وو الأبى المعتف هون الاج عفعارة 
بالقسطٍ ما دامٌ بِيَدِوِ فإن تصرّف فيه تعيّنَ الوُججوحٌ على المَدِين. 
وقد يُقوَقُ ييتهما: بِأنّ القَبِض كنا باطِلٌء فما قبِضّةء مَضفونٌ عليه 
تصفٌ فيه أو لا» وهُناك القَبِضُ م صَحيحٌ» فلا ضمانٌ لو تَلِفَ بِيَدِه 
فراجع «شرح الإقناع). 

وأيضًا المُفلس لم يَبِقَ بيدِهِ سَيءٌ يُمكنُ الأخذ منه. بيخلافٍ علي 
(خطه). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
أي: بِقَدْرٍ حِصّيه؛ لأنّه لو كانَ حاضرًا لقَاسَمَهُم فَيِقَاسِم إذا طَهَرَ 
كعّْريم الميّتِ يَظهَرْ بَعدَ قَسْم ما له. (ولم تُنقض) القِسمَةٌ؛ لأنّهم لم 
اأخذرا زا ع خلهزد ولد يق اعطق فيما قَيَضْرة من علوم 

قال في «الفروع): وظاهِدُ كلامهم: يَرجِعُ على مَن أتلّفٌ ما قَبِضَهُ 

وفي «فتَاوى الموفق): لو وَصَلَّ مال لِكَائِبء فَأقَامَ رَبجْلٌ بيد ِيِنَدَ أنَّ لَه 
علّيهِ دَينَاء وأقام آحَدٍ بِيَِه؟: إِنْ طالَبا جميعًاء اشتركاء وإِنْ طَالّتَ 
أعدقهعا اقْصٌ بهِ؛ لاختِصَاصِهٍ بما يُوجِبُ التسلِيم» وعَدّم تعلق 
الدّينِ بماله. ومُرَادُه: ولم يُطالِثِ أضْلاء وإلاٌ شَارَكَةُ ما لم يَقَبِضْهُ 

(ومن ديه مُؤَجُلُ) من الغُرَمَاءِ: (لا يَجل) نضّاا'"» فلا يُشارِكُ 
ذُوِي الديُونِ الحالّةه لأَنّ الأَجَنَ حَقٌّ للمفلس» فلا يَسقُط بَِلَسِه 
كسَائِر مَقُوقِ. ولا يُوجِبُ القَلّسُ حُلُولَ ما لَه فلا يُوجِبُ حُلُولَ ما 
علي “الإعماء. 

(ولا يُوقَْ) من مَالٍِ مُفليس (لَه) أي: لمن ذيثة موكُلٌ؛ زولا 
يَرجِعْ على العُرماء) بشَّيءٍ (إذا حَلّ) ديه عدم مِلكدٍ الطلّبَ به حينَ 


)١(‏ قوله: (ومَن دَينْهُ مُؤْجَلٍ لا يَحل) وعَنةٌ: يَحلء وهو قول مالكِ. وعن 
وعن أحمَدَ: لا يحل إذا ونّقَ بزهنء أو كفيل مَليءٍ. 
فإذا قل بخلول شاب أهل الذثون الحالة: خط ور 


عناث الشكر 


به 

0 

- 
م 


ا 


الِسمَة. وكذا: مَن تجَدَّد لَهُ دين بعد القسمّة بجتايّة. 

(ويُشارك من حل دينهُ قبلَ قِسمَةٍ: في الكلّ) أي: كل الما 
المقشوم» كدَينٍ تجَدَّدَ على المفلس بجتَاتتِهِ قبل القسمة. 

(و) يُشارِك مَنْ حل دَيئهُ (في أثتائها) أي: الفسعة: (فيما بفي) 
من مال المفلسء دُونَ ما قُسِع» (ويْضْرَبٌُ لَهُ) أي : للذي كل دَيِنهُ في 
نَاءٍ قسحَة : بكلٌ ذينِه) الذي علّ. (و) يُصْرَبُ (لِغيرِه) أي: مَنْ 
أَخَلَ شَيعًا قبل خُلُولٍ المؤجل : (ببقييه) أي : بَقِبةَ ديه . 

(ويُشارك مَجنيٌ عله من كفلس؛ عُرمَاءَهُ» (قَبلَ حَجْرِء وبَعدَة) 
قبل قِسمَةٍء أو في أثتائهاء , بجميع أَوْشٍ الجتاتَة؛ الوك م 
عير اختيارو» ولم يَوْض د فإن أوججت الجتايةٌ يَهَ قضَاصاء فعفا 
يها إلى مالٍء أو صَالَحَهُ المُفِلِسٌُ على مالٍ: شارك أيضًاء لدُموتِ سَبَبِهِ 

غير اختارو», الياا ل أرحفت السال. 

رولا يَجِل) دين (مُوَجَلٌ بجنُونٍ). كاغمَاءٍء (ولا) يحل مُؤجلٌ 
بؤهوت0))+ لعديق: زعو ترك ستاء أو ماله فلدرقيي1؟, 


والأجَل عق للميْتِء فِيسَقْل إلى وَرََتِهِ. 


(1) قوله: (ولا يَجلَ مُؤْجُلٌ بمَوتِ) هو من المفردات. وعنه: يحل وفاًا 
لأكترهم: (خطه). 


[1] أخرجه البخاري (/5753)» ومسلم )١4/113(‏ من حديث أبي هريرة. 


الت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(إن وَنَْقَ وَوََنَهُ) رَبٌ الدّين» (أو) وَنَّقَ (أجتبيّ) رب الذين الأَكَلٌ 

من الدَّينِء أو التّركة2"©) . فإن لم يُوَنّى بذلاكء عر لأنّ القوكة فدلا 
يَكُوئُونَ أملياة ولم يَرضٌ بِهِمُ الغَرِيمٌ» فَيوَدي إلى فَوَاتٍ الححقّ. ولو 
صَيدِئّه ضامِنٌ) وحَلّ على أَحَدِهِمَا: لم يَحِلَّ على الآحَرٍ. 

قال الشيح 7 َي الدينِء في الأجرة المُوَجلَة: لا تحلٌ بالعوت» في 
أْصَحٌّ قَولي العلمَاي إن قُلنَا: 2 الذيةه لآن خلولها مع تَأْجِيرِ 
اسِتِيمَاءِ المنقعة ظَلْع. 

إن مات من عليه حال ومؤَجُلٌ ولتركَه بقَدْر الال أو كله إن 

يُونّق الموَّجلُ: حل واشتركاء وإنْ وَتَقَه لون أو أجتيئ : لم ترك 
5 المُوّجَلٍ شَّيٌ. 

(ويخقصٌ بها) أي: الثركَةٍ (رَبُ) دينٍ (حَالَ), وف ف 
المؤَجلٍ كل عن الؤثيقة. (فإن تَعَذْرَ كَونَقٌ) أي : لم مودق وارثٌ : 
غزة لمانلاي راواه وق للميّتِ (وارثٌ) مُعين : (خَلٌ) المؤجلٌ» 
ولو صَمِبَُ الإمامُ للعُرَمَاءِ؛ لقَلّا يَضِيعَ. 


(1) فإذا كانَ على الميْتِ دين حال['! وقُلتا: لا يَحِلَّ المؤْجَلٌ إذا ونّق 
الورَنةٌ» هل يكوثٌ الُوئِيقُ من التركة» أو مِن غيرها؟ مال ابن نصر الله : 
إلى الثاني» وهو الظاهد. (خطه). 


[1] كتب في (أ) على هامش التعليق: «لعله: مؤجل». 


كتَابُ الحجر 

ولع ضَاينٍ) إذا مات مَضْمُونٌ (مُطَالَبَة َب حَقَ بقضهِ) الدّينَ 
المضمُونٌ فيه (من تركة مَضِمُون غَنه)؛ ليبرا الضَّامِنُء (أو) أن 
(يُبرقة2"17») أق: الضامق من الضعان: كنا لى لو يقت يَعْتِ الأصيل. 

(ولا يَمَْ دينْ) للهء أو لآدمِيْ على عَيِتء يُحِيطٌ بالثركَوِء أو لا: 
(انتقالها إلى) ملك (وَرَنَة)؛ أن امه بالمالٍ لا 11 العيك في حَقٌّ 
الججاني» والوَاهِنٍ» والمُفلسء فلم م قلَُ. فِيِصِح تَصَدْف ورَنَةٍ في 
َركةٍ بتخو ايع ويَلرَمُهُمُ الدَّينُ. فإن تعذَّرَ وَقَاؤُةُ: قُسِحَ العَقدُ2©0: كما 
لو باع السيِدُ عَبِدَهُ الجاني . 

(وَيَلرَةٌ) الحاكم: (إجبارُ مُفلس مُحتَرفٍ) أي: ذي حرقَة 
كحَدَّادٍء وحائِكِ (على) لكشب أو (إِيجَارٍ تَفسِه) في حرقَةٍ 


)١١‏ قوله: (أو ثيرتهُ) بالتُصب» على الفِغلٍ المُنسَبكِ» مع (أَنْ) بالمصدّر 
في قوله: «بقَبِضِه) أي: بأنَّ يُقِبِضَهُ أو يرنه وأشاد شيككنا في 
لود إلى ذلك بتقدير «أنْ). (خطهم1'؟. 

(؟) قوله: (فيِحَ العقدٌ) قال في «شرح الإقناع»'' ': فعلّى هذا: إن 
تصرّقُوا بعتق» لم يََأتّ فَسحَةُ وعليهم الأَكَلُ من قيمتِه أو الدّينَء كما 
لو أعّق السيّدُ العبد الجاني» والبَاهِنٌ الوَهْنَ. انتهى . 
وعبارَةٌ «الإقناع» تَعًا «للمبدع): (فسِخَ تصدّفهُم). (خطه). 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي» .)١078/7(‏ 
['] (كشاف القناع) (7"5/8/8). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
تحيثياء لتفقة كييه217 . وَإِنّْ كان له صِنَائُعٌ : اد على إيجار نَفْسِهِ 
(فيما يَلِيِقْ به) من صَدائعِه؛ (ل)مْوَفيَ (بقيّةَ دَيبهِ) بعد قِشْمَةٍ ما وُجِدَ 
من ماله؛ لحديث شُوقء وكانّ سُدَقٌُ رَجلُا دَحَلَ المديئة» وذ كر أن 
وواقا مالا عتايقة الثالاق + .ورك شترة + وت يكو رواذة ماله تمكاة 
سَقَاء وباعةُ بحمسة أبعِرو1'. ولأنَّ المنافع تَجرِي تجو الأعياة: 
فى سكة عار وام اجيم أخل الاكاقه ولتريت الفقق بهاء فكذا: 
في وَفَاءٍ الدّينِ بها. والإجارة عَقَدُ مُعاوضَةٍ: فجارٌ إججازه عليهاء 
كالبيع. و(ك)إجارة (وَقْفِء وأمٌ ولَّدِ يُستغتى عََهُمَا) . 

ولا يُعارضٌه وله تعالى : عؤوإن. كنت ذو عَسرق فنظرة اك 
مَيْسَمَقَ 4 [ البقرة : ٠58]؛‏ لعَدّم دُخوله فيها؛ أنه في محكم الأَماءٍ في 
حرمانٍ الزّكاةء وسْفُوطٍ نَمَقَيهِ عن قريب ووجوب تَفْقَة قَريبه عَليه. 

د مُسلم'": 57 ما وَجَدْثم ولب لك لد ذلِكُ): 
فَقَضِكةٌ داقن 0 ينِتْ أنه كانَ لذلِكَ المدين حرقَةٌ يكتسِبٌ بها ما 


)١(‏ ومذهَبُ مالك والشافع: لا يُجْبَدِ على إيجار نَفسِهء وهو روايَةٌ عن 
أَحمّدَ. (خطه). 


[1] أخرجه الدارقطني (77/5)» والحاكم »)٠١5 -1١١/4( »)54/5١(‏ والبيهقي 
(00/7)ء وعندهم: باعه بأربعة أبعرة. وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١4540(‏ 
1 تقدم تخريجه (ص117). 


كتَابُ الحخر 
ودعوّى نّسخ عَدِيث سوق : لا دَلِيل علَيهَا؛ إذ لغ ينث 
الح كان جايرًا في كرفاء وعد الك موعن ا 1 
بن المايعاى فى رد الحدام . وحذف المضاف وإقامَةٌ مَهَ المُْضَافٍِ 
إليه مُقَامَه شائِع كني. وقَولٌ مشتريه: «أَععقٌْةُ) أي : من حَقّي عليه . 
وَلِذَّلِكَ قالّ: «فأَعتَقُوهُ) أي: العُرَمَاكُ بى تكن إلا الدينَ علّيه. 
(مع) بمَاءِ (الحخر علّيه) أي : المُفلِس المُؤْجر نَفْسَهُ أو وَقَقَهُء أو 
َدِهِ؛ِ (لِقَضَائِها) أي: بَقئة الدّيد0"©. 
5 جيذ (امراة) مفاسة (على يكاح) ولو رت فيها ؛ بما توَفْي 
به ذيتها؛ أنه يتردّبُ علّيها بالكاح ما قد تَعجِرُ عنه. 
(ولا) يُجِبَو (مَنْ لَزِمَهُ حَجٌ. أو كفَارةٌ) لو احترفء أو آجَرَ نَفْسَه 
على أن يُحَصّلَ من حرقْيه ما يح به أو يُكَفَّوِ ولا على إيجار نَفْسِهٍ 
لِذَّلك؛ٍ لأنَّ مالَهُ لا يُباعٌ فيهء ولا تجري فيه المنافِعٌ مَجِرَى الأعيَانٍ. 
(ويَحرْمٌ) إجبَارٌ مَدينٍ مُفلِسء أو غَيرِهِ (على قَبولٍ هِبَةِ» و) قَبولٍ 
(صَدَقَةٍ و) قَبِولٍ (وَصِيَةِ)؛ لما فيه من ضَرَرٍ تَحمّلٍ المِنّد بخلافه9؟) 


أ 


(1) قال زم خ1'؟: ليس المُرَادُ أنه كانَ اسقطاع ولا ثم تهاوَن حبّى 
أعسَر؛ لأَنّهُ تجث حيععذٍ أن يفعَلٌ ما يتمكنٌ به ين أداءٍ ما اسمَقّةٌ في 
ذِمتهء ويُباعٌ مالَهُ في ذلِكَء وتجري المَنافعٌ مَجرى الأعيانٍ. (خطه). 

(؟) على قوله: (بخلافه) يعني : بخلافٍ إجباره على الصّنعَة. (تقرير). 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١75/9(‏ 


ىس حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
على الصَّنعَة. ل 0 بلا إذنٍ لَفْظيٌ أو عُرفيّ . 
ولا غير المَدينٍ وفاءً دَينِه2'2 مع امتاعو(” 

)و يَحرمٌ إجبارةُ على (تزويج 3 وَلَدِ)؛ يوني بمَهرِها ينه ولو 
لم َكنْ يَطَؤُّهاء لأنّه يُحَرمُها عليه بالذكاح, واعان بسن لوج بها. 

(و) يَحَرْمٌ إجبازه على (خلّع) زوجت على عِوَضٍ يوي مِنةُ دَينّه؛ 
لكل انلها عازف وقد يكوث له إليها فيز . 

(و) لا يُجِبَرْ على (رَدٌ مبيع) لعيب» أو خِيَارٍ شَّوْطِء وتّحوه؛ (و) 
لا على (إمضّائه)» ولّو كان فيه حظ؛ لأنّهِ إنمامُ تَصَدِفٍ سابق على 


الحخرء فلا يُحجَر عليه فيه. 


)١(‏ على قوله: (ولا غيرُ المَدِينِ وَقَاءَ دَينهِ) أي: المفلس. ومُرادُةُ: 
المتبتع» وأمًا غَيدُ المتبدّع فيَملِك وفاءةٌ نّم يَرجِعُْ عليه؛ لأنه أذّى حمًا 
واجبّاء ولا مِنَّدَ فيه؛ ل البجوع 

(؟) قوله: (مع امتناعِه) وقَدّمَ: أن وقاءَ ادي لا يتوقّفٌ على إِذنٍ المَدِينٍ» 
حبّى أنَّ للمُوفي الوججوع إذا نواة؟. 
فلك: يمكخ عمل ذلك على ما إذا لم توجد ين العدين امتاخ يعدد 
معه؛ وتامةة د وذ اللعاد ادي 1 0 


مع إالاقا 


ا 1 1 نه د 0 (خطه). 


3] (حاشية عثمان) (؟/ 457). 
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ولوس لاسي ان اي 
على قد أو حواق؛ لله ينوت المع الذي وجنت له القضاضٌ 
ميد ام ا ا 
العْرَمَاءٍ . 

(و) لا يُحِبَدِ على (نحوه) أي: ما تَقَدّم» كطلاق رَوجَةٍ بدَآَت له- 
أو غَيدها- وضاا ليها عليه» وفؤي به قيكهء أ بذلّت له مز مال 
لِتررجَها عليه» أو ادّعى المُفَلِسٌ على مَن أنكرة. ويَدَلَ لَهُ مالا؛ لقلا 

(ويَفَكُ حَجْرُه) أي: المفيس : (بؤقاء) كينه؛ لؤوال المح اللاي 
شْرِعَ له الحخز ؛٠‏ والخحكم يَدُورُ مع عِلَتِه 

(ويَصِحٌ الحكمُ 4 أ لكثر رء مَعَ بقاء ءِ تعض) الدِينِ؛ أن 
كن به ع د عض اموه لا تكو إلأ بم الث عل قرا 
ماله والنّظر في الأصلّح, من بَقَاءٍ الحخْرء 07 كك 

قلعي أنه لا يََكُ مع بقَءِ بعض الدينِ بدُونِ محكم؛ ؛ ند فت 
بكم كلذ يون إلا بده لاحتياجه لِنَظَرٍ واجِتِهَادِ2"©. 


1 ل ا ا ل ار 
أحَد العُرمَاءِ: أن تعلّم وُبجُوبت ديني. وطلّب يميئة» لم يحلف. 
ذَكَرَهُ العبّاديٌ . 
ومَعلُومٌ أنه لو أقد» أو قامّت به يينَّ شاركة فيما في يَدِهِ. 

ولع قال لقث لو ألمت كيئا غل مفقق. واذغى أن لها على ووجها حقاء 


تمه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


(فلو طَلَبُوا) أي: عُرمَاءُ من فك عجره (إعادته) علَيهِ (لِمَا بَقِي) 


مِن ذينهم: (لم يُجِبِهُمْ) الحاكة؛ لأنّه لم يُقَكْ حجزه حبّى لم يَبِقَ لَه 


2 


سي 


. فِإِن ادّعَوا أنَّ بيَدِهِ مَالاء وين سَيثِهِ: سألّه الحَاكم عَنهُ فَإِنْ 


أنكر اد وتخلى. وَإنْ أقى وقَالَ: لغُلانٍ وأنًا كيك أو هاياة: سَألَهُ 
الحاكم إن حَضَّرَ فإن صَدَّقَةُ فَلَهُ بيَمينه» وإن أنكرةٌ أعيدَ الحخذ 


بطلّبهم. وإِنْ كان المْمَدُ لهُ غائًا: أُقِدَ بيدٍ المفلس إلى أن يَحصّرَ 


و 


وار كر 


2600 


ولم يذّع ذلك وارثهاء فلا سمغ دعواه؛ لأنه يدعي حا لقيره غَيذ 
مسقل إليدء كما لو اعت القرأة كينا لرُوجهاء فإثها لا ُسمغ» وإن 
كان لو ثبت له لتَعلّقَ لها به حقٌ التمَّة. 

قال: والصحيخ : أنَّ عُرمَاءَ المُفليس لا يَحَلِقُونَ مع الشاهِدٍ الواجدٍ عِندَ 
لول وإن كان غريمٌ العَِيم غَريمًا في جواز أخدٍ ماله عند الظَّمّرِ به. 
وقد صرّح الرافعيٌ بهِذِهِ المسألَةِ في المُفلِسء فقال: وإن جار لهُ الأحذ 
من مالٍ غَريم غَرِيمِهء فدعوَاةُ به لا تُسمَعٌ. 

وقال الرافعي أيشاء الفستري عن المنترعيم إذا التشحق المال في 
يدِو» وانتْرعٌ من فلو لم يَظمّر بالبائع» هل لَهُ أن يطالِت الأُوَلَ بالنّمن؟ 
الأصحُ في فتاوي القاضي حسين: أنه لا يُطاليه. 

الصّوابُ: عَدَمُ قَبولٍ إقراره بين في يَدِهِ أنّها لمَيرِهِ» كإقرارهِ بِدَينٍ لا 
يبل على العُرَمَاءِ. 


كتَابُ الحخر 


لك مال 


0 


زه دانم هن نك عسو عليه َه دين (فخجر عل عليه) ولو 


بطلّب أربّاب الديوق التي َرمَيْهُ بعد فك الحجر : مك200 عُرِمَاءٌ 
ا الول و عرمَاء الحجر (الثاني) في ماله الموجود إذّن؛ 


لتساويهم في نوت حُمُوقِهم في دمت كترقاء المت إلا أنَّ الأكلين 


يُضْرَبُ لهم بتقِيّة دُيُونِهمء والآخرين بجميعها. 
(ومَنْ فُلّسَ) بالبنَاءٍ للمَفغولٍ» (ثمٌ اذَّانَ: لم يُحبّس20) نضّاء 


0020 


01 
لبذ 


قال في «الشرح الكبير)1'؟: فإن كان المُفَلِسٌ صَاتعَاء كالقَضَّارٍ 
والحائك» وفي يَدِهِ عتاغ» فو ب لأربايدء لم يقبل» والتّول فبها كالتي 
قَبلّها. وتُباعٌ العينُ التي في يدِِ» وتُقِسَمُ بين العُرمَاءِء وتَكُونُ قبمثها 
واجِبَةٌ على المُفِليس إذا قَدَرَ عليها؛ لأنّها انصرقت في وفاءٍ ذُيُونِه 
بسب من جهتهء فكائت قِيِمَتُها عليه» كما لو أُذِنَ في ذلك. وإن 
يكبت عل لفسا تمزه لصوي نوكن كي إفإيه: 
يَرَمُ في حقّهِ دُونَ الغ غرماع. ْ 

قوله : (تشَارَكَ.. إلخ) وقال ماللكُ: لا يدل عُرمَاءٌ الحجر على هؤلاءٍ 
اللاو كوتك يه مدا ابي بع يق لزاه لاآن تحر وايذة بن مواق 
أو تَجِنّى عليه جنايَةٌ» فتحاصٌ العُرماءُ فيه. (خطه). 

على قوله: (ثمّ أذَّانَّ. . إلخ) لعلّه : ما لم يَظْهَو لهُ مال ويمتيغ من الوفاء 
منة. (م خ)!'!. (خطه). 


«الشرح الكبير) /١(‏ 5559). 


«وحاشية الخلوتى) .)١8٠0/9(‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لؤصُوح أمره. 

(وإنْ أبى مُفلِسء أو) أأى (وارث الحَلِفَ, مع شاهِدٍ لَهُ) أي: 
المفيسء أو المُوَرثِ (بِحَقٌ: فلَيس لعْرَمَاءِ) المفلِس أو الميِتٍِ 
(الحَلِفُ)؛ لإثباتهم ملكا عيرم تتعلّقُ به حقُومُهم بعد ثبوته لهء » فلم 
يَجؤْء كالمرأة تَحلِفٌ لإثباتٍ مِلكِ رَوجهاء لتعَدقٍ تمَقّها بو. ولا يُجبر 
المُفلِسش ولا الوَارثُ على الحَلِفٍ؛ لأنّا لا تَعلَّمْ صِدْقَ الشَّاهِدٍ. فإن 
علق م مت المالء تعلق به حت العُرمَاءِ. 

الشكع (الؤايغ: انقطاحٌ الطَلب عَنهُ) أي: المفلس؛ لقّولِهِ تعالى: 
ون كات ذو عْسَرَقَ مَنَظِرةُ إل مسرو > (لبقرة :8 وهو حَبرٌ 
بتحنى الأمر» أي : فأتطاووه إلى كيسرعة. ولحديك: وخذواما وعدقي 
ولس لَكُمْ إل ذلك16١؟,‏ وكوف ولا شييل حك عليه)1"؟. 

(فْمَنْ أَقرَضَهُ) أي: المُفلِسَّ شما (أو باعه شَينًا: لم يَملِك طلبه) 
دل اللَرضٍء ونع امبيعة أنه الذي أَتلفَ ماله بمعاملة تن لاشَيءِ 

تعه. (حبَّى يفك حجرّه)؛ تعن حقّ عُرمَائِهِ حال الحجر بعين ماله. 

ون وَجَدَ مَنْ أقرضّةُ أو باعَةُ» عينَ ماله : فلَهُ الججوعٌ بهاء إن جَهِلَ 
الحجر عليه إلا فلا وتقَدّم . 


073 تقدم تخريجه (ص577). 
[؟] أخرجه البيهقي (50/7) من حديث جابر» بنحوه. 


كتابُ الحخر 
( فَصْلٌ) في الحَخِرٍ لِحَظ نَعْسٍ المحجُور عليه 

والأَصلُ فيه: قوله تعالى : وآ موا الشتهة أتوك يق جتل 
أسَّهُ لك قِيمايه [النساء:ه]» وأضاف الأَموَالَ ع الأُولياء؛ لأنّهم 
مُدَيُدوهَا . 

(ومَن ذَفَعَ مالَهُ بعقدِ) كببع وإجارة» (أؤ لا) بعَفّْدِء كودِيعة 
وعَاريةِ (إلى مَحجور عليه لِحَظَّ تَفسِه)» ومُو الصّغيرء والمجئونُ» 
والسَفِيهُ : (رَجَعَ) الدَّافُِ (في بَاق) من مالِه؛ لِبَقَاءٍ ملكه عَلَيه. 

(وما تَلِف) مِنهُ بنَفْسِهء كموت قِنّْ أو حَيوانٍ» أو بفغل مَحجُورٍ 
علَيهء كمَملِهِ له: (ف»هُو (على مالكه) غير مَضمُون<"؛ لأنّهِ سَلَطَهُ 
علَيهِ بِرضًاه. 


(1) قوله: (ون دَقَعَ.. إلى قوله: فعَلَى مالكه) ما الجَمعٌ بَنهُ وبين قَولِه 
بعدَ ذلك في السّفيهِ: «وإن أقرٌ بمالٍ كثّمَن وقّرض وقِيمَةٍ مُتلفٍ فبعد 
000 ْ ْ 
وأعل هذا فى الفويدك القول من قال في العبارة الأحيرةة إن هذا فى 
سَمَّوِ طرأً بعد وُشْدٍ. (خطه). 
قوله: (وما تَلِف فعَلى مالكه) فلو كانّ الدَّافِعُ لهُ مثلهُ؟ قال شَّيِحْنَا: لم 
أرَ من صَدَح بهء ويَحَتَمِلٌ الضَّمَانَ؛ لأنَّ هذا الدَّفعَ لا أثر له فكأنّهُ لم 
يدقع . انتهى كلامه في «الحاشية) . 
لكن انظر: هل تَقُولٌ بالضَّمَانِء سواء تَلِفَ بعد أو تفريط» أؤ لاء أو 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(عَلِمَ) الدَافِعُ (بحجْرٍ) المدمُوع إليدء (أؤ لا لتفريطله؛ لأنَّ 
الحجر عَلَيهم في مَظِبَةِ الشّهرَةٍ. 

(ويَضْمَنُ) محجوز عليه لحظ نَفسِهِ: (جتايَةٌ) على تفسء أو 
طَرَفِءِ ونّحوه؛ على ما يأتي تَفْصِيلَُهُ في «الجنايات) 0 

(و) يَضْمنٌ: (إتللاف ما لم يُدْفْع اليه مِن المالٍ؛ لاستَوً 
المكلّفٍ وغيرِِ فيه . 

(وقق أغطاة(©) المسكر د عه تعد قوف نؤوالة ويد إن وَلِيّه 
في دَفْعه : (صَمِبَهُ) آحِذَةُ؛ لتَعَدّيه بقَضِه ممّن لا يَصِحٌ مِنهُ دَفعٌ» (حتَّى 
يَأَحْذَهُ) منهُ (وَلِيْهُ) أي: وَل الدَّافِع لَه لأنّه المُستَحِقٌ لقَبض مالٍ 
الدّافِع وحفظه. ْ 

و(لا) ةَ يَضْمَنُ مَنْ أَحَلَّ من محجور عليه لظ نَفسِه ما مالا (! 


إن أَحَذَهُ 
أن ذلك علرظ بالقدلى أو الققرييك؟ ولاه الأول, و 212 , 
وصرّح بالضَّمَانِ في «مغني ذوي الأفهام)1"1. 

(1) قوله: (ومن أعطاة) «المحججورٌ علّيه» هو فاعِلٌ الإعطاءٍء كما هي 
قاعِدَةٌ باب «أعطى) . 
رفون اسار إن 6ل المنيلي ينل القعلية 7 مَحججورًا عليه 
لِحَظ نفيو» فتديّر. (م خ)1"1. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي» .)١8١/9(‏ 
["] (مغني ذوي الأفهام) ص .)١7١5(‏ 
[9] (حاشية الخلوتي) .)١18١/79(‏ 


كتابُ الحجر 
لِيَحَفَظَهُ) من الضّهَاع, (كآخذ 000 من غاصبه» أو غَيرِه) 
(لِيَحفَظَهُ لِرَبّه ل ع 111 مُحيٌِ بالإعائة على رد 
الحقٌ لمستحِقه. فَإنْ ف#ط: صَمِنَ 

(ومَنْ بَلَعّ) من ذَكَرٍء أي 5 (رَشِيدَا): انقَكُ الحجو 
عنه. (أو) بِلّعَ (مَجِتُونَاء ثمٌ عَقَلَ ورَسَّدَ: انقَك الحَجِرٌ غنة)؛ لقَولِه 
تعالى : موبلا لبت .. الآية [انساء:ج. ولأنَّ الحجر عليه إِنّما 
كان لِعجزه عن التٌصَرْفٍ في ماله حفْطًا له وقد رَالَ» فيرُولٌ الحجو؛ 
رَوالٍ عِلَتِ . (بلا حكم) بفَكه . وسَوَاءٌ رَسَّدَهُ الويئ» أو لا؛ لأنَّ الحجر 
علَيهمَا لا يَحَاجُ إلى نحكم. فيرُولٌ بدُونه . ولِقَولِهِ تعالى : مَدَإِنَ اَم 
منْمْعّ ُسّدَا ادفو لتم أه وط4 والساه كمه واشوواط الحكم زِيادةٌ 
0 تمتعٌ الذَفعَ عند وجود ذلك» وهو خلاف النّصّ . 

(وأعطي) عن انك الحجد عنة ؤهالة)؛ للآية. ويسكعف: بإذن 
قاض» وإشهادٍ بِرِشّْدٍ ودفع؛ لِيَأمَنَ التَّعَةَ. و(لا) يُعطى مَالّه (قبلَ ذلك 


)١١‏ قوله: (كآخذٍ مَعْصُوبًا) بِشَرطٍ أن لا ب تحيعة عندة إلا يكدرها يتمكة 
من دَفعِ» فِإنْ زا وتَلِفَ» ضََمِنَ؛ قياسًا على من أطارَتٍ الرّ يخ إلى داره 
تويًا ونحوّة بن اللا وك عليه الرة كؤتا ولفل كول العضكلك» اووليم 
يُفيّط )؛ إِشارَةَ إلى ذلك. (م خ)1'؟. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) .)١8١/5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بحَالٍ)» ولو صار شَّيحاء لظاهِر الآية 

يي ذَكْرٍ: بإمتاء): باحلام» أو غَيرِه؛ لقَولِهِ تعالى : «وَدًا َم 

1 لل يك لحار 6 [التور: وه . 

(أو تَمَامِ حمس عَشْرَة سَنة1'))؛ لحديث ابن عُمرَ: عُرِضْتُ على 
التي مَل يوم أحدء وأنا ابن أرب عَشْرةَ ته دم يُجِرْني » وعُْرِضتٌُ 
عليه يَومَ الخَندّقٍ» وأنا ابِنُ خمس عَشْرَةَ سد فأجارني . متفقٌ 
عليه'؟. وفي رواية الببهَقَيٌ!'! بإِستادٍ حسن: فلم يُجِرْني» ولم تَرَني 


. 


(أو نََاتِ شَّعَرٍ خَشِنِ) أي: يَستَحِقٌ أخذة بالموسى» لا رَعُْبِ 
ساي سد كم 

بطَة» حك بأ قل قَامُمء وثسبى ذَرَارئهُمء وحكم بأن يُكسَفَ 

مُْتَرَرَاتِهِمْ» فَمَن أنه م ا و 


ا 0 يد فَمَالَ : «لقذ حكم بكم اللهِ من قوق 


سَبِحَة أرقِعَة) . متفق عاييا". 


)١(‏ وعتدَ مالك: لا عند للبلوغ مِن الشَنّ. وقال أُصِحابه: سَبِعَ عشرة» أو 
ثمانٍ عشرّة. 

1ع أخرجه البخاري (55715)» ومسلم (19/1874). 

[؟] أخرجه البيهقى (55/5). وهو عند ابن حبان (47/7/8). 

1 عر البخاري,413 غ1 وسلم 53 عم هو سريت أى سمي الخدري. 
وليس عندهما: من فوق سبعة أرقعة. 


كتاث الح 
- تحت : حختخت -ح |0 ب 

(و) بُنُوعٌ (أنتى : يذلك) الذي يحصل به بلُوعٌ الذّكر. (و) تَريد 
عليه : (بحيض)؛ لحديث: (لا يَقَبلٌ اللهُ صلاة حائض ل بخْمَار). 
زولك الترملك! اوعقي 

(وحَمْلّها دَلِيلُ إنرَالها)؛ لإجراءٍ الله تَعَالى العَادَة بَكَلْق الوَلَدِ من 
مائهمًا. قال تَعالى : لطر الْإفسن د خِدَ ©) خْقَ ين فو كلق © 
يح من بين الصُلْبِ وَالترَآي »مه [الطارق :ه-/]. 

(وَقَذْرْهُ) أي: قذُرُ رمن يُحكمُ فيه ييُلُوغِهاء إذا ولّدَت: (أقل مُدَةٍ 
الحمل) أي : سِنَهُ أشهُر فيحكم كلرغها منياة لأله التفين . 

(وإنْ طلقّث زَمَنَ إمكان بأوغ) أعي: بعد اسع سِنينّ » (ووَلدَت 
ريع سنين : ألْجقَ بمُطَلّق ونحكع ببنُوغها من قَبلٍ الطّلاقٍ)؛ اخنياطا 
الذفب. 

(و) بلوغ (خُتقى: بسِنٌ) أي: تَمَام كمون عشدة بك 

(أو تباتٍ حول قبليه) فإن وُجِدَ حول أعدِهِما: فلا. قال 
القاضي » وابنٌ عقيل . 

(أو إمناءِ من أحَدٍ فرجيه. أو حَيض من قَبْل. أو هُمَا) أي: المنئ» 


رع أل 017 نَحوٌةُ في العُلام» وفي الجاريّة سَبِعَ عشرَة. 
وعنه: لا عبرَةَ بنباتٍ الشّعر الْحَشِنِ عول القُهلٍ. (خطه). 


1 تقدم تخريجه (١/5/ا1).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
والحيض رمن موف واجد* 6 أنه ِنْ كات ذكراء فقد مك وإن 
كان أنَى» فقن أمقتك: وحاضّتٌ» وك يكنا سل به البلوع 0 


ولا بُلُوعٌ بغي ما ذُكرَ2"©, كلظ صَوْتِء وفَوقٍ أَنْفِء وتُهُودٍ 


تَديء وشّعر إِبْطِ. 


000 


© 


09 


1 ] 
] 
لين 


قال في «الإنصاف): وإن حَْرَجَ الحيضٌ والمَني من مَخْرَجٍ واحدٍء 
فشكل بلا ع . وتَبِعَهُ في «شرح المنتهى». 

قال ١م‏ ص)!" ١‏ ': وفيه نَظدِ لا يَخقَى؛ إذ بالإمتاء ءِ والحيض ٠‏ من القرج 
تنْضِخ أثونيثة: كهنا سيأتى فى بابه. 

وقال في «الإنصاف»: وإن خرج المَنِيْ مِن ذكروء والحيضٌ مِن 
رجه فشكل ويثثت تُّ البلوغ بذلك» على على الصّحيح من المذهَب. 
(خطه). 

قال في «الإنصاف)1'! قبل ذلك: وإن خرَجٌ المنيُ مِن قَرجِدء أو 
حاض» كان عَلْمَا على بلُوغْهِ وكرله امرَأمٌ هذا الصَّحيحٌ من 
المذهب. جرم به فى «الكافى)» وقدَّمَه في (المغني»)» و«الشرح»» 
وصِحَحَهُ في (التلخيص»). (خطه). 

عُلِم من كلامه: أنه لا بلُوعٌ بِغِلَظٍ الصّوتِءْ وقَْقٍ الأنٍء ونُهُودٍ 


«الإنصاف) ١/مه5).‏ 


«إرشاد أولى النهى») ص 7537). 
«الإنصاف) 5/١‏ 5؟). 


كنات الخشر 


فض 
(وَالوْسْدُ: إضلاخ المال2©"0)؛ لقَولٍ ابن عبّاس» في قُولِهِ تعالى : 
30 امم 2 ع مَنْهُم رَشَدَاكه [العساء: هع . أي : صَلاحًا في أموالهم . ولاه 
كر ف ماق الرطٍ. ون كان مصلحا لمالو» فقد وجة من ره 
وَالعَدَالَةٌ لا تُعتَدٍ في الدْشّْدٍ دَوَامَاء فلا تُعمَبِدٍ في الابتِدَاءِء كالرُهدٍ 


في الدّنيا . 

لوقع ؛ إن الفاييق كيه شيك 2 ينعَقِضُ بالكافر» فِإنَّهُ غَيرُ رَسْيدٍ في 
دِينه» ولم يُحجَو عليه من أجله. 

(ولا يُعطى)- من بَلعّ رَشِيدَاء ظاهِرًا- (مالَهُ حتَّى يُحتَبِرَ). 

وفع أن الاختبار: (قَبلَ بأوغ)؛ لقوله تعالى : يلوا أ المت 
حَيَّهَ دا بَلَعُوَا اليكاح 4 .. الآية. وَالدَِيلُ فدها فين دوي 

أحدهما: قوله: ابت » الما يكرئوة بات كيل البلوغ . 

اثانيٍ : أنه مَدَّ اخحيبا َهُم إلى البأوغء بلفظ : طحي » فَدَلّ على أَنَّ 
الاخيبار قَبلَهُ. وتأخيد الاختبار إلى اللوغ , يودي إلى الحثجر على البالغ 
07 لأنّ العبجد يد إلى أن يُختبره ويُعْلَمَ رُسْدَُةُ. ْ 

اه يَعرِفٌ المصلّحَةً مِن المفسدّة. وتَصِدّقه حال 
الاختبار: صَحيحٌ . 

(ب)حَصَوْفٍ (لاثق به) مُتعلَقٌ ب«يختبر). 

(وحتّى يُوْنَسَ رُشْدُةُ) أي: يُعلَمَ ويَحتَلِفُ باختلاف التّاس: 


© ومذهبُ الشافعيٌ : الوْسْلٌ: الصّلاحُ في الدَّينٍ والمالٍ. (خطه). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادّات 
71 / شية أب بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
(فوَلدٌ تاجر) : ونس وُشْدُةُ؛ (بأنْ يتكرّر بَعْهُ وشِرَاؤُةُ فلا يُعبَنْ) 
غالبا (غَتِنَا فاحشًا). 
رو ون تل زولك رئيس وكاب : باستِيفاءٍ على وَكيله) فيمًا ف 
كل فد 


١و‏ ع شد (أنقى : باشتراء ء فطن, واستجادته, ودَفعه, و) 
دفع (أجر ته للعَرَّاللاتِ. واستيفاء عليهنٌ ) أية الكؤالات:. 

(و) يُعرُ مَعَ ما تَقَدّم من إيئّاس رُشْدِه : (أن حفط كل ما في ده» 
عن صَرفه فيمًا لافائدَةَ فيه)» كحوق نِفْطٍ يشر َريه؛ للتَمرُ ج عليه ونّحوه) 


(أو) صَرفِهِ في (عَرَامء كقِمَارٍ وغتاع وشْرَاء) شَيءٍ (محؤم)» كال 
هوه وشعرة لأن الغوف يد من 7 مرتساس لي اوراز 

عد الشَّخْصٌ سَفيهًا ِصَرفِه مَالَهِ في المجاح, ذ في الحرام اولي » بيخلااف 
طزؤاقي بلي رق الطلتقل أرق مط والظر يه واس ومتكسال؟ 
ليش بده فلس َيه | لا إسرافٌ في الكير ”© . 


)١(‏ قال في «الاختيارات) 16" : والإسرّاف : ما صَرَفَه في الحر لحرّام؛ أو كان 
صرنة في ما هدر يليه أو ك3 وَحَدَوًا ا ولم يد يَثْقّ بإيمانه» أو 
صَرَفَ في مُباح قَدًْا زائدًا على المصلعة. انتهى. وصوّبه فى 
(الإنصاف)1. 

[1] «(الاختيارات) ص .)١707(‏ 


1 ] في : «كأم وجدة). 
[*] انظر: «الإنصاف) .)7557/1١79‏ 


كتَابُ الحخر 
(ومَنْ وزع في رُسْدِوء فسَّهدَ به عَذْلِانِ: تَبتَ) رُشدة؛ لأنَهُ 
اعارياء قاض ٠‏ (وإلأ)؛ لحري يجن 
عليه (عِلْمَ وليه وشذة: (خَلف) وليه أنه لا يَعلَمُ وُسْدَه؛ لاحيِمَالٍ 
صِدْقٍ مُذّع. 
وظافة ما يد ني في ( باب اليمين في الدّعَاوَى) : إن لم يَحلِفٌء لا 
يُقَضَى علَّيهِ بنشده؛ مر 
(ومَنْ قبَرّعَ في) حالٍ (حججرو) أو باع» وتحوّة (فْتَبَتَ عر 
أي : المتبرّع ونّحوه مكلا رَشْيد ا: تَقَذَْ) تَصَدْفَة؛ لتبئن أهلييه لَه 


وم لأ لاضن بالشكول إلا في العالء ومامقضة يد المال. تخطم, 
#2 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
0 


( فَضلٌ) 

(وولايَةٌ مَملُوكِ: لِسَيّدِه)؛ لأنّهِ مالة» (ولو) كان سيد (غيرَ 
عَدْلِ)؛ لأنَّ تَصَدِفَ الإِنسَانِ في ماله لا يتَوَقَفُ على عَذَالتِهِ . 

(و) ولايَهُ (صَغيرٍ)» عاقِلٍ أو روه باق صكرية ومَنْ بَلَعَ 
احيرا اير جو ولأ بالغ)؛ لكْمَالِ سَفْقَتهِ 

فإِن لح الولَدُ بابن عَشرٍ فأكيَرَء ديه ثِث بُلوعْهُ: فلا ولا 
أنه لم يَقَكُْ عنةُ الحخن فلا يكونٌ وَليا. 

(رَشيد)؛ أن غَيرَهُ مَحججورٌ عليه. 


ك4 


6 


ءى( الولايةٌ بعد أب : لوصف )؛ أنه نادت الأب أشبَه وَكيلهُ في 
الحاق» (ولو) كات وَصِيْهُ (بججغل, وثَمَ متبرَحٌ) بالنظرٍ له (أو) كان 
أت أو وَصِيّه (كافرًا على كافر) إن كان عدلًا فى دينِه. ولا ولايَة 
0 علي ملم 
ثم بعد د الأب ووصيّه : فالولاية لرمحاكم)؛ لانقطاع الولاية من 


جِهَةِ الأب» 0 الساكيء » كولاية التكاح؛ أن وَلَيْ مَنْ لا ولي 
وذ 


)١1(‏ قال فى «الاختيارات]1'؟: والولايَةٌ على الصبع والمَجِنُونِ والسّفيه» 
16 نسائر الأقارب. ومع الاستقامّةٍ لا يَحتَاجُ إلى حاكمء إلا إذا 


1] «الاختيارات) ص .)١797(‏ 


كتاث الع: 
ل تك 77 1 


(وتكفي العدَالّةٌ) ذ في الول (ظاهرًا) فلا يَحتَاحجْ حاكمٌ إلى تَعدِيلٍ 


(فَإنْ عُدِمَ) حاكمٌ أمل: (فأمِينٌ َقُومُ مَقَامَهُ) أي: الحاكم. 
ولع ينة: أنه لا ولاية للججدٌء والأة(0©: وباقي العضيات0©. 
وحاكمٌ عاجرٌ: كالعَدّم. قالهُ الشيحُ تَتِيُ الدينِ. 

قل اب الحكم في عن دده َال طايه الؤزقة» فعاف ين أمرو؛ 


امتئع من طاعَةٍ الوليٌ . 
وتُيُوتٌ الولايّة لِغَيرِ الأب والجَدٌ والحااكم» على اليتيم وغَيرِه: مَذَهَبُ 
أبي حنيقَة» ومنصُوصٌُ أحمد: في الأم. وأمَا تخصيصٌ الولايّة بالأب 
7 والحاكم» فضَّعِيفٌ جدًا . انتهى . 

6 قال أحمَدُء رَحِمَه الله» فيمن مات وله وَرنَُ صِغارٌ ومال الإلويكق 
لَهُم وَصِيِيٌء ولَهُم أ ُشفقةٌ يُدقَعُ إليها. (خطه). 

(؟) قال في «الإنصاف)1'؟: وعنةٌ: للجدٌ ولايَةٌّ احتارّه في «الفائق». 
فعلّيها: يُقدّمْ على الحاكمء بلا بزاع ويْقدُمْ على الوصيّء على 
الصّحيح . 
إلى أن قال وقيل: للقضية ولاةء يشرط (المدالة. احمازة الشيك تفخ 
الدّين رحمه الله تعالى. (خطه). 


.)59/1١8 «الإنصاف)‎ ]'3[ 


تب 


للق 77 الللككظكثتظكظُظتتن نانم اسائء ادس ددا عات 
نْ يُخبرَ الحاكم ويَدفَعَهُ إليه؟ قال: أكًا حَكامنا اليَومَ مَؤْلاءٍء فلا 
أن يتقَدّمَ إلى أحدٍ منهُمء ولا يَدفعَ إليه شَّينًا. 

(وحَوْمَ تَصَرْفٌ وَلِيّ صَغيرِء و) وَلِيّ (مَجنُونِ) وسَفِيهِ إلا بما فيه 
حَظّ) للمحججور علَيه؛ لقَوِهِ تعالى : «إولا تَفرَبو َالَ الي إلا بالج 

هى لَحَسَنُ 4ه الأنعام: ؟5١ع]»‏ والشفية والمسجتون: : في مَعنَاةُ. 

(فإن تبرّع) الوَلئْ بِصَدَقَةٍء أو مِبَتِ» (أو حابى)؛ بأنْ بَاعَ من مالٍ 
وليه بأَنقّصَ من َيه أو اشرى له أي (أو زَّادّ) في الإنقَاقٍ (على 
قَقيَهِمَا) أي: الصَّغِيرٍ والمجئون» بالمَعرُوفيء (أو) زادَ في الإنقَاقٍِ 
على (مَنْ 0 مُؤْتَنَة 0 0 ا به 0 0 


بها عادةٌ 1 بِلَّدِهء إِنْ إن لم يد يُفْسِدّها . 

(وثدفغ) ) البَمَمَةٌ (إنْ أَفسَدَها يَومًا ييوم) . 

(فإنْ أَفْسَدَها) أي : التَمَقَةَ 3 عليه بإتلافٍ» أو دَفْع لِغَيرِهِ : 
(أَطْعَمَهُ) ود (مُعَايةً. وإلا كان مرَطا. 

(وإن أَفْسَدَ كسوتة: سََرَ عورته فَقَط فقط في بَِيتِ2 إن لم يُمكن 
تَحيُلٌ) على إبقائها عليه (ولو) كان التَحَئْلٌ (بتهديد). فإذا أَرَاةُ 


)١١(‏ قوله: (بالمعؤوفٍ) متعلَّقٌ بالتَّقَّدَ» والمعتى: أنَّ النفقّدَ الكائتة 
بالمَعوفٍ يُصْمَنٌ الرَّائِدُ علّيها. (ع)1١.‏ (خطه). 


[3] (حاشية عثمان) (؟/ .)001١‏ 


كتَابٌ الحَجُْ 

لتكت 
الثاء + ألبسة. إن غادة نرعة عنه. 

ويُقَيِدُ المجئُونٌ إِنْ خيف عليه. نضًا. 


(ولا يَصِح أن يَبِيعَ) وَلِيْ صَغيرٍ ومَجِنُونِء من مالهمًا لتفسِهء (أو 
يَشْتَرِيَ) من مالِهمًا لتفسِهء (أو يَرتَهِنَ من مالهمًا لتفسِه)؛ لأنّهِ مَظبَهُ 

(غيرُ أب) فَلَهُ ذلِك» ولي طرفي العقدِ؛ لأنّهُ يلي بتفسه, والتّهِمَةُ 
متكفِيةٌ ين الوالد وولح إذ ين طبع افق عليه بوالضل الدع وتنك 

(وله) أي : الأب : 0 قِنّهِمَا. (ولغيره) أي : الأب من 
الأوليايه وهو الوَصِئُء أو العام (مكاتبةٌ قِنْهِمَا) أي: الصّغيرِء 
والمجثون؛ د تحصيلا لمصلكة الدُّنيا والآخرة. وقَيدَها بعض 
الأصحاب: بما إذا كان 7 عك 

(و) لأب, وغيره: (عِتقة) أي : قنّهِمَا (على مال)؛ لأنّه مُعاوَضَة 
خط أشبة التبع. ولس لَهُ العتْقُ مجَانًا0" . 


)١١(‏ قال في «القواعد)آ سل : ونقل معحكد بن مُوسَى الرّبَدَانِيْ » َّ اشتهارَ 
قَلْسِهِ بظهورٍ أمارَاتِهِ يَمبَعُْ نُفُوذَ تصرّفاته مُطَلًَا. (خطه). 

(9) وعن أحمد: يجورٌ العتنُ عَكانًا لمصلكةء اعتارة أبو بكرء كان 
تُسَاوي أمَةٌ ووَلَدُهَا مائةٌّ» ويُساوي أحدُهُما مائتين» قال في 


.)88( «قواعد ابن رجب») ص‎ ]١1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


21 
و 
2 


(و) لأبء وغيرِه: (تزويجة) أي: قِنّهِمَا (لمصلََة) ولو بَعضَّهُ 
بعص الإغذافة عن الإ وإريقات: 1220 العا على ابعهاء 

(و) لأبء وغيره: (إِذْنْهُ) أي: رَقيقٍ مَحججوره (في تِجَارَة) بماله» 

ذو لأب» وغروة لشفو انيما" لتكارك أو قيرهاء زع 
أَمْنِ) بِلَدٍ وطريق؛ لجَرَيَانٍ العادّة بهِ في مال تَفْسِه. فإنْ كات البَلّدُ أو 

رو لَب وغَيره : (مُضَارَيَتهُ به2"2) أي : الاتْجَارٌ بمالهمًا بتفسه؛ 
لحَدِيث ابن مُمرَ مَرقُوعًا : «من وَلِي يَنِيما لَهُ مَالُ» فليتجو بهء ولا يتوكة 
خى تأكلة الضدقهة1'. وذوي موقونا على غدن وهو أضك. ولأئد 


«الإنصاف)!"'!: قلتٌ: وأعل هذا كالمُتَّمَْقٍ عليه. (خطه). 

)١‏ قوله: (سقَرٌ بِمَالِهمَا) ظاهِرةُ: برا وبَحرّاء كما هو مقتَضَى إطلاق 
«الإنصاف)ء و«المبدع»)» قالا: حيثٌ كان الغالِبُ السَلامَةَ. وَقَيَدَهُ 
صاحبٌ «الإقناع) بالبَرٌ دُونَ التبحر. (خطه). 

(؟) قوله: (ومَْارَيَُهُ به) يعني : أنَّ للوَلِيَ أن يَبعَ ويَشتَرِيّ في مال المُوَلّى 


[1] أخرجه الترمذي )54١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء لا من حديث ابن عمر. 
وأخرجه الدارقطني »)٠١١/7(‏ والبيهقي )٠١7/4(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوحًاء وموقوقًا على عمر بن الخطاب. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» 
(7/88): وصححه موقوقًا. 

[؟] «الإنصاف) ١/70ا7؟).‏ 


كات الح 

تالتكت 
لْمُوَلَى عَليه. (ولمَحجور: ربخه ل نه تعاء ماله» فلا 
يَستَحِقَهُ غيئه» إلا بِعقدٍ. ولا يَعقِدُها الوَلييٌ لتفسيه؛ ؛ للتّهمة0'"؟ . 


ّ ٠١ 


ا 


(و) لِوَليّ : (َفْْهُ) أي: مال محججور عليه لِغَيرِهِ (مُضارَبَة بججزءِ) 
مُشَاعَ مَعلُوم رمن ربحه)؛ أن عائشَة ا عَال مُحمّد بن أب 


بَكرٍ. ولنبائة الولع عن حوره في كل عا فيه تصلحة. وَللعَامِلٍ ما 


علو واقوو اع كرولا وك حرق بل جميخ الل للقرلى عليه 
قال ابن نصر الله: وإن دَقَعَةُ إلى ولدِوء أو غَيرِهِ ممّن تُردُ شهادثهُ له 
اع ع ني عو وي المي 

ظاهِ إطلاقهم: أنه كالأجنيئ . والأظهَد: أنه كما لو انَّجَرَ فيه بفسِه؛ 


قِياسًا على بيع الوكيلٍ ممّن تُرَدُ شهادثه له. ولم أجد به تقلا. (ح م 

عكار 

)١(‏ وقيل: يَستحِقٌ الولئ» إذا انَجَرَ في مال اليتِيم ونّحووء الأجرَةٌ» وهو 
تخريجٌ في (المغني )2 وغيره م مِنَ الأجنبيٌ . واختارّة الشيحٌ تقيٌ الدين» 
ذكره عنه في «الفائق»)» وقواه في «الإنصاف). 


39 عو ده 


قال في «الشرح)1'؟: وأجارٌ | لحسَنٌ بن صالخ وإسححاقٌ» أن يأخذ 
الوَصيٌ مُضَارَيَةٌ لِتَفسِهِء قال: وبهِ قال أبو حنيقّة. (خطه). 


[1] «إرشاد أولي النهى» ص (7170). 
[؟] «الشرح الكبير) .)7077/١7(‏ 


001 

(و) لِوَلِيٌّ: (بِعْهُ) أي: مالٍ مَولاهُ (نَّسَاءَ) أي: إلى أجل 
لمَصِلَحَةٍ. (و) أ ُ: (قَرضْهُء ولو بلا رَهْنِء لمصلَحة)» بأن يَكُونَ كََنُ 
المُوّجلٍ أكثّر مما يبا به خخالاء كر القَوَضٌ لمَلِيءٍ يَأْمَنُ جحُودَة؛ 
حوفًا على المالٍ من نحو سَفَرِ. 

رون أمكتة) أي: الولئ» أَحْدُ رَهْنِ أو ضَّمِينء بِثَمَنِ أو قَوض: 
(فالأَوْلَى أخدُة) احتِيَاطًا . 

(وإنْ تركة) أي: التونْقَه ولي مع إمكانهء (فضَاعَ المال: لم 
يَضْمَنْهُ) الوَليئ؛ أن الظاهِرَ الشلامةٌ . ولا يُقَرِضُّهُ لمودّةٍ وفكانات كا 

(و) لَهُ: (هِبثهُ بعوّض)؛ لأنّها في مَعنّى التيع» وفيها ما فيه. 

(و) لَهُ: (رَهِنْهُ لِيِقَةِ. لحَاجَةٍ. وإِيدَاغْهُ) ولو مع إمكانٍ قَرضِيع 

(و) لَهُ : (شِرَاءُ عَفَارِ) من مالِهمَا؛ ليِستَعلٌ لهُمَا مَعَ بقَاءٍ الأضلء 


)1١١‏ قال ابنُ نَصر الله في «حواشي بي الفروع») : ولييٌ اليتيم» سَواءٌ كان أبَا »أو 
وَصيْهُ أو حاكمّاء له التُوكيلٌ فيما هو وليٌ فيهء في الأصحٌ. 
وكذْلِك يحب فخ في ناك الونق+ ذهو في جواز تركبلد كوا ابتنم. 
ثم قالَّ: وهل وَكيلُ النَاظِرٍ في ذلك كمُوكلِه؛ أي: في قبولٍ قَولِهِ فيما 
صَوئة» يحثيل أنه مِعلهءِ لأنه قائم تقاههء .ووحتيل المَنعَ؛ لإمكانٍ 
دونه فر كلف أكية الوكيل في غير ذلك. 


كتَابُ الحخر 


به 

2 

ب 
د 


وهذا أولى من المضاربَة به. 

(و) لَهُ: (بتَاؤّة) أي: العَقَّارِ لَهُمَا مِن مالِهمَا؛ لأنّه في مَعنّى 
الشباق إلا أن يممكق من الشداءة 2-7 أعد؛ فيتَعَيّنُ علّيه. (بما 
جَرَت عادَةٌ أهل بِلَدِه) بالبئاءِ بهِ؛ لأَنّهِ الغرفء فيفعلَهُ (لمصلّحَةٍ). فإنْ 
لم تكن: قلد210 , 

(و) لَهُ: (شِرَاءُ أضجيةٍ ل)محججورٍ عليه (مُوسِرِ) نضًا("©. 

وكهله في (المغني): على يتيم يعافا لأَنّه يوم عي وفْرح» 
محش بذاك جد كليو وإلاحاقه يعن 2 لك #الثياب الصطة» عع 
استحّاب التّوسِعَةَ عَةِ في هذا اليَوم . 

(و) لَهُ: (مُدَاوَانَةُ) أي: المحجور علَيه» ولو ا لمصلحة: 


(1) قال أحمَدٌ: يجورٌ بيع الدُورِ على الصّغَارِ إذا كان أحظ لَهُم. وبه قال 
الثوريٌ» والشافعئ » وأصحابٌ الرأي» وإسحاقء قالُوا: يبي إذا رَأَى 
الصّلاع. (خطه) . 

() قوله: (ولهُ شِرَاءُ أضحيةٍ لمُوسِرِ) قال في «الإنصاف)!'': يَعني: 
يُستحث لَه شِرَاؤُها. 
وقال الشافعيئ: لا يجورٌ ذلِكَ . وقال مالِكُ: إذا كان لهُ ثلانُونَ دِينارًا 
يُضحٌي عنة بالشَّاةٍ بيصفي ديتار. (خطه). 


.) 89/١ «الإنصاف)‎ ]'[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
ولو بلا إِذنٍ ا م 

ولَهُ: ع أ لِيَشْهّدَ الجماعة. قالة في «المجرد)ء 
و«الفصول»). وإِذّهُ في صَدَقَةٍ ببسِيرٍ. قالَهُ في «العذّهَب»). 

(و) له وثرك صبِيْ بمكتب7١)‏ لتعلم خط وتحره (بأجزة)» لله 
ون للحي ألقة تعن ها كرابي كذ : ركه بدُكَانٍ لتَعَلّم صبَاعَةٍ. 

«و) لَهُ: (, كيد لصَغيرَةِ) تحت حخره (من 
مالها) نضا للتَّه 

ل ا 
لياسء ولي ؛ وش على عادَتَهنٌ في ذلك البَلّدٍ. 

وله أيضًا: اخلط تكد فقة مَوْلِيَّه 4 بمالة؛ إذا كان أرقق له. وإن غنات عق 
تّجوُ لِنَفسِه وتَتِيمِه بِمَالِهء وقد اشترى شَّيمَاء ولم يُعرف لمن هُوَ: 
قرع فَمَن قَرَع, حَلَفَ وأْحَدَه0©. قله الشَّيِحُ تَقَيْ الدّين0"© 


)١(‏ (مكتب) ك(جعقر): مَوضِعٌ تَعليم الكتابّة. قاله في (المصباح»). 
(خطه). 

() قوله: (حلّفٌ وأحَدَ) قال ابن نصر الله: من يَحَلِفُء وكيف يَحَلِفُ؟ 
أي: إذا وفعت القُرعَةٌ لليييم؟ يَحكَمِلٌ أنَّ المُرَادَ يَحَلِفٌ اليعِيمٌ إذا بِلَع. 
(خطه). 

2( قال في (الاختيارا ت)1!: ولو مات الوصيئٌ » و مهل بَقاءُ مال مَوَليّه » 


.)١88( الاختيارات) ص‎ ١ ]5 


(و) لِوَليٌّ صَغيرٍ ومَجِنُونٍ اوري 550" 


في مَكانٍ لا غَلَةَ فيه أد شو كاه -00 أو له جَارٌُ سُوْءع أو لِيتعمُر به 


عَقَارَهُ الآحَرَ وتّحوه» (ولو بلا ضَرُورَةٍ أو زِيادَةٍ على نَمَنِ مثله) أي: 
العمّار. 


(ويجبُ) على وَلِيَهِمَا: (قَبولَ وَصِيِ لهُمَا بِمَنْ يعت علَيهِمَا) من 


أقارِيهِمَاء (إن لم تَلرّمْ)هُمَا (تَفْقَنهُ؛ نفقته؛ لإعسّار) هما (أو غَيرِه)» 
كوْججودٍ أقرب مِنَهّمَاء أو قُدرَةٍ عَتيق على تَكششب؛ لأنّ قَبِولَ الوَصِبةٍ 
إِذَنْ مَصلّحةٌ مَحصَّةٌ. (وإلآ)؛ بأنْ لَرِمَنْهُما تَفَمَتُهُ: (خزة0"©) قبول 


00 


والواجب» إذا لم يَكنٍ الول مده املكو كلسي 
الأجرَةً المسكّاةٌء لكن إذا عَمِلَّ لليتامّى» استحقٌ 1 
في سائر العقودٍ الفاسدة. 

قوله: (والا حَرّم) انظّر: هل ذلك مع الصكةٍ أو عَدَيها؟ فلئحور, 
واستظهرٌ سَّيحُنا الصّحَةَ. (م خ)1١!‏ 

قوله: (حَرُمَ) أي: مع الصحّحةٍء كما استَظهرَهُ مَرَعي. وكذا استظهَر 
الشيحٌ «م ص» الصحّحةٌ مع التّحريم. (خطه). 


3] (حاشية الخلوتي) (”/ .)١185‏ 


مُنتهى الإراةات 


527 حاشية أبا بطين على شرح من 
الوصيّة بهِ؛ لتفويتٍ مالِهمًا بِالتَمَقَةِ علّيه. 

(وإن لم يُمكنة) أي: الوَلِيَ (تَخلِيصٌ حَمَهمَا) أي: الصّغيرِ 
والمجئون» (إلا برفع مَدِين) لَهُمَا (لوَالٍ يَظلِمُهُ : رَفَعَُ) الوليئ إليه؛ لأنّه 
الذي جد الم إلى تضييه» (كما لو لم يُمكن وَذُ قغضوب) إلى مالك 
(إل بكلقَةٍ عَظِيمَة) فلربّه إِلرَامُ غاصِبهٍ رَدَّهُِ لما تَقَدَّم. 


كتَابُ الحر 
( قشلٌ) 

(ومَن فك عجزة) لتكليفوء رزشيهء م أي: صارٌ 
سَفِْيهًا: واغية حَجدة؛ لِدَوَرَانِ الحكم مَعْ عليه عا 

ولا بَ؟ 220000 عم لاختلافي التَبِذِير 
الذي هو سبَبُ الحجر عليه ثانياء فيَحمَاجُ إلى الاجَتِهَادِء أشبة الجر 
لفَلَسِ ء (كمَن جنّ) بَعدَ بلُوغِه ورُسْدِوٍء فلا ينظو في ماله إلا حاكم . 

وكذا: الشَّيحُ الكبيذ إذا امل عَقْلَهُ حجر عليهء كالمجئُونٍ. 

(ولا يَفَكُ) الجر عن سَفِة وتحوو بَغْدَ رسيو (إِلاَ بخحكيمه)؛ 

لأنّ نت بحكيوء فلا يَنَقَكُ إلا بو ككجر القلّس. 

(ويصِحٌ ترَوجه) أي: السفيه البالغ (بلا إِذْنٍ وَلِيّهء لحاجَة90"') 
مُتعةَ» أو خدمَةِ؛ لأنَّ اللكاع لم يُشرع لقَصِدٍ المالٍِء ومع الحاجة إليه 
يَكُون ل ل 
إِذَّنْء فصِحُتُهُ من السَفِيهِ إِذَنْ بعَيرٍ إِذْنِ وَلِيْهِ أؤلى. 


(1) (سَفِة): بضمٌ الفا وكسرهًا. (خطه). 

9؟) وعبارة «الحاشية)1'!: أي: وللوليٌ ترويججة بِغَير إذنهء إذا كان 
مُحتَاجَاء وشككا (خطه). 
وقال أبو الخطّاب: لا يصحٌ تَرويجَة بغَيرٍ إذنٍ وليّهء وهو مذهبٌ 
الشافعي . ( خطه) . 


.)717١( «(إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


دَات 


حاشية أبا بطب: شر ح مُنتَه الارادًا 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


ع 


و(لا) يَصِحُ (عتقه) أي : السّفيه» لرقيقه ؛ أنه يي م » أشبهة هبكة 


(و) يَصِحُ (ترويجة) أي: ترويخ وَلِيّ السَفيه لَهُ (بلا إذنه) مع 
سكوته, (لحَاجَةٍ)؛ لما تَقَدَّ 

ذو له: (إجبازة) أي: الشفيه» على الشكاح» إن امتَتع من 
(لمصلحة("2), كإجباره على غَيرَهِ م من المصالح؛ و(كسَفِيهَة) فَلِوَلئَهًا 
إجبَارُها على 00 لمصلحتها. 

(وإنْ أَذْنَ) لِسَفِيه ِسَفِيهِ وَلِيْهُ في ترويج: (لم يَلرَم تَعبينُ المرأة» في 
الإدوع أعيه لم يُشْتَرَطء (ويَتَقَيَدُ) الإذنُ (بمهر المثل)» فإن تزوّجَ 
بزيادةٍ عليه : لم تَلرَمْ لأنّها تر تدع ولّيس أهلا لَهُ. 


)١(‏ قوله: (وتزويجة) عطفٌ على «تَروججه). 
وقُوله: (واجانة 'لمسلغة. يدل على أذ با هلها غنيك يكال 
الشكوت: والثانيةٌ بما إذا أب ى المسكرة عليه بوم 1" واحطدم: 
وقيل : 3 لهُ إجبَارُهُ. قال ابن رَزِينِ: : والأظهّد: لا يُجِيِد؛ لأنه لا 


وفي «الإنصاف» قلتٌ: الأولّى: الإجبَارٌ إذا كان أصلّح له. 
(خطه)!"!. 


[1] (حاشية الخلوتي» .)١51/9(‏ 
5ع «الإنصاف) .)0599/١9‏ 
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و 


(ويَلرَمُ وَلِيَا) لِسَفِيهِ: (زيادَةٌ زَوّحَ بها) فيدقَعْهَا من ماله؛ لتَعديه 
و(لا) تَلرَمُهُ (زيادةٌ أ أَذَِ فيا لأَنَّهُ لم يَُاشْوْهَاء ووججودٌ الإِذْنِء 
كعَدَمِهِ . ولا تَلرَمْ أيضًا السَفِية» كما يدُلْ عليه كلاه في «الإنصاف»» 
وغيره» نخلافًا لما في له 

(وإنْ عَضَلَّه) أي: مَتَعَ الوَلِيٌّ السفِية أن يَتَرَوَعٍ ج: (استقل) به 
السَفيةُ؛ أي: فيِصِحٌ بدُونٍ إذنه» حتّى مع 0 

(فلو عَلِمَه) أي: السّفية» وَليٌّ (يُطلْقُ) إن رَوَّجَهُ: (اشترى لَهُ أمَةً) 
يَتَسَكَى بها. 

و صِكةٌ طلاقه؛ دُونَ عثقه؛ دن الطّلاقَ نَّ ليس إتلامًا؛ إذ 
الرّوجَةٌ لا يََقُد بَيعُ روجهاء ولا هبيه لهاء ولا تُورَتُ عَنهُ لو مات 
فلّيست بمالء بخلاف أَمَتِه. وَعُومُ الشَّاهِدَينِ بالطّلاقٍ قَبلَ الدُّولِء 


)١(‏ قال فى «الإنصاف)!'!: ويحتمل : لَرْمَةُ زِيادةٌ أَذِنَ فيهاء» كترويجه 
بهاء في أحبدٍ الوجهّين. والثاني: تَبطل هِي للنّهي عنهاء فلا ثَلرَمُ 
أحَدًا. 
قلتُ: ويحتمل أن تَلرّمَ الوَلِيَ. انتهى 
قال في « حاشيته)7"!: لا زيادَةٌ أَذِنَ فيهاء أي : فلا تلرّمُ الول . وكذا لا 
تَلِرَمُ السّفية» بل هِي باطِلَةٌ كما يُعَلّمُ من كلامه في «الإنصاف». 
(خطه). 

.)5915/١5( «الإنصاف)‎ 3 

["] «إرشاد أولي النهى» ص (777). 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
إذا وَجعا ضف الشكىء إثما عو أجل تقوييتك الاستمتاع» بإيقاع 
الحَيلُولَدَء وإن لم يُتلِمًا مالاء كوججوع مَنْ شَّهِدَ بما يُوجِبُ القَوَدَ 
وقولِه: أخطأتٌ . وأيضًا : فالعبدُ يَصِحٌ طَلاقُه» فالسَفِية أؤلى. 

(ويَستقِلٌ) سَفيةٌ (بما) أي: فغل (لايتعلّقُ بالمالٍ مَقصُوذة), كحدٌ 
قَذْفِء وعِبادَةٍ الع بن عق وطررة لا نَذرِهِ عِبادَةَ ماله كصَّدَقَةٍ. 

ولا نَصِحٌ شَرِكَنْة ولا عَوَالَُةُ» ولا الخوالة علّيه. 

(وإن أَقَوْ بحدٌ) أي: بما وجب من نحو زِئى» أو قَذْفٍ: أَحذٌ به في 
الالٍ. (أو) أَقَدِ ب(سمسَبء أو طلاق. أو قِصّاص: أَخذَّ به في الحالٍ) 
قال ابن المنذر: هُو إِجمَاحٌ مَنْ نحفّظ عَنهُ؛ الاغو شير ىن انيه 
والعمية إلنا تعلق بعالت فقيل عن ريه ْ 

(ولا يَجبُ مال عي عَلَي) عن قِصّاصء أقَدُ به السشفية؛ لاحَيِمَالٍ 
لاطي بيه وتِينَ الممَرٌ له نان ذلك عمدةة 5576 

(و) إن أة قِوّ (بمال(2) كبَّمَنِء وقّرضء» وقِيمَة مُتلٍَ:(فبعد 


)١(‏ قوله: (وبمَالٍ) قال في «الفروع)1 '': والأصَحٌ ءِ صِحََتُهُ من سَفيهِ بِمَالٍ 
لَرِمَهُ باختياره أؤ لاء ويْتغ به إبعت كلك حجره. انتهى . 
قال ابن ذَهلانٌ : الذي تقر لنا: أَنَّ هذا سَفَةٌ طَرَاً بعد دُسّْدِ . وهذا الذي 
نُقِلَ عن البَلتانِيٌء وعليه محمّدُ بن إسماعيل» وسليمانٌ بن عليّ. 
انتهى. (خطه). 


)4 00/١١١ «الفروع»‎ ]1[ 


كتَابُ الحخر 
فكه")) أي : الحجر: 0-6 به؛ أنه مُكلّفٌ يِلرَمْهُ ما أقدَ بو» كالدَاهِن 
ا ولا يُقبَلُ في الحال؛ قلا يَرُولَ م مَعنّى الححخر» لكِنْ إن عَلِمَ 
الول صِحَةَ ما أُقَمَ به السَفية» لَرِمَه أَدَاؤُهُ في الحال0© . 


(وتصَدفٌ وَلِيّه) أي : السَفِيه» في ماله: (ك)تَصَدْفٍ (وَلِيّ صَغِيرِ 
ومَجِنُونِ)» على ما تقَّدَّم؛ لأنَّ الحجْر علَيهِ لظ نَفسِهِء أشئة الصَّغِيرَ. 


1) قوله: (فبعدَ فكه) هذا الصَّحِيحٌ من المذهبء وعليه أكيّر 
الأصححاب . 
ويَحَتَمِلٌ أن لا يَلرَمُهُ مُطلَقّاء وإليه ميل الشارح» واختارَةُ المصّفٌ1']. 
(؟) قال في (الشرح)7"!: فإن عَلِمَ الول صِحةَ ما أَقَمَ بى كدّين لَرَمَهُ مِن 
جنايّة» أو دَينٍ لَزِمَه قبل الحَجْر عليه » لَرِمَهُ أداؤه؛ كما لو لم يق به. 
وإن عَلِم قَسَادَ إقْرارِهء مِثلّ أن أَتَلَفَ مال مَن دَفَعَه إليه بقَوض ض أو بَيع» لم 
يَلْرَمْه أداوه؛ لأنّه يَعلّمْ أَنْ لا دينَ عليه» كما لو لم يُقَكَ به.١خطه).‏ 


3 انظر: «الإنصاف) )1٠00/١5‏ 
[؟] «الشرح الكبير) 01١/١7‏ 5). 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فضل) 


(ولولي» صَغيرِء ومَجِنُونِء وسَفِيهِ (غيرٍ حاكم و 
الحاكم: (الأكل؛ لحاجتةء من مالي اماك اعد 
يرا كَلَْأَكلٌ يِالْمَعرُوفَ» [النساء: 1]» ولحَدِيثِ عَمرِو بن شُعيب» 
0007 : أن وَجْلا أتى الب يَلةِ فنقال: إِنّي فقيو ولّيِسَ لي 
شي ولي يني ع فقال: دك من مال يُتبِيك» غير مُسرفي)1'1. 
روه أبو 0 

والحاكمٌ وأَمينهُ: لا يأكُلانٍ سينا لاسيعتَائِهِمَا بما لَهُمَا في بِيتٍِ 
المال0©, 


)١(‏ قال في «الإقناع)!'!: وَإِنْ كان عَنيّاء لم يَجْرْ له ذَلِكٌ إِنْ لم يكن باد 
(خطه). 

(؟) قال في «الإنصاف)1'!: الحاكمٌ وأمِيئهُ إذا نظرًا في مال التتيم فقَال 
القاضي يوه لأياكل: وإِنْ أكلّ الوَصيئء وذرَقَ بيت وبين الوصق. 
وقال مرَةً: له الأكلٌ» كوَصِيٌ الامج 
قُلتُ: وهو الصّوابُ» وهو داخِِلٌ في عَموم كلام المصنّفٍ وَغَيره. 
(خطه). 


[1] أخرجه أحمد (853/11) (317517)» وأبو داود ( 8057 ؟)» والنسائي ( 550170)» 
وابن ماجه .)77١7/(‏ وحسنه الالباني في «الإرواء» كه .)١6‏ 

[؟] «الإقناع» (/؟ 4١‏ ). 

.)5 ١5/1١5 «الإنصاف)‎ ]5[ 


يناث اشر 
فيأكلُ مَن يتا لَه : (الأقَن201 م من أجوة بعد وكقاييم وإذا كاتت 
كفَايتُه أَربَعَةَ كَرَاهِم؛ و عَمَلِهِ ثَلاتَّقَ أو بالعكس : لم يكل ل 
الثادقةة لكل يكل بالساعة والفه عيعايناة ف لاما زعا كيه 
(ولا يَلرَمْهُ) أي: الوَلِيَ (عِوَضُه) أي: ما أكَلَهُ (بِيَسَارِوِ)؛ لأنّه 
عِوَضُ عن حَمَلِهِء فلم يَلرَمْهُ عِوَضْهُ مُطَلَقَاء كالأجير» والمضاررب؛ 
ولِظَاهِرٍ الآية» إن تعالى لم يَذكر عِوَضاء بخلاف المُضْطُرٌ إلى طَعَام 
غيرِه؛ لاستِقرَارٍ عِوَضِهِ في ذمّتِه. 
(ومَعَ عَدَمِها) أي: حاجةٍ وَلِيّ صغير» ومَجنُونِ وسَفِيهِ؛ بأن كان 
: يأكلٌ من مالهم (ما فَرَضَهُ لَهُ حاكمٌ) . فإن لم يفرط لَه طَيا: لم 
يأكل منة؛ لقَولِهِ تعالى : موص كَانَ عَنيًا ليستَعفِفٌ 6 [الساء:ه. 
وغل منة: أن للحاكم فَوْضَةُ لكن لمصلّحة2"©. 


لم 
206 
1 


(1) «(الأَكّ): معمولٌ للمصدّر المُعوفٍ ب«أل»ء وهو الأكلُء وإعماله فَليلٌ 
عَربيةٌ على حَدٌ: عَجبتُ من الْرْقٍ المسيء إِلَهَهُ. (م خ). 

(؟) قال في (الإنصاف)!'! بعد ذكر المسألَةِ: نز ذللك: في غير الأب 
َأمًا الأبُء فيَجُورُ لهُ الأكل مع الحاجةٍ وعَدَمِها في الجمِلَة ولا يَلرَمُهُ 
عِوَصْهُ على ما يأتي في ( باب الهبة). 
قال القاضي : ليس له الأكل لأجل عَمَلِه؛ لِغِنَاةُ عنةُ بِالتَّمَقَةٍ الواجبةٍ في 
ماله» ولكن له الأكل بجهّة التملّك عِندَنا. 


.)1 ١097/١8 «الإنصاف)‎ 3 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وناطر وقنيا» ولو لم تمتع: أكل) بنذ لقع دوفي(22)؛ إلحاقًا لَهُ 
بعاملٍ الزكاةٍ. فإنْ شَّرَطّ لَهُ الوَاقِفُ سَّينًا: فلَّهُ ما سَرَطَهُ . قال0" الشيخ 
تق الدّين: يكن غارب بنذ قوط رأ لاله ابعر عدن جه 
روه كرضي الخيمء 

ومن فك حَجْرْه) لعقله وُشدوء (فادّعَى على وَلِيّهِ تَعَدَّيَا) في 
ماله (أو) ادَّعَى على وَلِيْهِ (مُوجبَ ضَمَانِ) كتفريط» أو بر 2 
(ونّحوه) كدَعوَاهُ عَدَمَ مَصلَحَةٍ في بيع عَقَارِهِ ونّحوه: فقول َي . 

(أو) اذّعَى (الوَلِيُ وود ضَرُورَةِ أو) وود (غبطة) لتيع عَقَارٍ: 
فقَولُ وَلِيّ . 

(أو) اذّعَى الوَلِيْ وود (تَلَفٍِء أو) ادَعَى (قَدْرَ تََقَةِ ولو على 


وضكّف ذلك الشيحٌ تقىٌ الدّين. 
ومكحلٌ الخلاف أيضًا: إذا لم يَفْرض لهُ الحاكم» فإن فرَضٌّ له الحاكمُ 
نيعا جاز له أخَدَةُ مجّانًا مع غِتَاهُ» بعَيرٍ خلافيء قاله في «القاعدة 
الحادية والسبعين»» قال: وهذا ظَاهِدُ كلام القاضي» ونَصّ عليه الإمامٌ 
أحمَدُ في رواية البُورَاطِي في اله الحاضتة, (خطه). 

4 قوله : (بمعرُوفٍ) استظهر الحَلوتيئ : أنه الكل من كفاتيه أو أجرة مثله. 
وقّولُ الشّارِح: إلحاقًا له بعاملٍ اليَّكَاق» رُّما فُهِم منة أنه يأكلُ قَدرَ أَجرٍ 
مثله . خط ), 

0 لوعت قرول الشيوجع يالوان أنْهُ مُعْايدٌ لما قبلَهُ. 
وعن أَحمَدَ: يأكلٌ إذا اشير يط . أي: ناخ الوّقفيٍ. (خطه). 


كاب الحخر 


ندا 


1 


عَقَارٍ مَحجُورٍ عليه (أو كسوّة) لمحججوره. أو رَوجَتِهِء أو رَقِبِقِه) 
ونّحوه: : (فقول وَلَيْ)؛ أنه أميق + أشية المُودّع . 0 أي: 
قل الوَليٌ (عادَةٌ وعُوفٌ) فيِردٌ؛ للقريتة» (ويُحلّف) ولي بيت 
قَولّه؛ لاحَتِمّالِ صِدّق الآخَر. (غيد حاكم”"2) اا 0 

و(لا) يُقبلٌ أن وَلِيّ بجغلٍ (في دَفع ماله بَعدَ رُشْبء أو بَعدَ 
(عَقَلِ)؛ أنه فس الدال لتسلعو» أشية الممنقيه: زالة أن 2 
الوَلٌ (مُتَبَرْعَا) فيقبل قوله في ذَفع المال إِذَنْ لأنَّه بض المال 
لمصلحَةٍ المحججور علَيهِ فقَطء أشْبَهَ الوَدِيعَ 

(ولا) يُقبل قولُ وَلِيَ (في قَدْرِ زَّمَنِ إِنقَاق)؛ بأن قال مَنِ انقَكٌ 
حجرة: أَنمَقْتَ عَلَيّ من سََةٍ. فقَالَ الوَليّ: بل من سَتتِينِ. لم يُقبل 
وله إلا بيَِئةِ؛ِ لأنَّ الأصلّ عَدَمُ ما يَذّعِيه. 

(ولَيس لِرّوج) خْيّةٍ ( َشيدَةٍ حجر عأها في تبرج زائدٍ على لُلْثِ 
مالها("©)؛ للآية2©"2, وحديث: (يا مَعشَرَ النَّسَاءِء تَصَدَّقَنَ» ولو من 


(1) قوله: (ويُحلّفُ غَيرُ حاكم) انظْرٍ الحكم في أمبيهء هل هو مثلة» أو 
كبَقية الأولياء؟ (م خ)!'١.‏ 

40 وعن أحمدٌ: للرّوج مَنغها من التصئفف في مالِها بِيادَة على الثّْثِ بغي 
عِوَضِء وهو قولٌ مالِكِ. (خطه). 

(6) قوله: (للآيّة) أشار إلى قوله: مدن امم مه مَتْْمَ رُشدَاكه . (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي») ره 5 ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ايك 1 وكنٌ يتَصَدَّقنَء وِيَقبَلّ عليه السَلامُ مِنهُنٌّء ولم 
تستفصل. ولأنَّ من وَجب دَفْعُ ماله إليه لِوْشْدِوء جار لَهُ التصيف فيه 
بلا إِذْنِ أحد» كالدٌ كر. 

وأكا حدية عَمِرِو بن شعي عن أبيه» عن جَدّو كرنوغاء ولا 
يجورٌ للحرأةٍ عَطِيَةٌ ين مالها إلا بإذنٍ رَوجِها؛ إِذْ هو مالِكٌ عِصمتها) . 


3 


1 


روا أبو داوو1"] » أجيت عَنهُ: بِأنَّ سُعَيًا لم يُدرِك عَبِدَ الله بن عمرِو. 
ولم #فف ها هذل على تعديدا الشنع بالأليم .ولا فقائق على تحثرق 
الوََنّةِ المتَعلّقَةٍ بمالٍ المريضٍ 0 حص يت اولي وفبل 
عد وَصفَي العلل فلا يي 26 دم بمجكدها. كما لا ب 2 0 
ل 

(ولا لخحاكم حَجْرٌ حَح” مق مُقتر على نفسه, وعياله)؛ أن فائدَة 
اماس اه »لا إنقاقُه. وقيل” "©: لا يُمّع من عُقُودِو 


(1) على قوله: (على زوجها) ولا لِسَائِرٍ الوارثٍ بِدُونٍ المرَض. (خطه). 
(؟) قوله: (وقيل) هذا إشارَةٌ إلى القَولٍ المُقايلٍ لِمَا في المتنء يعني : أنه 
قِيلَ: إِنَّ للحاكم المر رجاه لا يقسي آنا وتنا من لزه 
والتصوف في ماله» » بل بمعتى : أنه يُنفِنُ عليه جَبْدًا بالمعدوففٍ من ماله 


] أخرجه البخاري 0 »)١1455‏ ومسلم )١ 5-5 ٠(‏ من حديث زينب امرأة ابن مسعود . 
5] رجه أبو داود حت عايرة /ا 55 "5). وصححه الالبانى. 


كباب الحخر 


ولوق عن الأحلافه فى فال لك يق عليه خينا بالمعورقك من 
57 


واختار هذا اقول الأزجيئ من أصحابئاء وبَعضٌ الشافعيّة . (عثمان). 
(خطه). 
2 


تت 


حا 0 - مُنتهى الإرادًا 
إ51؟/ شية بطين على شرح م وراه 
(فقضل) 
(لتلي؛ مر (مُمَيْزِ وسَيّدِه) أي: القِنّ المميّر: (أن يَآَذْنَ له) أي 
ؤي أو فلهالستراا؟ أن بتج» لقو تالى: ل لت 
ا :1 ]ء» ولذه عاقِلٌ» محجوز 5 عليه فصَحٌ تصَرُ تَصَدُْفُه بإذن وليّه 
وَسَيّدِهء كالعبدٍ الكبيرة والسّفيه . 
(وكذًا): يَصِح أن يَأْدَنَ الوَلِيّ والسيّدُ للمُمَيّر (أن يَدّعيّ) على 
حَضْمه» أو حَصْم َيه 71 سَيّدِه ) رو أدّنَّ كُ أن ( يقي بيت على 


الخضمء (و) أن حلفت الخطم إذا لك (وتحوّه) كمُخالعة) 
ومَقَاسَمَة؛ لأنها تصدفاتٌ تاقد بالمالٍ» أشْبَهَت التّجَارَة 


(ويتقيَد فَكُ) حجر عن مَأَدُونِ لَهُء من خ؟ وقنٌ مُمير باوكتويين 
عُينَا)؛ بِأَنْ قال لَهُ وَلِيْه أو سَيْدُه: انّجر في مِمَةٍ 1 دُونُ. فلا 
يتَجَاوَرُها. أو قال له: انّجر في البرّ فقّط. فلا يتعَدَاهُ؛ لأنّه يتف 
بالإذنِ من جهَّةٍ آدَمِيّ؛ فرجيت أن فيد يبنا أذ َهُ فيه (كوَكيلٍ 
وزكيت في رامن الونات» ليس له مُجاوَرَنُهُ 

(و) كمن وُكُلَّ أو وْصّيَ ! و اروم اس ا 
فيس لَهُ أن يُرَوّجَ من غَيرِه. 
(1) فإن كان العبدُ مُشتَركاء فلابدٌ مِن إِذنٍ الجميع؛ ؛ لأنَّ التصْف يَمَعْ 

بمَجِمُوعِهِ. (خطه). 


كتَابُ الححجر 

(و) كمن وَكَلَهُ رَشيدٌ في (بّيع عي ماله) فَلَيسَ لوكيل بَيعُ غَيرها 
ا ع كين 1 

(و) كدالعَقَدٍ الأوَّلٍ) أي: أنَّ من أَذِنَ لَهُ في تبع عين» أو 
إجارتهاء ونّحوو: لم يَملِك إلا العَقْدَ الأول فإذا عادّت العينٌ ليملك 
المُوَكل ثانتاء لم يَملِك الوكيلٌ العَقدَ ليها ثانياء بلا إذنٍ مُتَجدّدٍ؛ لأنّ 
الإذنَ 5 يَكتَاوّل ذْلِكُ. 


وظاهِدةٌ: ولو عادٌّت بفسخ. وضَعّفه في «تصحيح الفروع)2 


وصَّوّب أن نَّ له لد ثانيًا» إِنْ عادت بفسخ27. 


(وهُو) أي: المأدُونُ لَه في التْجَارَ من خررٌ وقِنُ مميّر (في بَبع 
نَسِيئَة» وغيره) كبعؤض الح كله أن المَصدَّ 
النّمَاكُ والعبدُ المشترك لا يَصِحٌ تَصَدْفْهُ إلا بإذنٍ الكل ؛ لأنَّ التصغفٌ 
يَقَعُ بمجموع بِدَنْهِ. وقِياسةُ: حْدٌ عليه وَصِيّان. 

(ولا يِصِحُ أن يُؤْجِرَ) ممير دن له في التّجَارَقء حُدٌ أو قن 
(نَفْسَةُ ولا) أن (يت و كُلٌ) لغيره؛ أن كلاهُمَا عَقَدَ على نَفْسِدٍء فلا 
يَملِكهُ إلا بإذنٍ فيهِء كترويجد» وتيع نَفسِهء ولْأنهُ يفْعدُه عن مَقَصُودٍ 
التّجارَة. (ولو لم ُقَيد) وَليهُ أو سَيْدُهُ (عليه) بل أَذِنَ لَهُ في التّجَارَةٍ 


)1١(‏ قوله: (إن عادّت بقسخ) قال بعضّهُم: لأنَّ العادَةَ جاريةٌ بذَلِكٌ. 
(خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
.41.0/ 
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وفي إيجار عَبيدِهِ وبّهائمه» خلاف, قال في «تصحيح الفروع): 
الضواث الحوَارٌ إن رَآهُ مَصلحة. 

(وإن وُكلَ) مأَذونٌ له عن 22 وعيل مسر : (فكوكيل) فلَهُ أن 

كل فيما يُعجِزُةُ ) أو له 00 مله دُونَ غَيرِه) ل بإذنٍ. 

(وقتى عَزَلَ سَيْدٌ قنّه)؛ بِأنْ متعه من التّجَارَةٍ : (انعرّلٌ وَكِيلَُةُ) أي : 
وَكيل القِنّء (ك)انعِرَالٍ وَكيلٍ (وَكيل) بعزلهء (و) كانْعِرَالٍ وَكيلٍ 
(مضارب) بفسخ رَبّ المالٍ المُضَارَيَة؛ ذه يتصءفٌ لغيره بإذنه» 
كيه فرع إذنه» فإذا بَطلَ الإذنُ بَطلَ ما ينبني عليه . 

(لا كَصَبِيٌ) أذَِ له وَل أن جر بماله» ووَكُلّ» ثمٌ منعة َيِه من 
التّجارَة : فلا ينعَزِلُ وَكيله 

وولاعبيي ا لهُ سيدٌه فيما يَحمَاحٌ إلى إِذنه» فوَكُلَ 


)١(‏ قوله: (لا كصّبيٌ ومُكاتب) هذا يدل على صِحّةٍ توكيلٍ المميّرٍ 
والمُكاتب. 1 
[ وفي «الإنصاف)1'!: هل للصّبيٌ المأذوق. ل أن 11 قال في 
«الكافي) : هو كالوكيل. 
ُلتُ: لو قيلّ بِعدّم جوازه مُطلقاء لكان ميْجهًا. انتهى]57. 
(خطه). 


[1] «الإنصاف) .)11١7/١‏ 
17 تكرر ما بين المعكوفين في النسخ الخطية. 


ينات السفر 
فيه ثم متَعةُ سَيّدُه: فلا يَنعَزِلُ وَكيله 

(و) لا كدمُرتَهِنٍ أذِنَ لرَاهِنٍ في بع رَهْنِء فوّكل فيه الرَاهِنُ) 
ان لمر ولعويته : فلا ينعَزِلُ وَكيلُ الداهن؛ لأنَّ كلا من هَوْلاءٍ 
التََّانَّةِ مَُصَدِفٌ لِتَفْسِهِ في مالهء فلم يَنعَزلَ وَكيلّه تير الحالٍ. فإذا رَالَ 
المانغ”'2» فللوكيل التّصَدْف بالإذنٍ الأوَّلٍ. 

(ويَصِحٌ أن يَشْتَريّ) فِنٌّ مأذونٌ له في تجَارَةٍ (مَنْ) أي: قِنَا (يَعتِقٌ 
على مالكه) أ المشتتري (لرحم) كأخجي سَيِّدِه )» (أو قولٍ) أي : 
تقليع» كقرهة ةفلكت عبد ريد قوق د 

(أو) أ ويَصِحٌ أن يَشْتريٌ المأذونٌ كُ (رَوجَا لَه( أي ليتككةة 


رجلا كان أو امرأةٌ» ويَنفّسِحٌ به التُكاخ. 

و(لا) يَصِحُ أن يَشْئَرِيَ العبدُ المأَدُونُ لَهُ (من مالكه) شَّينَاء (ولا 
أن يبيعَهُ) مالك كثير المأَدُونِ2©. 

ولا يُسافِدُ بلا إذنٍ سيّده؛ لأنَّ ملك السَيّدٍ في رَقَبتِهِ ومالِهِ أقوَى من 
المكاتّب. ولا يتناول الإذثُ في التّجَارَةٍ البيع القَاسِدَ. 


(1) قوله: (فإذا زالَ المانغ.. إلخ) أي: لا يتصوفٌ الوَكيلُ في حال المنع 
لمُوكلِهِ في الصُوَرٍ الغلاث. (خطه). ْ 
(؟) قوله: (ولا يَصِحٌ أن يَشتَرِيَ من مالكهٍ شَينَا) وقَولّه: (ولا أن يَِعَهُ 
مالكَهُ), وفي حل الشّارِح تَظَرءِ لأنّ مُقتضّاة: أَنَّ المالِكَ بائغ» فيكونَ 
المأأوة لاعهوء وى الشررة الأرق شاك وصنادع» روطام : 


17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(ومن رَآهُ سَيدُه2'0, أو وَليهِ ينَجزء فلم يَنْقَه: لم يَصِر مأذُونَا له» 
كتزويجه» وتيجه مالَة؛ لافتِقَارٍ النَصدْفٍ إلى الإذنٍء فلا يقومُ الشكوتٌ 
مَقَامَه2"2: كتصف أحد المتراهتين في الهن» مع وذكرت الآخَرء 
مرب الأجنبيٌ . 

(ويعلقٌ) جميعٌ ثم (دَينِ) 3 قِنّ (مأذُونِ له إن اسكداتة لتكارة» فيها 
5 نَ لهُ فيه» أو غَيره. نضا و : ما اقتَرَضَةٌُ 


ع 


ونَحؤةُ) بإذن سيّده : : (بذمّة سَيِّده )؛ أنه م متصلاف لسك لسيّده » ولهذا ل 


و 


الحجز عليه» وإمضاءٌ بيع خيار لَهُ وفَشْحه وَيَتئِتٌ ينثت الملك لك وسَوَاءٌ 


)١‏ قوله: (ومَن رَآهُ سَيّدُهُ.. إلخ) وقال أبو حنيمَة في العَبدِ: يَصِيدُ مأدُونَا 
له. 
وال الشيحٌ تَقَيْ الدّينِ: الذي ينغي أن يقال فيما إذا وَأى يناييخ 
للوييت وى حب المراميع أَنّهُ لا يكونٌ إذنّاء ولا ب يصحٌ التصدف» 
لكن يكو تغريراء فيكونٌ ضايثاك بعيث إل لين له أن يملا الت 
المشتري بِالضْمَانْء فإنّ ترك الواجب عندنا كفعل المُحّم, كما 
كول شمن كدو على إنعد إسان من هلكةء بل الطتفان هنا افو 
ةبه 

)١(‏ قال في «الفروع)1'؟: قال شِيحُنًا: إن عَلِمَ بتصفهء لم يُقبلء ولو قُدّرَ 


عو 


2 0 . ابي 
صدذقة, فتَسليطة عُدُوَان منةق فيَضِمَنٌ. 


[1] «الفروع» (59/0). 


كاب الحخر 


0 


كان يفن المأذون لهال 1 30 


(و) يَتعلّق (دينُ غيره) أي: غير المأَذُونٍ لَهُ في تِجَارَة؛ بأن اشترى 


في ذمَّته أو اقتَرَضَ بغر إذنٍ سيّده » وتَلِف ما اشترٌ اه أو اقترضّة بَذِه» أو 


يَدِ سَئِدِه : (برقتِه('2)2 فيفديه سَيِدُه بالأكَنٌ من الدَّينِء أو قِيِمَتِهء أو 


00 


00 


قال في الإنصاف)111: لا قَرقَ فيما استدَاَهُ بِينَ أَنْ يكونٌ فِيما أَذِنَّ له 
فيه أو غير كما لو أَذْنَّ له في التّجَارَة في لبك فيكٌجِدُ في َيه . قاله 
المصئّفٌ» والشارح» وصاحبٌُ (الرعاية)» و(الفروع)»2 وغيدهم. 
تَقَلَهُ أبو طالب. 

قال الزركشيٌ: وفيه تَظَوٌ. وهو كما قال. 

وقال مالك والشافعي : إن كان في يَِهِ مال» قُضيِت ُيوثه ينه وإن لم 
يكن في يَدِ وكين علق بذمّتِه » بُتبَع به إذا أَعتِقّ وأَيسَرَ. 
ودلعة يتعلّقُ برقبيه. وهو ظَاهِرُ مذهب أبي حنيقَة. (خطه). 
قوله: 565 دَينُ غَيرٍ مأَذُونِ له برقبته) هذا المذهمَبُ» وهو مِن 
المفردات . 


وعنه : بذمّيهِ فيتقضيه بعد العتق » وهو مذْهَُث الشافعيٌ كبرد 


و عسو 


ونقَلَ حنلٌ: إذا عَلِمَ من يُعاية أله محججوة عليهء لم يكن له شَيءا 
أنه هو أُتلَف مالَهُء قال الشيحٌ تقيٌ الدّين: وهذا هو الصّوابُ. 

قال الز ركشِيئ : فإمًا أن تُمَيْدَ روايَةٌ من أطلّق أَنَّ الدّينَ في رقبته بما إذا 
لم يَعلّم المُعامِلٌ أَنَّهُ عبد أو تُجِعَلَ رِوايَةً تال (خطه). 


[3'] «الإنصاف) 8١/؟17).‏ 


1 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بيه ويعطيهء أو يُسَلَّمهُ لِرَبٌ الدّينِ؛ لقَسَادٍ تصؤفه» فأشبة أَوْشَ 

(وإن أَعتِق) رَقِبقٌ م يله بريه : (لَرِمَ سَيْدَه) فيفييه ِكَل 
الأمرين؛ أنه قت به ب الحقٌّ بإعتاقه. 

0 ول أي تع ا استدانة ة غير مأَذُونِ ع : (إن تلف) 
دا امقتائة. ووالاة يلت ولهذ) اي + تعدة مالك وعيك أمكق) 
أخذة لهة إيقاء ملكه فيد مشاه القفن. 


- 


(وقتى اشتراة) أي: العبدَ (رَبُ دَينِ تعلّقَ) ينه (برَقَبتِه) أي: 
العبد : (تحوّلَ) الدّينُ المتعلق بريه (إلى فَمَيِ) الذي اشقر ام يد ل 
بَدَلْهُ كقيمته لو أَبْلفَء فيكيد بائعٌم ب ِيْنَ فَدَائْه وأخظٍ الثَّمَنء وبِينَ إعطائه 
في الدّين بعدَ إحضّاره2'0 إن كات ذيثاء وان تحذت لووط الفقاكة: 
تقاضاء أو بقذر الأقل؛ وباقي الثَّمنِء لتائع. 

وو إن تعلق الدّين (بذقيه) أي - الغبده بأن أقة به يد مون ول 
شك ننذفن وفملكة دك ذلك ىراكلاب يشواد» أوغنة : 
أو عيرهما: سَقَطْ؛ لأنَّ السيّد لا يجت فثك له الديخ بذكة عبده. (أو) ملك 
رَبٌ دَينِ (مَن تَعلّقَّ) 5 


ىح 


دَثُُ 


ِنهُ (برَقبتِهِ بلا عوَض)؛ بِأَنْ وَرِنَّهُ أى ذهت لد 


)١١‏ قوله: (بعدَ إحضّاره) أي : الشَّمَن إن كان ذَينَا؛ عدا من بيع ذَينِ 
بدَينِ. (خطه). 


كتَابُ الح 
تالتكت 
(سَقط2"0) الدَّينُ؛ أله لا بَدَل للدقية قب يتحول إليه الدَّينٌ. 


(ويَصِحٌ إِقرَارُ مأَذُونِ) لَهُ (ولو صَغِيرًا) مُمَيرَا (في قَذْرِ ما 


ما أذنَ 


دَنْ ل 


(فيه)؛ لأنّ مُقَقَضَى الإقرَار الصقق 2 فيما لم د يُوُّذْنَ له 
السكدة فَوَجَبَ بَعَاوّه فيما عدَاهُ على مُمَتَضَاةُ. 


ا 


(وإن حَجَرَ عليه) أي: انوي له :تفده أي منتقة عن 
التصثف » (وبدِه) أي الم وال غه أذِن له) في التّجَارَة (فاقَد به» 
أي : بما بيده من المالٍ لمُعيّنِ: ( صَحّ) إِقرَارْه؛ لرَوَالٍ الحَجْرٍ المانع من 
الإقرَار. وكذًا: 00 خز مم أذ له ويه. 

(ويبِطلٌ إذنُ) سكئِدٍ يد إرَقِيقِه في تِجَارَةٍ: (بحجّر على سَيّدِه ومّوتِه. 
وجُئُونِه المُطبق) بقح ف لأَنّها تمتعٌ ابتدَاء الإذْنِء فتمت 

و(لا) يطل إذهُ لَهُ (بإتاقي) مأدُونٍ لَهُ. نضّاء (و) لا (أشرء 
وتَدبيرء وإيلادٍ. وكتَابَةِ» وخُريّة وحبس”" بدَينِء وغغضب) لمأدُونٍ 


)١(‏ قوله: (سقّط) أي: فلا تجث فيه زكاةٌ. (خطه). 
(؟) قال الشيحٌ عبد الله الدَّنُوسَريٌّ : 
وقُل مجنُونٌ مُطبَقٌ بمتح با وكسيمًا غَنّطَّ فيه الأَدَبَاء 
(5) قوله: (وحئس) حل العمشيويق المأذوث ل2ف هر الظافة. وشيكنام. 
قال وم خ)1'!: ظاهد قَولِهِ: «وحبس): سَواءٌ كان الحَبِسٌ للعبدٍ أو 


[1] (حاشية الخلوتي) )٠١٠١/5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
لَهُهِ لأنَّ هِذِه لا تَمتعُ ابد الإذْنِ لهُ في الّجَارَوء فلا تمع استِدَاممَه. 
(وتصحٌ مُعَامَلَة فَنّ لم ينثت كوه مأدُونَ لَهُ)؛ أن الأصل مك 


التصقف . 


ولا يُعامَلُ صَعِيرَ لم يُعلّم الإذن لَه إلا في مثل ما يُعاملُ مِثلهُ فيه. 
و(لا) يَصِحٌ (تَبَرْعٌ مأَذُونٍ لَهُ بدَرَاهِم» وكسوّة, ونّحوهما), 
ككتاب؛ لأنّه ليس من التّجَارَء ولا يحتَاج إليه» فلم يَتناوّله الإِذْنُ. 
(وَلَهُ) أي: الّقيق المأَدُونٍ لَه : (هَدِيّةُ مأكول, وإعارَةٌ دابّة» وعَمَلُ 
دَعوَة200» ونّحؤه) كصَدَقَةٍ سير (بلا إسرَافٍ) في الكلٌ؛ لأَنَّه عليه 
الكلامٌ كان يُحِيبُ دَعوةً المملوك1']. وعن أبي سَعيدٍ مُولّى أبي 
ايق: أنه تَروّح» فحَضصَّرَ دَعوَتّه جماعَةٌ من الصحابة» مِنهُم ابن 


السيدِء وهو يفضي : أن العبدّ يُحبِسُ على دين السَيدٍ. وفي عض 
المَوامش: (وحبس للعبدٍ بعد عتقِه). فتدبّر. انتهى بتصدفٍ . 

'«اقعى. كذالاه زعي أن له غنا أو ياطلك والاروا"!؟ . الذهوة 
والدّعَاوَوة'! ويُكسرَانِ. والدَّعوَةٌ: الحلف» والدّعَاءٌ إلى العام » 
ويْضَمٌ م كالمدعَاة اووالكسرة الادّْعَاءُ في النَّسَب . وبالضمٌ : الدّعَاءُ إلى 
العام . عن قُطوْبٍ» وهو مردُودٌ. (قاموس). (خطه). 


[1] أخرجه الترمذي »)٠١١17١‏ وابن ماجه (95””ء 4178) من حديث أنس. 
وضعفه الألبانى . 

[13] في النسخ ١‏ لخطية : (الأمر». والمثبت من «القاموس المحيط». 

[*] في النسخ الخطية : «وادعاؤه). والمثبت من «القاموس المحيط». 


كتَابٌ الحجر 
كوي يربو كدرل أَمَهُم, وهُو يَومَمذٍ عَبدٌ. رواة صالحٌ في 
«مسائله». ولِجَريَانٍِ عادة التّجَارٍ به فيما تيهُمء فهدل في مُموم 
الإِذْنْ. . 


(ول)رَقِيقٍ (غَيرٍ مأَذُونِ) لَهُ في يَجَارَةٍ: (أن يَتصَدَّقَ من قُوتِهِ بما 
لا يَضُرْ به. كرَغِيفٍ وتحوه). كمَلسء وبَيضَّةء لجَرَيَانٍ العادةٍ 
باللساضحة فيه 1 

(ولِرَوجَةٍء وكُل مُتصَرْفٍ في بَيتِ), كأجير: (الصَّدَقَةُ منة 
إذْنٍ صاجبه بتحو ذلِك)؛ لحديث عائشَّةً مَرقُوعًا: «إذا أَنمَقَتِ المرأةٌ 

من طَعَام رَوجها غَيرَ مُفسِدَةٍ كان لها أَجرْها بما أَنقَقَّتْء ولرّوجها 
أجو ما كسَبء وللحَازِنٍ مِثلُ ذلِكَ» لا يَنقْصٌ بَعضُهم من أجرٍ تعض 
شَّينَا) . متفقٌ عليهة']. ولم يذكر إِذْنا. ولأنَّ العادةً الشماح وطِيبُ 
الف ع 

ل أن يَمِنَعَ) رَبُ البيتِ منة» (أو يَضطربت عُدفٌ)؛ أن تَكُونَ 
عَادَةٌ التعض الإعطاءَء وعادَةٌ أآخَرِينَ المنع. (أو 22 دَنكّأ الينِت 


05 وعن أحمَدَ: لا يَجُورُ له ذلك. نقلّهُ أبو طالب» دَقَةِ الجل من 
طعام المرأق» وكمّن يُطعِمُها بمٌرض» ولم تعلّم رِضَّامُ قال في 
«الفروع): ولم يفاق أَحمَدُ. (خطه)!"!. 


[1] أخرجه البخاري »)١ 575١‏ ومسلم (5؟١١).‏ 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)1379/١5‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(بَخيلاء ويْشَكُ في رِضَاهُ فيهمَا) أي: فيما إذا اضطَرب عُحرفٌ» وما إذا 
كان بَخِيلا : (فيِحوُمٌ) الإعطاءٌ من ماله بلا إذنه؛ لأنَّ الأُصلّ عَدَمُ رِضَاهُ 
إِذَنْء (كرّوجَةٍ أطعمث بفرض2» ولم تَعلّْ رِضَاهُ) أي: الرُوجء 
بِالصَّدَقَةٍ مِن ماله» فَيَحدْمٌ علّيها. ْ 

(ومَنْ وَجَدَ- بما اسْتَرّى من قن عيبا 0 القن البَائعٌ : (أنا 
غِيرُ مأَذُونٍ لي) في النّجَارَةِ: (لم يُقبل) قوله. نضا لأنّ يدق عن 
فيه (ولو صَدَّقه سَيَدُ).ه في عَدَم الإذنٍ لَه لما تَقَدّم ولأَّه يدعي 
فسَادٌ العَقدِ» والخصِمُ يدّعي صِكتّه "1 , 


(1) قوله: (بقرض) أي: فيحرُمٌ عليها الصدقَةٌ بما يتعلّقُ برَوجهاء لا بما 
هو مَفرُوضٌ لها؛ لأنّها ملكنة. (م خ) .51‏ , 
(؟) وظاهِرةٌ: أنَّ المُشْتَري لو اختّار الإمساكٌ مع الأرش» كان له ذلك. 
قال في «الغاية)1"!: ويكّجِةُ: أنَّ فَائِدتَهُ إمساكة لا أحدّ أرش 
(طاع. 
د ب 


7 (حاشية الخلوتي) )٠١٠١/9(‏ 
[؟] «غاية المنتهى) .)5515/١١‏ 


يانث؟ الوَكالَةٌ 


حم 
. 
.ِو 
رح 


( بابٌ : الوَكالَةٌ ) 
بمتح الواو وكسرهاء م مَصِدّرِء بمعتى التّوكيلٍ. 

وي لق التقويطل» قثول: و كلت أمرى إلى الله آي + فوشك 

ليه» واكتَقّيتُ به. وتُطَلَقُ أيضًا بمعنى : الجفظء ومنه: مإحَسَبنًا أله 
ويم الْوكيلٌ» ١ل‏ عمران: اع أي : الحفيظ. 

ا (استتَابَة جائز التَصرّفٍ7'') فيما َل فيه (مثله) 0 
جائرَ التَصَدْفٍء (فيمًا تَدخُلَهُ البَابَة)» من قَولٍ» كعَقدٍ وفسخ . 
فخل» كبض وإقباطن: 

وجُوَازُها: بالإجماع؛ لقَولِهِ تعالى: 96 وَالْمَِمِلِينَ عَلَعبَا6 [التوبة: 
أي: الرّكاقٍء حيتُ جَوّرَ العَمَلَ عَلَيهاء وهو بكم النُيابَةِ عن 
افيش عه عليه المطةلا وزذقا, الساضة إلبياه رذ ليمك 


بابُ الوكالة 
)١(‏ على قوله: (جائز التصرّفٍ) وهو الخحَرُ الوُشيدُء كما مَرْ. والمُرادٌُ: 
حيتٌ اعتُبِرَ ذلك» كما يأتى. 
ويُمكن أن يراد بجائرٍ التصفي هُنَا: مَن يِصِحٌ منة فِعل ما وَكلّ فيهء 
فِيَختَلِفُ باختلافٍ الموكل فيهِ. (خطه). 


[1] أخرجه البخاري ( 57457) عن عروة- البارقى- أن النبى كَلِِةٍ أعطاه دينارًا يشتري له 
به شاة» فاشترى له به شاتين » فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
كل أعدٍ فِعلٌ ما يَحمَاحُ إليه بتفسه. 

(وتصِحٌ) الوكالةٌ: مُطلَقَهَ ومُتَجَرَةٌ و(مُؤقتة»» ك: أنتَ وَكيلي 
شَهِرَا أو: سَنَةً. (و) تَصِحٌ (مُعَلّقةٌ نضّاء كوَصِيَةء وإباحةٍ أكلٍ» 
وقَضَاءٍِء وإِمَارَةٍء كقَولِه: إذا قَدِمَ الحَاحٌ» فبغ هذَّاء و: إذا 0 
رمَضَانُء فافعل كذَاء و: إذا طَلَتِ أهلي مِنكٌ شَّينَاء فَاذفَعْةُ لهم 
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ونحوه. 

(و) نَصِح وكالةٌ: (بكل قَولٍ دَلُّ على إذْن) نَضّاء ك: بغ عَبدِي 
لاناء أو: أَعيِقْةُء وتحوه. أو: فَوَضْتٌ إِلِيكَ أمر» أو: جَعَاقُكَ نائيا 
عَنّى في كذاء أو: أَقَمتُكَ مُقَامِي؛ لأ لك 3 على الإذنِء فصَحّء 

قال في (الفروع): وَل كلامُ القاضي على انيقّادِها بفغل دال0©, 
كبيع» وهو ظاهِوُ كلام الشّيخ0©: فين دقع نويه إلى قَضَّارِء أو 
عياط وهو أظهزء كالقّبول. . 

(و) يِصِح (قَبولُ) وكالةِ: (بكلٌ قَولِ» أو فغل, دَلَّ علّيه)؛ لأنَّ 
وكَلاءَهُ عليه السَلامُ لم يُنَقَل عَنَهُم سِوَى امتثَالٍ أوامرو» ولأنّه إِذْنُ في 


)١(‏ قال ابن نصر الله: ويتوجّهُ انعقاذها بِالحَطّء في الكتابّة الدالّةِ على 
لك ولم وض ل الأصحاث, ولم حابي في قولهم: فل ال 
لأن الكتاية عل يدل على المع وحظم؛ 
)١(‏ على قوله: (وهو ظاهِرُ كلام الشّيخ) مُرادهُ بالشيخ: الموقق. 


ادب الوكاة اللللالتلببب-ب-ب-ب-ب-ب-بب-بب ته 111 ات 
التَصَدِفِءِ فجارٌ قَبوله بالفغلٍ» كأكل الطّعامٍ. وولري كات الشيول 
(متداغها) عن الإذْنْء فلو بَلَعَهُ أن زِيدٌ | وَكُلَهُ في تيع عَبدِهِ ند سَئَِء 
فقَبِلَ أو باعَهُ من غَيرِ قَول: صت؛ لأنَّ قَبِولَ وُكَلائِه عليه السّلامُ كان 


بفُعلهم» وكانَ مُتَرَاخًِا . قاله في «شرحه) وولان الإذنَ قائِجم, ما لم 


ا 
يرج عنه 


(وكَذًا: كُلّْ عَقَدٍ جائز), كشَرِكَةٍ ومُساقَاقِ فهُو كالوكالَة فيما 
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تقدم . 

(وشُرطً) لوَكالَةِ: (تعيينُ وكيل)؛ كأنْ يَقُولَ: وكُلتٌ قُلانَا في 
كذًا. فلا يَصِحُ: وكلت أعد هدّين. 

وفي «الاتتصار»: لو وَكُلَ زَيدَاءِ وهو لا يَعرِفةٌُء أو لم يعرف 
موَكُلهء لم يصع . 

و(لا» يُشترط لِصِحَةٍ التَصَدْفٍ: (عِلْمُه) أي: الوَكبل (بها) أي: 
الوكالة. فلو باع عَبدَ رَدِء على أنه قُصُولِيَء وبانَ أن زيدًا كان وَكُلَهُ 
في تبعه قَبلَ التيع: صَحٌ؛ اعتبارًا بما في نَفْسٍ الأمرء لا بما في طن 
المكاش: 

(ولَهُ) أي: الوكيلٍ: (التَصَوْفَ) فيمَا وُكُلَّ : فيه (بخَبَرٍ مَنْ ظنّ 
صِدقَةُ) بتوكيل رَيدٍ متلا لهُ؛ أن الأمل الشذفه» كتبول هدق وإِذنٍ 


5 لراق ار ام «الرعاية 
الكبرى» . قال في «الإنصاف): 0 فلك وسكي : له . (خطه). 


عُلام في دحُولٍ” 2 وويضمة )ما ترقت غل 'قص4فه إن أدكه ريك 
الوكالة. 

(ولو شَهِدَ بها) أي: الوكالة (اثتانء ثم قال أَحَدُهُمَا: عَزَلَهُ ولم 
يَحكم بها0©) أي: الوكالةٍ حاكمٌء + قبل قوله: غولة:. إلى قنت) 
الوكالَةٌ؛ لوبجوع شاهِدها قبل الخكم. 

(وإنْ حُكم) بالوكالّق ثم قال أَحَد الشّاهِدَينِ: عَرَلَهُ . (أو قالَهُ 
غيؤهما2*») 5 قبل الخحكم أو بَعدَهُ : (لم يقدّح) ذلك في الوكالَة؛ الوذ 
الحكم والديافةو يولم ينمت ينبت الْعَرّلُ . وإن قالا: عَرَلَهُ. ى لمك الع ل؛ لتَمَام 
الشهادَة به» كتمَامها بالتّوكيل. 


43 عذا شترجة: إن أقه يكذبه. 
وفي «الغاية)! '!: ويكَّجِةُ: ولا يَرجِعُْ على مُخير لتقصيره. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ويَضْمَنُ) أي: المُباسِد؛ تقديمًا للمُباشِر على المُبَسهٍ 
والقَواعِدُ تََمَضِي أنَّ الوكيل يَرجِعُ على من غَوّه بحَبَرِه. دم "ا 
(خطه). 

(6) قوله: (ولم يُحكم بها) الوا للحال. (خطه). 

25 قوله : (أو قالَهُ غَيرُهُما) يعني : واجدًا غيرَهُمَا. ومَفَهُومُ ذلك : أَنّهُما لو 
قالا: عرَلَهُ أو قالَهُ اثنانٍ عَيرَهُمَاء أنه ينعزل» ولو بَعدَ محكم الحاكمء 
وهو كذللة» لذن الشماذة فك كنت يذ كا قات ار ١‏ 


[] «غاية المنتهى) .)555/١(‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 


بابٌ : الوكالة 
هل / 1 


ون سَهِدَ اثثانٍ أن فُلانًا العَائتِ 0 هذا العاضيت فقال الو كي + 
ما عَلِمْتُ» وأنا أَنَصَوفُ عَنهُ: نَبمَتِ الو كالة؛ لأنَّ معتاةُ: لم أَعلّم إلى 
الآنَّء وقبولٌ الوكالة يجورٌ مُتَرَاجِيَاء ولا يَصُّدُ جهِلْهُ بالتّوكيل. وإِنْ 
قال: ما أعلّمُ صِدْقَ الشَّاهِدَين. لم تَعبِت؛ لقَدْحِه في شَّهادَتِهما. وإن 
قال: ما عَلِعْتٌ . فَقَطء قِيلٌ لَهُ: فشر نإ قشر بالاول: تبت و كاله . 


وإن فشَرَ بالثّاني : لم تثثلت نت 

100007 
تفريية"4)4 لذن الوكالة ل تيه 

(ولا يصِح توكيلٌ في َي إلا مطن يبع قصفة) أي : الموكل 
(فيه) أي : في ذَلِكٌ الشّيءِ؛ لذن التّائت فْرعٌ عن المسكّييب» فلا يَصِحٌ 
توكيل سَفِيهِ في نحو عِتقٍ عله 

(سِوَى أعمّى) رَشِيدِء (وتحوه), كمَن يريدٌ شِرَاءَ عَمَارٍ لم يَرَه إذا 
وَكُلَ (عالمًا) بالمبيع (فيما يَحتَاجٌُ لِرْؤْيَةِ كجوهرء وعَمَارٍ: فيِصِحٌ. 


ولا يكونُ ذلك من شَاهِدَي التّوكيلٍ رجُوعًا؛ٍ لإمكانٍ الجمع بين 

الشهادتّينِ؛ إذ العرل المشهُوةُ بهِ ثانها يستدعي سَبِقَ توكيل. 

ومنة تَعلَمُ أنَّ «غير») في كلام المصثفٍ المُرَادُ به واحِدٌ» ولا يصحٌ 

عله على الأعع من الواحدٍ والمتعدّدٍ. فتدبّر. (م خ)1١!.‏ (خطه). 
)١(‏ قوله: (فكعزله نَفِسَه) أي: فلا يَعُودُ وَكيلا بِمَبولِهِ بَعدُ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)5١5/7(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
إن لم يَصِحٌ مِنهُ ذلِكَ بتفسه؛ لأنَّ مَنَعَهُمَا النَصَدْفَ في ذَلِكَ لعجزهما 

عن الهلم بالمبيعه 30 لممتي زريها يتخي تع اللركيل 7 

(ومثلة) أي : التّو كيل فيما ته تَقدَّم : : (توْكلٌ)» فلا يصع أن ينوكل 
في سَيءٍ إلا من يِصِحٌ مِنهُ إتفيه» (فلا يَصِحٌ أن يُوجب نِكاحًا) عن 
خبره زكن لا يعي جد إيجانة (لمَؤلئيه) لتحو فِشق؛ لأنّه إذا لم يز 
أن 0 أَصَالة» لم يز بالتُيابَةَ» كالمرأة. 

(ولا) يِصِحْ أن (يقبله) أي: التكاح لِعَيرِهِ (من لا يَصِحُ منة) قبوله 
(لتفسه). ككافِر يتوكل في تَبولٍ نكاح مُسلِمَةٍ لمسلم. 

سود ين 

جتبّ) تحل له 
00 خرٌ واجدٍ الطّوْلٍ نكاع أَمَةٍ لِمَن تُبَاح لَه 


)١(‏ من «آدَابٍ القَضَاءِ) للعَرّي: لو اشترى رَجْلّ دَارَاء فطَاليَةُ البائعٌ بِالنّمَن 
فقال: الدَّارُ ِرَوجَتِكَ لا لَك . فقَالَ: بل هي ملكي . فلَهُ أخدٌ النّمنِء ثم 5 
للمقد ل انتراح الدّارِ منة بإقراره» ولا رجوع له على الماوقة ‏ 0 
القاضي حُحَسَينٌ . قال :كلو اعفيف أن الذاك لتوجيده وأنها وكلية» أبرد 
المُشئّري على دفع الثمن؛ أنه بإقدامه على الشَّرَاءِ مُقَِدٌ بصكة القبض 
منه. انتهى . 
قال العَرّيٌ: والأقرَبُ: أن للمُشتري الاميتاع من تَسَلِيم الشّمَنٍ 
يقبت البائِعُ وكالتةُ» كما تقدّم عن القَمّالٍِ في مثله في تيع الوص . 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 


من قن أو دو عادم الطؤل خائض العتِ. 

(و) سِوّى تَوكل (غَنِيّ في قَِض رَكَاةٍ يد ؛ لأنّ المنع 
في هذه ته لاشَّزِيهِ له لا لمعنى فيه يَقتَضِي تنع التو كيل . 

(و) سِوَى (طلاق امرَأةٍ تفسَها) فِيصِحٌ؛ لما يأتي في «الطلاق). 
(وغيرَهَا بوَكالة) فيِصِحٌ؛ لأنّها إذا مَلَكَتْ طلاق تفسِها بجغله لها 
ملكت طَلاقَ غَيرها بالوكالة. 

(ولا تَصِحُ) وكالةٌ (في تيع ما سَيملكة؛ أو) في (طلاقٍ مَنْ 
يتَرَوجُها)؛ لأنَّ البوكل لا ملك يرك الث كيل. . ويِصِحٌ: إن ملكت 
قُلانَاء فقّد وَكَلتُكَ في عتقِه؛ لأنّهِ يَصِحُ تَعلِيقُهُ على ملكه: بخلافٍ: 
إن تروّجتٌ قُلائَهَ فقّد وكَاتْكَ في طلاقِها. 

لا يَتوَكلٌ الفكائث بلا جغل بغَير إذنٍ سَيِدِه؛ٍ لأنّ متافعه كأعيانٍ 
ماله» فلا يلها بلا عِوَض. ْ 

(ومن قال لِوَكيلٍ غائب) في طُلبِهِ: (اخلف أنَّ لَك مُطالبتِي): لم 
يُسمّع: (أو) قال لَه احلث (أله) أي: مو كُلَكَ (ما عَرَلَكَ: لم 
يُسمع) قَولُ المدّكى عليه ذَلِكَ؛ لأنّه دعوى للمَيرِء (إلَّا أن يَدّعيَ) 
المطلُوبٌُ (عِلّْمَهُ) أي: الوّكيل (بذلِكَ) أي: العزْلٍء (فِيَحلِفٌ0"©) 
على تفي الهِلم؛ لاحتمال صِدقِه فإن تَكلَّء امتتع طََِه 

(ولو قالَ) من ادٌعَى عليه وَكيلٌ غائِبٍ (عن) دَينِ (ثابتٍ) طالب 


1 على قوله: (فَيَحلِفُ) أي: الوكيل. 


الكذك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
به: (مُوَكُلُكَ أَحَلَّ حَقَّهُ : لم يُقبل) قَوله إلا ببْة؛ لأنّه مُق مع الوقاء. 

(ولا يُوَخَرُ) أي : ا ا ل اه 
2 ولتخلت ول أنه لم يأَخُذهُ منة؛ لأنّهِ وَسِيلَةٌ لتأخير حقٌّ 

ص مين لمشكوك فيهء أشبّة ما لو ذكرَ المدّعى عليه أنَّ له بيت عايب عن 
لبي بالوَقَاءِء فلا يُوْجر الحقُ لحصّورها. 


يانث ؟ الوَكالَةٌ 


“لمحت 
( فخلٌ) 
(وتصِحٌ) الوكالةٌ : (في كل > حَقَّ آدَمِيّ) مُتَعَلْقٍ بمَالٍ» اونا يجري 
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مَجِرَاةٌ . 
(ين عقدي)ء ٠‏ كبيع» وهبة» وإجارة» ونكاح؛ أنه عليه السَلامُ وك 
في الشَّرَاءٍ والتكاح7 "1 وألحقّ بِهِمَا سائد العُمُودٍ. 
.فينم ا (وطلاق)؛ لأنَّ ما جارٌ التُوكيلٌ في عَقدِهِ 
جَارَ في عه بطريق أولى. 
(ورّجعة)؛ َيه يَملِك بالثّوكيلٍ الأقوى» وهو إِنشَاءٌ اللكاح» 
فالاشقت: وهو تلافيه بالكتجعة» أ 00 


(1) انظر: هل يَصِحٌ توكيلٌ المرأة في رَجِعَةٍ تقيبها؟ الظاع؟ الطيقة» لأنه 
لا يتوقّفُ على صَيعَة منه» كما يأتي فى بابه. ١م‏ خ)5"1. 
وفي «الغاية)1' انَّجَاهُ احَتِمَالٍ: بِعَدّم الصٌّحَةِ. (خطه). 


07] توكيله في الشراء قد تقدم تخريجه من حديث عروة (ص5 ٠‏ 5)» وأما توكيله في 
النكاح, فقد أخرجه أحمد )١17/55(‏ (71771937)» والترمذي ( 84١‏ )» والنسائي 
في (الكبرى» ( 4١7‏ 5) عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله اث ميمونة وهو حلال» 
وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(0845). 

[] (حاشية الخلوتي) .)5٠١5/9(‏ 

[*] «غاية المنتهى) .)5578/1١(‏ 


للك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

زوتملك وكا كصَّيدٍ» وحشيش؛ لأنه تملك مال لا يَعَينٌ 
علَّيهِء فجارٌ التّوكيلٌ فيهء كالاتّهَابٍ. 

(وضلْح)؛ لأنّهُ تقد على مال أشبة التيع. 

(وإقرَار)؛ لأنّه مول َلرَمُ به الموَكلَ مال أَشَة التُوكيل في 
الضَّمَانِء ركد يقُول : وكُلئّك في الإقرار . فلو قال أ َهُ: أو عَنّى 
نع اح َلِكَ وَكالة. ذكرة المجد2". ويَصِحٌ التُوكيل في الإقرار 
بمجهول» ويرحغ في تفسيره إلى الموكل . 

(وليس توكيلة فيه) أي ديه كت وكيله في وَصِيَةٍ أو 
هِبَةِ» فايس بوصيّةٍ ولا هيدا" 


واي (وتَمَلُكِ مُباج) وينَّجهُ: ولّم ينوه كيل حالة» وأنَّهُ يَملكة 
مُوَكلٌ بمجدٍ تَحصِيله. (خطه). 

5 كأنْ يَقُولَ : كلتك في الإقرار عَتّي بهذِهٍ الدّار لِمْلانِ . فلّيس بإقرّار في 
ظاهِر كلام الأكثرء كما في «الإنصاف). 
قال في والأنضات111: والصّحيحٌ من المذههب: أ الوكالةَ في 
الإقرَارٍ إقرّارٌ. جرّمٌ به في «المحرر)» و(الحاويين»» و«الفائق). قال 
في «الرعاية الصغرى»: والتّوكيلٌ في الإقرار إقرَا» في الْأصَحٌ. 
(خطه). 

() يعني : ليس مُجِرَد التُوكيلٍ إقرارًا حتّى بُقِدَ الوّكيلٌ» كما أنَّ التوكيل في 
الهية لذ يكوث نعبة حك وهت الوكيلوغطم: 


.)45 2/١5 «الإنصاف»)‎ ]51 


باب : الْمَكَالَةٌ 
مف / 415 


(و) يَصِحُ أيضًا التُوكيلٌ في: (عِفْقِء وإبراءِ)؛ لتَعَلقَهمَا بالمالِ» 
(ولو لأَشيِهِمَا إن عُيتا/» كأنْ يَعُولَ سَيدَ لقه: أعتق تَفسَكَ. 
بخلافٍ: أعيئ عبيدي. فلا يَملِكُ عِتَقَ تفيه. أو قال رَبُ دين 
لعَريمه : أَبرئ نَفْسَكَء بجلا فَولِهِ له: أَبرئ عُرَمَائّي. فلا مرىّ 


- 


نفشة: 


ونَصِحٌ أيضًا في: عَوَالَةِ» ورهنء وكمَالَةِ وشّركة ووَدِيعَةٍ 
ومُضَارَبَة وَمُجاعَلَةَ ومُساقَاة) وكتابَة) وتدبير» وإنقاقٍ» وقسمّة» 
ووّقفبٍ» وتّحوها. 

و(لا) نَصِحٌ وكالة (في ظهار)؛ لأله قول مُكرٌ, وزُودٌ محرّمٌ, أشبة 

(و) لا في (لِعَانِء ويّمِينء ونَذْرِء وإيلاءء وقسَامَةِ)؛ لتعلقِها بعينٍ 
الحالق والثاقي» قاد تدخلها النياية كالفياقات البدفة: 

(و) لا في (قشم لِرَوجَاتٍ)؛ لأنه يَخْتَصٌ بالرّوجء لا يُوجَدٌ في 
ا 

(و) لا في (شَهادَةِ)؛ لأنها تتعلق بعين الشَاهِدِ؛ٍ لأنها حَبَدْ عمًا 
وال أو شيف ولا ينعد ذلك فى تاتره: 

(و) لاافى (التقاط)؛ 1 الْمَعَلتَ فيه الاتتِمَانٌ . 


77 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(و) لا في (اغتتام)؛ لأنَّه يُستَحَنٌ بالخضُورء فلا طَلّبَ للغَايْبٍ به 

(و) لا في دفع (جزية)؛ لقَوَاتِ الصَّعارٍ الواجب عمّن وَجَبَت 
عليه . 

(و) لا في (مَعصِيَة) من زِنَّى وغيره؛ لقَولِهِ تعالى : #إولا نر وازرةٌ 
وِزْرَ 4 [الإسراء: 21٠١‏ (و) لا في (رضاع)؛ للاختِصَاصِه 
المُرضِعَةٍ؛ لأنّ لبها يُبيث لحم الوَضِيعء ويَنْشْرْ عَطْمَة. 

(وتَصِحٌ) الوكالةُ (في تبع ماله) أي : المُوَكل» ( كُله)؛ أنه يعرف 
ماله غلاخير» (أو'ي : وتَصِحٌ في بيع (ما شَاءَ) الؤكيل (منة)؛ لأنّه 
إذا جار التُوكيلٌ في كل فنبي بعضه أؤلى . 

زا تق فى والقطات بحَقُوقِه) كلهاء أو ما شَاءَ مِنهَا وا 
(الإبرَاء منهًا كُلّهاء أو ما شَّاءَ منها)؛ لما تقدّم. 

قال في «الفروع) : وظَاهِد كلامهم في : بغ من مالي ما سْعتٌ: ل 
تيغ كل ماله. 

و(لا) يَصِح التُوكيلٌ (في) عَنْدٍ (فاسِدٍ)؛ لأنَّ الموكلّ لا يَملِكةُ 
ولم يأذنٍ الشّرعٌ فيه» بل حَرّمَة. 

(أو) أي: ولا يِصِحُ التُوكيل 2 كل ليل وكثير). ذ 


الأرجئ اتَقَاقَ ليغا أنه د فيه كل شَيءِ من هبة ماله» 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 


وطلاق نِسَائُهء» وإعتاقٍ رَقِيقهِ» فيعظم العَرَرُ والصَّرَدُ. ولأنَّ التوكيل 
شَرطَةُ أن يَكُونَ في تَصَوْفٍ مَعلُوم . 

رولا» 0 توكيلة» إِنْ قال لِوَكيله: (اشتر ما شِئتَء أو: عَبِدًا 
بما شِئتَ ثرةٍ ما يُمكنٌ شْرَاؤٌهء أو الشّرَاءُ بد فيكثُر العردة'"©, 


. قال في (الإنصاف)!'!: لو قال: اشْتر لي ما سِفْتٌ» أو عَينًا بما شِفْتٌ‎ 01١ 
لم يعس حت يذ كد النّوْعٌ وقَدْرَ الثَّمَنِ. هذا إخدى الرُوايتين. وهو‎ 
المذمَتُ.‎ 
إلى امكل رض ما على أنه يصحٌ. وهو ظاهِدٍ ما اخمَارَهُ في‎ 
«المغني»)» و(الشرح»).‎ 
قال أبو الطاب : إِنَّهُ يجودٌُء على ما قالَهُ في رََلَينَء قال كلّ واحدٍ‎ 
منهما لصاحبه: ما اد َرَت من شيءء فهو تبني وبيكك : إنّه جائث‎ 
وأغجبه وقال: هذا 0 5 كه‎ 
وكذا قال ابن أبي مُوسَى: إذا أطلّقَ وكالته» جار تَصَدْفُهُ في سائر‎ 

وقيل : يَكفي ذْكر انوع فققط. الشنتازه القاضي . وقطّعَ به ابنُ عَقيلٍ في 

«الفصول)». 

وقال ابنٌ أبي مُوسَى : إذا أطلّقَ وَكالته في كيه جار تَصَدْفُهِ في 

ثر ممّوقِهء وجارٌ عه عليه. واثتيائه لهء وكانّ حَصْمًا فيما يَدّعِيه 

لمْوَكَلِه ويُدّعَ عليهء بعد تُِوتِ وكالته منُ. (خطه). 


51] «الإنصاف) 77/1 ه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(حتّى بُميّنَ) باليتاءِ للمفغولء للوكيلٍ (تَوعٌ) يشتريهء (وَقَدْوُ ثَمَنِ) 
امقر بيه لأذ العزد لايق إلا بوكر الشكين. 

واخمار القاضي» وابنٌ عَقيلٍ: أنَّ كر التّوعء أو الجنس والنَّمَنٍ 
كاف؛ له إذا بين لد فقّد أذ نَ لَهُ في أغلاة ثَمَنَاء وإن لين 10 
الجنسٌ وَالكّمَنُ فقّد أَذْنّ لَه في جميع أنواع ذلك الجنس» معٌ 
التّمَن؛ يقل العَردُ. ويأتي 5 «الشّركة) : ما اشْئَرِيتَ من شَيءٍ) فهُو 
نيه . نضا وهو توكيلٌ في شِرَاءٍ كل سِيءٍ. 

(وَوَكيلهُ) أي: الرّوج (في خُلع بمُحَرّم) كحمر: (كَهْرَ) أي: 
الرّوَجء 0 لظ طَلاقيء أو نِييِهِ. (فلو خالّع) وَكيل في خُلّع 
بكم (بمباح: صَحٌ) الحُلْعُ (بقِيمَته(") قال في «الرعاية»: ون 


(1) قوله: (صَحٌ بقِيمَيه) في هذا مُحَالَفَةٌ للمُوكلٍ من جهَة أنه نما أذنَ في 
المُخالَعَة على محرّم . 
وه إشكان أيضا ون ن حنيثٌ إِنَّ العقدَ وقَعَ على عينٍ المباح» لا على 
قيمته . 
لكنْ قال في «تصحيح الفروع): وقالء يَعنِي: ابن ربحبء في 
«القاعدة ه©54): 
وظاهِو كلام كثيرٍ من الأصحاب أنَّ المخالَفَةَ من الوؤكيلٍ تَمَتَضِي 
فساد الوكالة» لا بُطلاتهاء فيفسَدٌ العَقدُ ويَصيدُ مُتصدّفًا بمجرّدٍ 


الإذن. انتهى. 


يانث + الوَكالَةٌ 
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حَالْعَهَا على مُباح: صَحٌّ الخُلّع» وَفَسَدَ العِوَضُء ولَهُ قِيمَةٌ العوّض» لا 
١ 200‏ 


(وتصحٌ) الو كاله (في كل > حَقَ لله تعالَى تَدخُلَهُ نيابَة» من بات 
0 واستيفائه)؛ لحديث: وعد يا نيس إلى امرَأةٍ هذاء فإنٍ 
اسودقرقه ار كوباو فاه السو ناكد رياه مويو نوز غليية 1 
ون الحاكم ذا أفثبيت» فخلت الحدُوة في نِيابتِه» فالشّخْصِيصٌ 
بدُحُولها أؤلى. ويَقُومُ م الوكيل مَقَامَ مُوَكَلِه في دَرْيُهَا بالسشّبِهَاتٍ . 

(و) من (عِبَادَةٍ) تتَعَلّقُ بالمال» (كتفرقَة صَدَقَةِ و) تَغرقةِ (تَذْرِ 
و) تَغرقَةٍ (رَّكاةٍ)؛ لأنّه عليه السَلامُ كان يَبِعَتُ عُمَالَه بض الصَّدَقَاتِ 
وتفريقها. وعديك تعاذل"! يَضَهَدُ به 

(وقصِحٌ) وكالةٌ في إخرّاج زكَاةٍ (بقوله) أي: المُوكلٍ لِوَكيله : 


ولعلَّ ما هنا من هذا القَبِيلِ» ويُرسّح ذلك قَولُ الشارح: وإن خالّعها 

على مُباح» صم الخُلعٌُ» وفسَد العِوَضُء وله قِيمَثُة» لا مُو. انتهى ما 

ذكرَةٌ مُستَيدٌ تَنِدا إلى «الفروع»» و«الرعاية»). (م خ)1"؟. (خطه). 
)١(‏ فلو خالّعها على عَبدِء فَلَهُ قيِمَهُ العوضء لا هُوَ. 


[1] أخرجه البخاري 15 2)١781١8 2”<١‏ ومسلم (55/179/15310) من حديث 
زيد بن خالد وأبي هريرة . 

]قم كريب اا 

[5] (حاشية الخلوتي) .)5١1/9(‏ 


مُنتهى الإراةقات 


للق :7:17 للظظظظثثكثظثظ نت نا اساهد اس سات 
(أخرخ زكاةً مالي من مالِكٌ)؛ أنه اقتِراضُ من مال كلد رركي له 
في إخراجه . 

(و) تَصِحُ وكالةٌ في تَفرقَةِ (كفارة)؛ لأنّهِ كتَفرقةٍ الرّكاةٍ. 

(و) نَصِح وكالةٌ في (فغلٍ حَجٌ وغُمرَة) فهستييث من يَفعلَهمَا عن 
مُطْلَقًا في التّملء ومع العَمجز في الفٌّرضء على ما سبَقّ في «الحجٌ). 

(وتدحُلٌ ركعًا طَرَافِ تبهًا) للسَّوَافٍ0"©, وإن كانت الصَلاة لا 

و(لا) نَصِحُ وكالةٌ في عِبادَةٍ (بَدَِيَةِ مَحضَّةٍ) لا تتَعَلّقُ بالمالٍ» 
(كصّلاة» وصّوم, وطهَارَةٍِ من حَدَثْ)؛ لتَعلّقِها بدنٍ مَنْ هي عليه 

(وتحوه) أي : المذكورء كاعيكافٍ, وغْسْلٍ جُمْعَةٍء وتجديدٍ 
وُصُووءٍ لأنّ الثُوابت علية اأمى يط 4د الونتك» رعو أن ذاتِه في 
المسجدٍ» فلا تَدخُله اليابَةٌ . 

وتَصِحٌ في طهَارَةٍ الحَثْ؛ لأنّها من التُدوكء كاإزالة الأوسَاخ. 

(ويتصح استِيقَاُ) ما وُكُلَ فيه (بحضرةٍ مُوَكلء وغيبيه) نضا 
لَعُْمُوم الأدلة (حتى في) استِيقَاءِ (قَوَدِ وَحَد قَذفٍِ)؛ أن الأصلّ 


(1) قوله: (وتدخل.. إلخ) ظاهِرة: وصَومٌ ثلانة أيّام قَبلَ العَشَرَةِ. ( 
خا 


[1] (حاشية الخلوتي ) له ١‏ 0 


بات + اله كالة 
عد 
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عَدَمُ العفو. والظاهد: أنّه لو عَمّاء لأغْلّم وَكيلُ. والأؤلى : استِيقَاوُهُما 


بخحضرة موكل20. 

(ولؤكيل توكيلٌ فيما يُعجه) فغلّه (لكنرتهء ولو في جميعه)؛ 
لدَلالَةٍ الحالٍ على الإذنٍ فد وعيظ امتطدت الركالة سوا القو كيل + 
خاي خبييس كمال ةفع لتقا وو فى نزم ل كرلى مده 
بتفسِه), كالأعمالٍ البدنئة في حَقٌ أشرّافي النّاسِ المترَفعينَ عَنهًا عادة؛ 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'!: لو استَوفّى القِصَاصٌ بعد عَرْلِهِ» ولم يَعلّم 
ففِي ضّعَانٍ الشوكل وَجهَانِء قال أبو بكر: لا ضمانَ على الوكيل. 
قَمِنَ الأصحاب من قالّ: لِعَدَم تفريطه. 
إلى أن قال: قال أبو بكر: وهل يَلرَمُ الموكلَ؟ على قَولّين. 
وللأصحاب طَريقَةٌ انيدٌ؛ وهي اليتاه على انعرَالهِ قبلَ العِلّمء فإن قُلنا: 
لا يََعزِل . لم يَصِحّ العفو وإن قُلنَا: يَنعزِل . صَحّ العدوء وضَّمِنَ 
القكيل. وهل يَرجِعُ على الفوخل؟ على وجهّين؛ أَحَدّهّما: يَرجِعٌ؛ 
تَغرِيره. والثاني : لا. وعلى هذا: فالدّيَةُ على عاقِلَةِ الوكيل» عند أبي 
الخطاب؛ لأله خط : .ركه لال :هو طبه قبي اله البصلت وغرزة. 
وللأصحاب طَريقَة اله وهي : إن قُلنَا: لا يتعَرِل . لا يضمن الؤكيل» 
وهل يَضْمَنُ العافي؟ على وَحَهَينٍ. 


.)15 4/١5 «الإنصاف)‎ ]'[ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
لأنّ الإذنَ إنّما ينصَرفٌ لما جرت به العادةٌ. 

و(لا) تخ أن َكل كيل (فيها وى ل بتفيه) وتقدر عليها 
أنه لم يُؤذّن لهُ في التُوكيل» ولا َصَمْئَهُ الإذنُ له فلم كي الجا 
اك ولأ امون فيما مكلة الهُوضُ فيو» فلا وليه ره كالوديعة 
إل جاقق» توكله له أن بركل» فتسرة؛ لألد عدة أذة له فيد لقره 
اكه العتود: 

قال في «الفروع): ولع كاعد ها سبَقٌ: يَستَنِبُ نائبٌ في الحجٌّ 

(وُ) على وكبليء حيك جازلة أ يكل : (أمِينٌ)» فلا يجوز 
ان أنه تنو لمو كله بالححظء ولا حظ ل في إقامة غيره 
(إلُام تعيين مُوَكُل)؛ أن قال لَهُ 3ه وكل ريداة قله قله ثو كلد وإث 
لمكن لبقا لكلا تدع تتاو تين الل بواج يكل ايقاء كانه عرد 
قرله لذن إبتافة كريط وتَضيِيعٌ . 

(وكذًا) أي: كالوَكيلٍ فيها تقثة تنصيله (ؤصن لوك 


(1) قوله: (وكذا وَصِيّْ.. إلخ) يَعَنِي: إذا أوصِي إليه في سَّيءِ فهُو في 
الاستِنابّة فيه كالوّكيل. وكذًا الححاكمُ في الاستنابّة كالوّكيل. 
قال في «الإنصاف)»): فيهمّاء وهو المذهَبٌ. انتهى. 
وفي «الأحكام الاالطافية ون ويغوة لعن يقة مقافت امه أن هلد 
الْقَضْاءَ من يُقلّدُ مذقت الشافعئ؛ لأنَّ على القاضي أن يَجِتَهِدَ رَأيَهُ في 


يانث؟ الوَكالَةٌ 


5027 


4 


وحاكم يُسكنيت )4؟ أن كد منهُمًا مُنَدَ مُتَصَدفٌ لِغيره بالإذن0" . 


000 
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تضاف ولا يلقفة أن يفلد فى التراول والأحكام من اعتزى إلى عذقيه: 
0 

ولق الإمام 7 بمذهَب 0 فرلملق حامّة؛ لا جود 
م كر اران لمق عر متيب لأنهم لم يُفوّضُ إليهم ذلك» أمًا لو 
اس 1 ع الا ا 


و 


د يولي من مَذْهَبِهِ ومن غَيرِو) و كالامام نَفْسِهِ إذا | كان مُقلّا 
امول وم زتعم هذا جانانة لعموم ولاينه. (ح 
صني" 

قوله: (وكذا وَصِبِيّ وحاكمٌ) قال في «الإنصاف)1"!: هُوَ المذمَبُ» 
والطَرِيقَة لَنيَُ: يجورٌ للوصِيٌ التؤكيل» وإِن متغتاة في الوكيلٍ. 
ورَجْحَهُ القاضيء وابنٌ عَقِيل» وأبو الخخطاب أيضًا. وقدّمه في 
«المكوّر)» و «النظم). 

ألكه وه لكر اك ثم علْلهُ. 


ثم قال: والطَريقَةٌ التَانِيدّ في الحاكم أُنّهُ يَجورُ له الاشتناَة 


«إرشاد أولي النهى) ص .)0728١١(‏ 


[؟] «الإنصاف) /١85١‏ ه15). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(و) قَولُ موكل لو كيله: (وكلْ عَدكٌ) يَصِح. فإن فل : فالوكيل 
(وَكيلُ وكيله) يتَعَزِل عرد الو الأَولِ؛ وعَزله. (و): وَكلٌ 
(عَنّيء أو): َكَل و(يْطَلِقُ) فلا يَقُولُ: عَنكٌء ولا: عَنِي . . فوكلَ: 
ُو (وَكيلٌ مُوَكَلِه له)» فلا يَنعَزِلُ بموت الؤكيل الأول لد 3 
جلك الأول هد اه الل اببس وكبلة. بوذ عاق الم واو حدم 


والاسشتخلافء وإنْ متغنا الوَكيلَ منهًا. وهي طَرِيقَةٌ القاضي في 
(الأحكام السُلْطَانِيَة)» وابنٍ عَقِيلٍ. واخختاره النَاظمُ . وقدَّمَهُ في 
«المرّر). ونصٌّ عليه في روايّة مُهَنًا. 
قال ابن رب : بنَاءً على أن القاضي ليس بنَايْبٍ لِلإمَام» بل هو ناظو 
للمُشلمين» لا عن وِلايةِ؛ ولهذا لا ينعَزِلُ بمؤته ولا بعؤله» 0 
ا ل بخلاف الوّكيل؛ وَلذن الحاكم يَضِيقُ 

مولي جميع الأخكام بِتَفْيِه ويُؤدّي ذلك إلى تَغطيلٍ ا 
الى العاة» فَأَسْبَهَ مَن َكل فيما لا يُمكِنهُ مُبِاشَّرَتُّه عادَةً لكثرته. 
0 
وقال شارح «المحرر»: فَأمًا الحاكمٌ والوَصِيئٌ» فَلَهُم التُوكيل فِيما 
يَلُونَُ رواية واحِدَةً؛ لأَنّهُم يتصدَفُونَ بالولاية المطلمّة. 
إلى أن قالَ: وكذَلِكٌ الول غيدْ المجبرِ؛ لأنَّ ولايَهُ بالشَّرعء فَلَهُ أن 
يفعل ذلِك بتفسِه ويوكيله. (خطه)!'!. ْ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بات الوذ كالة 
ل 7 5:55 


ونحؤه: انعؤلاء سَوَاةْ كان أَحَدُهُما فَرع الآخَر أ لاء (ك) مول مُوص 
لِوَصِيه صِيْهِ: (أؤص إلى مَنْ يَكُونُ وَصِيًا لي) فالمُوصّى إليه ثانا وَصِيْ 
ارسي لازن 
(ولا ُوصي وَكِيلٌ مُطَلَقًا) أي: سواء أَذنَ له في التُوكيل أو لا؛ 
ِعَدَم تَناوْلٍ اللَظٍ له. 
1 (ولا يَعِقدُ) وَكيلٌ في 7 رابع وإجارَةٍ (معٌ فَقِير» أو قاطع طريق) 
لذ باذن مُوَكُلِ؛ له عي بالمالٍ. 
قُلتُ: وفي معتاة: كل مَنْ : يشر على مكل أَخذٌ عض منة. 
(أو) أي: ولا (يَتَفْرِدُ) وَكيلٌ (من عَدَدِ)؛ بأن وَكُلَّ اثتينٍ فأكترء 
ولوواعة! عدواحه ولم يَعزِلٍ الأَوّلّء في تيع» فلا ينََرُِ به أحدّهم 
إلا بإذي؛ لأ الموكل لم يز بقضوفه وحدة» بتليل إضاقة غيره ليه. 
فلو غاب أحَدّهُم: لم يتصّئف الخد ولم يَضُّعْ الحاكم إليه أمِيئا 
لصفا مَعَاء بخلافي ما إذا غاب أُحَدٌ الوَصِيِينَ. وإنْ قال: أَيَكُمَا باع 
سِلعتي» فبَيعُةُ جائرٌ: صَك2"0. 
(1) من بَعض كُبْبٍ الشافعيّة: لو وكُلَهُ في قَِضٍ وَينِء فقضّةُ وأرسَلَهُ مع 
5000 مو ارم ا 


وَشيدًا: د وَجه 50 ل 0 القراة بهم 


[3] في النسخ الخطية: «الجوزي)» والتصويب من «تحفة المحتاج»). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


: 

: 
لضا 
و 


له 

(أو) أي : ولا (تبيغ) ويل (نسَاءَ) إلا بذ . فإن فل : لم يَصِمّ؛ 
لأنَّ الإطلاق ي: يضرف إلى الخلون, 

(أو) أي: ولا يَبِيعٌ بغَيرِ نَقَدِء كدسِمَنفَعَةٍءِ أو عَرْض). فإن فَعَلَ: 
لم يصتٌ؛ لأنَّ الإطلاقّ مَحمُولٌ على الع والعُرفٌ كونٌ النّمَنِ مِن 
التّقدِينِ» (إلا بِذْنِ) من الموكل» أو قَرِيَةِ كبيع حِرّم بَقْلٍ ونّحوها 

(أو) أي: ولا يَبِيعُ وَكيلٌ (ب)تقدٍ (غَير تَقدٍ البلَدِء أو) بتقدِ غَيرِ 
(غاليه) رَوَاجَاء (إن جَمَعَ) البَلّدُ (نُقُودَاء أو) بغر (الأصلّح) من 


اولافل وليك وزوجاثةُ؛ لاعتيادِهِ استنابتهُم في مثلٍ ذَلِكُ» 
بخلافٍ غَيرِهِم . 

ومِثلةُ: إرسَالٌ نحو ما اشترّاه لَهُ مع أحدهي!'!] 

ومن فُوٌ: لو قال: يغ هذه بَِلَّدٍ كذّاء واشتر لي بتَميها فنا جار 
إيدَاعُهَا في الطّريقٍ» أو المَقصّدٍء عِندَ أمين» من حاكم فغَيرِه؛ إذ العَمَلُ 
عيُ لازم له» ولا تغرير منة» بل المالِكُ هو المُخاطِك بماله» ومن كَمٌ لو 
باتها لم يَلرَمْهُ شِرَاءُ القِّء ولو اشْتَرَاةُ لم يَلرَمْهُ رَدُمُ بل له إِبدَاعُهُ عند 
تن 5 كوه بل اب له ود القّمنء حت لا قريئة قويةٌ ندل على ركو؛ لأنّ 
المالِكُ لم يأذّن فيهء فإن فعل فهُو في ضمانه حتّى يَصِلَ لمالكيا". 


[] انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (577/5). 
1 انظر: «فتح المبين بشرح قرة العين») ص (5758). 


باب : المَكالَة 


تكروه وان تساتعت) نواجاء إلا إن عَينَهُ م مُوَكُلٌ)؛ أن إطلاق الوكالة 
الما وملك بد الوكين فد لظ لموكلهء بخلافٍ المضّارب؛ لأنَّ 
المقصود من المُضارَبَة الرَبْحْ» وهو في النَّسَاءٍ ونّحوه أكيّد» واستِيفَاءُ 
اللّمنٍ 9 المضارَبّة على المضَّارّب» فضصَرَد التَأَجِيرِ في التَمَاضي 
والتّنضيض عليه بخلاف الوكالة. 

(وإنْ وكل عبِدَ غيره) في ببع» أو شِرَاءِه ونّحوه من عقودٍ 
المُعاوَضَاتِء (ولو في شِرَاءٍ نفسِه) أو قِنٌ آخَرَ (من سَيّدِهِ: صَحّ) 
ذلِكَ (إن أذْنَ) فيه سَيْدُه؛ لأنَّ الحجر عليه لِحَقٌ سَيدِهء ومع إذنه صَارَ 
كمُطُلَقٍ التّصَدْفٍ . وإذا جار لهُ الشَّرَاكُ مِن غَيرِه: جار له من سيّدِ. وإذا 
حا أن 4ه ل جارٌ أن يَسْتَرِي نَفْسَه. 

(وإل» أَدَنَّ لَهُ سَيِدَهُ : في التّوكيلٍ: (فلا) يَصِحٌ تَصَدْفه؛ للحجر 
علد وفيها ل يبقة الغية)» #مثرد الماوكات» وإبساب اللكاسء 


وقبوله . 

وَعُلِمَ منه: صِحََة توكيلة فعا تبلكة له إذن شفرو كلاق 
ورَجِعَةء وصَدَقَةٍ د 

وإذا اشترى القِنّ نفسَه من سَيّده وقال: اشتريثٌ تَفسي لِرَيدٍ 
وصَدَّقَةُ سَيْدُةُ ورّيدٌ: صَحٌء ولَرِمَ رَيدَا النَّمَنُ. وإن قال السيّدٌُ: ما 


0/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
اشتريت نَفْصَك إِلَّا لتفييك: عََقَ؛ لإقرار سَيِه بما يُوجة» وعليه 
لنّمَنُ في ذمّته لِسَيّدِه؛ لأَنَّ العبد لم يحصّل لِرَيدِء ولا يَدّعِيهِ سَيّدُهُ 
عليت والطاهة مقن باد العقة الةاله ون هية كه الفشل بر ديد زية : 
فإن كَذَّبَهُ في الوكالةٍ: حلّفٌ وبر وللسيِدٍ فَسحٌ البيع» لتَعدّر النّمن. 
وإن صَدَقَهُ في الوكالة وكَدَّبه في شْرَاءٍ تفيه لَهُ: فقَولُ القن لأنَّ 
الوَكِيلٌ يُقمَلُ قَولُه في التَصَدفٍ المأَدُونٍ فيه. 


بابٌ : الوَكالَة 


( فَضلٌ) 

(والوَكالَةٌ والشَّرِكةٌء والمُضارَبَة» والمُساقَاة, والمُزارّعة0", 
وَالوَدِيعَةٌء والجَعَالَةُ), والمُساتَقَةُ والعَاريَةُ: (عُقُودٌ جائِرَة من 
الطَرَقَين)؛ لأنَّ غايتها إِذْنَّ وبَذلُ تفع» وكلاهُما جائدٌ. (لِكَل) من 
المتعَاقِدَينٍ (فَسحُها) أي: هذه العُقُودِء كمشخ الإذنٍ في أكل طَعامِهِ. 

(وتَبطلُ) هِذِهٍ العقُودُ: (بموت. وجُنُونِ) مُطَبَقٍ؛ لأنّها تَعتَمِدُ 
الحيّاةً وَالعَقّلُء فإذا انتقّى ذلِكء انتمّت صِكَمُها؛ لانتِمَاءِ ما تَعتَمِدُ 
علّيهء وهو أَهلِيةُ التَصَدْفٍ . لككن لو وكُلّ وَلِيْ تتيم» أو ناظِد وَقفيء أو 
عَقَدَ عَفْدًا جائرًا غيرهَا ثم مات: لم تَبِطلْ بموته؛ لأنّهِ مُتصوفٌ على 
عَيره» كما في «الإقناع)» وغيره. 

(و) تَبِطلُ وكَالةٌ: ب(سحخر لِسَفَهِ) على وَكيل, أو مُوَكل» (حَيثُ 
اعثبِرَ وُشّْدْ) كالتصَّئِفٍ الماليئ. فإنْ وكل في نحو طَّلاقٍ ورَجِعَةٍ: لم 
بطل بِسَفَّهِ. وكدًا: لو وَكلٍ في نحو احتطابء واستِقَاءٍ ماءِء ونّحوه. 

(وتبطلٌ وكالة: سك ينهي به), بخلافٍ ما ره عليهء (فيما 
يُنافيه) الفشق. (كإيجَاب نيكاح: ونحوه) كاستِيمَاءٍ حدّء وإثباته؛ 


لحُووجه بالفشق عن أهليّة ذلك التصَجْفٍ. 


)1١(‏ وعندَ أكثّر العُلمَاءِ: المُساقَاةٌ والمُزارَعَةٌ عَقَدٌ لازم من الطرقين. 
قال ينا وع ب ط): ولا يُمكنٌ القْتيَا في مثل هذا الوّقتِ إلا بِاللرُوم . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ماله؛ لانقطاع تَصَدُفه فيها» بخلاف ما لوو كل في شِرَاءٍ شيءٍ في 
كته أو في صْمَانِء أو اقتِراض . 

(و) تبطل وكالةٌ : (بردّته) أي : الموكل؛ لمنعه لمَنعِهِ من التّصَدُْفٍ في 
ماله ما دامَ ركذا ولا تَبطلُ برد وَكيل» ينا ا يُنافيها . 

ذو) تبطل وكالة (بتدبيره) أي: السئدء (أو كتَابَيه قِنًا وَكَلَ في 
عثقه )؛ اكلا على رخوع الموكلٍ عن الوكالة في العثتي. 

و(لا) 0 الوكالةٌ (بشكتاة) أي: انر كل (أو بيعه) بَيعَا 
(فاسِدًا ما) أي: سَينَا (وَكَلَ في بَيعه)؛ لأنَّ الشكتى لا تَخْتِصٌ 
باليلك» والبيغ العليية لا ا 

(و) تبطل الوكال : (بوطئه) أي : الموكل» (لا قُبليه)» أو مُباسَريِه 
ذُونَ فزجء (زوجَةَ وَكلَ في طلاقها)؛ لأنّهِ ديل رَعْبَتَه فيهاء واختِيَارٍ 
إمشاكها. وِلِذَّلِكَ كان رَجِعَةّ في الك معيفاء. حلاف الشيلة 
والمباسَّرَةٍ دُونَ القرج» وتحوهاء خلامًا «للإقناع) . 

(وكذا: وكيلٌ فِيما يُنافِيهًا)» كاريِدَادٍ وَكيل في إيبجحاب نكاحء أو 
َبُولِه» فتَبطلٌ وكالثه بذلِكَ. 

4 18 وكالةٌ: (بِدَلالَة ربوج أحَدِهمَا) أي: الموكل 
والوّكيل» كما تقَدّم» من وَطءٍ الكل ما في طلاقِهاء 

كقَبولٍ الؤكيل الوكالة في عِتِقٍ عَبدٍ مِن سَيِدِه بعد أن كان وَكُلَه حر 


بات : ١‏ مَكَالَةٌ 
ا 7 7 كك 


في شْرَائْهِ منة207. 


(و) بطل وكالةٌ: (بإقرَاره) أي: الؤكيل (على مُوَكله بقبضِ ما) 
أي شَيءٍ (وكلَ) الوكيل (ة فيه) أي: في قَبِضِهِ أو الخصُومَة فيه؛ 
لاغيزافي: الو كيل يداب 005 الوكالةٍ بالقبض. 

(و) تبطل الوكالةٌ: (بِتلَفٍ العين) الموكل في التّصَيْفٍ فيها؛ 
لذَّهَابٍ مَل الوَكالة" . وكذا: لو وَكلٌ في تقل امرأتهء أو بيع عَبِدِه 
أو بض ذَارِهِ مِن قُلانِ» فقَاممقت بذ بطلاق الرّوجَةَ أو عِتقٍ العَبد» أو 
انتِقَالٍ الدّار عن الموكل. 

(و) تبطل الوكالةٌ: ب(دفع عِوَضٍ لم يُؤْمّر) الوكيل (به)؛ بأن 
أعطَاهُ دِيتارَين مَتَلاء وقال: اشر بهذًا تُويَاء وبهذا كِتابَاء فتَلِفٌ دِيتارُ 
الكتاب عملا واشترَاةُ بدِيتار النّوبٍ: فلا يَصِحٌ الشّرَائ20؛ لعَلَا يَلرَمَ 


)١(‏ على قوله: (في شِرَائِهِ مِنُ) فتبطلٌ الوكالَةُ في الشراءِ. 

(؟) لو أتلفٌ مُتلِفٌ العينَ الموكلّ في بَيعِهَاء وأَخِدَّ من البَدَلُ» فهل للوكيلٍ 
بَِعُْ؟ أطلّقَ فيه الخلافٌ في «الفروع). 
وعرلطر ما لوجت على الزقوه راجت ماده قل للفرتين از 
العدلٍ المَأدُونٍ آ َهُ يَيعْهُ؟ نقَلَ في (المغني»» و«الشرح» عن القاضي أنه 
قال: قِياسٌُ المذهّب: أنَّ لَهُ يَيعَهُ واقتصَرَ عليوء وقطع به ابن رَينٍ. 
(خطه)!"!. 

(5) هذا ظاهِد إن اشترى الثَّوبَ بعين دِرهّم الكتابء أما لو اشترى التُوبَ 


[] (حاشية الخلوتي ) (5/9١؟).‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
الموكل ثم لم يَلتقة» ولا رَضِي بُرُوي0؟© 


(و) تَبطلٌ الوكالةُ : ب(-إنقَاق ما أَمِرَ به) أي : بالشذاء يه ونحوه. 


وكذا : لو تصف فيو» ولو بحَلْطِهِ بما لا يد تحرف ورلونوى التراضم 
ك)ما تَبِطلُ ب( َلَفهِ)؛ عدر افع ما 2317 من الم كل تهنا فيا كل 
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برهم في الذمّة» من غيرٍ أن يُسمِّي المموكل فيهء وأجارٌ الموكل 
ذَلِكَ» فالظاهه: صِكنْةُ على ما تقدَّمَ في البيع. (ع)1'؟. (خطه). 
قال فى (الإنصاف]1'؟: لو قالٌ: اشئر لى بهذًا النَّمَن. فاشترى فى 
فك لم يلزم الموكز1» وهو المذقك» وعليه الأصيحاب: 
وعنةٌ: إن أجارَةُ الموكلٌ لَرِمَهُء وإلا فلا. 

وعلى كل قَولٍ : ابيع صَحيحٌ» وحيث لم يلرّم المُوكل لم الوؤكيل!* .١‏ 
ولو قالّ: اشتر لى بهذه الدَّرَاهِمِ كذّاء ولم يَقْل: بِعَينِها » جار له أن 
يَشْتَرِيّ في ذمّته» وبعينها. جرم به في «المغني)» و(الشرح»» 
و«الفروع»)» وغيرهم . (خطه). 

وإن قال: اشئر فى ذِمتِكُ وانقّدٍ الَّمَنّ. فاشترى بعينه» صِكّ» هذا 
المذْهَبٌء» وعليه جماهيد الأصحاب . (خطه). 


«وحاشية عثمان) 7/5١‏ /597). 

.)0١ 7/1١ «الإنصاف)‎ 

ف الأصل» 6: «الوّكيل»» والتصويب من إب)» «الإنصاف). 

في النسخ الخطية: «وحيتٌ لم يلرّمٍ الؤكيلٌ لَرِمَ المؤكل»» والتصويب من 
«الإنصاف) . 


باب : الوَكَالَةٌ 
طك الع 


في شْرَائِهِ وتحوه. (ولو عَزَّلَ) الوكيلٌ (عِوَضَّهُ) أي: عِوَضٌ ما أَنقَقَةُ؛ 
لأنَّ المعزول لا يِصِيدُ للمُوكلٍ حتّى يَقِضَهُ 

و(لا) تَبِطلُ الو كالَةُ (بتعدٌ)» فلو دَقَعَ نَحوَ توب لمن تَبِيعْة» فتَعَدّى 
بلْْسِه أو رَهِْهِء وتّحوه: لم تَِطلٌ وكَالتُه'" ما بَقِيِتِ العَينُ؛ لأنّها إذنَ 
في تَصَدْففٍ مع ائيِمَانِء فإذا رَالَ أَحَدُهُماء لم يَرْلٍ الآحَرْ. (ويَضمَنُ) 
الوكيل ما عدن فيد أو فوط . 

(نمَ إن تَصََفَ كَمَا أمر) أي 1 الغو كل : صَحّ تصدفه؛ لِمَقَاءِ 
الإذنِء و(بَرِىَ بِقَبِضِهٍ الِعرّضّ) فإذا تَلِفَ بيَدِهِ بلا تعد ولا تَفريطٍ: لم 

وقبيةع قولة: ويقضه العوض 6 لي قبا في بَرَاءَتِهه بل ير 
بمُجحردٍ تسلِيم العين» وإذا قَبَضُ العِوَضٌ»ء لم يكن تضفوئًا عليه» ون 
كان بدلا عا هو مضغُوثٌ عليه لما تقدّم. 

(ولا) د وكالةٌ (بإغمّاء) مُوَكلٍ أو وَكيلٍ؛ لأَنَّه لا تحت 
الولايةٌ أَسْبَةَ الَنُومَ . 

(و) لا ب(معثقٍ وَكيلٍ» أو بيعهء أو إباقه). أو هبته» ونّحوه؛ لأنّها 

لجرو واو رويد اس بونانتياء لكن لا يَعصَدف من انتَقّلَ 
المِلّكُ فيه إلا بإذنٍ سَيّدِه الثاني . 


(1) على قوله: (لم تبطل وكالتّةُ) ويكونٌُ مَضمُونًا عليهء فيط أم لا. 
(تقرير) . 
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(و) لا ب(طلاق) رَوجَةٍ ا 
: نم طَلّقها : لم تَبِطلْ وكالتّها؛ أن زوَالٌ الشكاح لا يَمِنَهُ يَمتَعُ ابتِدَاءَ الوكالة» 
فلا يَقَطْعُ اسِيِدَامَتَها. 

(و) لا ب( سجحُودٍ وكالةِ)؛ بأَنْ بجحد مُوَكُلٌ أو وَكِيلٌ الوكالَة فلا 
سل لأ لا يدل على رَفْع الإذنٍ السشَابتي» كإنكارهِ رويد | مرق خة 
تَقُومُ بهِ بيُتدّ فيس طلاقًا. 

(ويَعَِلٌ) وَكيلٌ: (بموت مُوَكلٍء وغزله!"2, ولو لم يتلغهُ) أي : 
الؤكيلَ مَوتُ مُوَكَلِه أو عَرلّه لأنّ الوكَالَة لا يَتقرْ رفقها من أحَدِمِمَا 


)١(‏ وعن أحمَّد: لا يَعزِلُ الَكيلٌ يموت المُوَكلٍء ولا عزله . نص عليه في 
رواية جماعة» وصَحَحَهُ في (النظم»). 
0 0 اسمن في قال : تي 6 الخلا : ايده 
وفيه وَجَة: 0 بالموتٍ لا بالعزلٍ» وَقَافًا 00 حنيفةَ» ومالِكِ. 
ومحكم المُضَارَبَةِ والشَّركةٍ حكمٌ الوَكَالَةِ في ذَلِكَ» خلامًا ومَذهَبًا. 
وقالٌ ابن عَقِيلٍ : الأليق بِمَذْهَبنَا في المُضَارَيَةِ والشّرِكة: أنّها لا تََفَسِحُ 
فسخ المضّاربء حثّى يَعلّم رَبُ المَالٍ والشّرِيكُ؛ لأنّه ذَريعةٌ إلى 


- 
و 


عايَة الإضرارء وهو تعطيل المَالٍ . عن القَوائدٍ والأرتاح . (خطه)!'1. 


[] انظر: «الإنصاف) .)579/١(‏ 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 


رضي لخر ظلم تير إن علمي» كالطلاق : سوق ما نكف 

) رن (شْرِيكِ) بموتٍ شَريكهء وعَزْلِهء (و) عَزلٍ (مُضصَارَبِ) 
بموتٍ رَبٌ المالء وعَلِهء ولو لم يَبلعْهُ. 

و(لا يَنَعَزِلُ (مُوَعٌ) قبل عِلْمِه بموتٍ المودٍع, 0 عَرْلِه» فلا 
َضْمَنٌ تَلَمَها عِندَهُ بلا تعد ولا تفريط» ولو تَقَلَها بن مَل إلى مَحل 
آخَرَء أو سافر بها مع غَيبَةِ ربّها ووكيلوء وكان السَمَّرْ أحمّظ لهاء 
ونيخوة. 

(ولا يُقبل) قَولُ مموكل: إن عَرَلَ وكيله قبِلَ تَصَدْفهِ في غيرٍ 
طلاقي2"0, ويأتي - وكذا: شيك وربٌ مال مُضارَبَةِ- (بلا بيّنةِ) 
بالغيله أذ الأصل بَقَاكُ الوكالّة» والشَّرِكَةء وبَرَاءَةُ ذمّةٍ الوّكيلء 
والشّرِيكِء والمضّارّب» مِن صَّمَانٍ ما ون لهُ فيه بَعدَ القتٍِ الذي 
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ادّعِىَ عَرْلُةُ فيه. 
ل ا 
وَكيله) رَكَاتَهِ (للسَاعِي)؛ لأنّها عبادَةٌ» والقّولٌ قَولَ مَنْ وت عليه 


)١(‏ قوله: (في غَيرٍ طلاق) والمذمَبٌُ: قبول دَعوّى الرّوجٍ أَنَّهُ رججع عن 
الوكالة قبل إيقاع الوكيل. 
ونَصّ أحمَدُ في رواية أبي الحارِث : لا يُقبَلُ إلا بيت واختارَةُ الشيخح 


تَقَئُ الدين» قال: وكذا دعوّى عتقِهُ ورَهنه ونّحو ذلك. (خطه). 
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في أدائهاء ورَمنِهء ولأنّه انرّل من طريقٍ الحكم بإخراج المالكِ رَكاةَ 
تفيِه. (وتُوْحَذُ) الزكاةٌ التي تنكيا الوكين السَاعِي (إن بَقِيت 
بيدِه20)؛ لقَّسَادٍ القّبض0"©. فإن فتقها الشّاعي على مُستَحِمَيهاء أو 
تَلِعَتَ بِيَدِه: فلا رجوع عليه" . 

(و) يبل (إقرَارُ وَكيلٍ بعيب”*؟ فيما باعَهُ)؛ لأنّه أمِينٌ» فعبل قَوله 
في صِفَةِ المبيع» كمَّدْرٍ تَّمَبْه. 

(وإن) كل" الوكيل عن الححلِضٍ على تفي الغيب في المبيع- إن 


)١(‏ قوله: (إن بَقِيت بِيَدِهِ) أي: السّاعِيء وإلا فين ضََانٍ الوكيلٍ. 
(خطه). 

(1) ظاهرة: أنه لو كان الوكيلُ دَقَعَ الزكاةً يتحو قير لا يقل قَولُ الموكل 
إنّهُ أخرَجَهَا قبل ذَلِكُء حتَّى يََرِعَها من الفَيرٍ بلا بِيْةِ. (شرح 
إقناع)1'1. (خطه) . 

(؟) على قوله: (فلا رُجُوعَ علَيهِ) ويَضْمَنٌ وَكيلٌ. (غاية)1"". 

(5) قوله: (وإِقرَارُ وَكيل بعيب) هذا المذهَبُ. وقال الموثّقُ: لا يُقبل» 
وفاقًا للحنفئة والشافعئة. (خطه). 

(5) قوله: (وإن تكلَّ..إلخ) وعلى المشهور في المَذهَب: يَحَلِفُ 
المُشتّري» ويَردٌ . (خطه)1'". 

[1] (كشاف القناع) (570/8). 


[؟] «غاية المنتهى) .)71075/١١‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


بابٌّ : الوَكَالَةٌ 


قيل: اقول كول الناقم” -» فزة) عله الميغ كوه : ؤُدّ) بالبتاء 
للمفغولٍ (على موَكل)؛ تعلق حموقٍ العَقَدٍ به» كما لو باشَّرَهُ. 
(وعَزل” ") وَكيلٍ (في) وَكَالَةٍ (دَوْرِيّةِ- وهي): قَولٌ مكل : 
(وكلتك, وكلّما عَرَدك فد وَكَلتك) سمْيِتُ دَورِيّة لدَوَرَانها على 
العَزْلِء وهي صَحِيِحَةٌ؛ لِصِكَةٍ تَعليقٍ الوكالة:©-: (ب)قَولٍ مُوَكلٍ 
َهُ: (عَرَلتُكَ وكلّما شك فقد عرائك) . 
(وهو) أي: العزلٌ المذكوث: (فَسْحٌ معَلّقَ حرم وهو التُوكيل» 
فكلّمَا صار وَكِيك ؛ انغوّل . فلو قال له بعد ذلك : وكلثك في كدّاء لم 
يَصِحّ نَصَدْفُه؛ لوججودٍ العزلٍ المعلى الخو م 
لك: خقى. لو بوكلة بوكالة ورك الم صخ تصافه! لما سَبَقَّ. 
(ومن قِيلَ لَهُ: اشر ذا تيتا . فقَالَ) مَقُولٌ له ذلك : (تعم, 0 
قالّهًا) أي : تعم (لآخَرَ) قال أ َهُ ثانيًا مِعْلَ ما قال 1 له الأول : (فقد عَرَلُ 
تَفسّه) مِن وكالة الأَوّلِ؛ لان إجابته للثّاني دَلِيلٌ رججوعه عن إجابَة 
الأول (وتَكُونُ) الْعَينُ المشترَاةٌ: (لَهُ) أي : الوَكيلٍ» (وللنّاني)؛ إذ لا 


(1) على قوله: (القَولٌ قَولَ البائع) والمذهَبُ: القَولَ قَولُ المشتري. 
(تقرير) . 

(؟) (عزلٌ): بتاً. وخبرة: «بعزلئك». (خطه). 

(6) ولّم يَرَ الشَّيحُ تق الدِّينِ صِحةَ الوكالة الدوريّة؛ لأنّهُ يَجِعَلُ العقدَ 
الجائرٌ شسَرعًا لازِماء ويُخالِفٌ الموضُوع الشّرعئّ. (خطه). 


تبت 


مُقَصّلَ لأحدهما على الآخَرِ. 
(وما بيَدِهِ) أي: الوكيل» وكذا: كل أمين (بَعدَ عَرْلِه : أمَاَةٌ) فلا 


بات الوَكالَةٌ 


حم 

حم 
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(فضل) 

(وَحَُقُوقُ العقدِ)» كتسليم النَّمَنِ وقبض المبيع؛ وضَّمَانِ الدّوَكُء 
والرِدٌ بالعيب27 وتحوه”“©»: وسَوَاءٌ كانَ العقدٌ مما تجوز إِضاقتةُ إلى 
الوكيلٍ» كالبيع وارجارةة أ لا كالتكاح : ولقعاقة وكل)؛ لوفوج 
العَقدِ له. . ونَصّ: : أنَّ من وكُلَ في تيع ُوبٍء ففَعَلَّ» وهب آ لَهُ مندِيلٌ» 
أى: رَمَنَ الجيّارين: أن لِصَاجِب الوب . 

(فلا يَعتِقُ من يعت على وَكيل): كأَبيه وأخيهء إذا اشترَاة لموكله؛ 
لأنَّ الماك لم يتل للوكيل . 

(ويَعقِلٌ ملك) من بائع : (لِمُوَكل)؛ لأنَّ الوَكيلَ قَبِلّهِ لَه أشبة ما 
لو تَرَرّجِ لهُ» وكالأب والوصِيّ . 

(وَيْطالَتُ) المواكل (بِقَمَن) ما اسَْرَاهُ فكي ا 00 


(1) قال الشكريٌّ: الظاهد: للمُشْئَرِي رد السّلعَةَء إذا بانَ فيها عَيبٌ: على 
الؤكيل. إذا كان الموكلٌ قوق مساقةِ قَصْرٍ. (خطه). 

9 وسدورىن العَقدِء قال ابن نّصر الله: هي تَسلِيمٌ الثَّمَنِء وقَبِضٌ المبيع» 
رارك بالقبي» بوضماة ارك ْ 
َأمًا نَمَنُ ما اشتراةٌ» إذا كان في الذمَة فإنَّهُ يتئِتُ في ذمَةِ الم وكلٍ أضلاء 
وفي ذْمةِ الوكيلٍ تبَعَاء كالضّامِنٍ. وللبائع مُطَالبةٌ مّن شاءً مِنهُمَا. 

() قوله: (ويْطالَبُ المُوكلُ بكَمن) مفهومة: أنَّ الؤكيلَ لا يُطالّبُ مُطلقّاء 
صواة كان القُمق شعيثاء أو في الذقة. 
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(ويَبِرَأ منة” ") مُوَكلٌ (بإبرَاءٍ بائع وَكيلاء » لم يَعلّم) بائغ (أنّه وَكيلٌ)؛ 
لتَعلّقه بذئيه. ولا يرجم وكيل عليه بشي وإن عَلِمَهُ بائعٌ وكيلاء 


فأبرأة: لم يَصِحٌ؛ لأنّه لا حقّ لَه عليه يرنه منة. 


(و) لموكل أن (ِيَرْدّ بقيب27©) ما اشتراة لَهُ وَكيلُة؛ لأَنَّه حقٌّ له 


وفي «المستوعب)» و«المبدع): أنه يُطالّث إِنْ كان اللَّمَنُ في الذمّة» 
أكّا إن كان مُعَيْتَاء فالمُطالك المُوكلٌ فليِحيَرٌ. (م 2 
لكر : (وتيراًمنة. . إلخ) انظر تين هذه المسألَةٍ وتِينَ قَولٍ الشّارِح فيما 
بَعلٌ :لاوا أرئ الهو كن برع الوكيلُ) لاعكشة» ) هل ب ين المسألتين 
ثَتَافٍ ؟ أو ما في «الشرح» فحقول على العلم بالوكالة؟ فليحوكر 
المَقَامُ. (م خ). (خطه)!'". ْ 
قال في «حاشيته)1"1: هذا إذا عُلِمَتِ الوكالةٌ» وأنَّ الشلعة لِعَيرِ الكيل 
المُباشِرء بإقراره أو بِيْنَدَ قاله المَجدٌُ. (خطه). 1 
() قوله: (ويَرْدُ بعيب) ظاهِدةُ: أن الوكيل ليس له الردٌ بوء مع أَنّهُ سيأني 
التصريح بأنَّ لهُ الردٌ في مسائِلَ مُتعدٌدَةٍ في أثناءٍ هذا المَصل . انتهى!*! 
قُلتُ: لا يَلرَم ما دَكَرَةء بل يفت لَهُمَا ججمِيعَاء إلا مع َضُور الموكل 
ورضَاةُ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 
[5] (حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 
[3؟] (إرشاد أولي النهى) ص (7/85). 
[5] (حاشية الخلوتي) .)5١5/9(‏ 


بابٌ : الوَكالَةٌ 
تملك الطلث يون ساق شرق 
(ويَضمَنُ) الموكل (العُهدَ دَة) لغهدة) إِنْ ظهر المبيغ مستكفًا وتحوة . ون 
َعْلِم مُشْتَرٍ بالوكالة: فلا طُلَب لهُ على وَكيلٍ» وإلا ذ فلَهُ طَلَبَهُ ابتِدَاءً؛ 
(وتّحوّةٌ)» كمِلْكِ مُشْتَر طَلَّب بائع بإقباض ما باعَهُ لَهُ وَكيلّه. 
لوح د و ل ار 
مبقويس 1 ينها 2 . وإن اشترى وكيل بِثَمَنِ في ذيه: ثبت في 
ذمّة ا الوّكيلٍ تَبَعَاء كالضامِنء وللبائع مُطالَيَة 
0 0 لو ار الوكين لفكي 
(ويخقص) وكيل ( بِخِيَارٍ مَجلِس لم يَحصُرْهُ) أي : مجلس المبائع 
(مُوَكلٌ)؛ لألدين تعلق العافد: كإيجاب وقَبولٍ . فِإِنْ حصَّرَةُ مُوَ 


والأمه 21 مدان خكه كط سا | 


35 قال في «المغني)» و«الشرح» : وإن اشترى وَكيلٌ في شِراءٍ في الذمّةِ 
فكضَّامِنٍ. وقالَهُ المَجِدُء وليل نعي اللو 


وقال الشيحٌ تي الذّينِ فيمن وُكُلٍ في تب » أو شِرَاءٍء أو استعجار: إِنْ 
7 0 ذو كل في العَقَدِ» فضَامِنٌ» وإلا فرِوَايَتَانٍ . وظاهخ المذمّب 


.)1 87/١5 «الإنصاف)‎ ]'3[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لان ال ا 

(ولا يَصِحْ بيغ وكيل لتفيه)؛ بأن يَشتري ما وْكُلَ في ببعهِ من 
نّفسِه لِنَفْسِه 0 شْرَاؤُه منهَا) أي : تَفَسِه (لِمُوكله)؛ بأن 
ؤكلّ في شْرَاءِ شَّيءٍ) فَاسْتَرَاةُ من تفسه لموكله؛ أنه خلافٌ اعدف 
في ذَلِك . الل ِعْهُ أو اشتره من غَيرِكء وِلِلْحُوقٍ 
التهَعَة له 

إل إِنْ أَذْنَ) كل لوّكيله فى بَبِعهِ لتفسه أو سْرَائُه منهًا: 
(فيصحٌ) للوكيلٍ ذا 32 توَلَي طرفي ال العقد فِيهمَاء كأب الصَّغِيرٍ) 
وتحووء إذا باع مِن ماله وَلَدِوء أو اشترى منة لَهُ. (و) ك(توكيله) 
أي : جائز لزب (في بَِعِهِ» و) توكيل (آخَرَ) لِذَلِكَ الوكيلٍ (في 
شْرَائِه)» فيعولّى طرَقِي العقدٍ. 

(ومثلة) أي : عَقَدِ البيع : (نكاخ)؛ بأنْ وَكلٌ الوَليٌ الرُوعِ2"0» أو 
عَكسَةء أو يوكلا واجدًاء أو يرَوْج عَبدّه الصّغِير 0 


(1) قال في «الرعاية): ومن وكُل في تيع شَيءء لم يشترط للمشتري 
خارَاء وإن وُكل في شراوء لم يشرط للتائع. 
وهل له شَرطةُ إتفييه» أو لمُوكُله؟ يَحقملُ وَجهين» وتقدّمَ في «خيار 
الشرط:: أنه يَصِحٌ شَرطُهُ لِتَفسِهء ولِمُوكُلِهِ. (حاشيته)1'؟. (خطه). 
وان كأن ول الوَليُ للروج : وَكلثك أن روج فُلانَةَ مما . 


[] «إرشاد أولى النهى) ص (0077). 


بات + الوَكالَةٌ 


عم 

حم 

2 
جد 


طَرَفّي العَقَدٍ. 

(و) مثلّهةُ: (دعوّى)؛ بأن يو كله المُتَدَاعِيَانِ في الدَّعوَّى» 
والجواب عنهاء وإقامة الححشة لكل ينهُا. وقالَ الأزجي في الدُعوى : 
الذي يَقَعْ ثم الاعتِمَادٌ علّيه: لا يَصِحُ؛ ؛ للتَضَادٌ . 

(ووَلَدُهُ) أي: الوكيل (ووَالِدُة ومكاتبة وتحؤُهُم) ممّن ثُرَدُ 
شهائه لَهُ كرّوجيهء وابن بنتِه» وأبي أله : (كتفسِه). فلا يجوز 
للوكيل التيعٌ الي ولا الشّرَاءُ مِنهُ مَعَ الإطلاق؛ لأنّه يُنّهُمْ في 
مهم ويميلٌ إلى تَركِ الاستِقصًاءٍ علّيهم في النَّمَنِء كتهِمَتِه في حَقٌّ 
تقيية) بكلاف امو أعرده رعفور 

(وكذًا: حاكمٌ. وأمِيئه. ووَصِيٌء وناظِرٌ وَقفٍء ومُضَارَبٌ). قال 
(المُتَفَحُ: وشَّرِيك عِنَانِء ووْجُوهِ) فلا يبِيعٌ أَحَدٌ مِنهُم من نَفسِهء ولا 
وَلَدِوِء ووالِدِوء ونّحوه. ولا يَشْتَرِي من نَفسِهء ولا من ولَدِوء ووالِدِهء 
وتحوه؛ لما تَقدَّم . 

هلم مِنهُ: أنه لَيسَ لِنَاظِرٍ الوّققٍء غير الموقوفٍ علَيهء أن يُؤْجِرَ 

عينَ الوقفٍ لوَلدِوِء ولا رَوجَتهء ولا تُؤْجِرَ 0 رَوجَها ونّحوّه؛ 
للتّهمَةِ. وقد ذَكرتٌ ما فيه في «شرح الإقناع)2"0 


ط 


1 


)١(‏ على قوله: (وقد ذَكرثُ.. إلخ) ذكر تَقْلا عن ابن عبدٍ الهادي: أَنَهُ 
م ان رجي قال: 
أَحَدُهًا: الصكةٌ. وحكم به جماعةٌ من قُضاتناء مِنهُم البْرمَانُ ابنُ 


1/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وإن باعَ وَكيلٌ) في تبعء (أو) ا (مُضارَبٌء برَائِدٍ على) تّمَنٍ 
مُقَدر) أي: قدّره لَه وت المال: صَح. (أو) باعا بِرَائْدٍ على (ثَمَنِ 
وكلي) إن لم لفثر اهما تمن »الولو كات الايد إن غير جدس ما أها) 
أي: الوكيلٌ والمضَارَبُء بالتيع (به: صَحٌّ) البَيع؛ لوْقُوعِه بالمأدُونٍ 
فده وزياقة تق ولاتشه. ولأ عن نين بِمِيَةَ» لا يَكرَةُ أن يُرَادَ عليها 
نُوبَا أو تَحوّةُ. 

وإن قال: بِعْهُ بمةِ دِرهَمء فبَاعَهُ بوقَةِ ديار أو بِتِسعِينَ درهمًا 
وعَشْرَةٍ دَنَانِيرَه ونُحوو أو بع نُوبٍء أو بثَمَانِينَ درهمًا وعشرِين تُوبًا: 
لم يَصِحٌ. ذكَرَةُ القاضي؛ للمُخالَفَةِ. ويَحتَمِلٌ أَنْ يَصِحٌ فِيمَا إذا جَعَلَ 
بك الدّرَاهِم ؛ اوفك سيا تاويه [اللواكر ف ور ان قم 
زطنين يدِرهَم) رَضِيَ مكاتة ديتارًا. ذكرَةُ في «المغني). 

(وكذًا): يَصِحٌ البِيعُ (إنْ باعا) أي: الوكيل» وَالمُضَارَبْ 
(بأَنقصّ27") عن مُقَدَّرِء أو ثَمَنِ مِثْلِء (أو اشْتَرَيَا بأزيد) عن مُقَدِّ أو 


والثاني : فخ ابالمزة المثل فَقَط. 

والثالِثُ : لا تصحٌ مُطَلَقًا. أفتى به بعض إحواننا. 

والمُختارٌ من ذلك: الثاني . انتهى . 

ثم قال الشَّارِحُ: والذي أفتى به مَشَايحُتا: عَدمٌ الصكحةا'؟. وخطه). 
)١(‏ قوله: (وكدًا إن باعًا بأَنقصّ) قال الشيحٌ تقيٌ الدّين: وكذا الشَّرِيكُ 


[13] (كشاف القناع ) جره ؟؟). 


بات .+ الوذ كالة 
له / 4:5 


من مثلٍ. نضا لأَنَّ من صَحٌ بَبغْهُ وسْرَاؤُةُ بنَمَنِ» صَحٌّ ضع صَحٌ بأُنقّصٌ منة 
وأزْيَدَء كالمريض. 

(ويَضْمَئَانِ) أي: الوكيلٌ والمضَارَبُ (في شْرَاءِ) بأزيد عن 0 
أو ثمنٍ مِدْلٍ: (الرَائِدَة'') عَنهُمَاء (و) يضمَنَانٍ (في بيع بأنمصّ عن 
مُقَدّرِ: (كلّ التققص عن مُقَدّرٍ. و) يَضمئان في بيع إن لم يُقَدَوْ لَهُما 
ع1 : كل (ما لا يُتعَابَنُ ل يكلو عافة) كمشرية من مك ببعلاقن ما 
تكَابَُ بهِء كالدَّرهَم من عَشْرَةٍ؛ٍ لغشر التّحَوْزٍ منه. وحيثُ تَقَصّ ما لا 
يتخاي بو» ضَمِنًا بجميع ما تفص (عن فَمَنِ مِفْلٍ)؛ لأ تَفريط بترلك 
الاحتياطء وطَلَبٍ الححظ لآذِنِهء وفي بَمَاءٍ العقدِء وتضمين المفيئط 


وناظِرُ الوّقفٍ وبيت المَالٍ» وتحؤهُم. 
قال: وهذا ظاهِدٌ فيمَا إذا فْيَطْء وما إذا احتّاط ولّم يُقصّرء فهذا 
معذُورٌ» وتضمِينٌ مثل هذا فيه نَظرٌ. 
إلى أن قال مرالبول ماقي تقرية له برواقي ا تجا مو مسال 
ا ل ل سر 
رِوَايَتَينَ» قاله في «الاختيارات)!١!.‏ (خطه). 

)١(‏ قوله: (الرَائْدَ) لو قال: «دكل الرَائِدِ على مُقَدّر1 "لي كما صَِنَعَةُ في 
النَقصء لكان أظهّرٌ. (م خ). (خطه). 


[] «الاختيارات) ص .)١5١0(‏ 
1 في النسخ الخطية : «معتد»» والتصويب من ١‏ حاشية الخلوتي ») .)5١8/9(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
/ 7ه 


جَمعٌ بِينَ المصالح('2. وكذا: شّريكء وص وناظو وَقَضٍء أو بِيتِ 


مالٍ» ونحوه. 
(ولا يَضْمنٌ فِنٌّ) أَذْنَهُ سَكِدُه في بيع وشْرَاءٍء فبَاعٌ بأنقصّع أو 
اشئّدى ا الا كينا - 7 تكله 
اشترى بأزيدَ» 0 كما در بق مال تفيه . 
(وإن زِيدَ) في ثمن سِلعَةٍء يُرِيدُ الوكيل أو المُضَارَبُ بيعهاء (على 
من مذل؛ قَبلَ تع : لم ب يججزد”©) لوكيلٍ ولا مُضَارَبٍ تيغها (به) أي: 
بتَمَنِ المثلٍ؛ أن عله كات السط أده وبَيعُهَا كذلك مع مَنْ يَزِيدُ 


(1) قال في «الإنصاف6'!: قولَُّ: وصَّمِنَ النَقُصَ. في قَدرِه وَجِهَانِء 
أَطَلَقَهُمًَا في «المغني)» و«الشرح)» و«الفروع). 
أَحَدُمُما: هو ما ب َينَ ما باع به وثّمَنِ المثلٍ» قال في «المغني»)» 
و«الشرح»: هذا أَقيِسُ. واختارَةُ ابن عَقيل» وابنُ رَزِينٍ. 
والوجة الثاني : هو بين ما يَتَعَابَنُ به التّاسٌ وما لا يتَغابَنُونَ . (خطه). 
)١(‏ على قوله: (لم يَجْرْ) فإن خالفٌ وباغء فَمُقتضَّى ما سَبَقَ: يَصِحٌ 
البيعٌ . وظاهِرُ كلامهم: ولا ضْمَانَ. ولم أَر مَن صَرَّحَ به. (ش 
إقناع)1"1. (خطه) . 


1] «الإنصاف) 5١/ه155).‏ 
[5] (كشاف القناع» (8/0؟؟). 


يانث + الوَكالَةٌ 


(و) إِنْ زِيدَ على نَّمَنِ مثلها بعد أنْ أبيعتء (في مُدَّةٍ خيارٍ) مَجِلِس 
أو شَّرط: (لم يَلرَْ1'") و 0 أن الرّيادةَإذَنُ 
مَنِهِي عنهاء فلا يَلرَمُ الؤجوعٌ إليهاء وقد لا يَثثِتٌ المُرَايدٌ عليها. 

(و) مَنْ قال ِوَكبله في بيع نحو تُوب: : (بغةُ بيرهم. فبَاعَهُ بهِ) 
أي : الذّرهَم» (وبعزض) كمَلْسء أو كتاب: صم (أو) باعَهُ (بدِيتار: 
صم(" البيغ؛ لأنّهُ في الأولَى باع بالمأَذُونِ فيه حَقِيقَة وزيادة تَنمَعْ 
الموكُلّ ولا تَصُدُْ. وفي الثَاةِ باع بِمَأَدُونٍ فيه عُرقاء فإنَّ م رَضِيَ 


طم 


أ 


)١١‏ على قوله : (لم يَلرّم) هذا خِلافٌ ما ذَّكرَه في «الحخر» من أنَّ أ مين 
الحاكم إذا باع مال المُفيس» وحصَّر من يَزِيدُ» يلرَمْهُ الت جاه 
البخباره ويعدها #سعكت له شوال المُشتَرٍي الإقالة. (ش إقناع)1'. 
(خطه). 

(؟) قوله: (أو بدِيارٍ صَحّ) وتقدّمَ ما نَقَلَ عن (المُغني) في قوله: إن قال: 
ِعْهُ بمائة دِرهَم. فباعَهُ بمائةٍ دينارء أو يِسَعِينَ دِرهَمًا وعشَّرَةٍ دنانير» 
وتعرت ل فك وك الناضى قال + وكيا أن بعك .. الخ 
ومنه تَعلّمْ أُنَّ ما ذكَرَةُ صاحِبُ «المغني» احيِمَالا هو الصَّحِيحُ من 
المذمّب الموافقٌ لما هُناء دون القولٍ الذي صَوَبَهُ صاحبُ «المغني). 
(م خ)1"!. (خطه). 


[] (كشاف القناع» (558/8). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (/١؟١5).‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بيرهم» رَضِيَ مكائه بدِيئارٍ. 
(وكدًا): لو قال لوَكيله: بغ هذا (بأَلفٍ نَسَاءً. فاع به) أي: 
الأَفٍ (حالًَ): فصِحٌ (ولو مَعَ صَرَرِ) يلحي الموكلَ بِحفْظٍ الثّمنِ؛ 
007 (ما لم ينه عن التيع عالا. د لوك 
. وكلّ تَصَدِفٍ خالف الوكيل مُوَكُله فيه: فكتصَفٍ 
(و) إن قال مُوكلٌ لؤكيله في تيع شَيءِ: (بغة . فبَاعَ بَعضّه بِدُونٍ 
ثمَن كله: لم يَصِحّ0'") البيغ؛ سراسرال بتبعيضه» ولم يَأَذَنْ فيه 
لطلمًا ولا خرن اه ل كله : صَحّ؛ للإذنٍ فيه عُوْفَاء لأنَّ 
الوم ا الا 0 
البقاه ليقي 21 وراذ تمه إلا تطرية ول بيد افيد بالشققى الإثنه 
أشبة ما لو باعَهُ صَفْقَة بزِيادةٍ على الثَّمَنِ. 
(ما لم يَبغ) الؤكيل (باقية2"0): فِيِصِحٌُ؛ لرّوالٍ الضَّررٍ بتشقيصِه. 


000 قوله : (لم يَصِحٌ) أي : لم يُجْرّم بصكَحيهء ما لم يَبِعْ باقيه» فالبيعٌ الأول 
فرارف: 190لا غي صم قلعا كنا تريهة كادنية لآل هذا الازنام 
قداو خرلنه ويا لى يبع ياقيدو لأ القاينة لآ تلك ضجيها: 
(م خ)51. 

(؟) قوله: (ما لم يبغ باقيه) انظر: هل المُرَادُ بَيعًا لازمّاء أو المُرَادُ مُطلَقّاء 


3 (حاشية الخلوتي) .)5١٠١/9(‏ 


باب : المَكالَة 
د لو 7 517 


(أو يَكُن) ما وُكلَ في بيع (عَبيدَاء أو صبرَةَ ونَحوَهَا) مما لا يَنقُصْهُ 
تَفريقٌ» (فِيِصِحٌ)؛ لاقتِضَاءٍ الغرفٍ ذَلِكَء وعَدَم الضَّرَرٍ على الموكلٍ 
فى الإفياية كلد له تقد هين ولذ تقيض زا الى فلن عوك 
لؤكيله: بغ هذِهِ (صَفقَةَ)؛ لدَلالَةِ تَنصِيصِهِ عليه على عَرَضِهِ فيه 
(كشِرَاءِ) فلو قال لهُ: اشئرٍ لي عَشْرَةً عَبيدِء أو: عشَّرَةَ أرطَالٍ عَرْلِء 
أو: عَْرَةٌ أمدَادٍ بر: ا َه وسّينًا بَعدَ سَّيءٍ ما لم يقل : 
صَفقَة. إن قال: اشئّر لي عَبِدَينِ صَفْقَة. فاشئرى عَبِدَينٍ مُشتركين 
بِينَ اثتينِ» من وَكِيلَيهِمَاء أو عون بِإِذْنِ الآخَر: جارَ. وإِنْ كان 
كل عا عبد خفرة» ذأوجما لَه ابيع ويا وقيلة مها مط واجدء 
فال القاضي : لا يَلرَمُ اليو 1 : أن عَقَدَ الواجدٍ مع الاثتين عَقَدَانِ . 
وفي (المغني): يحقم أن يلتمةه لأن القيول هُو الشواك» وعو 
مُتَحِدٌَ» والعَرَضُ لا يَختليف. 
(و) إِنْ قال مُوكلٌ لوكيله: (بغة بأَلفٍ في سُوقٍ كذًا. فباعَةُ به) 
أن + الألفٍ (في) سُوقٍ (آخَرَ: صَمٌّ) البيغ؛ أن التقيك وديا وه 


فلا يَضصُدٌ رَدُ الباقي بعيب أو تَقائلٍ وتحوو في صكّةٍ الأوّلٍِ؟. (م 
6 لكام 

6 

قولٌ الأصححاب: (ما لم يَيِعْ باقيه) قال في التلخيص»: يدل كلامُهُم 
على أنه إذا باع الباقي, يَنْقَلِبُ صَحِيحًاء وعِندِي: فيه نَظدْ. (خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (9/١؟5).‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
له وتَنصِيصُه على أحدٍ السُوقَين مع استِوّائهما في العَرَض إِذْنّ في 
الآخَرِء كمن استَأجَرَ أو استَعَارَ أرضًا لِِرَاعَةِ قب وك رذ برف 
مثله . 

(ما لم ينَهُ) الموكلٌ عن التيع في غَيره: : فلا يَصِحُ؛ للمُحالْفَة. 

(أو ما لم (يكن له أي “الموكل وفية أية الشوق الذى ويه 
(غْرَضُ) صَحِيحٌ» من حِلّ نَقدِوء أو صَلاح أهله» أو مودٌة يله وتيتهُم : 
فلا يَصِحٌْ في غَيره؛ لثفويت عَرَضِه عَلْهِ. 

(و) إِنْ قال لوّكيله في شْرَاءِ شَّيِءِ: (اشتَرهٍ 0 من قدَّرَه 
لهء (فاشتَرَاةُ) الوكيلٌ (به) أي : لمن المقدّر لَهُ مُوَّجَالا) : : صَحّ؛ اه 
زادّه خَيرَاء ولو تَضَدَرء ما لم يَنْهَهُ؛ِ على 0 ما سئق. 

(أو) قالَ لَهُ: اشر لي (شَاةَ بدِيتار. فاشترى) به (شاتين نُساويه) 
أي: الدّيتارَ (إحدَاهُما): صكّ؛ لحديث عُروَةَ بن الجغدا'", ولأنهُ 
عَصّلَ للموَكَلٍ ما أَذِنَ فيه» وزيادةٌ من جديه تَنفَعْ ولا تَضّد. فإن باع 
الوكيلٌ إحدّى الشَّانين؛ وجاءة 5 وهي تُساوي دِينارًا: جار 
ققياه لاتير والمطار ل الطاتطيرد ورا قة: 

(أو) قال لَهُ: اشئر شَاةَ بديتار. فاشتّرى (شاة تُساويه بأقَلَّ) من 


ديارٍ: (صحٌ)؛ لأنَّ من رَضِيَ شيا بدِيارِ» رَضِي به بأقل منة. 


.)1١5ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


بابٌ : الوَكالة 2 

(وإلا) تكن إحدّى الشَّائّين نُساويه في التَانِيدَ أو الشَّاةٌ في التَلِئَه : 
(فلا) يَصِحٌ الشّرَاءُ للمو5 ؛ لأنّه لم يحصّل له المقصودء فلم يَقَع 
البيغ له؛ لأنّهِ غَيرُ مأَدُونٍ فيه لفظاء ولا عُفًا. 

(و) إن قال لِوَكيله : (اشتر عَبِدًا . لم يَصِحّ شِْرَاءُ اثتين مَعَا)؛ أنه 
لم يََذَنْه في ذلك لقطاء ولا خرقا43, 

وظاهِرهُ: ولو كان أَحَدُهُما يُساوي ما عَيْتَهُ من الثّمَنِ فلو 
اسْتَرَاهُمَا واجدًا بعدَ آخَرَ:ِ صحٌ شِرَاءٌ الأوَل2©20. 

ل شْرَاءُ واحدٍ من أي : من عَبدَين (أُمِرَ بِشِرَائِهمَا) إذا لم 

صَفْقَة؛ِ على قِياسٍ ما 

(وليس له) أي: ا 55 5 مع الإطلاق؛ لأنّه يَقَتَضِي 
السَلامَةَ وَلِذلِك جار الود بالعيب. 

(فإن عَلِمَ) بعيبه قَبِلَ شْرَائِهِ : (لَرِمَه) أي: الوكيلَ» الشُّرَاء؛ِ لدُحُولِه 
في العَقدٍ على العيب» (ما لم يَرضَّهُ مُوَكُلْه) بعييهِ. فإن رَضِيه فل 


(وإن جَهلَ) وكيل عَيبه حال عقدٍ: صَحٌء وكانَّ كَشْرَاءٍ مُوَكلٍ 


01 هل لهُ سْرَاءُ من يَعتِقُ على مُكل ؟ مُقَضَّى ما يأتي في (المضاربة) : أنه لا 
يجوز وأنَّه إن فعلَ» صَحّ» وعِتَقَ» وضَّمِنَ قِبمَتّه. (م خ). (خطه)! ']. 
(؟) على قوله: (صَحْ شِرَاءُ الأوَّلِ) دُونَ الثّاني. 


[] (حاشية الخلوتي ) (9/١؟5).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بتَفسِه؛ لمشمّة التّحور من ذلك . فإن رَضِيْه موكلٌ معيئا: فليس لوكيل 
رَدُه؛ لأنَّ الحقٌّ للفوكل» وإن سَخْطَهء أو كان غائبًا: (فلَهُ) أي: 
الوكيل (رَدُه) على بائِعه؛ لقيامه مَقَامَ موَكله. وكذا: خيارٌ غَبِنِ» أو 
لدليض: 

(فإنْ اذَّعَى بالخ رِضًا مُوَكَلهِ) بالعيب» (وهو) أي الموكل 
(غائبٌ : حَلّفَ) كيل (أَهُ لا عل رضّى مموكلهء (ووده) للغيب؛ 
(ثمٌ إن حَصّرَ) 1 (فصَدَّقَ بائِعًا) على رضَاهُ بعيبه» أو قامّت به 
يَ: (لم يَصِحّ الوّد1)؛ لانيرَالٍ الوكيلٍ من الردٌ برِضَى مُوَكَلِه 
بالقيب» (وهو) أي: المعيبث (باقي لمؤكلٍ) فلهُ استرجاغه» ولو 
الي . وإن لم يدّع بائع رضَى مُوَكلٍ» وقالَ لَهُ: 
توف حبّى يَحصُرَ الموكلٌ» فويّما رَضِيَ بالقيب: لم يلزم الوكيل 
د لاحيِمَالٍ هَرَبٍ البائع» أو قَوَاتِ النّمَنِ بتلفِه. وإن طوَعَةُ: لم 

سقط رَدُ ُ موك . 

(وإن أَسقَط وَكِيلٌ) اشترى مَعِيًا (خياره» ولم يَرْض مُوَكله) 

بالمَعيب: (فلَهُ رَدةُ)؛ لتعَلقٍ الحقٌّ به. 


)١(‏ قوله: (لم يصحٌ الردٌ) والوجة الثاني: يصِحٌ الركٌء فيِجدَّدُ الموكل 
العَقَدَ. 
قال المصئّفٌ والشّارِخ: لا د يصحٌ الردٌ؛ نا على أنه لا يعرل قبل 


بابٌ : الوَكالَةٌ 
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(وإنْ أنكرّ بار ِعٌ أنَّ الشَرَاء وَقَعَ لِمُوَكلِ) ولا يي : (حلفَ) بائه("© 
أنه لا يَعلّمْ أن الشَّرَاءَ وَقَعَ لهء (ولَزِم) البيغ (الوكيل)؛ لِرِضَاهُ 
بالغي99, 

والظاهد: صُدُوَد العَقلِ لمن بامرة/ فِيَعْرَمُ الشّمَنّ . 

وإن صَدَّق بائعٌ أنَّ الشّرَاءَ لموكله أن قاكرك يود ئدة : فلَهُ الردّء» وإن 
جد من الوكيل ما يُسقطه. 

(ولا يَوْهُ وكيلٌ (ما عيّنه لَهُ مُوكلٌ2"0)- ك: اشتر هذا العَبدَ» أو: 
انوبح 0 (بعيب ا فيه 0 إغلايه أي : الموكل؛ 
0 ماخلق له 0 : فَلَهُ شْرَاوُه؛ ا تَقَدَّم. 

(و) إِنْ قال و (اشتر) لي كدذًا (بعين هذًا) الدّيتار متلا 


)١(‏ على قوله: (حلف بِائْعٌ) أي: حلَفَ على تفي العِلّم» كما في 
«الشرح) . 

(؟) قال في «الغاية)3'؟: ولْزم الؤكيل. وينّجُ: ولو صدَّقَهُ مُوَكلٌ؛ 
لاحَيِمَالٍ تَواطيِهِمَا. (خطه). 

(6) قوله: (ولا يَرْدُ.. إلخ) هذا أَحَدُ الوَجهّينء وتَبِعَ المُصئُفٌ «التنقيخ). 
والوجة الثاني : لَهُ رَدُمُ ومشَّى عليه في «الإقناع)؛ تبَعًا «للإنصاف)» 


و«تصحيح الفروع»). (تقرير) . 


[1] «غاية المنتهى) .)5379/١(‏ 


ائكة ا 5 9 57 الا اذّات 
7 ) لهُ (في ذِمّته) ع تَقَدَ ما عن لَه أو غيرهُ: (لم يَلرَّم) اشام 
(موَكلا)؛ لمخالَقَهِ الموكلّ فيما لهُ فيه غَرَضٌُ صَحيحٌ؛ لأنّ النَّمَنَ 
المعد ع يَنَفَسِحٌ العَقدٌ بتَلّفِه «او اطرا و0 اوتليل في ولد 
وحِيئئِذٍ يق الشَّرَاءُ للوكيل. وهل يَقِفْ على إجارَّةٍ الموكل؟ فيه 
رِوَايَتَانٍ. قاله في «المغني) 


(وعكشة)؛ كأن 1 اشر في ذمّتك» وانقّد هذا ثمنًا عنة. 
فاشترى بعيه : (يَصِحٌ) الشَّرَاءُ لموكلء (وَيلرَمُهُ)؛ لإذنه في عد يَرَم 
به التَّنُ مع بقائه تله فيكوث إذنا في عقدٍ لا يلرّمه الم فيه إلا مع 

ذفإك أطلق» العو كله فمَالَ: اشتر كذَا يكدًا: ولم يَقل: بعينِه 
ولا: في الذَّكَة: (جارًا) أي: الشَّرَاءُ بالعين» وفي الذَمَّةِ؛ لتَناولٍ 
الإطلاق لهما. 

(و) إِنْ قال لوَكيله: (بغةُ لرَيدٍ. فبائعة) الوكيلٌ (لغيره) أي: غَيرِ 
زيد: الم يشخ ) البيلة عواة قدو لد الترق أو لم يقذوف لالافد يكوث 
عَرَضُّه في تمليكه لِرَيدٍ دُونَ غيره» إلا إن عَلِمَ الوكيلٌ» ولو بِقَرِيئة أنه 
لا عرض لهُ في عَين رَيدِ. ذكرَةٌ الموقُّء والشَّارح . 

(وقن وَُكُلَ) بالبتاءِ للمفغولٍ (في يبع ضَيءٍ : مَلَكَ تَسلِيمَةُ) أي: 
المبيع 'لمشكريدة لأثهين تام البيع. 1 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 

و(لا) يَملِك الوكيل (قَبِض لَمَيد) أي المبيع (مطلفا) أي ' سَوَاءٌ 
دلت عليه قري كأمره يتيعه في محل لي فيه الموكلُ» أؤ لاء لأنّه قد 
0 مَنْ لا يَأمَنهِ على قبض الثّمنِ('©. 

كذا: الوكيل في اللكاح» لا يَملِكُ قبضٌ المَفرٍ. 

وفيه وَجة: يملكة مُطلًا. 

ووّجة: يملكة مَعَ القَّرِية2"©. واختاره الموقَّقُء وقَدّمه في 
«المحرر)» 00 وصوّبه في «الإنصاف)» وقطعٌ به في 
«الإقناع) . 


لكن قال عن الأول في «الإنصاف»: إِنّه المذَمَبُ. وقدَّمه في 


0 هذا على المُقدّم أنه لا يَقبضُ النَّمَنَ. 
قال في «الإنصاف16١؟:‏ فَإنْ تعذَّرَ فص القّمَن من المشتري» لم يَلرَم 
الؤكيل كي 2+ كما لو عله العبيغ سكعنا أو كعيها: 1 
كا لي وي 
وعلى الأول- وهو الذي صَوَبَةُ- : إِنْ دلت قَرينة على قَبضه ولم 
لبط حي وز فلا. (خحطه). 

(5) مِنَ القّريتَةِ: تيغة الينَ في سُوقٍِ غائِبٍ عن الموكل» أو في مَوضِع 
يَضِيعُ النّمَنُ 1 قبض الوكيل» وتحوه. (خطه). 


.)05 4/١8 «الإنصاف)‎ 3 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
«الفروع»)» بحري واختاره الأكتر. 

(فإن تعَذّر) قَعِصُ الثّمنِ على مُوَكلٍ: (لم يَلرََهُ) أي: الوكيل. 
تهون المبيع لبعناء أو معِييًا. و(كحاكمء وأمينه) يَيعَانِ شيا 
ِغَائْبٍِء أو مُحججورٍ عليه ويتعدّرُ قَبِضُ ثمنه؛ لهَرَب مُشئّر» ونّحوه. 

قال (المُتَقحخ: ما لَم يُفُض) ترك قَبض ثمَنٍ مبيع (إلى ربَاء فإنْ 
أفضَّى) إلى ربا الت كأمرهِ يتيع قفيز يك بمثله» أو بشَّعِيرِ» فبَاعَه بو 
(ولم يَحضّر مُوَكُلُه) المجلس: (مَلَكَ) الوكيلٌ (قَيِضَهُ)؛ للإذنٍ فيه 
شَرعَاء وعُرفَاء إذ لا يَتِمٌ البيع إلا به. 

لإوكداء افر فالوكيل فيه يمك تسليع المنِء ول وجلل 

تَسلِيمَ المبيع إلا بإذنٍ صَريح) على ما تقدّء20. 

(وإن أخّر) وَكِيلٌ في شْرَاءِ سَيءٍ 1 نمه بلا عُذْرِ) في 

تأخيرو» فتَلِفَ: (صَمِتَه)؛ لتفريطه. فإن كان عُذّدٌء نحو امتتاع بائع 


)١(‏ قوله: (وكذا الشّرَاءُ) قال في «الغاية)7'؟: وينَّجهُ: ويُشْهدُ وإلا 
ضَّمِنَ. (خطه). 

(؟) فتلخصٌ على ما ذَكرَهُ: أنَّ الؤكيلَ لا يملِك قبِضٌ ثمَنٍ ولا مُنِمَن» 
وكفلك دَفْعَ النَّمَنِ والمُثْمَن. (خطه). 


[1] «غاية المنتهى) .)580/١(‏ 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 


(ولّيس لوَكيلٍ في بَبع: تقليئه) أي: المبيع ا إلا 
بخضرةٍ موَكل2"0)؛ لأنّ الإذْنَ في التبع لا كاله . فإن حضر الموكلٌ: 
جار لدَلالَّةِ الحالٍ على رضَاءٌ به. 

(وإلا) بآن ذقعه إليد إيقلبة» يكيف يت بد عن الوكيل + كأشذه 
ليرته أهله: (صَمِنَ) الوكيل؛ لتَعَدِّيه. قَالَهُ في «التوادر) . وفي 
«الفروع»: وَيَتَوَجَهُ الغوف 

(ولا) لِوَكيلٍ في بيع شَيءِ: (بَعْهُ ببَلَدِ آخَرَ)؛ لعَدّم تعارفِه» فلا 
يَقَتَضِيهِ الإطلاقٌ» (فيضْمَنٌ) تَلفَهُ قبل بَبعه؛ لتَعَدّيه © 2-7 عه 
لَهُ يلد آَحَرَءِ لما تَقَدّم: أن الوكالة لا تبلل بتَعدّيه 

(ومَع مُؤْنَةِ تَْلِ) لمبيع : () تخ بيكة بأو “» لأنَّ فيه لاله 


)١(‏ قوله: (وليس لِوَكيلٍ في بيع تقليهُ على مُشَْرٍ) أي: تَقلِيئا يَغِيبُ به عن 
الوكيل» كما قيّدَ به ابن قُندُسء أمًا تَقلِيبِهُ في الحضرَةء فلا يَمتَنِعُ عليه 
ذلك» تأئل. (م خ)*'". 

(5) قوله: (موَكلِ) ولي حُصُورُ الموكل مُرادَاء خلاثًا «للمنتهى». 
وغاية) . 

(5) وأمًا القَابِصُ للسَلعَةَ فعلّى ما تقدّمَ في المَقبُوض على وَحهٍ السّوم» وما 
فيه من التّفصِيلٍ . (خطه). 

(4:) قوله: (ومَعَ مُوْلٍَ قَلٍ: لا) أي : لا يَصِحٌ. قال في «شرحه): قلتٌ: 


[3] (حاشية الخلوتي) (15/9؟55). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
على رججوعِهِ عن التُوكيل؛ لأنَّ مِئِلَ ذلِكُ لا يَفعلُ بير إذنٍ صَريح إلا 
مُقصَوْف لِتَفسِهِ. ذكرةُ في «شرجه) بَخنًا. ْ 

(ومن أُمِرَ بدَفع شَّيءِ) كتّوب أمنة الك بدّفعه (إلى) نحو قَضَّارٍ 
أو صَبَاغْ (مُعَيّنٍ لِيَصبَعَة فَدَفَعَ) الماموة الشَّيءً إلى أ يدقعه لذج 
(ونَسِيه) فضَاع: (لم يَضمن)؛ لأنّه لم يعد ولم يُمَرطء بل فَعَلَ ما 
ع 

(وإن أطلقّ مالك )؛ بأن قال مَتَلا: ادمَغهُ إلى مَنْ يَقْصْئهُ أو 
يَصْبعُهء (فدَفَعَه) الوكيلٌ (إلى مَنْ لا يَعرِفٌ عيئة) كما لو نَوَلهُ مِن 
وواء شق ؤولة اشفة وله ذ كاله يأك ذققة يقير + كاده ونم يسال 


عَنهُء ولا عن اسيه» فضَاعَ: (ضَمِنَ)؛ لتفريطه. 
وأطلقٌ أبو الخطّاب : إذا دقّعه إليه» لم يَضمَنء إذا اشتبَهَ عليه. 
(ومَنْ كلَ) بالبئاءٍ للمَفعُولٍ (في قبض دِرهم) فأكت (أو) قيض 
كايا 0 مِكّن عليه دَرَاهِم أو دَنانِيكُ: (لم يُصارف) 00 
بأنْ يض عن الدَّيئَارٍ دَرَاهِمَ» أو عَن الدَّرَاهِم دِيَارًا؛ لأَنّه 5 يأر 
اكد ويكونُ من ضَمَانٍ الباعِثِ إن تَلِفَ. نَضَّاءٍ لأنّه دَقْعَ إلى 


ولعلٌ وَجِةَ ذلِكٌ أن فيه دَلالَةَ على رججوعِهِ عن التوكيل؛ أن مل ذلِكَ 
لا يَفعله بعَيرٍ إِذْنِ صَريح إلا المتصرّفٌ لتفسِه. (م خ)111. 


[] (حاشية الخلوتي) (575/9). 


بابٌ : الوكالة 
كفا 7 


عو 


الم شول غَيرَ ما أَمِرَ بِء فهو وك للباعثِ في 7 
إلا إن اغب التشول المدية أن دك الذين 
ضَمَانٍ الرسول؛ أنه غَكَةُ. 

(وإن أَحَذَ وكيلٌ في قبض دين (رَهْنَا: أسَاء) بأَذِوء لأنّه غير 
مأَدذُونٍ فيه» (ولم يَضِمَنهُ) أي : الدَهْنَ» وكيا ؛ الأتد وفك فاك وفايد 
العقُودٍ كصّحِيحها في الضَّمَانِ وعدّمه. 

(ومَنْ وَكَلَ) غير (ولو) كان الوَكِيلُ (مُودَعَاء في قَضَاءِ دَينِ» 
فَقَضَاهُ ولم يُشهد) الوكيل بالقَضَاءِ (وأنكرّ غَرِيم) أي: رَبُ دَينِء 
القَضَاءً: لو تفيل تقول وكيل عَلَيه؛ لأنّه لم يَأَتَمِئْهُ. ونا إلى أقعاة 
الموكل21. ووضيق) وكيل لمْوَكلِهِ ما أنكرَهُ رَبُ الدينِ؛ لتفريطه 
كوك الاشهاد ولهذاء الما يَضْمَنٌ (ما ليس بِحَضْرَةٍ مُوَكلٍ) فإن حضّرٌ 
مَعَ ترك الإِشْهَادِ: فقّد رَضِيَ بفعلٍ وكيلهء كقَّوله: اقْضِدِء ولا تُشهد. 
بخلاف حال غَيبتِه. 

لا يْقَالُ: هو لم يَأَموهُ بالإشهَادٍء فلا يَكونُ مُمَرِطًا بتركه؟ لأنهُ إنّما 
َؤَِه في قَضَاءٍ مُبرِي» ولم يَفعل» ولِهَدًا: يَضْمَنء ولو صَدََّهُ موَكَزٌ 
وكذت رَبٌ الذين. 

(بخلافٍ) توكيلٍ في (إيدّاع) قاذ ضع وكيل ل يشهد على 


١ 


نه ة فى ذَلِك» ا 


)١(‏ على قوله: (وكَمَا لو ادَعَاهُ الموكلٌ) أي: ادَعَى أن وَكيلي أعطَاك 
فلا يُقَجل. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
اديع إذا أنكر؛ لقَبولٍ قوله في الردٌ وَالتَلَفِء فلا فائدّة لنفو كل في 
الاستيئّاق علّيه. فإن نكر الوَدِيعٌ دَفْعَ الوكيلٍ الويقة إلبدة فقول 
وكيل7" يميه لأنّهُمَا اخملمًا في تَصَدْفِهه وفيا وُكلَ فيهء فكادَ 
الول قولُ فيه. ْ 

(وإنْ قالَ) وَكيلٌ في قَضَاءٍ دين: (أشْهَدْتُ) على رَبٌ الدّينٍ 
بِالقَضَاءِ شُهُودَاء (فماثوا) واكة مُوَكلٌ (أو) قال لَهُ: (أَذْنْتَ فيه) 
أي؛ الْقَضّلوء ويلا يفقة) أي ؛ إشهلد» وأكرة دكن (أو هال 1 
(قَضَيتٌ يسريم فقَال: بل بعيبتي . (حلّفٌ مُوَكلٌ)؛ لاحيمالٍ 
صِدقٍ الوكيلٍ» وقْضِيَ لَهُ بالصَّمَانِ؛ٍ لأنَّ الأصلّ مَعَهُ. 

(ومّن كل بالبناءٍ للمفغولٍ (في قبض) دَينِء أو عَينٍ: (كانَّ 
وَكيلا في * خُصُومَةِ), سَوَاء عَلِمَ ربُ الحقٌ يَذلٍ العريم ما عليه» أو 
جخدهء أو مَطَلِه؛ أنه لا يَوَصّلُ إلى القّبض إلا بالإثباتء فالإِذْنُ فيه 


إِذنُ فيه عُرفًا. 

قُلتُ : ومثله من وُكُلَّ في قشم شي أو تيع أو طَلَبِ شفعةٍ: 
فيَملِكُ بِذْلِك تَبِيتٌ ما وُكُلَ فيه؛ أنه طريقٌ للتّوَصّلٍ إليه وأطلق فيه 
في «(المغني» رِوَايَتَينٍ 


(1) قوله: (فقَولٌ وَكيلٍ) أي : يقل قَولهُ في الدّفع إلى الوَدِيع» ويل قَولُ 
الوَدِيع في عدّم الدّفع إليه» فتَضِيعٌ م على صاحبها إذا ل 5 مِن 
الوكيلٍ والوديع» هكدًا قال في (الشرح الكبير». (خطه). 


بابٌ : الوَكالَةٌ 5-5 

(لا عَكْسْهُ) فالوكيل في الفضوفة لا يكرد وكيلا في القَبض؛ 
3 الإقة وه ل اول تتلقاء ولاخرقاد وقد عطي اللتشرية يع يا 
يَرضَاُ للقّبض. ولس لوكيل في حصٌومَةٍ إقرارٌ على مُوَكُلِهِ مُطلقًا. 
نطناء #إقزارة علي يقرو وكلفي» كالول : 

(ويحتمل في) قَولٍ إنمانٍ لآحَرَ: (أَجِب خَصمِي عَنَي: 
كخُصُومَة) أي: أن يَكونَ كتوكيله في حُصُومَةٍ. (و) يَحَتَيِل 
(بطلاثها) أي: الوكالّة بهذا اللّفظٍ. 

قال في (7 فحن الازرنة الصَّوابٌ : الوُجوعٌ في ذلك إلى 
الَرَائْنِ؛ فإن ذلك 0 شَيءٍ كان و فهيّ إلى الْخْصُومَة أَقِرَبُ . 


م 


ولا تَصِحُ مكن عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكُلِه في الحصُومَةٍ. قاله في «الفنُون». 
وفى كلق القاضي #الايجرا لآو أن يدايع عى قبن فى إقالت عي 
أو تفيه) يعر كيد خانم بِحقِيقَةِ أمرو. ومعناةٌ في «المغني» في الصّلح 

عن المُدكر. 

(و) إن قال لِوَكيله: (اقبض حَقي اليوم) أو: يَومَ كذَاء وَنَحوّه: 
(لم يَملكة) أ فل باز كلق البزة وغدا أن إذنّه لم يَتَتَاوَلَةُ 
ولكله قد يُوْيْدُ التَصَدِفٌ في زَمَنِ الحاجة دون غيرِه) وقَضَاءً 
العبادَاتِ227؛ لاشْتِغَالٍ الذمّةٍ بها. 


)١(‏ قوله: (وقَضَاءَ العباداتٍ.. إلخ) جوابٌ عن سُوْالٍ مُقدّرِ وهو أنَّ 


تب 


حا أيا - مُنتهى الإرادًا 

1 177 / فطع كد سد تسسات ساده 
(و) ِنْ 1 لو كيله : اقبض عقي (من فلان: ملكه) أي: قَبضَ 
عله عن لاق وهو وكيله): لقيامه مَقَامَه فيَجري مَجِرَى إقتاضه. 


و(لا) يَملِك قَبِضَّه (من وَارِتِه)؛ لأنّه لم يُؤْمَر به ولا يَعَمَضِيهِ 
الغوف. والطَّلَبُْ على الوارث بطريتٍ الْأَصالَ بخلافٍ الوكيل. 
ولهذا: لو حلّفٌ لا يَفعَلُ سَّيمَاء عت بِفِغْلٍ وكيله. 

(وإنْ قال) لَهُ: اقبض حَمَي (الذي قبله) أي: فُلانِء أو: الذي 
عليه : (مَلَكه) أ قَبِضَّهُ مِنهُ» ومن وكيلهء و(مِن وَارِئْه)؛ لاقتِضَاءِ 
الوكالة قَعِضصَهُ م كاك قعل الس عن ارده 52 


العبادةَ يَصِحٌ فعلها بعدّ مُخؤوج وقتها؟. 
فأجات: بأنَّ ذلك لأجل اسْتِعَالٍ الذمّةِ بالعبادة» فجارّت بَعدَ وَقيِها؛ 
لبَرَاءَةِ الذمّة. (خطه). 

جد جه 


بات + الوَكالَةٌ 


حم 
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3-4 
ركم 


( فخلٌ) 

(والؤكيلٌ أَمِينٌء لا َم يَضْمَنُ ما تَلِف بِيَدِهِ بلا تفريط)؛ لله فاك 
المالكِ في الي والتّصَكْففِء فالهلاك في يَدِهِء كالهلاكِ في يَدِ المالك» 
كالمودّع؛ والوَصِيٌء ونّحوهء وسَوَاءٍ كان مُتبَرَعَاء أو بمجغل. فإن 
قتطء أو تَعَدّى : 53 

(ويُصَدَّقْ) كيل (ب بيَميبه في): دَعوّى (ثَلْفِ) عَينِ ) أو تَمَيها إذا 
شد وقال فو كلة: 0 يَتلَفْء كالوديع . 

7 يميه في : ( تفي تَفرِيطِ) اذّعَاهُ مُوَ كله لذن امرك يال 
كَلَّبُ ين لأَنَهُ مما تتعذَّرُ إقامَةٌ البيتة علّيهء ولعلا يمميعَ النّاسُ من 
الدّخُولٍ في الأماَاتِ مع الحاجة إليها. 

(ويْقبلُ إقرَازه) أي: الوكيلٍ على مُوَكُلِه (في: كُلّ ما وكلَ فيه) 
من تيع ؛ وإجارَةِ» وصَوْفيء وغَيرِهَاء (ولو» كان الموكلٌ فيه 


3 من فض كنب الاقف والوكا آمك وليك اما رون كان 


فإن تعدّى» ضَمِنّ» غبار الأمقلوه ومن التّعذّي :أن تضيغ منة العال 
ولا تدري كيف ضاعء أو وضعَة بقل ثم نَسية. 

وقال العَرّئٌ فى كتابه: لو قال: د هذا المتاع وصَعْهُ على دايّتك . 
فوضّعَةُ على الجَمَلٍ فسقّط الجمل والمَتَاحٌ» فحَمّل الجَمّل ونَسِيَ 
المَتاعٌ فضَاعَء فإن ََءَهُ على الأرض ولم تحملة صَمِئَةُ وإلا فلا. 


ك3 أنا 5 9 م الا اذّات 
(نكاعحًا(22)؛ لأَنَهُ يَملِكُ التصدف, فَمُبِلَ قوله فيه» كوّليٌ المجبرة. 
جل قول وكيل إن مض القّمَنَ من مُشْكَرء وتَلِفٌ بيده وفي قَدْرٍ 
ثَمَنِء ونّحوه» لكِن لا يُصَدَّفْ فيما لا يَشْتَبِهُ من قَيلٍ ثّمَنِ اذعَى أنَهُ 
باع بهء أو كثيره إن اشترى. ذكرَهُ المجدٌ. 
وإذا وَكلَّ البَائِعُ والمشتريء وعَمَدَ الوكيلانء واتَمَمَا على الّمَنِ 
واختَلّفٌ الموكلان فيه: فقمال القاضي: يتَحَالَمَانِ أي: البائع 
والمشتري. وصَححح المجدٌُ: لا تَحالفَء وأنّه يُقجل قول الوكيلين2 . 


)١١(‏ قوله: (ولو نِكاحًا) أي: ولو كان المُوَكلٌ كاعاء أنه يبلك 
التَصدْف فيهء فَمُبلَ قَولّهُ فيه كما يُقبَلُ قَولُ ول المجهرة. 
وقال القاضي: لا يُقبلٌ قَولَهُ في التُكاح؛ لأن الشهادة شَرطْ فيه فلا 
تعدو البينةُ عليه» بيخلافٍ سائر العثود. 
وما قاله القاضي أَظَهَدُ. انتهى. (م خ)1'! بتصوؤف. (خطه). 
وما قاله القاضي جرّمَ به في «الحاوي الصغير». 
[وعنه: لا يُقهلٌ قَلَهُ على موكله في التُكاح؛ لاشتراط البيئة» اختارة 
القاضي وَغيرُةُ وجحرّمَ به في «الحاوي الصغير» . (خخطه)]5"3. 

(؟) ولو أقبضّ الوكيل الدَرَاهِمَ تَمَنَاء نُمَ ؤُدّت عليه دَرَاهِمُ زائنةء مُدّعِيًا 
العَادٌ أنها التي أَعطَاهًا الؤكيل» فصدَّقَةُ قبل وله على مو كله 
وإن قب يلها الوكيلٌ ولم يَعرِفْهاء لرِمَتهُ دُونَ المُوكل. 


[] (حاشية الخلوتي) (71/9؟). 
[؟] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


بانث:+ الو كالة 
+ الو / 1:55 
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(وإن اختلقا أي: الوكين والموكل (في رَدْ عينِء أو) في ره 
(تَميها) بعد تبعها: (ف»القَولٌ (قَولٌ وكيل) متبزع؛ لأنّه مض العينَ 
لتفع مالكهاء لا غيف كالمودع. 

(لا) كيل (بِجْغْلٍ) فلا يُقبل قَولّه في الود لأنَّ في قَبِضِه نَفعًا 
لتفسِه» أشبَة المستعير. 

وإقاطلت نمنٌ من وَكيلٍ» فقال+ لم أقيضة يغدء فأقام المشكري 
ينه علَيهِ بقَيضِه أَِمَ به الوكيل» ولم يُقجل قوله : في 2205 ولا تَلَفٍ؛ 
لأل هات عاها عهده. اله الميعد. 

(ولا» يُقبل قَولُ وكيلٍ في رد (إلى وَرَنَةِ مُوَكلِ)؛ لأنهم لم 
تمنو (أو) رَدٌ (إلى غير مَنِ اتَمَتُء ولو بإذنه) أي: الموكل؛ كأن 


مو 


وإن لم يلها ؛ فللبائع بها عليه التِِينُ أنّهُ لا يعلّم أنّها تلك التّراهم» 
وكذا لعل الفركل الميق» كدذلِك قال المجد+ هذا فذقت مالك 
وقياسٌ نص إمامنا. (خطه). 

)١(‏ على قوله: (ولم يُقبل قَولُّ في رَدُ.. إلخ) أي: إِنِ اذّعَى الردٌ والتلَفَ 
عد ليحن 
قال في «القواعد) : لو ادّعَى الردّ إلى عير مَن اتتمتة بإذنٍ الم وكل» قُبلَ 
قُولُ الوكيل» على الصّحيح من المذهب» نص عليه» واختارة أبو 
الحسن التميمئٌ» وتمامٌه فيه. (خطه)!'١.‏ 


.)0 :"/١8 انظر: «الإنصاف)‎ ]١[ 


رسب حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
ع 
ده عع مو سر اهم 


قال في «الفروع) : وإطلاقهُم : ولا في صَوْفِهِ في كر غقن ك1 
0 رِمَتةُ . وذكرَةُ الأَدَمِيْ الَغدَادِيٌ . انتهى . 

وصَححح في «القواعد»: قَبِولَ قَولٍ وكيلٍ2"0. وقال: نص عليه. 
واختارةٌ أبو الحشن التَّمِيمِيٌ. ْ 

(ولا) يُقبَل فول (3 ََئَّةِ وكيلٍ في ذَفْع لمُوَكل)؛ لله لم باتيتيم 

(ولا) يُقجل قل (أجير مُشتَرَكِ"©), كصّباغ؛ وصائخ» وخيّاطء 
في رَدٌّ العين. 

وظاههرة: أنه يبل قَولُ أجير حَاصٌ . وأطلَقَ في «الإقناع»: أنه لا 
كل فول أجِيرٍ في اكد 


0 أَذِن له مُوكز1". 
)١(‏ قوله: (ولا أجير مُشْتَرَكِ) قيدَ بالمُشئَركِء تبعًا «للمغني)» 
و«المستوعب»)» وطق الأجير في «الإقناع) . 
قال شيكةا : وما في الإقناع» أظهر؛ لأنَّ القاعدَّةً : أنَّ من قِضٌ العينَ 
عن تتينهه لا يتبل قرلة في الرة إلا بوه وكل ين المعترك 
والخافق كنض العم لعي تقييس قله يفيل قر له إلا بيده . (م خ)1"] 


13] التعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الخلوتي» (/8؟١5).‏ 


بابٌ : الوَكَالَةٌ 0 

لك ول (مُستأجر) نحو دَابَّةِ» في رَدّها. ولا مُضاررب» 
ومْرنَّهِنٍ) وكلٌ من قَبِضٌ العينَ تفع نفس كالمُستَعِيرٍ . 

(ودَعوّى الكُلَ) أ الوكيل» والاجخير المشترك» والمستّأجر- 
ونّحوهم مِمّن يُقبل قله في الود أو رذ (تَلَقَا بحَادثِ ظاهر). 
ككرنن» وتهبء 00 (لا يُقبلُ إلا بيئَةٍ تَْهَدُ بالحادث) 
الظَاهِرِء لعَدَم حَفَائِه فلا تَتَعَذّدُ البيتةُ علّيه. 


(ويُقجل قَولّه) أي: مُذَعِى التُلَفِ بسب ظاهر» بعد إقامّة البيّنةٍ 
اك صم لتَعذّرِ إقامةٍ البيقةٍ على 

(و) إن قال 00 مول (أَؤِنْتَ لي في التيع نَسَاء”'2), 
وأنكرة : قَقَولُ وكيل. 

(أو) قال وَكِيلٌ: أَذِنتَ لي ف في التيع (بغيرٍ نَقَدٍ البلَيِ) أو بعؤض» 
وأنكرة مُوَكُلٌ: فقول وَكيلٍ. 

(أو اخمَلمًا) أي الوكين والموكل (في صِفَةٍ الإذْن)؛ أن قال: 
وكلتي في سْرَائهِ بِعَشَرَوٍ فقالَ الموكلٌ: بل بِحَمِسَةٍء أو: وكاتني في 


سْرَاءٍ عَبِدِء قال: بل | مَة. أو: أن أَِيعَهُ مِن رَيدِء قال: بل من عَمرٍو. أو 


8 قوله (وأؤثت لي.... إلخ) هذا المذقتك» تق عليه في الفضّارب. 
والوجة الثاني : القَولٌ قَولٌ المالكِ» اختارَةٌ القاضيء وصحححة المُوققْ 
والشارخخ. (خطه). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الإرادّات 

577 / شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
قال مُوكل: أُمَرتُكُ بتيعه نَسِيقَةَ برهن» أو ضامِنء وأنكر وكيل» ولا 
يبد : (ف)القّول (قول كرتي لأنّهِ أمِينٌ» (كمْضَارَب) اختَلفَ مع 
رَبٌ المالٍ فى مثل ذلِكٌء وكحياطٍ إذا قال: أَذنتنى فى تفصيله قَبَاءٌ 
وقال ريّه: بل قَمِيصّاء ونّحوّه. 

وإن باع الوكيلٌ السَلعَةَ وقال للمُوّكل: بِذْلِك أُمَرتيء فقَّالَ: بل 
أمرئّكٌ برَهنْها: دق رجّهاء فاتّت أو لم تَمْت؛ٍ لأنّ الاختلااف هُنَا في 
جنس التّصَدْفٍ . وإن اخيَلَمًا في أصل الوَكالَة: فقول مُنكر؛ لأنَّ الأصل 
عدم الوكالة. 

(و) إن قال لآخَرَ: (وكلتبي أن أترّرّحَ لَك فلاتة) على كذّاء 
(فَفَعَلْتُ) أي: تروّجتُها لك» (وصَدَّقَتْ) فُلانَةٌ (الؤكيل) أي: مُدّعِي 
الوكالّة فيما ذكرَةء (وأنكرَةُ مُوَكلٌ0"©) بحسب دعوَامُمَا الوكالةً: 
(فقوله) أي: المنكر؛ لما تدم (بلا يَمِين20©): لأَنّ الوكيلٌ يدّعى 
تقدًا لِعَيرِوء (ثمّ إن تزوّجها) الموكل: أُقَمَ العقدّء (وإلا) بأن لم 


)1١(‏ على قوله: (فالقَولُ قَولُ وَكيل) والوجة الثاني : القَولُ قولُ موكل» 
واعتارة الُوفٌ» والشارخ. 

وم قرلدة زوانكو خوكن» آي: الوكالة: وأقا إذه فو بالو كالة وأدكد 
لترويج» فَقّولٌ وكيل. (خطه). 

(؟) قوله: (بلا يَمِينِ) قال بعضّهّم : هذا ما لم تَدَّعِهِ المرأةٌ» فيلرّمُةُ اليَمِينُ 
مع دعوّاها لأجل تفي المَهرِ؛ لأنها تدَّعِي بالصَّدَاقٍ في ذمّتِه. قاله 
القاضي » والأصحاث بَعدَةُ. (خطه). 


بابٌ : الوَكالة 5237 
يتزرّججهاء (لَزِمَهِ تَطليقُها2"2)؛ لاحيِمَالٍ كَذِبهِ في إنكاره» ولا ضَرَرَ 
علّيه. ويَحرمُ تكاحها غَيرَه قَبِلَ طلاقِها؛ لأنّها مُعتَرفَة أنّها رَوجَةٌ 
فيُوْحَدُ بإقرارهاء وإنكازه ليس بطلاتي. 

(ولا يَلزْمُ وَكيلا شَيِءٌ) للعرأقء من مهرِء ولا غَيرِه؛ لأنَّ حَقُوقَ 
الغقي لما معن والم و كل »الكق إن ضورق الو كيل النهوه عفرت عل 
بيِصفي المهر؛ لأنّه ضَجته عن البو له ومُعتَرفٌ بأنّهُ في ذمّتِه . 

وإن مات مَنْ تزوّج [ له مُذّعِيٍ الوكالَة: لم تَرِنَهُ 0 إن لم يكن 
صَدُّق على الركالق أو ووقكة إلا إن فافت يها سه 

(ويِصِحٌ التوكيلُ بلا جغل)؛ عله لاحر كن ينا إقامَةٍ 
الحدّة'!» وعُروَة بن الجَعدٍ في الشَّرَاءِء بلا جغل!'1. 

(و) يَصِحٌ التوكيل (ب) مغل (مَعلُوم2©0): كيرقمء أو ديار أو 


وَجة أنه لا يُستحلّفٌ: لأنهُ يدّعِي عا لَيرِهِ. (خطه)'”". 

)١١‏ قوله: (لزَمَهُ تَطلِيقُها) فيكونٌ العقدُ الذي يُرَادُ صَدُورَهُ مُتحَقَّىَ الصّحَقَ 
ا ل 
لأنّهِ مُتحقّقٌ انتِمَاءَ مق مُقتَضِيه. ١خطه).‏ 

(؟) قال في لأساف 02 بعل مَعلُوم انا قغارةةه أن 
يُغطيه من الْأَلْفٍِ شيمًا مَعْلُومَاء لامن كُلَّ تَوْبٍ كذاء لم يَصِفْةُ ولم يُقَدّوْ 

]١1[‏ تقدم تخريجه (ص177). 


[1] تقدم تخريجه (ص409). ْ 
[*] (وجه أنه لا يستحلف: لأنه يدعي حقًا لغيره. ( خطه )» من زيادات (ب). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
نَوبٍ صِمَنه كذاء (أَيَامَا مَعلُومَة)؛ بأن يُوَكلَّهُ عَصْرَةَ أ يام » كل يَوم برهم 
(أو يعطية ين لأف ) مكلا ( َي معأوما) كعشرة؛ أنه عليه السّلامُ كان 

بِعَثّ عُمَالّه لقَيض الصَّدقَاتِ وعطيهم عَلَيها1'؟, ولأنٌ التوكيل 
تصَوفٌ للقير» لا يلزه له فار أَخدُ الججغلٍ عليه» كردٌ الآبي. 

و(لا) يَصِحٌ أن جع 31 (من كُلٌ توب كا لم يَصِفَهُ) أي : 
التُوبَء (ولم يُقدّر ثَمَته)؛ لجهالةٍ المُسَمَى واكم اوعضي جيه 
0 . ويَصِحٌ تَصَدُفه بعمُوم الإِذْنْء وله أجرة وفلة. 

(وإن عيّنَ الثيِابَ المُعيّنَةَ في بيع أو شْرَاءِ من) شّخصٍ 
(معيّن27)؛ بأن قالَ: كل ثوب بعت من هذه الثّيَابٍ لِرَيدِء فلّكَ على 


تَمَنَهُّ في ظاهرٍ كلامه . وَاقتَصَرَ صَرَ عليه في «الفروع) . ولهُ أجِرَةٌ مثله. 
إن عَدّنَ العّيَاتَ المُعَيَئَة في - أو شْرَاءٍِ من مُعَيّنِ » ففي الصحّة 
خلافٌ. قالَهُ في «الفروع». قُلتُ: الصَّوَاتُ الصّكةً1 "1 

)١١‏ قوله: (من مُعَيّن) هذا قَيدٌّء كما يُوحَذٌ من «الشرح). 
ومَفهُومُه : أنّه إذا أُطلّقَء واشترى له ما جاعَلَهُ عليه لا يَستَحِقٌ الجغل . 
وفيه نظو ظاهِرً! . 
يتا : لا يستحقٌ الجعلّ المُعيِنَء لكن لهُ أجِرَةٌ مثلهء كالإجارة 
الفاسدّة. وفي «شرح الإقناع») إشارة إليه . (م اك (خطه). 

1] أخرجه البخاري :)1١77(‏ ومسلم )١١7/٠١١545(‏ من حديث عمرء وفيه: (إذا 
أعطيت شيفًا من غير أن تسأل» فكل وتصدق»). 

[؟] «الإنصاف) (١١/لاهه).‏ 

[*] (حاشية الخلوتي) (9/ 6٠7؟).‏ 


بابٌ : الوَكالةٌ 

بَبِعِهِ كذاء أو: كل تر اا ره الى عن لاك د بعلن الوانياة فال 
0000 وعَيّنه: (صَحٌّ) ما سمّاه؛ لرّوَالٍ الجَهَالَةِ. وكذا: لولم 
يَعَّن نِعَ» على ما يَظهَرُ. 

6 (بغ توبي) هذا وبكذاء ١:‏ فمَا رَادَ) عَنُء (فَلَكَ): 
فيَصِحٌ. : نَضَّاء قال©2: هل هذا ل كالمُضَارَبَةِ!؟ واحتّجٌ: أنه يُروَى 
عن ابن عَاس. وَوَجَْهُ شَّبْههِ بالمضّارَيَة: أنه عينٌ تََمُو بِالعَمَلٍ علّيهاء 
وهو البَيعغ» فإذا باع الوكيل الوب برائد عمًا عينه له ولو من غَيرِ جد 
اقرع ديو لثم وإلة قله شي له كما الوا لم تريخ مال المضارية. 

(ويتستحقه) أ الفا »+ الوكيل (قبل 3 تمنه)» ده وش 
العمل وهو التَيغ(©. ولا يَلرّمُهُ استخلاصٌ الثّمَن مِن المشئري» («إلا 


و 


01١‏ 1 #غان فقول اهيل : وهل هذا إلا كالمُضارَيَة بَة)» قال: 
فضًا فضا الوكيل له ثلث حالات: 
حالةٌ 2 ان على قاعِدَّةٍ الجعالة. 
وحالة له ع اله 
وحالة تملك يه كك القضاوب وغر الشروة المذ كورة. .سد 
(؟) قال في «الفروع»!"!: وهل يستّحقٌ الجغل قَبِلَ تَسليم نَمَيِه؟ يتوجحة 
الخلاف . 
يَحتَِلٌ أن مُرادَةُ الخلاف في أنه هل يق يض القّمَسَ» أم لا؟ فيه الأقوالُ الثلامة . 


[1] (حاشية الفروع» (75/0). 
[5] «الفروع» (074/0). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
إِنْ اشْتَرَطةُ) أ أنه شط الموكلٌ على الؤكيلٍ في استحقّاتقه الجغل 
0 بأن قال له: إن بعتهء وسَلَّمْتَ إلِيَ ثمتهء فْلَكَ كَذًا. فلا 
تستحقه قبل تسليمه النّمن؛ لأنّه لم ُو بالعمل. 

(وَمَنْ عليه حقٌ) من دَينِء أو عَينِء عاريّة» أو وَدِيعَةٍ أو نحوهاء 
(فادَّعَى إنسانّ أنه وكيلٌ ربّه في قبضه. أو) أنه (وَصِيْه) أي: وَصِيُّ 
ه133 وأوع أنه وأغيل به) أي: الدّينء من رَيّهِ عليه" (فصَدَّقَه) 
أي: صَدَّقَ مَنْ عليه الحقٌ مُدَّعِي الوكالة» أو الوصيّة» أو الحَوَالةٍ : (لم 
يَلرَمُه 4 أي : من عليه الي (دَفعَ إليه) أي : المدّعِي؛ له لا يرا به؛ 
لجواز إنكارٍ رَبّ الحقٌ» أو ظهُورِه عا في الوصيّة” '©. 


1 


- 


وعلى القّولٍ أَنّهُ يَملِكة بِقَرِيئَةِ أو مُطَلَقًا: أَنّهِ لا يستَحِفهُ قبل تَسلِيم 


ثَّمَيِه. (خطه). 
(1) لا يُحَتَاجٌ إلى حلفٍ في الوصية؛ لأنَّ وجو تَكذِيبٌ لأصلٍ الوصَايَة. 
(خطه). 


(؟) قال في «شرح الإقناع)1'': وإِنْ دَقَعَ المُدّعَى عليهِ الحوالةَ للمُدّعِي ما 
اذّعَاهُ بلا إثباتهاء ثم أنكرَهًا رَبُ الحقٌء رججع على الغَريم» وهو على 
القابض مُطَلَقَاء صِدَّقَهُ أؤ لاء تَلِفَ في يَدِهٍ أو لا؛ ألا ماع أن 
مَضمُونٌ عليه. (خطه). 

(*) وعنه: يلرّمهُ الدّفعُ في تصديقِهِ بالحوالة؛ أنه مُعيَرفٌ أَنَّ الحقٌّ انتقّل 
إليه » أَسْبَةَ الوَارتٌ . 


[] «كشاف القناع») .)47١/8(‏ 


بابٌ : الوَكالة 5237 
(وإن كدي أي : كدت مخ عليه الحقٌ المدّعِي تذلك: (لم 
يُستحلّف )؛ لِعَدَم الفائدة؛ إذ لا يُقصَى عليه 57 
زفإن #قهه أى: دقع مَنْ علَيهِ الحنُ للمدّعي ذلكء (وأَنكرَ 
صاجبه) أي : الحق (ذلك) أي: الوكالة» أو الحوَالّة: (خَلَفَ) رت 
- أنه لم يوكلة, .ولا أعاله؛ لاحتِمَالٍ صِدْقٍِ المدّعيء (ورَجَعَ) 
ب الحقٌ (على دافع) وَحدّه (إن كان المدفوحٌ (ذَينَا)؛ لعَدَم بِرَاءَتِه 
بدَفعِه لِعَيرِ ربّه ووكيلهة ولآن الذي أعدة د مُدَّعِي الوكالةء أو الحوالّق 
ين مال الدّافِع في رَعُمٍ ربٌ الحقّ فَتعيِنَ رموه على الدّافِع. فإن 
تكلّ: لم يَرجِعْ بشيء. وفي مَسأَلةٍ الوصيّة: يَرجِعٌ؛ بظهُوره حيًا. 
(و) رَجَهَ جَعَ (دافعغ على مُدّع) لِوَ كَالةٍ + أو كوالة أو وضكة: : بما دَفَعَهُ 
(مع بقائه)؛ لأَنَّهُ عَينُ مالهء (أو) يَرجِعُ دافِعٌ على قابض: بِبَدَلِهِ» مع 
(تَعَذَيه) أي: القَايض» أو تفريطه» (في تَلَفٍ)؛ لأنّهِ بمنزلَةِ الغاصب. 
فإن تَلِفَ بِيَدٍ مُدّعِي الوكالة بلا تَعَدّء ولا تفريط: لم يَضْمَئُْ» ولم 


يرجع علَيهِ دَافِعَ بِشَيءِ؛ٍ لأنّهِ مُقِةٍ أنه أمينٌ» يت صَدَّقَهُ في دَعَوَاهُ 


ورد بِأَنَّ ووب الدّفع إلى الوارث؛ لكونه مُستَحِقّاء والدفٌ إليه 
ل هُبَاء فإلحاقة بالو كيل أولى . 
قال في «المبدع)1'!: وتُقبلٌ بينَةُ المُحالٍ عليه علّى المُجيل» فلا 
يُطالِيُهء وتُعادُ لِعَائْبِ كال مل مزع نظي لبها ا (خطه). 


[3] «المبدع) (8/4ه؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الوكالةء أو الوصية صيّة. (و) أما (مَعَ) دعوّى (حَوَالَةِ) : فترج داف على 
ابض (مطلقا0) أي : سَوَاءٌ بَِي في يده أو تَلِفَ بعد أو تفريطء أ 
ل كد قسه لقي علد 5غ على اله تطيدرة عليه 

(وإنْ كانَ) المدفوحٌ لمُدّعي وكالَةِ» أو وَصبَةِ (عينَاء كوَدِيعَةٍ 
ونّحوها) كعاريّة وعَضِبء وتنئوض على وج شزوء (ووجدها) 
اع العينَ ريّها ِيَدٍ القابض» أو غيره : (أَحَذَهَا)؛ لذنها عَينٌُ حقه. 
(وإلا) يجدها: (صَمَّن أَيّهُمَا شَّاءَ)؛ لأنَّ افبال سو فالا مت 
والدّافِع تَعَدّى بالدّفع إلى مَنْ لا يَستَحِقُة فتَوَجَهَت المطالَبَةٌ على كل 

(ولا يَرجعْ) الدَافِعُ للعينٍ (بها) إن ضَكْنَهُ رَبُها (على غير مُتلفٍ» 
أو مُقَوَطِ)؛ لاعيرافٍ كل مِنهُمَا بأنَّ ما أَحَذَّه المالِكُ ظُلْم واعترافٍ 
االو باك لم يعضرين القارض ما ويب الصو دم قلا اربعم در 
بظلم غيره . 

هذا كلة: إذا صَدَّقَ مَنْ عليه الحقٌ المدّعِي» (() أمّا (مَعَ عَدَم 
تصديقه): ف( يَرجِعٌ) دافم على مدقوع إليه بما دَفَعَهُ لَهُ (مُطلَقً"©) 
أي: سَوَاءٌ كانّ دَينَا أو عَيناء بَتِى أو تَلِفٌ؛ لأنَهُ لم يُقِعَ بوَكَالَتهء ولم 


)١١‏ قوله: (مطلقًا) مُقَتَضَاهُ : ولو صَِدَّقَة. 
(؟) متى لم يُصدّق الدّافِعُ الوكيل» ربع عليه. ذكرَة الشيحٌ تقي الذّين 


يانث + الوَكالَةٌ 


حم 

3-4 

م 
رك 


(وإن اذّعى) شَّخْصٌ (مَوتَهُ) أي: رَبٌ الحقٌء (وأنَّه وارثه: لرِمَهُ) 

مَن عليه الحنٌ (دَفْعُهُ) أي: الى لمُدَّعِي إرئِه (مع تصديق) 
مُدّعِي الإرث لَهُ؛ لإقراره لَهُ بالحقٌء وأنهُ يرا بالتّفع له أشة العوَتٌ . 
(و) لَِمَهُ (حَلِفةُ(") أي: مَنْ علَيهِ الحنٌ (مع إنكار) مَوتٍ رَبٌّ الحقٌ» 
أو أنَّ الطالِت وَارِنّْهِ لأنَّ مَنْ لَِمَهُ الدّفعُ مع الإقرار لَرمَهُ اليَمِينُ مع 
الإنكار» فِيَحَلِفٌ أنه لا يَعلّمُ صِححَةَ دَعوَاةُ» ونحوه. 

(وقن قبل قله في وْ) كوديعء ووكيل» ووَصِي مُتبرٌ - ٠‏ (وطلِتَ 
من) اليَدُ: (لَِمَه) الك (ولا يوَخَْهُ ليشهدَ) على رَبٌّ الحقٌ؛ لعدّم 
الحافة اليذه لتبول دَعوَاه الود . 

(وكدًا: مُستَعِي ونَحوٌة) ممّن لا يُعبلُ قله في الود كمرتَهن 
وو كيلٍ بجغل» ومُقتَرض» وغاصب (لا خجّةً) أي: ييْنَةَ (عليه): 


وقال: وإن صدَّقَهُ ضَمِنَ أيضّاء في أحدٍ القَولَينِ في مذهب أحمَّدَ» بل 
نصَّةُ» وقَانًا لمالك؛ لذنة لم يتبدّن صَدقَةُ فقد غكه. (خطه). 

05 قوله: (ومجرّدُ النّسليم.. إلخ) قال في «الإنصاف)!'!: ذكرَةُ الشيحٌ 
تق الدّين وقَاكًا. 

(؟) قوله: (وحَلفة) يعني : على عدّم العلم. (م خ)1'1. 

.)055/١5( «الإنصاف)‎ 3 

[؟] (حاشية الخلوتي» (/؟5؟5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
فِلرَمهُ الدّفُْ بطَلّبٍ رَبٌِّ الحق» ولا يُوَخو لهِشهدَ؛ لأنّه لا ضَرَرَ عليه 
فد لتمكيد من الكواب تعره لا وسقييق علك لقيقا. اويخلت علد 
كذلِكٌ. 

(وإلا»؛ بأنْ كات علَيهِ يَينَةٌ ذلك : (أَخَّرَ') الود ليشهد علَيه؛ لعل 
يُنكِرَهُ القابضٌء فلا يُبَلُ قَولُهِ في الددٌ . وإن قالَّ: لا يَسبَحِقٌ علي سيق 
قامّت عليه البيْنهُ. (كدَينٍ بحجّةٍ) أي: بَيندِء فلِلمَدِينٍ تأخيه ليُشهد؛ 
لما تَعَدَّم. (ولا يَلرَمْةُ) أي: رك الحقٌ (دَفعُها) أي : الوَثِيِقَة المكثوب 
فيها الدَّينُء وتحٌهء إلى مَنْ كان عليه؛ تيا ياك نوكا كب ليها 
لعيِه» (بل) يَلرَمُ وَبٌ الحنٌّ (الإشْهَادُ بأَخَذِه) أي: العرّ لأنَّ بيت 
الكعل ترعط اعد الأولى» (ك)ما لا يَلرَمُ البائِعَ دَفعُ (حُجّة ما باعة) 
لمُشتَرِ؛ لما هذه 

قُلتُ: الغرف الآنَ: تَسلِيمْهَا لَهُ. ولو قبل بالعملٍ به لم تعفد كما 
فى رامخ 
(1) قوله: (وإلَا أَخَرَ) وينّجهُ: ولا مان لو تَلِفَ رَّمَنَ تأخيرٍ. (خطه). 
وم أي: لأنها لم91 . 1 
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[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الشركة 


( كتَابُ الشركة ) 

بمتح الشينٍ مع كسر الوَاءِ وشكونهاء ركب لكين ع فكرة الوّاءِ . 

وتجورُ بالإجماع؛ لقَولِهِ تعالى: قَهُمْ شرك فى التُلتَ»4 
[النساء: ]ع وقوله عليه الصَلامُ: ابول اللهُ: أنَا ثالث اللأروعين طال 
ين أَحَدُهُما صاحبه فإذا خانَ أحدهما صاحبه. حَرَجْتٌ مِن 
يَينِهِمَا) رواةٌ أبو داود1١!]‏ 

وهي (فسمَانٍ): 

أَحَدُّهُما: (اجِتِمَاعٌ في استحقاقٍ) وهو أنْوَاعٌ: 

أحَدّمًا: في المنافع والرْقَابِء كعبدٍ ودَارٍ بَينَ اثتين فأكتّرء يارث» 
أو تبخ ) ونّحوه. 

الثاني : في الرْقَابِء كعبدٍ مُوصّى بتفعه. وَرِنَهُ اثتانِ فأكثّر. 

الثَالِثٌ: في المنافع» كمَنفَعَةٍ مُوصَّى بها لاثتين فأكثّر. 

الوَابِعُ : في حمُُوقٍ الرْقَابٍ » كححدٌ قَذْفِء إذا قَذَفَ جماعةً يد يُتصَوَّرُ الزّنى 
مِنهُم عادة» بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ» فإذا لبوا كلّهُم» وجب لهم حدٌ واحدٌ2" . 


كتابٌ الشركة 


)غ03 قوله 2 جَبَ لهم حَدَّ واجدٌ) فإن طالب بعصّهُمء وعمًا التعضء ححدٌ 
كاملا . حلت 


01 أخرجه أبو داود ( 116) من حديث أبي هريرة » وضعفه الألباني في «الإرواء) .414 .)١‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

و2 قشم (الثَّانِي) : اجَتِمَاعٌ (في تصَرفٍ)» وهمي : شَركَةُ 
العُقُودٍ» المقصُودَةٌ هُنًا. 

(وثكرّة) شَرِكَةُ مُسلِم (مع كافِرٍ) كَمَجُوسِيٌ . نضا لأنّه لا يَأمَنُ 
مُعامَلَئَّه بالديا» وببع الخَمر» ونّحوه. 

و(لا) تُكرَةٌ الشَّرِكَة مع (كتابئٌ لا يَلي التُصَرُف) بل تليه المسلم؛ 
لحديثٍ الحَلّالِا'!» عن عطَّاءٍء قال: نهَى رَسُولُ الله يلل عن 
مُشاركة ة يردي ار 0 الشَوَاء والميغ يد المسلم: 

وقول ابن عباس ل 
ما إذا وَليَ التصئف . 

وما ب اين حر شير مال لخر لد او ضار 
فمَاسِدٌ ويَضِمَئُه؛ لأنَّ العَقَدَ يم يَقعُ للمُسلم» ولا يفيت يبت مِلَكَ مُسلِم على 
تبره أُشْبَةٌ شْرَاءَةُ يق ومُعَامَلَتُ بالقياء وما كتين أمذة على المسلي: 
فَالأصْلٌ حِلَهُ. 

(وهو) أي: الاجتَمَاعٌ في التَّصَدْفٍِ حَمسَةٌ (أضزب) جممٌ 


صَوَبٍ + أي : صنضٍ : 


1 أخر جه الخلال في «أحكام أهل الملل) )599١‏ من طريق عطاء به مرسلا. 


كتاثُ الشركة 
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ا 


حَدُها: (شَرِكَةُ عِنَانِ)؛ ولا خلاف في جَوَازِهاء بل في بَعض 
شُوُوطِها . 

شئّيت بذلك: لاستوَائُهِمَا في المالٍ والتّصَدْفِء كالمَارِسَينٍ 
ريات فى القير اذ وقاق أرسهها يكركان هوك آره ليلاك كن 
مها التُصَدْفَ في كل المالِ» كما يتصَوّفٌ الفَارِسُ في عَِانِ فرْسِه. 
أوه ماعق القن فم إذاعوط» لأتدعق لكل منهعا قشر كأ اسه 
أو: من المعائكق» وهي : المُعَارَضَةِ؛ لأنّ كُلّا مِنهُمَا مُعارِضٌ لِصَاحِبه 
بماله وعَمَلِه . 

(وهي) أي: شَرِكَةُ العتان: (أن يُحضِرَ كُلٌ) واجي(" (من عَدَدِ) 
انين فأكثّر (جائز التَصَدْفٍ). فلا تُعقّد على ما في للعو ولا مع 
صَغيرِء ولا سَفِيهِء (من ماله"' )2 فلا تُعَقَدُ بحو مغضُوبء (نَقَدَا) 
ذقنا أويفطلة وفضؤوةة أي #مسكر كاه ولو رسكة كمّارِ (مَعلُومًا) 


عم 


قَدُجَاء وصفة. 


)1١(‏ لكن إذا 0 المالُ الذي تعاقَدًا على الشركة فيهء وتفرقاء ووُجدَ 
ِنهُمَا ما يدل على الشركة فيهء انعقّدَت حيعذٍ. (خطه). 

١؟)‏ قوله: (من ماله) ل الإضافَة مُستَعمَلةٌ 5 الأعم من الحقيقة 
والمجازء والمُرَادٌ: من مال تَفْسِوء أو مِن مال يبا التصدفٌ فيهء 
كمال مَوَلِيُهِ. (خطه)!'!. 


[1] (حاشية الخلوتي » (8/9؟5) . 


/ كك شا لكف ف القن داه 
(ولو) كان التّمَدُ (مَعْشُوسًَا قَلِيلا)؛ لغشر التَحدز منه0"© . لا كثِيوا . 


(أو) كان (شائِعًا بينَ الشركاءء إن عَلِمَ كل) منهم (قَدْرَ ماله2») 
كمال ورثوة» لأعدهم التصثء» ولآكر للك ولآكد السشدس» 
اك 


)١(‏ قال في «الإقناع)1'1: ولا أَثَرَ هُنَا- ولا في الرْبَا وغَيرِهِمَا- لِغُ يَسِيرٍ 
لمَصِلَحَةِ كحبّة فِضَّةِ ونحوها في ديئارٍ. 
قال في «الإنصاف)1': لا أثر لِغْشٌ يسير في ذَّهَب وفِضَّةَء إذا كان 
للمصلّحة» كحية فصَّدَ وتحوها في دِيتَارِء في شَرِكةٍ العِتَانِء 
وَالمُضارَبَةِ والديَاء وغير ذلك» قاله لمهي والشَّارِح» وابنٌ رَزين» 
واقتصَّرّ عليه في «الفروع»). (خطه). 

له قوله : (قَدِرَمالِهِ) أي : قَدرَ مال كلٌ» على مافى (الإنصاف» . (خطه)1"!. 

() وعنه: تصِحٌ بالعُُوض. قال ابن رَزِينٍ في «(شرحه): وعنة: تَصِحٌ 
ل ي هر واخحتارةُ أبو بكر وأبو الخطابء وابنُ عَبدُوسٍ 
فى «تذكرقهعم وصاحبٌ «الفائق)» وجرّمَ به في (المنوّر) » وقدّمه فى 

3ع «الإقناع» (ك/لاء:). 


؟] «الإنصاف» .)١07/١5(‏ 
[*] (حاشية الخلوتي ) (578/9) . 


كتَابُ الشركة 


تقَّعَ على عَين العؤض» أو قِيمَتِهء أو ثمَنِه. وعَينُها: لا يجورٌ عَقَد 
الشَّرِكَة عليها؛ لأنّها تَقتضى ي الوججوع عِندَ فُسجخها برأس المالٍ أو مِثْلِهِ 
ولا مِثْلَ لها يُرجَمُ إليه. وقِيمتها: لا بخ ا 0 
7 أخدهنا قبل لعن فيضا ركه الأخو في العين العماء 4 4 1 
وتّمتُها('2: مَعدُومٌ حال العقق» وَغَية مملوك لقنا 

واشتْرط كونٌ التَّدِ مَضرُوبًا درَاهمَ أو دتاِير؛ لأنّها ويم المعلقَات» 
وأثمانُ البتاعماتٍ» وغَيرُ المضؤوب كالغروض. 

واسْتِرَاطً إِحضَارِهِ عِندَ العَقدِ؛ لتقرِير العَمل» وَتَحقِيقٍ الشركة 
كالمضَارَبَة. والعلمُ به لأنه لابْدٌ من الوبجوع 57 المالٍ» ولا يُمكنٌ 

لهل ) فعاق برتحصب : زفي أي > الال عتنيعيه (كل) عقن 
انف تناك تاك تلات اتات 


عَقَد 


«المحرر)» و«النّظم». قُلتٌ: وهو الصَّوَابُ. 
فعلى هذه الرُوايَةِ: يُجعَلٌ رأسٌ المَالٍ قِيمَتَهَا يوم العقدِ, كما جعلًا 
نصابها قِيمَقهاء وسواءٌ كانت مثليةٌ أو غير مثلية. (إنصاف)11. 
(خطه). 

)١١‏ قوله: (وتَمَنُها ... إلخ) أي : تُمَثْها الذي اشثريت به مَعَذُومٌ حال 
العقَدِ. فلا تَصِحٌ به. (خطه). 


.)١ /١ 5١ «(الإنصاف»)‎ ][ 


51 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
بنسبة ماله)؛ أن شَرَطُوا لِرَبٌ النَضْفٍ نِصف الرّبح» ولِرَبٌ الث ثُلْتَ 
الربح» وَلِرَبٌ الشديسن سدس الرّبح متلا . 

(أو) على أنَّ لكل مِنهُم كزع اقطان فرظا وار أكار ون زه 
ماله؛ كأنْ ججعِلَ لِرَبٌ الشدّس نِصفٌ الإبع لِقُوّةِ حِذّقِه. 

(أو: يُقال): على أن التبح (بَيتتاء فيستؤون فيه)؛ لإضَاقَيِهِ إليهم 
إضافة واحِدَةً يله ترجيح . 

(أو) لِيَعَمَلَ فيه (البعض) من أربّاب الأموَالٍ (على أن يَكُوق له) 
أي : العامِلٍ مِنهُم (أكتر من رح ماله)؟ كأن تاقوا على أت يعف 
رَبُ الشدُّسء وله ثُلْكُ الربح » أو نِصفُهُ» ونَحؤه (وتكونُ) الشركة إذا 
تعائدُوا على أن يَععلَ بَعضْهُم كذلِك» (عِتانا) من حيثُ إحضّائ كل 
مِنَهُم لماله» (ومُضَارَبَةً)؛ أن ا 1 العاِلٌ زائِدًا عن ربح ماله» في 
َظِيرٍ عَمَلِه في مال غَيرِه. 

(ولا قصخح('"2) إن ا كَُّ مِنهُم الا على أن يَعَمَلٌ فيه 
يَعضّهُم) و من البح (بقذرِه) أي: قَدْرِ ماله؛ (لأنَّه إِبضَاعٌ) لا 


)١(‏ قوله: (ولا تَصِحٌ . .. إلخ) أي : لا نَصِحٌ شَّركةٌ العتَانِ في الصُورَئَين؛ 
لفوات شَرطْهًا إِذَّاء وهو شَرطُ مز زائِدٍ على ربح مالٍ العايل؛ لكنّ 
التصيفٌ صَحيخ؛ لِعْمُوم الإذنٍ» لكل ربخ ماله ولا أجرة َعَامِلٍ؛ 
لتبوِعِه بِعَمّله. (عثمان)[١!.‏ (خطه). 


13] (حاشية عثمان) 9؟/ .)5١١‏ 


كتَابُ الشركة 


شَرِكَةٌ وهو دَفْعُ مم المالٍ لمن يَعمَلٌ فيه بلا 
(ولا) تَصِحٌ إن عَمَدُوها على أن 00 (بدونه) أي: دُونٍ 
ربح ماله؛ ل ا ولا يَعضِوع 
وفيه مُحالقَةٌ لموضوع الشَّرِ 
(وتعقِدُ) الشَّرَكةٌ: 5 يد على الرّضًا) من قُولٍ أو فِغْلٍ يَدُلٌ 
على إِذْنِ كل مِنهُمَا للآحَرِ في التَصَدْفٍ وائتمانه. (ويُغبي لَفظُ الشَّرِكَةٍ 
عن إِذْنٍ صريح بالتصوف)؛ لدلالته عَلَيه. 
(ويَفُدُ) التْصَدِفُ في المالٍ جميعه (من كُلّ) من الصّرَكاءٍ 
(بخكم اليلكِ في نَصِيبه, و) بخكم (الوكالة في نَصِيب شَّرِيكه)؛ 
لأنّها مبةٌ على الوكالة» والأمائة. . 
(ولا يُشتَرَطُ) للشَّرِكَةٍ (خَلْطُ) أموَالهاء ولا أن تَكونَ بأَيدِي 
الشرَكَاءِ؛ لأنّها عقدٌ على التّصَدْفِء كالوكالة» ولِدَّلِكَ صَكَت على 
جدسين. و(لأنَّ مَوْرِدَ العَقدٍ العَمَلْ('©2 وبإعلام الرّبح يُعلَمْ) العمل» 
(1) قوله: (لأنَّ ورد العَقدٍ العَمَلُ)؛ لأنّها إِحضَارٌ تَمَدٍ لِعمَلِء وقول : 
«والرّبْخ» عَطفٌ عليه. وهو تعليل لعدّم اسْتِرَاطٍ الخَلْطٍ . 
وحاصِلَهُ: أنَّ العقدّ إِنّما ورَد من الشَّارِعَ على العَمَلٍء والعَرضُ منة 
الإبخ» وأمًا المَالُ فإنّما اعميرَ في التَّعرِيفٍ بالتبعيّة للمقصودٍ من 
الشركة بكونهِ آل له 
قله : (وبإغلام الرّبح ... إلخ) بِيانٌ أنَّ مَوردَ العَقَدِ الذي يترئّبُ عليه 
تقطيرةة لذي ايعان حَلْطٍ المَالِء بل يُعلّمْ بإعلام أَحدٍ الشَّرِيكينٍ 


(والؤيخ تن نتِيجَمُه) أي : العَمَل؛ لأنَّه سَبَبه (والمالٌ تَبَعْ) للعمل» فلم 
يُشترط خَلْطة. 


(فما تلِفَ) مِن أُموَالٍ الشَّرَكَاءٍ (قَبِلَ خَلْطٍ : ف)هُو (من) ضْمَانٍ 


الآخرَ بالرؤبح؛ إذ هو حاصِلٌ من العَمٍَ 

وقوله: (لِصِحَحَةٍ قَشم) إن كان تَعلِيلا ثانيًا لعَدَم اسْتِرَاطٍ الخَلْطِء كما 
هو ظَاهِوُ صَنيع الشّارح؟! ْ 

قال في (الإنصاف10'!: ولا يُعتِبَرْ أن يَخْلِطًا المالّين» بل يكفِي إذا 
لاي كن سب سس 1١‏ 
لأنّ ورد عَمَدٍ الشّركة ومكلّه العَمَلُء والمَال تايعٌء لا العكسش» 
والرُبخ نتيجةٌ مَوردٍ العَقدِ. (خطه). 

(1) قوله: (قَبِلَ خَلْطِ فهو ين صَمَانٍ العوو) يديد ملي 
ومُقتَضَّى قَولهم: « ا أنهُ يَعَقِلُ صف مَالٍ كل مِنهُمَا 
للآخرء ون ذلك مُق مُقَضَّى عَقَدٍ الشّركَةٍ. 
فاندَقَعَ قَولُ ابن نصر الله: الْانتقَالٌ إِمّا بهِبَدِ» أو عَوَض. ولم يُوجحَذ 
واجِدٌ مِنَهُمًا. 03 للد 1 
قال: وقوله: «فين الجميع» يعني : فلتَالِفُ من مَالٍ جميع الشّرَكاءٍ. 
وفَائِدَةٌ ذلك : أنه يُجبرُ ما تَلِفَ من ربح الآخرٍ حيثٌ كان التَلَفْ بعد 


3ع «الإنصاف) /١5(‏ 537). 
[3؟] «حاشية عثمان) (8/9). 


أي : جميع الشّركاء”"©, كما لو رَادَ؛ أن يمن وجب لشرحة تعلق 
الضَّمَانِ والزيادة بالشركاءِء خط المال أؤ لا؛ (لصحّة قَسم) المال 
(ب)مُجَوَدٍ (لْفْظِءِ كخَرْص ثمَرِ) على شَّجْرٍ مُشتركِء فكذلِك 
الشركة احمّحٌ به أحمد. 

(ولا تَصِحٌ) الشركة (إن لبؤاكر الزيخ) في العَقَدِء كالمضاربة؛ 
لأنه البقشرة منياء قاد بجر الأحلذل + 

(أو) أي: ولا نصح إن ( شرط إبعضهم) أي: الشركاء (مجزة) بن 
البح (مجهُولٌ). كحِصَّةٍء أو نصيبء أو مِثْلٍ ما شَرِط لِقُلانٍ مع 


التصدّفي . انتهى! ١١‏ . 
يُنظرُ في قولٍ عُثْمَانَ: «بعد التصيف). وظاهِد كلامهم: خلافة . 


3 


والذي يَظِهَّدْ أَنَّ ما تَلِفَ قَبلَ الخَلطٍ فَعَلَيِهِمَاء أي: الشريكين. 
فإن كان قبل التصدفي, انفسَكّت فيه الشركة وإن كان يَعَدَهَاء لم 
فسخ فيه والله أعلّم. (خطه). 
قال في «شّرح الإقناع)1"1: تلمك أذ كلذ ين المَالَينِ يَصيدُ شَرِكَةٌ 
متهم يمجزد الققدء وإن لم يَقَعْ خلط بالقعل. (خطه). 

)١(‏ قال في «الإنصاف»: إذا تَلِقَت قبل الاختلاطٍ» فهو مِن ضصَمانِهماء 
على الصّحيح مِنَ المذهبء وعليه الأصحابٌ.(خطه)1". 

[1] (حاشية المنتهى) (9/9). 


[؟]) «كشاف القناع ) (ل/رقلاء). 
[*] «(الإنصاف» »)54/١5(‏ والتعليق من زيادات (ب) . 


2 


جَهْلِء أو ثُلْثِ البح إلا عَشَرَةَ درَاهِم؛ لأنَّ الجهالّةَ تمن تَسَلِيمَ 
الواجب» و ولأنَّ الإبع هو المقصُودء فلا تَصِحٌ مع جهله كتَّمَنِ: 
واجرّة. 

(أو) شط لتعضهم (دَرَاهِمُ مَعلُومَةٌ هُ) كيِمَةِ؛ لأنَّ المالّ قد لا يربخ 
غير فيَخقصٌ به من سئي لَهُ وهو مُئافٍ لموطوع الشّرِكةٍ. 

(أو) شْرِط لتعضهم (ربخ عَينٍ مُعَينَةِ) كنوب بعينه» (أو) رب 
عَين (مَجِهُولَةِ) كربح تَوب. وكذا: لو سُرِطَ لأخرف رك عت 
العدردىه أرما ريع لقان لن قرعة أ اليه أو سكة خقة؛ لأنه قد 
يَربَحُ في ذَلِكَ دُونَ غيرِهء فيَختَصٌ به من شُرِط لَه وهو مُئَافٍ 
لمُقَتَضَى الشركة. 


(وكدًا: مُسَاقَاةَ ومُرَارَعَةَ) فلا يَصِحَان إن سُرِطَ لعاملٍ جر 
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مدكنة 


مجهُول» أو آصْعٌ مَعلومَةٌ» أو ثمَرَةٌ شجرةٍ مُعَيَّتِ أو مَجهُولَة أو رَرعٌ 
ناحِيّةٍ بعينهاء ونَحؤُةُ. 

(وما يَشْتَرِيهِ البعض) من الشَرَكاءٍ (بعدَ عَقَدِها) أي: الشّركةٍ: 
(ف)هُو (للجميع)؛ لأنَّ كلا مِنهُم وَكيل الباقِين» وأْمِينُهُم إلا أن 
ينوي الشُرَاءَ لتفسِه» فِيختَصٌ به. 

(وما أبرأ) البعضٌ(2؟ (من مالها): فمن تَصِيبهء (أو أَقَرَ به) البتعض 


ؤم كول + ؤوها أيما :.. إلخ) فإذا واف نم ععرة مكلا والمال قات 
صكحت البرَاءَةٌ في خمشة فَقَط. (خطه). 


كِتَابٌ الشركة 


(قَبلَ الفرقة) أي : فسخ الشركة (من دَينء أو عَين) للشَّرِكَةٍ: (فهُو 
(من تصيبه)؛ لأنّ الإذنَّ في التّجَارَة لا يتضكئة . 

(وإن أَقرٌ) بَعضُهم (بِمُتَعلَقٍ بها) أي: الشركة كأجرة دلا 
وحمّالٍ» ومَحْرَنِء وتحوه: (ف)هُو (مِن) مال (الجميع)؛ لأنّه مِن 
توَايع التّجَارَةٍ. 1 

(وَالوَضِيعَةُ) أي : الحُسِرَانُ في مال الشَّركةٍ: (بِقَذْرٍ مال كُلُ) من 
الشركاءٍ» سواءٌ كانّت لتَلّفٍء أو نْقِصَانٍ تَّمَنء أو غَيره؛ لأنّها تابعةٌ للمال. 

(وقن قال) ين كَربكَين: (عَزَلتُ طريكي: صَعْ تصَدِفُ 
المَعرُولٍ في قَدْرِ نّصِيبه'2) من المالٍ فقّطء وصَحٌ تَصَدْفٌ العازِلٍ في 


)١١‏ قوله: (تصدف الْمَعزُولِ في قَدرٍ نَصيبهِ) قال في «الإقناع»: هذا إذا 
ع امال وإن كان عَوْضًا لم ينعزل» وله التصٍفٌ بالتيع» وتَنضِيضٌ 
الغال» #العضاوب »3و3 المعارطة بيلغة أخرى» وقرة المضلاف 
بعر ما يَنَضُ به المال. 
وهذا صَعيفٌء والصّحيحُ ما في العفن» كما يذل عليه كلام 
«الفروع»» وعِبارَثهُ : وإن عَرَلَ أحَدُهُما الآحَرَ تَصدف المعزول في قدر 
نَصِيبِهِء ولو قال: قَسَحْتٌ الشركة . انعرّلا. 
وعنه: إن كان المالُ عَوْضّاء لم ينعزل كل واجدٍ مِنهُمَا حبّى نض . 
والنذكك الأؤل. (م خ)1'1. وخطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (58/9). 


تب 


تعاقية آنا 5 0 م ١‏ اذا 

2 ال ٠١‏ لظت اند عد الع اعم اناعد 
جميع المالِ؛ لِعَدَم رجوع المعزُولٍ عن إذنه . 

(ولو قال) أَعَدُمُما: (فُسَحْتُ الشّركَةٌ: انعرّلا), فلا يتصَءفٌ 
كُلٌ مِنهُما إلا في قَدْرِ نَصِيبه من المال؛ لأنَّ فَصحٌ الضَّركَةِ يَقكَضي عَزْلَ 
مال تسم وشدك كان المال نَقَدًا أو عَوْضَا؛ لذن الشركة وكالةٌ 
والربخ يلل - ضِمْنا فحن ]| لمضّارب أصلِيت . 

(ويُقل قول رَبّ اليَدِ) أي: واضع يَدِهِ على شَّيءٍ (أنَّ ما بيده لَهُ)؛ 
لظاهر الِيَد. 

(و) يُقبَلٌ (قَولٌُ مُنكر للقسمَة) إذا ادّعَاهَا الآحَبء لأنَّ الأَصَلّ 
عدقها: 

(ولا تَصِحٌ) شَركة عِنَانِء (ولا مُضَارَبَةٍ بئقرة«")) وهي : الفِضَّةٌ 
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(التي لم تُضْرَث2"0))؛ لأنّها كالغووضء (ولا بِمَعْشُوسَةٍ) غًِا 


وم قن «القاموس ++ الثقرة: القطعة العذابة يرن الذهه والقطة. انون 
وفي «المصباح): هي قبل الذؤب تَرًا. انتهى . 
والظاهد: أنَّ المراد بالتّمرَةِ هُنَا ما يَسْمَلٌ النُوعَين؛ استِعمَالا للمُقيّدٍ فى 
المُطْلّقٍ؛ بِقَرِيئَةِ تفْسِيرِهِ لها بِقَولِهِ : «التي لم تُضرّب». ولم يَقُل: القِطعَةٌ 
المُذابَة. (خطه). 

)١(‏ قوله: (التي لم تضرّب) صِفَةٌ لموصوفٍ ممَحذوفي» وذلك الموضوف 
حَبوْ لمُبتَدأ مَحذُوٍء والتقديد: وهي الفِضَّةٌ التي لم تُضْرَب. أشار إليه 
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(كثيرّاء و) لا ب(فُلوسء ولو) كائت المغْشُوسَّةٌ كثيرّاء وَالقُلُوسُ 
(نافِقينِ)؛ لأنّها كالفؤوض» بل القلُوسُ روس مطلقًا. 


والحايل لَهُمَا على ذلك: عدَمُ صِحْحةٍ وقُوع المعرقة» وهي التي صِفَة 
للتّكرَةء وهي ١ثُقرّة).‏ فتدبر. (م خ). 
والفضَّةٌ تُسمّى ثُقرَةَ. وهذا التأويلٌ يَقَتَضِي أنَّه خاصٌ بما كان من 
لك تَفسِيرَ «المختار) للتُقرَةٍ بالسبيكةٍ» يَقَمَضِي العُمُومَء وكذا في 
«القاموس»» فالوجة: الأول فتأقل. (م خ)1'؟. (خطه). 

+ + 


[3] (حاشية الخلوتي) (578/5). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
( فَضلٌ) 

(ولكل) من الشّرَكَاءِ: (أن تبيع) من مَالٍ الشَرِكةِء (ويشتري) 
ب» مُسَاوَعَة ومُرابحَةٌ» ومُواضَعَة وبَولِية» كيف رأَى المصلّحة؛ 
أنه عادَةٌ الشْجَارٍ. 

(و) أن (يَأَحْذَ) تّمَنَاء ومُثْمَنَاء (وُعطي) ثمئاء ومُثْمَنَاء (ويُطالِتَ) 
بالّينِء (ويُخاصِ) فبه؛ لأنَّ من مَلَكَ قَنِض سَّيءِء مَلّكُ الطُلَب به 
وَالْخْصُومَةَ فيه. 

(ويُحيل» ويَحمَال)؛ لأنَّ الحَوَالةَ عَقَدُ تاؤةه يعو اكه 

(وتذ رد بعيب للحَظ) فيما وَلِيَ هُو أو شَرِيكَهُ دراك روار يمي 
العا ا اوسن فَلِشَرِيكه إِجبَارُة عليه 
لأجلٍ البح ما الى تففخ الشر 

(و) أن (يُقىّ 04 ا العيب» فيما بِيعَ مِن مالها؛ نه من 
متعَلقَاتها. وَل إِعطَاء أ قد وأن بط عن تكن أو تؤشرة للعيب . 


ع 


(و) أن (يُقايل7'') فيمًا باقة أو اشكداة؛ لله فك يكرد فيها عظ. 


)01 قوله : (ويُقايل) قال في «الكافي»» و«الشرح»» و«الفروع): وقايل 
في الاصَحٌ. 
قال فى «المعن 6+ الأول + أنه يلك الإقالة النصلعة سواة كلا 
في و 


.)5١5 /١5( انظر: «الإنصاف)‎ ]1[ 
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(و) أن (يُؤْجِرَ ويستأجِرَ) بو عانياة لجرياق المنائع تخري 
الأعيَانٍ. ولَهُ أن يَقبض ل المُؤّْجَرَةٍء ويُعطى أجرة المنداخيرة: 

(و) أن (يَبيِعَ نَسَاءً) ويَشتَريَ مَعيًا؛ لأنَّ المقصود هُنَا الدبخ» 
بخلافي الوكالة. 

(و) أن (يَفعَلَ كُلَّ ما فيه حَظ) للشَّرِكَ (كحبس غريمء ولو 
أت ) الشَّريكُ (الآخَرُْ) حَبْسَهُ. 1 

(و) أنْ (يُودِعَ) مال الشَّرَكَةٍ (لحَاجَةٍ) إلى إيدَاع؛ لأنَّهُ عادةٌ 

تجار ْ 

(و) أن (يَرهَنَء ويَرتَهِن) أي: يد رَهنًا بدي الشَّرِكةِ (عِندَهَا) 
: الناجة250؛ لأنْ الته يراد للإيقاء» والارتهات يراد للاسديقاء»ء 

وهو 0 فكذَا ما يُرادُ لَّهُما. 

(و) أن (يُسَافِرَ) بالمالٍ (مَعَ أَمْنٍ2©0)؛ لانصِرَاف الإِذْنٍ المُطلَتٍ 
وقال في «المبدع)1'؟: وظَاهِرةٌ: مُطَلَقَاء وهو الأصحٌ في «الشرح)؛ 
لأنها إن كاثت تيغا نقد أذ له فيه وإن كاتنت تسكاء فكالءة 
بالعيب . ١(خطه)‏ . 

)١١‏ على قوله: (عندَهًا ..) قال في «الغاية)! '": ويكّجَة: وبِدُونهَا: يَضْمَنٌ. 
9؟) قوله: (ويُسَافِرُ م مَعَ أمْن) أي أن ابل والطريٍ . فحيثٌ كان الغَالِتْ 
السَلامَةَ فلا ضَّمَانَء وحيتثٌ كان الَالِتِ العَطِبّء» أو استَوّى 


[3] «المبدع) (4/ 50"). 
[؟] «غاية المنتهى) .)588/١(‏ 


1 21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
إلى ما جَبرَتٌ به العادةٌ» وعادةٌ الشّجَارٍ جاريَةٌ بالتّجَارَةٍ سَفَرَا وحضرًا. 
فإن لم يكن أن» لم تج وضَين» لتعدّيه. 

(ومتى لم يَعلّم) شَرِيك سافَر بالمالٍ حََوقَهُ: لم يَضْمَنء (أو) لم 
يَعلّمْ (وَلِيٌ تيم) سافرٌ بماله 7 مَحَلٌ مَحُوفٍ (خَوفَةُ): لم يَضمّن» 
(أو) باع سرك أو وَلِيٌ دك لمُفلِسٍ» ولم يَعلّمَا (فلَّسّ مُشْتَرِ)» فقَاتَ 
النَّمَنُ: (لم يَضْمّن) أَحَدُهُما ما فات بسببه؛ لغسر التَّحَدْرٍ مِنةُ) 
والغالك القلامة . 

(بخلاف شرائه) 5 الشّرِيكِ» أو وَلَيٌّ التتيم (خَهمْرًا) للشّركة) 
أو للتتيم (جاهلا) به: فِيَضْمَنٌ» نَضَا؛ كه لايحق غالنا. 

(وإن عَلمَ) شَرِيك» أو ولي تيم (عُقَوِبَة سُلطَانٍ تلدع ان 
مالي20: فسافْرَ فأحَدة) أي : أَحَذَ الشلطانُ مال الشركة أو تيم : 
(صَمِنَ) المسافة ما 6 منة؛ َتَعرِيضِه اذّخدٍ. 


و(لا) تحور للشريك أن يكاتت ب قِنّا) من الشركة (أو يُرَوّجَهُ أو 
يُعتِقَهُ )2 ولو (بمَالٍ)» إلا بإذنٍ؟؛ ذه ببق من التّجَارَةٍ المقصودّة 
بالشركة. 


لأمزا» ضجي. ومثله: ولي تتيم» ومُصَاربُ. (ع)1!1. (خطه). 
(1) قوله: (بأخذٍ مالي) هذه الب تُسمٌى: باءَ التُصوير. (م خ)1"1. 


[1] (حاشية عثمان) (”/ .)١١‏ 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)١50/9(‏ 


كِتَابٌ الشركة 


نانك 
له اجا ب مال الشر كت إلا يزذت, ونقّلَ حتجلٌ: يتبوعٌ 
يتعض الثَّمَنِ لمصلّحَةٍء (أو يُقَرض) منهُ. وظاهِرُةُ: ولو بِرَمْنِ. (أو 


ُحابي) في تبع أو رابا لمناقاته مَقصُوة الشركة وهو طلَّبُ التديح0"©. 

وأو كارك أن تفارك بالقال) لإنبائه. فى المال شترقاء 
واستِحمّاق ربحه لِغَيرِه . 

(أويَحلطة) أي: المالّ (بقيرو) من ما الريك تفيبهء أو أجتيئ؛ 
لقضَّمُنِه إيججات حمُوقٍ في المالٍ. 

(أو يأَخذَ به) أي: مال الشركة (سُفْتَجَةَ"؛ بأنْ نْ يَدفَعَ) 4 الشّرِيك 


)١(‏ قال في «الفروع!'!: ويَحِرْمُ على شَرِيكِ في رَرع فَوْك شَيءٍ من 
خسهه ياكلذ يله إذن, ويغركة: عكيةة"!, 
ولو كنت رَبٌ المَالٍ للجابي والشمسَار ورّقة لِيُسلمَهًا إلى الصَّيرَفيٌ 
المعَساً دراي احلا ركسا اقيض عي عتاات متتو 
لتفريطه» ويُصدّق الصَيرفيُ مع بمينه د نه والورَقَةٌ ساهِدَةٌ له؛ لأَنَّهُ العادَةٌ 


ذكرَةٌ شحنا : 
0 بِضْمٌ الشير: » وقيل: يقتجهّاء فأنًا التَّامُ فَمَضْمُومَةً1"ا فيهمّا» فارسئٌ 
مُعوبٌ . 


.)١١١/0( «الفروع»‎ 3 

1] ابيا د كوي ال نول 
الأطعية . قاله في حاشية الإقناع) » وانظر: «حواشى ي الإقناع ) (0/7 ٠‏ 

[*] كذا في النسخ . وفي « المصباح المنير) )١0/8/١(‏ : ( فمفتوحة ) . 


06 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(من مالِهًا) أي : الشَّرِكَةٍ (إلى إِنسَانء ويَأَحُذَ منة) أي: المدفوع إليه 
(كتابًا إلى وَكيله ببلَدِ آخرّء ليستوفي منةُ) ما أَحَدَّهُ مِنهُ مُوَكَلهُ (أو 
ُعطيها) أي: السْفتَجَة؛ (بِأنْ يَشْتَرِيَ) الشَّرِيكَ (عَرْضًا) للشَّرِكق 
(ويُعطِي بِكَمَنِهِ كاب إلى وَكيله) أي: المشتري (بِبَلْدٍ آخَرَ لستوفي) 
البائِم (مِنة) القَّمَنَ؛ لأنّ فيه حَطَرًا لم يُوَذّن فِيه. 

(ولا) للشَّرِيكِ (أن بُيِضِعَ) من الشركة (وهو: أن يَدفْعَ من 
مالها) أي : الشَّركة؛ (إلى مَن ينّحِرُ فيه كو الرّبحح 1 للدّافِع 

وشريكه)؛ لما فيه من العْرّر. 

(ولا أن يَستَدِينَ عليها) أي: الشّرِكةِ؛ (بأنْ يَشْتَريَ بأكثّرَ من 
اودارا ل سا أنه بدك كينها 
إلا في التقديد؛ 0 أن يَشَْرِي بِفِضَّة ومَعَهُ ذَّهَتَ) 1 بالقكس؛ ل ؛ لذأنه 


وقْسَرَهَا بَعصُهُم فقَال: هي كتابُ صاحب المالٍ لِوَكيلِه» أن يَدقَعَ 
مالا قوضَاء يأْمَنُ به من خخطر الطريقء والجَمم: سَفاتِج. قله في 
«المصباح). (خطه). 

(1) قوله: (أو بِكَمَنِ لَيسَ معَهُ من جدسه.. إلخ) واختارٌ الموقّقُ الجوار» 
كما يجوز بفضة وقعة دهت وصوَبَهُ في «الإنصاف). (خطه)!"'!. 


(؟) على قوله: (إلا في التَّقَدينِ) واختار المُوققُ: تجورٌ في غير التّقَدينِء 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الشركة 


عادَةٌ الجا ولا يُمكنٌ التَحَوْرُ منة. 

(إلا بإِذْنِ) شَرِيكهِ (في الكُلّ) آفينا كل اقلم من المسائل. 
فإن أَذْنَهُ في شَّيءٍ مِنهًا: جار. 

(ولو قِيلَ) أي : قالّ له شَرِيكَهُ: (اعمَلْ بِرَأيك2"7: ورَأَى مَصلَحَةٌ) 
فيما تقدّمَ: (جارّ الكلُ) أي: كل ما يتعلّقُ بالجارة» من الإبضّاع, 
والمضَارَيَة» والمُضَارَكَةٍ بالمال» والمُرَارَعَةِء وتحوها؛ دَلالةٍ الإذنِ 
علَيهِ. بخلافي التبدْع» والقّرضء والعِثْق» وتحوها؛ للقَرِيئَةِ» كما يأتي 
في المُضَارَب. ْ 

(وما اسِتَدَانَ) شَّرِيكُ (بِدُونٍ إذْنِ) شّريكهء باقتيراض» أو شِرَاءٍ 


- 2 


يضَاعَةٍ صَعها إلى مال الش ركةء أو يكمن لَِيقَةٌ لي عِندة من سه 


وصوّبَهُ في «الإنصاف). (خطه). 

(3) كانتي الغضوع ؛ على قوله: (ولو قال: اعمّل برأيكٌ): والأصَحٌ: 
ويخوة اعد جعي 
قال في «الإنصاف»!": ولو قال له: اعمّل يأك . جار له فِعلُ ما هو 
مَمبُوعٌ مِنهُ مما تقدّم» إذا رأى فيه مَصلّحَةً. قاله أكتّد الأصحاب. 
وذكو عن القاضي: أنه لا يُمَرض»ء ولذاق يقي شفتجَةٌ على سبيل 
القرض. (خطه). 


1] «الفروع» (9/0). 
[؟] «الإنصاف) (5 8/١‏ ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
غيدْ التْقدَين: (فعَليه) أي: المسكدين وَحَدَهُء المطالَبَةٌ بما استدَائه 
(وربخة لَهُ)؛ لأنّه لم يَقَع للشّركة. 

(وإن عن أَحَدّهما (حقَة0"©» من م 0 لصحّة انفِرَادِه 

م 0 لِنَّذِي اتوعت فين خرن : (مُشَاوَ م عد رق 
لم يو حر (فيمَا يَبِضةُ) من الدّينِ» (ممًا لم يُوَخّر)؛ لاشْترًا كه 
د 0 


دو 
000 


1 قوله: (وإنْ أَخَرَ حَقَهُ) أي: زمَنَ خيارء كما يُفَهَمُ مِن «المبدع». 
(؟) قوله: (ولَهُ مُشارَكةٌ شَريكه) وقال في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»: وإن قَبِضَّهُ بإذنه فلا مُحاصّة في الأصحٌ 
واخحتارةٌ ابن عَبدُوس» والتَّاظمٌ . 
وفي (الغاية)!']: ما لم يَستَاُوْنْهُ أو يَتلفْء فيتعيّنُ غَريمٌ. 
وصَرَّح المُصئّفٌ في «باب السَلّم) بما ذَّكرَ في (الغاية). (خطه). 
(9) قوله: (ولهُ مُشارَكةٌ ضَرِيكِ فيما يَقبِصّهُ ممًا لم يُوْخَر) مفهومه: أنه 
با لا تفار كانيا ليصا را آخر. وهو مُخَالِفٌ لما تقدّمَ في 
«السَلّم)» عي قال هناك : ولو بعد تأجيل الطّالِب لححقه. 
والجراب» أن الألعيد قداك: يمد روم العقدِء فهُو وعدّا'! غَيدُ لازم 
وهنا في مد الخيار» كما في «المبدع»» فلا مُعارَضَةَ خدثر, 


[1] «غاية المنتهى) /١(‏ 58/8). 
[؟] في النسخ الخطية: «فَرعُهُ)» والتصويب من «حاشية عثمان». 
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لأنَّ الذّمَم لا تتكاقأء ولا تتعادلُ» والقِسمةٌ تَعَتَضِيهمَا؛ لأنّها بغَير 
تعديل بِمَنزلَةٍ التيع» وتَيعٌ الدّين غَيدُ جائز. فإن تقاسَمَاةُ ثمٌ هلك تعض 
الدّين: فالباقي بَيتَهُماء والهالِك عَلَيهِمَا. 


(وعلّى كُلٌ) من الشرَكاءِ: (تولّي ما جرت عادة ولي ين تشرٍ 


توب وطيّه. وحَثّم وإحراز) لِمَالِهَاء وقَبض نَقدِه؛ لحمل إطلاتي الإِذْنِ 
على العُرفٍ. ومُقَمَضَاةُ: تَوَلَي مثل هذه الأمور بنَفسِه. 


(فنْ فَعَلَهُ) أي: فعَلّ ما عليه تَوَِيهِ بتائب (بأجرَةٍ: ف) هي (عَلَيهِ)؛ 


لأنّهِ بَذَلَّها عِوَضًّا عمًا عَلَيه. 


000 


(عثمان)1'؟. (خطه). 

نقل في «المغني»» و(الشرح)» عن القاضي: أَنَّهُ إذا أجل عَقَهُ لَيِسَ لهُ 
مُشارَكةٌ شَريكهِ فيما قبِضّهُ. 

فالأُوٌلُ أؤْلّى : أنَّ لهُ الإججوع؛ لأنَّ الدِينَ الال لا يتأجَلٌ بالتأجيلٍ» 
فوجُودٌ التأجيل كَعَدَمِهِ. 

وعنه: يَصِحٌ تَقاسم الدّينِ؛ احتارَة الشيحٌ عر الدّين» وصححَهُ في 
«التصحيح)» بل قال الشيحٌ: لو تكافت الذّمَمْ فقِياسٌ الحوالة على 
مَليءٍ: وججوبةُ. واختار أيضًا قِسمَةً الدّينء ولو في ذمَّةِ واحدَّةٍ. 
(خطه). 


[] (حاشية عثمان) ("/ .)١4‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 

(وما جَرَت) عادةٌ (بأن يتيب فيه)» كالنّدَاءِ على الماع : (فلَهُ 
أن يَستأجرَ) من مال الشَّركَةِ إنسَانّاء (حتّى شَرِيكَةُ لفِغلِهِ إذا كانّ) 
ِعلَهُ (ممًا لا ب يَستَحِقٌ أجرَتَة' إلا بعَمَلٍ ؛ كتقلٍ طعام, ونَحوِهِ) ككيله» 
وكاستئجار غَرَائْرٍ شَرِيكهِ لِتَقلِهِ فيهاء أو دَارِهِ لِيُحَرِرَةُ فيها. نَضَّا. 

(وليس لَه) أي : الشَّرِيك (فِعلّهُ) أي : ما جرت العادّةٌ بعَدَم وليه 
لاصف بلا عه رسام 01ت تبدّعٌ بما لا يَرَمْهُ » فلم 


يَستّحقٌ قن شيعا كالمرأة التي د تَستحِقٌ الاستِخدَامَ إذا كلك تفسَها. 
ويحرُمٌ على شَْرِيكِ في زَرع 7 سَّيءٍ من سُنلهء يأكله بلا إذنٍ 
شريكهة* , 


(وتذل خِقَارَة2"2, وَعْشْر: على المَالٍِ) فَيَحتَيِبْه الشّريك أو 


)١(‏ قوله: (ممًا لا يَستَحِقٌّ أجرّته) فى هذه العبارة قَلاقَةًا . والمُرادٌُ: إذا 
كانَ مما لا يتأنّى ا بأجرَة. (م خ)1١1.‏ (خطه). 
(؟) على قوله: (ويَحرُمُ على شَرِيكِ ... إلخ) قال في «الفروع»: ويتوجّةُ 


ويويٍ يد ما ياتى تي في «الأطعمة)؛ حيث ةرو للأجنبئٌ » فَضْلا عن 
الشَّرِيك . 37 أن يُحَمَلٌ ما مما على خلافي ذَلِك. اح إقناع)51. 
قوله: (ويَذلُ خِقَارَة) بالرفع؛ عَطمًا على «تَولي» الواقع ميقأ مُوؤحُق 


[1] (حاشية الخلوتي» (5557/0). 
5 « حواشي الإقناع» © 
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العايل» على رَبٌّ المال. قال أحمَث: ما أَنفِقّ على المال» فعَلّى المالٍ. 
(وكذًا): ما يدَل (لمُحارب. وتحوو). 


وكاهزه: واو من مال لديو 
ولا يُنَفِقُ أحدُهما أكتر من الآحرٍ بدُونٍ إذنه بالاو أن يتَّفِمًا 


على شَيِءٍ من التْقَقَةِ ِكل منهما. 


خبهُ مع ما مُطِفَ عليه قَولهُ: «على كل». والتّقديد: وعلى كل ولي 
ما ذّكرَء وبَذْلٌ عِمَارَةِ. (خطه). 
د ب 


دَات 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
/ ٠ه‏ 

( قخلٌ) 
(والاشتراط فيها) أي: الشركة (لَوعَانِ): 


توعٌ (صَحجيح؛ ا يشرط أن (لا يَنَجِرَ إل في توع كذَا)ء 
كالخريرء أو اليرّ أو ثياب الكَكّانِ ونّحوها. سَوَاءٌ كانَ ممًا يَعُمُ 
وود في ذَلِك البَلدِ أو لاء (أو) َ يشترط أن لا يعجر إلا في (بلَدٍ 


بق ا 1 » أو دم َشْقَء (أو) أنْ (لا بيع إلا بتقدٍ كَذَا) كَدَرَاهِمَ 
أو دَناني صِمَتُها كذَّاء (أو) أن لا يه يشتري أو لا يَبيعٌ إلا (من فلان20©, 


)١١(‏ قوله: (من قُلان) ظاهِرةُ: عَدَمُ صحّة بَبِعِهِ لِغَير المعيّن- «أذى 
وصليّة- وإِنّ ماتّ. 
قال شَّيحُتَا: وكانٌّ القِيَاسٌ أن يُعَلٌ هذا من الشّووط الفاسِدَة. 
أقول: انظر: هل قباس سه لو عَيّنَ لهُ نَقْدَا فحدَمَة السك ار 
سُلُوكُ طَريقِهَاء أو نَوعًا فامتتع جَلِْةُ فتدبّر. (م خ)1١!‏ 
قوله: (أو من فُلان) ظاهِوة: عدم صحَّةٍ بَبِعِهِ لغَيرِ الف قال ( 
ض»: وكان القياءك أن يُعَدّ هذا من الشدوط الفاسدة: 
فإن جمع التي والشّرَاءَ من واحدٍء كأن يَقُولَ: لا تبغ ولا مشر إلا من 
فلانٍ» لم يَصُكَ. ذكَرَةُ في «المستوعب». 
وفي «(المغني»)» و(الشرح») خلاقة قال في «المبدع): وهو ظاهر. 
(١‏ خطه). 


[3] (حاشية الخلوتي) (57/9 .)١‏ 
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أو) أن (لا يُسافِرَ بالمَالٍِ)؛ لأنَّ الشركة تَصَدِفٌ بإذنِء فصَحٌ 
تَخصِيصّها بالتّوع» والبَلَدِء والتّقَدِء والشّخصء كالوكالة. 

(و) نَوحٌ (فاسِدُء وهُو قِسمَان): 

قِشْمٌ (مُفِيدٌ لها) أي: الشَّرِكة (وهو ما يَعُودُ بجهالة الربح) 
كشَرطٍ رقم لزيد الأجتي» والتاقي + من الرّبح لَهُماء أو اهن سْتِرَاطٍ ربح ما 
يُشترى من رَقِيقٍ لأحدهماء وما يُشتّرى من ِيَابٍ للآخَرِء أو لواحِدٍ 
ربح هذا الكيس» وللآحَرِ ربخ الكيس الآخَرٍ. وكا أنوادين قار 

فتَفسْدُ الشركة والمضاربَةٌ بذلِكَ؛ لإفضَائِهِ إلى جهل حَنّ كل 
مِنهُما من الرٌبح» أو إلى فَوَاتَهِ» ولآنَّ الجهالة تمع د م الشبلك نزي 
إلى التّارُْع . 

(و) قِسمٌ فاسِدٌ (غَيرُ مُفِسِدِ) للشّركةِ. نضّاء (ك»اشيراطٍ 
أحدهما على الآخَرٍ (صَمَانَ المَالٍِ) إن تَلِفَ بلا تَعَدّ ولا تفريطٍ. 

(أو أنَّ عليه من الوَضِيعةٍ بعَة) أي : الحَسَارَةٍ (أكثَرَ من قَذْرٍ ماله). 

(أو أن وليه أي يُعطية يوسن ماله (ما يَخْتَارُ من السُلّع) التي 
يشترِيهاء (أو) أَنْ (يَرتَفِقَ بها) كلبس توب» أو استِخدّام عَبدِء أو 
ركوب دابّة. 

أو يَسْتَرِطَ ربُ المال على العاملٍ في المُضَارَبَة أن يُضارِب في مالٍ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
آغرة©: أو يأَدَهُ بضاعةٌ أو قَرضَاء أو أن يَحدمَهُ في كذّاء أو أنه متّى 
باع السّلعَةَ فهُو أحقٌ بها بالنَّمَن. 

(أو) أن (لا بت الشركة هذة كذاح أو أيذاء أو أن لا يبِيعَ إلا 
برأس المالٍء أو أقَلَّ» أو من اشترى منةء أو أن لا تَبيعَ فيها ولا 
شري ونحرو. 

فهِذِهٍ الشّوْوطٌ كلّها فَاسِدَةٌ؛ لِتَفويتِهًا المقصُودّ من عَمَدٍ الشَّركة» أو 
منع القسخ الجائرٍ بخكم الأصلء والشّركةٌ أو المضارَبَةٌ صَحيحَةٌ 
كالشّروطٍ الفاسدة في التيع والتكاح» ونَحوِهِمَا. 

(وإذا فسَدّت) الشَّرِكةٌ لِجَهالَة التبح» أو غيرِهَا: (قُسِمَ ربخ 
شَرِكةٍ عِنَانِء و) ربخ شَّرِكَةِ (وجُوهٍ على قَذْرِ المَالَينِ)؛ لأنّه نمَاؤهُماء 
كما لو كان العَمَلُ من غير الشَّرِيكين(”©. (و) قُسِعَ (أَجرْ ما تقبَلاهُ) 


(1) تمل أب و طالب فين أعمى رجلا مُضَارَيَةٌ على أن يدرج إلى الموصل: 
فَيوجَةَ إليه بطعَام فَيبيعَةُ» ثم يَشتّري بهء ويُوجَة إليه إلى الموصل؟. 
قال* لا يأ + إذا كانوا تَرَاضَّوا على الذبد!'!. 

9 .وعن السعة» إهقصة يكير حيالة البح » كت السك ب وذ كر 
الشيحٌ تَقَيٌ الدّين ظاهِرَ المذهَب. ْ 
قال في «المغني): اختارَ الشَّرِيكٌ أبو جَعَمَرٍ أَنّهُما يقتسِمَانٍ الرّبحَ على 
ما اسْتَرَطاة» وأجِرَاهًا مَجِرَى الصّحيح. 


[] انظر: «الإنصاف» .)78/١5(‏ 
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أي: الشَّرِيكانٍ من عَمَلٍ (في شَرِكَةٍ أبدَانٍ) 0 (بالسويّة)؛ لأنّه 
استحقٌّ د وهو مِنَهُمَاء (ووُزعت) أي: قُسَمَت (وَضِيعَةٌ: على 
قَدْر مالٍ كلّ) من الشّرَكاءٍء (ورَجَعَ كل من د في) شَركةٍ 
(عِنَانِء و) شَّرِكةِ (وجوهوء و) شركة (أَبِدَانِ بأجرَةٍ ننصفٍ عَمَلِه)؛ 

عَمَلِهِ في تَصيبٍ شَرِيكهِ بعَقَدٍ يبد حي بو لقصل في ذتي الخال نوك 
أن يُقَابل العمل فيه عَوْض»ع كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مَل 
يُساوي عشرَةً دراهم» والآخَر حَمسَةء تقَاصًا بِدِرهَمَين ونصفٍء 


ورجَع َ ذُو العشرَةٍ بدِرهّمين ونِضفٍ (و) يَرجِعٌ كل (من ثلائةٍ) شركة 
على شّريكيه (بأجرَةٍ 5 عَمَلِِ) ومن أربعةٍ بِثَلانَ أرباع ا عمّله 
وهكذًا على ما تقدّمَ في الشّريكين. 

(ومن تَعَدَّى) مِن الشّركَاءٍ بِمُحَالَمَةٍ أو إتلافٍ: (صَمِنَ) أي: صار 
ضامئًا لما بِيَدِهِ من المالٍ» صَكحت الشركة أو فمَدّت؛ لتَصَّدُفهِ في 
ملكِ غيره بما لم يأَدّنَ فيه كالغاصب. 


وأوبحب الشَّيحُ تق الدّين في الفاسِدَةٍ تَصيب المثل» فيَجبُ من البح 
جرم جَرَتِ العادةٌ بمثلهء وأنّهُ قِياسٌ مذهب أحمَدَ؛ٍ لأنّها عند 
وهذا روايةٌ عن مالِكِء فإنه قال: يُردُ إلى قِرَاض مثلهِ. وعنهء أي 
مالِك: أن لهُ أجرَة مثلهء كقَولٍ أبى حنيقَةَ والشافعئ. (خطه). 


ت 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
1 امه 


(ورنْخ مالٍ) تعَدّى فيه: (لِرَبّه2'1) نض 


نَضَّاهِ لأنَّه نماك مالٍِ» تصفٌ 
فيه غَيرُ مالكه بِعَيرٍ إِذنهء فكانَ لمالكهء كما لو عَصَبَهُ جنطة 
ورَّرَعَها0"©. 

(وعَقَدٌ فاسِدٌ في كل أمانَةٍ وتبرّع؛ كمُصارَبَةٍ وشّركة, ووكالةٍ, 
ووَدِيعَةٍء ورهن وهبَةِ» وصِدَفَةٍ وتحوها) كَهدِيّة» ووَقْفٍ: (ك)عَقدٍ 
(صحيح, في صَمانٍ وعَدَمِه) فلا يُضْمَنُ منها ما لا يُضْمَنُ في العَقَدٍ 
لاتحم لدُخُولِهِمَا على ذَلِكَ بيكم العقد. وإِنّما ضَمِن قابض 
التّكاة - إذا كان غَيرَ أهل لقَبضِها - ما قَبضّهٍ لأنّهِ لم يَملِكةُ به وهو 
ققوط يقبض ها 'لا يجوة 4 قنضن. فهو .من القبض الباطل لا 


الام 


)١(‏ قوله: (وربخ مال لِرَبّهِ) أي: في الشركة الفاسدةٍ. (م خ)1'1. 

(؟) وقال مالك فيما إذا اشترى ما لم يُوْذَنْ لهُ فيه: الرّب بَيَهُمَا على ما 
شَرَطَاةُ . (خطه). 

(*) قال في «القواعد)7': فأمًا قَولُ أصحايئًا فيمن عجلَ زكاتة» ثم تَلِفَ 
المال- وكلتاء له الجر م - + أنه إذا علق» صنيقة القابض» فلينن مق 
القبض الفاسِدٍ في سَيءٍ؛ فَإنَّهُ وقَع صَحِيحَاء لكن مُرَائَى» فإن بَقِي 


وو مذ أضم اغر 


النُصَابٌ» تبينًا أنَهُ فض كاثة إن تَلفّ تبيّنًا أَنّه 0 كا فرج 
ببتص ر و02 دم ر 6 
بها. 


[3] (حاشية الخلوتي) (5/9 5 .)١‏ 
[؟] «قواعد ابن رجب) ص (3517). 
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لقا تكله عه اكه 


(وكلٌ) عَقَدِ (لازم يجب الصَّمَانُ في 2 صَحيحه: يجب في 


فاسدة, كبيع وإجارّة» ونكاح, وتحوها) كر 3 


والحاصِلٌ: أنَّ الصّحَيحَ من العقُودٍ إن أوجَبَ الصَّمَانَء فَفاسِدَُهُ 


كذْلِكٌء وإن كان لا يُوجبةُء فكذلِك فاسِدَة. 


ودواضت ل طلسي رات لصّحِيح صُمِنَ فيها في 


الفاسِي("؛ فإِنَّ البيع الصَّحِيحٌ: لا تُضْمَنٌ فيهِ المنفعةٌ» بل العينُ 


0 


4 


01 
1 


نعم إذا ظهَرَ قابضُ البّكاةٍ ممّن لا يجورٌ لهُ أحذّمَاء فإنّهُ يَضْمَئُها 
لتعدّيهِ بقَبض ما لا يجورٌ لهُ قَبِصّةُء فهذا من القبض الباطِل لا الفاسِدٍ. 
(خطه). 

وكثية يُفْدِقُونَ بِينَ التاطل والفاسِدٍ: اليا ما لحي عليت وانقانية 
ما فيه يلاف . 

قوله: (وكل لازم ... إلخ) أي : أو جائر» على ما في «شرح) شَيحْنَا 
على «الإقتاع». رم 1 

فلا مَفَهُومَ لِقَولِهِ: «لازم». 

قال في «القواعد)1"؟: وليس المُرَادُ أنَّ كل حالٍ صُمِنَ فيها في العَقَدٍ 
ع اس ا 
ف صَُمانٌ السفعة: وإنّما * نُصْمَنٌ العينٌ بِالقّمَنِ. والمضمُونُ بالعقدٍ 
القاين قيدك طنينان الأجرة فيه» على المَذمَب. (خطه). 


«وحاشية الخلوتى) (55/7؟). 
«قواعد ابن رجب) ص (0"). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 
بالشّمَنِ. والمقبوض - فاسدٍ: حك صقان الأجرة فيه . والإجارة 
الصحيعة: تدك فيها الجر بتسليم العين المعقُودٍ علّيهاء انتَمَعَ 
المستأجد أو لى ينتفع وفي الإجارة الفاسِدَةٍ رِوَايَتَانِ. والتكاح 
الصّحيحٌ : يَسَتَقِدُْ فيه المهز بِالخَلوَةء دُونَ الفاسِدِ0"؟ . 


المذكن» انيقواة المسة لمسقى بالكل في الاح الب لأكثّر 
العُلمَاءِ. (خطه). 
جد جه 


كتَابُ الشركة 57 
(فضخلٌ) 

الصَّربُ (النَّانِي: المُضَارَبَةُ) من الصَّوِبٍ في الأَرضء أي “الشثر 
فها للتخارة. أو من سوبا كل منقعا يههم ف الايح, وعذو كسيي 
أهل العرّاقٍ . ْ 1 

وأهلُ الحِججازٍ يُسمُونها: قِراضّاء مِن قرَض الَأ النّوبَء أي: 
قَطَعَهُ كأنَّ رب المالِ اقَقَطْعَ للعامِلٍ يِطَعَة من ماله وسلَّمَها لَه واققطّع 
ااإلنة برها رمو المفاوقف يعس 3 الهواز لله اإقال + اقيض 
الشاعِرَانٍ إذا تَُوَارَّنًا . 

وحكى ابنٌ المنذِر: الإجماعَ على جَوَازِها. وحكي عن عُمَنَ 
وعثمانَ؛ وعَلِىٌ» وابن مَسعُودٍء وحكيم بن حِرَام؛ ولم يُعرَف لهم 
الت ولفاغة القاس الهان 2 ْ 

(وهي) شَرعًا: (دَفْعْ مالٍ) أي: نَقْدٍ ممضروب»ء غير مَعْشُوشٍ 
كثِيرًا؛ لما تقدّمَ. 

(أو ما في مَعنَاةُ ) أ مَعتّى الدّفع» كوّديعَةء وعاريّة» وعَصب» 
إذا قال ربها لمن هي نحت يَدِهِ: ضارِب بها على كدًا. 

(مُعَيّنِ) عن المالٍء فلا يَصِحٌ: ضارث عد هِذِينِ الكِيسَينِ؛ 
تسَاوّى ما فِيهِمَا أو اختلّفَء عَلِمَا ما فِيهِمَا أو جَهِلاة؛ لأَنّها عَقَدٌ تمع 


تب 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
9 الت ساس اسداس داك 
صِحتَه الجهالة» فلم تر على غيرٍ مُعَيّنِ كالتيع. 
مَعلوم قدزه) فلا نَصِحٌ بصّيرَةٍ دَراهِمَ أو دنانير؛ إذ لا بُدَّ مِن 
الوجموع إلى رأسٍ المالٍ عند الفسخ» لتِعلّم الربخ» ولا يُمكنُ ذلك مع 
الجهل . 
(لِمَن يَنّجِرُ فيه) أي: المالٍ» وهو مُتعلقٌ ب«دّفع). (بِجُرْءِ) مُتعلقٌ 
ب(يَتّجِدُ) . (معلوم, من ربجه) كنصفه أو عُشروء (لَهُ) أي: للمتّجرِء 
زآو لقكوة»يو لذن المغروط ليلد 01017و ولو سمعلدة عنقها وبر عبد 
أحدهما أثلانّاء كان لِصَاحِب العبدٍ التلنَانِءِ وللآخَر اثلث وإن كان 


)١(‏ قوله: (أو لِقِنّه) أي: وإن لم يُوبجد من القن عَمَلٌ. 
قال في «الإنصاف1'!: وإن شَّرَطَ على رَبٌّ المَالٍ عمل غُلامِو) 
إلى آذ قال» المذففاه يوق هما جييع أذ بعال إن زميعا يكل 
غليهاء وخر النذعك, غال الفسكق + ولشقبط عله مله وأن يكو 
دُونَ النُصفي. (خطه). 

)١(‏ قال في «الإقناع)1'1: وإن شَوَطا جُجزءًا من البح لِغَير العاملٍ» فإن 
كان لِعَبِدٍ أحدهماء أو لعَبِدَيهِمَاء صحّع كان قشووطا لسهدة. 
(خطه). 


[1] «الإنصاف) .)07/4/١5(‏ 
[؟] «الإقناع» (كثلاه:). 


كِتَابُ الشركة 57 
العبدُ مُشتركا بَيتهُما نِصفَينِء فكما لو لم يُذكرء والربخ بَيتَهُما 
نِصفَينء (أو) للمُتّجرٍ فيه و(لأجتبِيٌّ » مع عَمَلٍ من2"04) أي للحن 
كما لو قال: خَذَّةُ فاتجو به أنت وفلانٌ» وما ربع فلَكُمَا نِصفه 
فيَكوبَانٍ عامِلَينِ في المالٍ ٠‏ فإن لم د يَشْتَرِطًا عَمَلا من الأجتبيت : لم نَصِحٌّ 
المضاية لاذه نه شط فد يعو إلى الروبح» كشّرطٍ وَرَاهِمَ . وإن قال: 
لك الملَئَانِ على أن تُعطىي اعر اتلك وص ك3 يلت 

والمرادٌُ بالأجتّيئ هُنَا: غَيدُ قِتّهِمَاء ولواالةك أو دكا الأخدههاء 

(وتُسمّى) المُضَارَبَةٌ (قراضًا) وتَقَدّم. (و) تُسمّى أيضًا (مُعامَلَة) 
من العمَلٍ. 

(وهي: أمانّة) بدفع المالٍء (ووكالة) بالإذنٍ في التصدْفٍ. 

(فإن ربح) المالُ بالعمل: (فشَرِكَةٌ)؛ لِصَيرُورَتِهمَا شَرِيكين في 
ربع المال: 

(وإن فَسَدَتِ) المضاربةٌ: (فإجارَةٌ"©) أي: كالإجازة الفاسِدَةٍ؛ 


)١1(‏ قوله: (مع عَمَلٍ مِنةُ) أي: من الأجنبِيٌ . وفي تسميته حِيئئلٍ أجتييًا نَطو 
إِذِ المُتبادِ أن 0 رَبٌ المَالٍ والعايل» وقد صارَ عابلا إلا 
أنْ يُلاحظ لهُ ما يَقَتَضِي كُوَهُ أجتبيّاء ككونه لم يُعفّد مَعَهُ ابتدَاء. 

2( توأم حورن قسذات: فاسارة .الو قال فى والهدي 1 "!+ الفتصياديك 


أمِينٌ» واجير» ووّكيل» وشريك. 


35ع] «زاد المعاد) .)١51/1(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 


لأنَّ البح كُلَّهِ ِب المالي» وللعامل أَجرُ مثله 


1 
1 
لين 


(وإن تَعَدّى) عامل في المال» 0 ما ليس 


ذأمرق: إذا قيض الغال .روك + إداعوف فى ولبيف كما قاع 
مِن العمل بتفسِه. وشَرِيِكُ: إذا ظهَرَ فيه الربخ. انتهى 

فظاهِد كلام «(الهدي): أنَّ هذه مُتَحِدَةٌ يالذّات مُخْتَلفَةٌ بالاعتّبار. 
وظاهِد كلام المُصنّفٍ» بل صَرييحة: الاختلاف ذَانًا أيضاء فإنّهِ حصّ 
تَسمِيتَهُ بااخير بالإجارة الفَاسِدَة فتدبّر. (م خ)1!'". 

قال في «شرح الإقناع)1" 0 شُرادَمُ : أنه في نكم الأَجِيرِء وإ 
فتَعرِيفٌ الإجارةٍ الآتي لا يَنطبقُ عليه» ولذلك لم يَجعَلٍ المُصنّفٌ 
قولهُ- أي: صاحجب «الهدي)- مُقابلا لما قَدَّمَهُ مِن أَنَّهُ أجيد إذا 


فسّدت. 


قال ناظمٌُ المُفرَدَاتِ: 


إن تعَدّى عامل ما أْمَوَا به الشّرِيكَ ثم ربخ ظَهرَا 
فأَجِرَةُ المثلٍ لَهُ وعنة: لا ولوب للمايك نش تقد 


وقال في «المغني)» و«الشرح» : له أَجرَة مثله ما لم خط بالؤبح, 
ونقَلَهُ صالِح, وأنّه كانَ يَذْمَبُ إلى أنَّ البح بخ لِرَبٌ المَالٍ . استَحسَنَ هذًا 
يك (خطه) '!. 


«حاشية الخلوتي) (55/59 .)١‏ 
(كشاف القناع») (533/8). 
انظر: «الإنصاف) .)5١/١5(‏ 
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2-2 سإ 
(ف)كدرخضب) في الضعان؟ لِتَعَذّيه وَيَددٌ المالّ وربحة» ولا أجرة 
له . قال في «الرعاية الكبرى) ): وإن تعدّى المُصَارَبُ الشرط» أو فل 
ما يس لَه عل أو تَرَكَ ما لز اشون المانه ولا لور أنه ربد 
لِرَيُّه . وعَنة : اه المثل. 

(ولا يُعتبِرُ) لمضارَيَةٍ (قبضُ) عامل (رَأْسَ المالٍ) فتَصِحٌ وإن 
كان بِيَدِ رَيّْه؛ٍ لأنَّ مَوردَ العَقدٍ العَمَل. لولاا حك 
وتحوهء (فتكفي مُبِاسَرَتُه) أي: العاملٍ للعَمَلٍ؛ القها وكون ترك ليا 
كالوكالة. 


(وصِحٌ) المضارَبَةٌ (من مريض) مَرَضٌ الموت المَحُوفَ؛ لأنّها 
عَقَدٌ يَيتَغي بهِ القَضْلَء أشبّة التِيع والشَّرَاءَ. (ولو سَمّى) فيها (لِعَامِلِه 
أكثر من أَجِرٍ مثله) فيَستَحِقُّةُ (ويْقدَمُ به على الغْرمَاءِ)؛ لأنّهُ غَيد 
ل مُستَحَقٌّ من مال رب المال» وإِنّما حصّل بِعَمّل المضَّارّبٍ في المالٍ» 
فما يحصّلُ من الإبح المشروطٍ يَحَدتُ على مِلكِ العايل: بخلاف ما 
او عاق العو ايلات الج رق بوم مالي لد سان أو زاوع مجان 
عمو من ثُليِهه لحُروج المشؤوط فيهما من عَينٍ ملكه» بخلاف الربح 
في المضارَيّة» فإنّه إنما يحصّل بالعَمّل. 

(و) قَولُ رَبٌ مال لآحَرَ: (انّجر به وكُلٌ ربجه لِي, إبضَاغٌ)؛ لأنّه 
َرنَ به حك الإبضّاع» فانصَرَفٌ إليه؛ (لا حَقَّ للعَاملٍ فيه)؛ لأنّه ليس 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
كآأه 


1١ 
3 
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بِمُضَارَبةٍء ولا أجرَ لَهُ. وإن قال مع ذلِك: وعَلَيكَ صْمَائُه» لم يَضْمَئْةُ؛ 
لأنَه سوط ينافي مُقتضَى العَقدٍ. 

(ه) كول وك مال لكشن البر د لإوكلم أي + الفيع زللكة؛ 
فَوْضُ) لا مُضارَبَةٌ؛ لأنّه قَرَنَ به محكم القٌرض» الويف ليده قات 1 
مَعَهُ: ولا ضمَانَ عَلَيكُء لم يَنتَفِء كما لو صرّح به. (لا حَقَّ لِرَبُه) 
أ الذّافِع له (فيه) أي : البح . 

(و) إن قال: انّجر به والرّبحُ (بَيتتا)» صَح مُضارَبَة. و(يَسِتَويَانِ 
فيه) أي: الرّبح؛ لإضاقته إليهِمَا إضاقَةَ واحِدَةٌء ولم يترجّح به 
عمد 2 

(و) إن قال: (خُدذهُ مُضارَبَة ولَّكَ) ربخه. لم يَصِحٌء وله 
مثلد» (أو) قال: ذه مُضَارَيَة 0 ربخة. لم يَصِح2'0) ولا _ لَه 
أن نمف أ لاسي 2 ا البح بَيتَهُما تِصِفي 9 “. فإذا 
شط اختِصَاصٌ أحَدِهِما بهء فقد سُرطٌ ما يُنافي مُقتَضَى العَقدِء 
فقَسَدَء كما لو سُرِطٌ في شَّرِكة العِنَانِ الؤبخ كلّه لأحدهماء بخلافٍ 


1) قوله: (لَم يَصِحٌّ) أي : لا مُضْارَبَة» ولا غيرها؛ لشَّرطٍ ما يُنافي مُقَتَضَى 
المُضارَبَةِ» من كونٍ البح لَهُماء وَلِذِكره بعهاما إناني شكقها. 
وفارَقَ ما لو لم يَقُل: ُضازبة؛ لأنّ لط يصع لما أت حكفة ين 
الإبضّاع أو القَرضٍ. وللوكيلٍ أجرَةٌ مئله في الأولّى» ولا سَّيءَ لهُ في 
الثانية. ١‏ خطه). 

(؟) قوله: (نِصقين) لا مَعتّى لهء بل الرّبخ على ما شَّرَطًا. (خطه). 
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ما لو لم يَقْل: مُضارة 
والقرض. 

وإن قالَ: اجر به (ولي) ثُلْتُ الرتبح» يَصِحٌء وباقبه للآحَرِء (أو) 
قالّ: انّجر به (ولّكَ لُلنْه) أي: التبح» (يَصِحٌ) مُضارَبَةَ (وباقيه) أي: 
الربح» (للآخر) الذي لم يُسَمٌ له لأَنّ البح لا شكحقه غيدهما: فإذا 
قُدرَنَصيبُ أحيهما منُ» فالباقي للآحَرٍ بمفهُوم اللّْظِء كقوله تعالى : 
ئَإن لم مَك لَّدُ ولد وَوَركةه واه فَلفيد التلتيه رالساء: ٠١‏ لما لم 
يُذكر نَصِيبُ الأب» خلِمَ أنَّ الباقي لَهُ. وكدًا: لو وَصّى بمقَةٍ لِرَيدٍ 
وتحمروء وقال: لِرَيدٍ مِنهَا ثلانُونَ. فالباقي لِعَمرِو. و: انّجر بهِ ولك 
نِصفٌ الرّبح ولي تلن وسكت عن الشدُسء صَحٌ؛ وهو لِرَبٌ المال. 
وهذة مايه على التُلْثْء أو التبُع» أو بالثُلْثْء ونحوو» صَعٌّ) 
والعقكة للغايل» لآن القترط قرا لأجلهء وك المال تسق بماله لا 
بالشَّرطِء والعايل يَستَحِقٌ بالعمل» وهو يكنز ويَقل» وإنّما تتقَدّر 
حِصَّنُه بالشّرط . 

(وإِنْ أل مَعَهُ) أي : اثلث وتّحوه (بِرْبُع عُسْرٍ البتاقي)؛ بأن قال : 
انّجر به ولك الثلْتُ ورُبْعُ عُشْرِ الباقي من الرّبح» (ونّحوه) ك: انّجر به 
على الإبع وحُحمْسٍ ثُمْنٍ التاقي: (صَمٌ) وإن جهلا الحسَات؛ لَه 


1 


3-4 ع 


أن الفط عالق نينا الك كيم الأها 
ِ من ار بصا 


اواك عا مَةٌ مُقَدّرةٌ خوج بالحسّابء لا تَخِيَصٌ بهما. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ماه 


(وإن اخيَلعًا فِيها) أي: المضارَيَة؛ لمن المشروط؟ فَلِعَامِل (أو) 
اختلمًا (في مُساقَاقِء أو) في (مُراََة إلقن) الجُز (المشزوطٌ؟ 
د لأنَّ رَبّ المالٍ يَسَتَحِقٌ البح بماله؛ لكونه تَمَاءَهُ 
وترظده والعايا كحك بالشرظ: 
(ومُضْارَبَةٌ فيما عا أن يَفعَلَهُ) من بيع وشِرَاءٍء وأَخذٍ وإعطايء 


ورَدّ بقيب» وتيع نَسَاءً وغرص» وشِْرَاءِ ممعيب» وإِيدّاع لحاجّء ونحوه 
مما تقدّمَ (أؤ لا) يَفعَلَهُ كعتق» و كتابَة» وقرض» وأخل شفتجة 
وإعطائهًاء ووه (و) في(مَا يَلرَمْةُ) من نَشْر وَطَيٌ» وتم وجوزء 
ونحووء (وفي شُرُوطِ) صَحِيحَةء ومُفِسِدَةٍء وفاسِدَةٍ: (كَضَرِكَةٍ 
عِنَانِ) على ما سبق لصيل ؛ لاشتراكهمًا في التَصَّدِفٍ بالإذنٍ. 

(وإن قيل) أ قال ربٌ ب المالٍ لِعَامِل: ول برأيك )2 أو بما 
أراكَ اللهُء (وهُو) أي: العامِلٌ (مُضَارَبٌ بِالنَصْفٍ» فَدَفْعَهُ) أي: المال 
(ل)عامل (آخر) لِيَعمَل به (بالرُبُع) من ربحه: صَحٌء و(عَمِل بهِ) 
نضّاا"©؛ لأنَّهِ قد يَرَى دَفعَهُ إلى أبِصَرَ منةُ. إن قال: أَذِنتُكَ في دَفعِهِ 


)1١(‏ على قوله: (فلِعَامِلِ) أي: بِيَمِينِهِ. (تقرير). 

(؟) قال في «الفروع)1'1 في فصل المضارَبةِ: فإن قال: اعمّل برأيك. 
ورأى مَصلَحَةَ جار الكل. فلو كان مُضَارِيًا بالنٌُصفيء فَدَفَعَهُ لآخر 
بالؤبع» عَمِلَ بذّلك. نصّ عليه. 


[1] «الفروع» (85/0). 


كتَابُ الشركة 


مُضارَيَةٌ صَحٌ» والمقُولٌ لَهُ وَكيلٌ لرَبٌ المالٍ في ذَلِكَ. 


قال ابنُ قُندس : والمعنى : أنه يَصحٌ مُصَارَبَةُ الثاني بالؤبع» وليس مُرادُه 
أن الوْبعَ الباقي مِن التنّصفٍ يكونُ للعامِلٍ الأول 7 ينيك الثاني 
المضّارّب. 

قال في «الكافي): فَأمَا إن دَفَعَهُ إلى غيرهٍ بإِذنٍ رَبِّ المالٍ» صَحّء 
ويَصِيدُ النَّاني المُضارَت» فإن شرّط الدَّافِعُ لتَفسِهِ سينا من الإإبح» لم 
يستحقٌ سينا لأنَّ الإب إِنّما يُسيَحنٌ بمالٍ أو عمل» وليسش له واحدٌ 
وفي (المغني )» و(«شرح المقنع): إذا دَفُعَهُ مُضَارَبَةَ بإذنٍ رَبٌ المالٍ» 
ضع ويكون المضايظ الأزل وكيل رت المال فى :ذللف. غإن الم 
يشترط لِنَفسِهِ شَّيمًا من الإبح» كان صَحيحاء وإن شَرْطَ لِتفسِه شَّيعَا 
منهء لم يَصكٌ؛ لأنَّه ليس من جَيّته مال ولا عَمَلٌء والرّبح بِوَاحِدٍ 
وفي «الرعاية»): لا يَسِتَحِقٌ شَّينًا. 

فَظَهَرَ من كلامهم: أنَّ العمل الأول لا يَستَحِقٌ شَّيقَا من اللابح الظاهِر 
من حمل الثاني . 

فيكونٌ كلام المُصِئفٍ اعيل بذلِك)» أي: بصحّة المُضارَبَة معَ 
الثاني على هذا الوجه؛ لأنَّ الأَوّلَ يَستحقٌ الفاضِلّ من التُصفٍ بعد 
الؤبع ' '. 


[1] انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (60/1). 


50 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراقات 
1ه 


فإن دَفَعَهُ لآخرّ ولم ب يشرط لَِفْسِهِ شَيكَا من الربح : : صَحّ العَقدٌ . وإ 


شدل لتفيه منة شيعًا : لم اال 0 


0 


]1 
1 


وقال!' قبل ذَلِكَ على قَولِهِ: «فلو كان مُضارَبًا بالنُصفٍ.. إلى آخر 
القصل) : مُفرَحٌ على قولِه: «اعمّل برأيك). 

وأمًا إذا كان بِغَير إِذنِء فإنّهِ لا يَملِكُ دَفْعَهُ مُضَارَبَةَ صبح به 
المصنّفٌ» ولا الاستِدَائة في المنصُوص» وا أحدّ شفتجة. وهُنا 
غْوَازٌ كلك فقال : وجاز لكلو والأصك: وه 911 أل نع 
فإن قبل : قد د كرتم أن ا وفي ككينا يدل 
على أنه لم يأَدّن في ذلك كُلَّهِ بدَليلٍ قَوله: «لا إلا بإذن». فدلٌ على 
أنه لم يأذَن في ذلك. 

فالجَوابٌُ: أن المُرادَ بِقَولِهِ: «إلا بإذن) الإذنُ الصَّريحُء وأن قوله: 
«اعمّل برأيك» ليس إِذنًا صريحًا. 

قال في «المحرر»: فإن قال: اعمل بِرَأُيكَ . فلَهُ فِعلُ ما ذَكرنًا كله 
ويس له أن يُقرِضٌء ولا يتبرّع» ولا يُروّجَ رَقِيقَاء ولا يُكاتبهء ولا يُعتِقَهُ 
بمالٍ إلا بإذنِ صَريح. (من خط شيخنا عبد الله ين عبد الرحمن أيا 
بطين) . 

على قوله: (وإن شَرَطُ لِنَفِيِهِ منة شسَّيئًا ؛ لم يَصِحّ) والقّرق بِينَ هذه 
وبين مَسألَةٍ المتن» وهي قوله : «فدفَعه إلى آحَرَ بالرُبع ) : أن بض 
أي : ابن قندس. 

سقطت: (يجوز» من النسخ الخطية. والتصويب من «حاشية ابن قندس على 
الفروع) . 
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والبخ إِنّما يُستَحَنٌ بواحِدٍ مِنهُما. (ومَلَكَ) العام أيضًا إذا قِيلَ لَهُ: 
اعمل برأيكَء أو: بما أراكٌ الله (الزرَاعَةَ)؛ لأنّها من الوججوهٍ التي 
عَى بها التّماُ. فإن تَلفَ الما في امار عَةِ: لم يَضمَئة. 

0 يما نعلت قوق 11 : اعمّل يرأيلك: أو + يما أزاك الله (التَبرُعَ » 
ونتحوّه).» كقرضء» ومكاتبة قي وعِتقهِ بمال» وتَرْويجدء (إلا 
بإِذْن) صَريجٍ فبو؛ لأند ما لا زيكقى بد التجارة : 

(وإن فَسَدَّت) المضاريةُ امل أَجِرُ م مثله) نضّاء (ولو خَمِرَ) 
المال20: والتَّسمِيةٌ: فاسِدَةٌ؛ لأنّها من توابع المُضَارَبَة» وحيثٌ فانَهُ 


العال فى "الشبوية الأول مشاوة رحط : عنه غيل بنذ كلك راض 

إلى غيرهء بخلاف الثانية» فإنَّ الغضارية لم تُوجدْ إلا مع الثانيء حبّى 

ِنَّ الدّافِعَ في الثانية لو شَّرَطَ لنَفسِهِ من البح شَّينَا كان العَقدُ فاسِدًا؛ 

لأله شرط جرة لأجريع لا يععل. قتدير: 5 ن). (خطه)1. 
)١١‏ قوله: (فلِعَامل 65 مثله. ولو خَسِرَ) قال في «الإنصاف)1"!: هذا 

المَذْهَتُ» ل أكبّد الأصحاب . 

وغَنة : : يتصدَّقَان لابح : 

وغنةه له 3ه من أجرةٍ مثله أو ما شَرَطَهُ لَهُ من الربح. 

واختار الشَّرِيفُ أبو جعمَّرِ: أنَّ الربع على ا كما قال في 

شَرِكةٍ العِنَانٍ. 


.)715/5( انظر: «حاشية المنتهى)‎ ]١[ 
.)05/١5( [؟] «الإنصاف)‎ 


مُنتهى الإراةات 


237 حاشية أبا بطين على شرح مُبَ 
المسكى: وبحت رَدُ عَمَله؛ لأنّه لم يعمل إلا لَِأُخيلٌ عِوَضَّهء وذْلِك 
معز فَجِبُ قِيمثهء وهي أَجْر يئلهء كالتيع الفاسدء إذا تقَابَضًا 
وتَلِفَ أحَدٌ العِوَضَينِ. لكِنْ لو قال رَ ك المالء خذة تضاوية والؤبخ 
لاس حين بنخلي لقي مال ا 1 
577 بَعِ فاسدة: (ف)الربِح ل( لمَالِكِ)؛ كر 
فالف. 


(وتضخ) المضاربةٌ (مُوْفتَةَ» ك: ضَارِبٌ بهذا المالٍ سَئَدِ لأنّها 
82 يتقَكَدٌ نوع من المالٍ» فجارٌ تَقيبدّه بِالدَّمَانِء كالوكالة. 

(و) إن قال: ضارب بهذا المالِء» و(إذا مضّى كذَاء فلا تشتر) 
نَينَاء (أو: فَهُو قرضء فإذا مضّى) الوقتُ المعيّنُ: لم يشتر 
الأُولَى» وإن مضّى في الثاني (وهو مَنَاعٌ: فلا بأس(2©) بهء (إذا باعَهُ 
كان قرضًا) نضّاء تله مَهَنًا. 

(و) نَصِح (مُعلَقَة؛ لأنّها إِذْنُ في التصدفيٍء فجارٌ تَعلِيقُه على 
شَّرطٍ مُستَقبَلٍ» كالوكالة» (ك: إذا جاءَ رَيدُ فضَارِبْ بهذا) المالٍء 


وتقدَّمَ في هامش ١‏ شَرِكَةٍ العنان) اخواز لشي كن الدين.. (خطه). 

)١١‏ قوله: (فلا بأسّ) هذا لا يظهَد كوثة جوايًا إلا عن قَولِه : «إذا مضى 
كدًا فلا تَشْتَرٍ) . فلائدٌ من تقديرٍ فك كونة لم يَملِك الشَّرَاءَ . 
(خطه). 


كتاث الشركة 
نشر 85 


(أو: اقبض ديني) من فلانٍ (وضارب به)؛ لانه كيل في قئض 
الدّين؛ وماد ون ل في التصةفٍ » فجارٌ جَغْله مَضارَبَ بَةَ إذا قَبضَهُ) كك 
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0 
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١ 
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اقبض ألما من عُلامِي وضاربٌ به. 
و(لا) تَصِحٌ إن قال: (ضَارِبْ بدَيني عليك» أو): ضار بدّيني 
(على زَيدِء فَافيِضَْةُ)؛ أن الذَّينَ في الكة مالك لمن عو عليه ولا 
يَملِكة ريه إلا بقَِضِدء ولم يُوججد. 
اليه قال: اعزِل ديني عَلَيِكَء وقد قارَطْمُّكٌ بهء ففَعلّ» واشترى 
اع ا لاا ا سْتَرَى لِعَيرِهِ بمالٍ نَفْسِه 
فطل الراك له . وإن اشترى في ذمّتِه فكذلِك؛ لأنَّه عَقَدَ القِرَاضّ 
ا 
وإن وَكُلّه في قَض دَينِهِ من نَفسِه: فإذا قَمَضْتَهُ فقّد جَعَلْته بدك 
مُضَارَيَة» فمّل؛ م صَحّ؛ لِصِحَةٍ فض ال وكيل من نَفْسِهِ نَفَسِه لِعْيرهِ بإذنه0"©. 


)١(‏ لو دَقَعَ مالَهُ لاثتين فأكثَّرَ مُضَاربَةَ في عقدٍ واحدٍ» صَحٌّ. 

وما شُرِط م من البح لَهُم على عَدَدِهِم مع الإطلاق 0-0006 
واحدٍ جُزء مَعلُومٌ) عُمِلَ به. 

وإن قارّض اثتان؛ واحِدٌ بألفٍ» » على أن صف الرّبح مَبَّا لَهُ» جار. 
وإن شَرط له أحدهُما الصف والآحتر الثلْتَ ونّحوَة» صَع» وكان باقي 
ربح كُلّ مال لما كه . وإن شَرَطَ كونَ الباقي من الربح بَنَهُما نصفَينٍ» 
بعج انق عر مله ريق 0آذا لحل فنا وى لاهن ريت ا 
النُصفٌء والأحَد التُلتان. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
3 لمن 


(وتصِحٌ) إن قال: ضارِث (بِوَدِيعَةِ) لي عِندَ رَيدِء أو: عِندَكُء مع 
علييها ذوعا لأتهاملك رث المال» قجار أن ضاريه عليهاء كما لو 
كائئت حاضرة في رَاوِيَة البيت. فإن كائت تَلِمَت عندَةٌ على وجه 
يَضْمَئُها: لم يججر أن يُصْارِبَهُ علّيها؛ لأنّها صارّت دَينًا. 

(و) نَصِحٌ مُضَارَبةٌ» إذا قال: ضَارِبْ ب(سَصب) لي (عِندَ زَيدِء أو 
عِندَكَ) مع عِلمِهمَا قَدْرَهُ؛ لأنّهُ مال يَصِحٌ بِيعْه من غاصبه» وقادِرٌ على 
أعزو من فأشبة الوديعة». وكذا 0 0000 الصَّمَانُ) عن 
الغاصب» والمستعيرء + بتجننو خقق. المعتارية أنه هاه قمييكا 1ه 
بإذتٍ رَبّهء لا يختصٌ ينَفعه» ولم تعد فيه أشبة ما لو قبضّهُ مالكه ثم 
أقبضّه لَهُ فإن تَلِمَاء فكمًا تَقَدَّمَ. 

(ك)ما تَصِحٌ المضاربةٌ (بثَمَنِ عَْض) باعَهٌ بإذنٍ مالكه ثُمٌ ضاريَةُ 

(ومّن عَمِل مع مالِكِ) نَقَدِء أو شَّجَرِء أو أرض وحبٌ» في تََمِيَةٍ 
ذلك؛ بِأَنْ عاقَدَةُ على أن يَعمَلَ معَهُ فيه» (والربحُ) في المضاربة؛ أو 


ومن دَقَعَ لآَرَ ماين على أن يَعَمَل في إحداهُما- وعَيّتها- بالنْصفٍء 
وفى الأخرى لمث وقال: اعمّل في هذه على النُصفي» وفى هذه 
على الثُْثِ. فقا المجدٌ: قياس تمذهيئا وتذهب الشافعي: الجوارٌ 
فيما إذا عُطِفَ بحرفي الواوء والمَنعٌ فيما إذا قال: هذه بالنصفيء على 
أن تكون الأخدى بالثلت.. (خطه). 


كتَابُ الشركة 


96 
2 في المساقَاةٍ» أو الرّرعٌ في المرَارَعَةِ (بِنَهُمَا) أنصَافَاء أو أثلانًا 

00-6 ا ذلكء (وكانَ مُصَارَبَة) في مَسألَةِ التّقَدِ. نضَّاءٍ لأَنَّ 
5 أغذ وك المضارية: فججارٌ أن يكونَ من أحَدهما مع وجودٍ 
ا وو الخ (و) كان في مسأَلَة الشّجَرِ (مُساقَاةً» و) في مسالة 
الأرض والححبٌ (مُرْارَعَة)؛ قِياسًا على المضَّارَبَة. 

(وإنْ شرَط) العامل (فيهنٌ) أي: المضاربّة» والمساقَاقٍء 
والمزارَعَةٍ (عَمَلَ مالِكِ0"©, أو) عَمَلَ (غلامِهِ) أي: رَقِيقِهِ (مَعَهُ) 
أي : العايل؛ بأ قوط أن العلة في العَمَلٍ: (صَحٌّ ك)شرطه عليه 
عَمَلَ (بَهِيمتِه)؛ بأن حمل عَلَيهاء وتحوّة. 

ويجورُ دَفْعٌ مُضارَبَةٍ لاثتين فأكثّر في عَقَدٍ واحدء وما شُرِط من 
البح في نَظير العمل : فعلى عَدَدِهِمء مع الإطلاقي. وإن فُوضِل نيتم 
4ه جا 

وإن قاوض التاق واهدا بأل لهُماء على أنَّ لَهُ نصف الرّبح مَتَلّا: 
7 سا ال يا ' 

: صكحٌ» وباقي ربح 1 مال لِرَبْه. وإِنّ جعلا الهاي من الرّبح 

د لم يَصِحّ؛ لآن أخدهسا + يَسْتَرِطُ ججزءًا ء مِن ربح مال 
الآخَر بلا عَمَل منة. 
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حصّته) والاحد القّلتّ أو 


)١(‏ ومدذَهَبُ مالك والشافعيٌ : إذا شَّرَطَ على رَبٌّ المالٍ أن يَعمَلَ مع لم 
يَصِحّ. (خطه). 


وإن دَقَعَ واجدٌ لآخَرَ ألمَينَ» على أن 009 بالنُصفٍ» 
وفي الآحرٍ بالُلْثِْء وحوه: صَحٌء حَيتُ عَيْنَ كلا ِنهُمَاء بخلافٍ: 
اعمّل في هذا بالنّصفٍ على أن تَعَمَلَ في الآخَر باللْثْءِ وتّحوه؛ لأنّه 
يُشْبهُ بعتن في بَعَةٍء المنهيّ عَنها'١.‏ 


[3] تقدم تخريجه .)5١5/5(‏ 


كتَابُ الشركة 
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( فَخلٌّ) 


(ولَيس لعاملٍ شِرَاءُ من يَعتِقْ على رَبّ المَالِ) بير إذنه. وظاهرة: 
لقَرَاَةِ أو تعليق» أو إقرَارٍ بِحْرِييه؛ٍ لأنَّ علَيهِ فيه ضَرَرًا. والمقصُودُ من 
المضاربّة الذبخ. وهو مُنتَفٍ هُا. 

ا : اشترى من يَعِتِقْ على رَبٌ المالٍ: ( صَحّ) الشَّرَاء؛ 
أنه مال مُتقَوَمَ قابلٌ للغقُودء فصَحٌ شْرَاؤُُ كَثَيرِهِ. (وعَمَقَ) على 
رب المالٍ؛ تعلق قوق العَقَدٍ بهِ. (وصضّمن) عامل (ثمَتهُ) الذي 
اشْتَرَاة به؛ لمُحَالَقَيهء (وإن لم يَعلم("2) أنّهِ يَعِتِقُ على رَبٌّ المال؛ أنه 
إتلافٌ . 

فإن كان بإِذنٍ رَبّ المالٍ: انفّسَحَت في قَدْرٍ تَمنْه؛ لتَلَفِهِ. فإن 
كاة قمثة كل المال#انفسكت كلها .وإن كان فى المال ريك؛ عد 


ردقيه : (وإنْ لم يَعلّم) يَحمَملٌ أن يكونَ المُرادُ: وإن لم يَعلّم الخكم» 
مِن العتق عليه» وأن كو المُرادٌُ: وإن لم يَعلّم أَنَهُ ذو رَحمٍ لَه 
ا وعلى اقل مَشَى الشَّارِح . 
واخمَارَ أبو بكر: 1 يَضْمَنُ إذا لم يَعلَمْ . وجرّمَ به في «عيون المسائل)» 
وشْبَهَهُ بمن رمى إلى صَفٌ المُشركين. واختارّة القاضي في «التعليق 
الكبير) » قال في «التلخيص) : هذا الصَّحيحٌ عندِي . (خطه)!'!. 


[] انظر: «الإنصاف) .)825/١5(‏ 


(وإن اشترى) ب (ولو بَعضٌ روجء أو) بَعضٌ (زَوجَةٍ لِمَن لَه 
في المالٍ مِلْكْ) ولو جرْءًا من ألفٍ جُجرْءِ: (صَمّ) الشّرَاءُِ لوقُوعِهِ على 
ما يُمكِنُ طَلتْ 0 فيد» كالأجتين» (وانقَسَحَ يكاخ0©) أي: 
المشترى كُلّهُ أو بَعصّه؛ لأنَّ التّكاع لا يُجامِعُ املك . ويَتصّفٌ المهد 
على رَبِّ المالٍ بشِرَاءِ رَوجَتِه قبل الدَُّولِء ويَرجِمٌ بهِ على العاملٍ. ولا 
ضما عليه إن اشترى زوج ري المالٍ فيما يَفُونُها من مهر وتَفقَةِ؛ أنه 
لا يَعودُ إلى المضارَبَة» وسواءٌ كان الشُّرَاهُ بين المال أو في ذْمَيِهِ. 

(وإن اشترى) عامل للمُضَارَبَةٍ (مَن يعت علّيه) أي: المضارب» 
كأبيه ه وأخيهء (وظَهَرَ ربحخ) في المضّاربّة» بحيثٌُ يَحْوْجٌ تمن الأب أو 
الأخ من حِصّتِه من الرّبح» سَوَاءْ كان اربخ ظاهِرًا حِين الشَّرَاءِ أو 
بَعدَهُ» ومن يَعتِقُ عليه باقي لم يُتَصَرٌ صف فيه )ا امد جطة 
من الزبخ بالظَهُور. وكذا: إن لم يخؤج كُ ثَمَنِهِ مِن الرّبح» لكِنّه 


(1) على قوله: (أخذ حِصََّهُ منة) ما لم يكن عالِما بأ عي عليه. (ع ن). 
(خطه). 

)١(‏ وأمًا إذا كان قد دَحَلَّ بِرَوجتِهء ثم اشترَاهًا العامِلٌء فإنَّ الصَّدَاقَ يتقور 
بَميعهُ بالدّحُولِء فقد فوّتَهُ على َفْسِهِ» فلا يَرجِعُ على العاملٍ بِشّيِءِ 
هذا ما ظَهَنَ فلحور. (م خ)511. إخطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١51/7(‏ 


كتَابُ الشركة 
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مُوسِد بقِيمَة باقيه؛ لأنّه ملكةُ بفعله0"©: فَعَتَقَ عليه كما لو اشتراة 
بعاد وإن كان مُعسًِا: عَتَقَ عليه ِقَدْرٍ حِصّتِه من الرّبح. 

والا»؛ أن لم تظهر في المالٍ ربيخ حتّى باع من يَعيق علمه : (فلا) 
يَعِتِقٌ منهُ شَيء؛ أنه لسك والماغر ملك دك المالٍ. 

وق لَه( أ العلوع (الشّرَاءُ من مالهًا) أئء المضاربّة» (إن 
ظَهَرَ رنخ)؛ لأنّه يَصِيرُ شَرِيكا فيه . فإن لم يَظهّر ربخ: صَحّ شْرَاوْةُ من 
رب المال» أو بإذنه» كالوكيل7©. 

(ويَحرُمٌ) على العامل (أن يُضَارِبَ) أي: بأد مُضارَبَة (لآخَرَ 
إن ضَت) اشْتغالهُ بالفغل ل مالٍ الثاني رَبٌ المالٍ (الأَوّلِ70))؛ لأنّه 


(1) قوله: (لْأنَهُ مَلَكَهُ بفعله) بخلافٍ ما إذا ملكهُ بإرثء فَإنهُ لا يَعتِقُ عليه 
إلا ما مَلَّكَ من فلا يَسري العتقٌ إلى باقيه» ولو كان مُوسِرًا. (خطه). 

(؟) قال في «الإقناع»» و«شرحه)!'!: : وتَنَفَسِحُ الْمُضِارَبَةٌ في قَدرٍ ثَمَنِه 
فِيهِمَاء أي: فيما إذا اشترَاهُ بعَير إِذنِهء وفيما إذا اشتراةُ بإذنه لِتَلَفِهِ. 
وإن كان في المالٍ رب رَجحع العامل بحِصَّتِه من أي : من الدبح؛ لأنّه 
اسطظة بلقن والعدل» زالم رغد مقطا وطن 7 

99) مفهُومُة ة: أنه إذا لم يَصُ بِالأوّلِ» » فلا سَّيءً له من ربح الثانية» وإن كان 
يُنَفِقُ من المُضَارَبَةٍ الأولّى. خلاقًا «للإقناع». 


قال في (الإنصاف)1"1: مفهُومٌ قَولِهِ: ولّيس للمضارّب أن يُضارِبت 


[] (كشاف القناع» 5ل دهم). 
3؟] «الإنصاف) .)55/1١5(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
يَمتغة تقد المضارتة» من طلب التَاءِ والحظّ.. فإن لم يَص الأولَ؛ 
بأن كان مال الثاني يَسيرًا لا يَسعَلّهُ عن العَمَلٍ في مال الأوّلٍِ: جارٌ. 

(فإن فَعَل) أي : ضاات لآأكر» يعيثٌ يَضُذ الأول : (رَةُ) العامل 
(ما قه" )امن ربح النضازنا في ار كه الأَوَلٍ . نضَّاء فيَدفَمُ لِرَبٌ 
المضاربَة العَانية تَصيبَةُ من الرٌّبح » 0-67 نَصِيتٌُ العاملٍ ) فيِضَعٌ 07 
الماوية الا لىع وتققياقه عع لها عق ما لشفركاف لال انف 
بالمنقعة الى امكستتث لكان الول 


لآحَرَ إذا كان فيه ضَرَدٌ على الأَوَّلٍ: أَنّه إذا لم يكن فيه ضَرَرٌ على 
الأوّلِء يَجُورُ أن يُضارِب لآحَن وهو صحيحٌ» وهو المذهّبُ مُطَلَقَاء 
وعليه أكبّد الأصحاب. 

إلى أن قال: ونقّلَ الأَثْرمُ : متّى اشترط التَّفقَةَ على رَبٌّ المالٍ» فقّد صار 
أجيا له فلا يُصَارِبُ لِعَيرِهِ. قيلَ: فإن كان لا يَسْعْلّهُ؟ قال: لا 
قال في (الفائق) : 007 النفقَة» لم يذ مُضَارَيَةٌ وإن لم يتضوّر» 
نص عليه» وقَدَّمَهُ في «الشرح)» وحملَهُ المصدّفٌ على الاستحباب. 
(خطه). 

)١(‏ قوله: (رَدٌ ما خضّةُ ... إلخ) قال ابن نّصرٍ الله: وهل الوكيل بعل 
كالمُضاربٍ في ذلك؟ لم أَجِدٌ من تعض له وتعليلُهُم يَقَتَضِي أنه 
مِثلة؛ لأَنّهُم عُلُوا ذلك بِأَنّ منافعة ستحفّةٌ والوكيل بجعل كذلِكٌ. 
(خطه). 


كتَابُ الشركة 
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ورَدَّهُ في (المغني)» كما ذكرَةُ في «شرحه)2©"7. 

ؤولة تمك لوت المال الواة هنة) أي + من هال النشاانة 
(لتفيه؟») نضّاء لأنه مه كجتائة من وكيلة وغبدة المأذون1») 

(وإن اشكوق شَرِيِكَ تصيت شَريكه : ص21905)؛ لأنَّهِ ملك غَيره» 


)١(‏ قال المُوقّق: التطَد يَقَمَضِي أن لا يسقحِقٌ رَثُ المضارقة الأُولَى من ربح 
المُضِارَبَة الثانية سَّيعًا . ْ 
قال ابنُ رَزِينٍ: والقِياسٌ: ان ع الأو لبق اللي و ريه الثانية؛ 
لأنه لا عمَلّ له فيهاء ولا مال. واختارةٌ الشيحُ تَعَيْ لين كال في 
«الفائق): وهو المُختارُ. انتهى. 
والذي في المّتن من مُفْرَدَاتٍ المَذهَبٍ. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولا يَصِح لِرَبٌ المَالٍ الشّرَاءُ مِنهُ لِتفسِه) هذا المذهبُ. 
وقال في «الرعاية الكبرى): قُلتٌ: إن ظَهَرَ فيه ربخ» صَحّء وإلا فلا. 
وكذا الخلافُ في شرائه من عَبِدِهِ المأدُونٍ لَهُ. (خطه). 

(6) وليس للعامِلٍ الشّرَاءُ من مال المُضارَيّة لِتَفسِهِء إن ظهَرَ ربخ» على 
الصّحِيح من المذمَبٍ. (خطه). 

(4) قوله: (وإن اشترَى تَصيب شريكه: صَحّ) قال أحمَدٌ في الشَّرِيكين 
في الطَعامء يريد أحدّهُما بيع حِضّيه ين صاحيه إن لم يكرتا يعلعان 
كيلَهُ » فلا بأ وإن عَللِمَا كيلك فلائدٌ د من كيله. 


يَعنِي : أَنَّ من عَلِعَ مَبِلَمٌ شَيءٍء لم يَبِعْهُ صُبرَة وإن باعَهُ إيَ هُ بالكيلٍ أو 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
أشئة ما لو لم يكن باثقه شَريكا. (وإن اشترى الججمية) أي: ته 
ونه ارت رسجو احراء ري افنييد ترويا لطا ماقام 

رولا تَفقَةَ لعامل)؛ أنه دحَلَ على العَمَلٍ بجَرْءِ فلا يَستَحِقٌ غَيره 
ولو استكنيا لأفضى إلى اختِصَاصِه بالربح إذا لم ترح خيتها. 7 
بشرط) نضاة؛ كوكيلٍ. وقال الشيحٌ» وابنٌ القَيّم : أو عادة0) 

ويِصِحٌ شَرطُهًا 0 وحضرًاء لأنّها في مُقَابَلَةٍ عَمَلِه. 

(فإن شُرطت) تَفقَة تَفقَةٌ العاملٍ (مُطلقَة واختلقًا) عر تشَاحًا فيها: 
(فلَهُ تَفَقَهُ مثله عُرفاء من طعام وكسوّة)؛ لأنَّ إطلاقها يَقمَضِي ي المع مأ 


الوزنِ جار (ابن قُندُس)1'". 
قال: وهذا مَعتّى قَولٍ المصنّفٍ- أي: صاحب «الفروع)-: «وإلا 
جارٌ بكيله أو وَرنِهِ»» أي : وإن لم يَبعهُ صُبرَة جار بَيعهُ بكيله أو وَزنِه؛ 
أن المائع ين الجواز ُو تي خبرة» ذا باع بكب أو نوه وال 
المَانِعُ. (خطه). 

)١(‏ اسكشكلّ اب صر الله جَوَارَ شَرطٍ التققَةِ مع عَدَمِ جْوَازٍ شَرطٍ زيادة 
دَرَاهِمَ لأحدهماء وذلك في «المُدوقٍ ): أ ذلِكَ- أي : النفقَةً- 
إباحةٌ . (خطه). 

9؟) قوله: (أو عادّة) قال في «الإنصاف): وهو قَويٌّ. (حطه). 


[1] (حاشية الفروع) .)١٠١7/10(‏ 
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هُو من صَرُورَاتِه المعتادّة» كالرّوجَة 2. 

(ولو لقيه) أي : َقِيَ رَبُ المالٍ العامِلٌ (بِبَلَدِ أَذق 1 لهُ (في سَفَْرِهِ 
إليه» بالمالٍ» (وقد نَضُ) المال؛ يأن صارٌ الماع تَقدّاء (فَأَحَذَهُ) رَثه 


-_ 


: (فلا تَفقَة) للعامل؛ (لرْجُوعه) إلى بلق المضانية؛ أنه انما 
ا د وقد زال. ولو مات: لم يُكفُن منهء 
ولو اشترط التفقَةً. 
(وإن تَعَدّد َب المالٍ)؛ بأن كان عامل لانتتين فأكد أو عامل 
لاعن واقفة عي و 0 
0 أي : لمق (على قَدرِ مال كل منهُماء أو مِنهُم #لأن التق 
بحت لأُجل عَمِلهِ في المال؛ فكانّت على قَدْر ما لِك فيدء (إِلَّا أن 
ب بَعضُ) أراب المالٍ (من ماله عالمًا بالححال) وهو كُونٌ 
العايل يَعمَلُ في مال آخر مع ماله فِيَختَصٌ بها؛ لدخُوله عليه. فإن لم 
يَعلم الحال: فعَليهِ بالحصّة. 
(وله) أي: العامل (التَسَرّي) مِن مالٍ مُضَارَبَةٍ (بإذن) رَبّ 
المالٍ. (فإذا اشترّى أمَةّ) للنّسَدّي بها: (مَلَكها)؛ أن ود لا يبا 
إلا بيكاح اح أو مِلْكِ؛ لِقّولِهِ تعالى: 9 إلا عل أَروجهم أو ما مَلَكَتَ 


6 0ه المَالٍ؟ استظهر مَنصُورٌ أنّها من الرّبح. 
وقال مالك : يُنَفِقٌ مِن المَالٍ بالمَعدوفي إذا شْخَصٌ به من البلّدِ. 
(خطه). 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يمن 4 [المؤمنون: ]. (وصارٌ َمَئها قَرْضًا) على العاملٍ؛ لخدو جه 
بن المسازا يخ عد 0 به من رب المال. 

وإن قط عامل أمة فق المال» غزي 11 لأن طيوه البح 
ينبي على التّقويم» وهو غير م و ا 
ممًا قُوّمَت بهء فهُو سُّبِهَةٌ في دَرءٍ الحدٌّء وإن لم يَظهّر ربج. وعليه 
المهر إن لم يَطأ بإذنٍ رب المالٍ. وإن ولَدّت منهُ وظهَرَ ربخ : صارّت 
1 ولدء ووَلَدُهُ د وعلّيه قِيِمَثُها. وإن لم يَظهّر: فهي ووَلَدُها ملك 
مك الماك. 

رولا يط رَئه) أي : المال ةم من المُضَارَبَة (ولو عُدِمَ الرّبخ)؛ 
لأنّه يَقُضُها إن كائت يكرّاء أو يعَرْضُهَا للتَلَفٍ والخُروج من 
المضانية: ولذ كين عاية؛ اليا مله وإن ولد ممه سكت يهن 
المضاريّة» وححيبت قِيمَتُها عليه. فإن كان فيه ربخ: فَلِعَامِل من 


(ولا رِنْح لعامل حتّى يَسِتوفِيَ رَأْسَ المَالِ) أي: يُسَلَمَهُ لرَبُه؛ِ أن 


م ب عاض 2 نه 2 اق انق 8 18 امه خا 
49 وقيل: يَحَد إن كان قبل ظهُور رح : ذكَرَةُ ابنٌ ررين» واختارّة 
القاضي . 


قال في «شرح الإقناع)!'!: وعليه قِيِمَثُها يَوْمَ إحبالهاء ولا مَهِرَ عليه 


[3] (كشاف القناع») .)511١/8(‏ 
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البح هو الفاضل عن رَأَسٍ المال» وما لم يَفصّل فلس بربح. 

(فإن ربح في إحدّى سِلعتينِ) وحَيِرَ في الأخرى» (أو) ربخ في 
حدى (سَفْرَتَنِ وحَسِرَ في الأخرى. أو تَعَيّت) سِاعَدٌء وزاةت 
خرى» (أو نرّلَ السَعرُ أو تَلِفَ بتعضُ) الما ( (بعدّ عَمَلٍِ) 0 
المضَارَبَةِ: (فالوَضِيعَةٌ) في بَعض المالٍِ تُجبَرُ (من رج ب بافيه يه قل 
فَشيه) أي: .اليج (ناضًا('"2) أي: تقدّاء (أو) قبل (تَنضِيضِهٍ مع 
مُحَاسَبَيِهِ) نضا 
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فإن تقّاسَما الربح والمال ناضٌ» أو تحاسّبَا بعد تَضيض المالٍ» 
وأبقَيَا المضارَبَة: فهي مُضارَبَةٌ ثانِية. فما ربح بعد ذَلِكٌ: لا يُجِيَد به 
وَضِيعَةٌ الأول إجرَاءٌ للمُحَاسَبَةٍ مُجِرَى القِسمَةِء ولا يَحَتَسِبَانِ على 


© وعبارثُه في «حاشيته)7" ؟: (قَبِلَ قِسمَتِه نَاضَّا) أ موي 
تضيضه وقردو إلى ما كان غليه حال أعف العافل له 
ما لو اقدَسَمَ رَبُ المالٍ والمُضَارَبٍ الوبخ» أو أَحَذَ أَحَدُمُما مِنهُ سَّيعًا 
بإذن صاحبهء والمُضارَيَةُ بحالهاء ثُمَ حَسِرَ المَال؛ فعلّى المُضارب رَدُ 
ما أَحَدَّهُ مِن البح؛ لأنّا تبينًا أنه ليس بربح» ما لم تَنجبر الخسَارَةٌ. 
وكذا جَعَلُ الشَّبحُ عُثْمانٌ في (شرح العمدة» الصَّمِيدَ في (قسمه 
راجعًا إلى المالٍ. (خطه). 


[3] «إرشاد أولى النهى») ص .)6١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المقاع . يك أن مه ب وترتفغ' 6 

ولو اقَتَسَمَ رَبٌ المالٍ والعايل الرْبْحَ ؛ أو شد أعذمما ينه هيا 
بإذنِ صاحبه» والمضارَيَةٌ بحالهاء ثم حََسِرَ: كان على العامِلٍ رَدٌ ما 
أخذة من الوبح؛ لأنَا تبنًا أنّه ليس برح » ما لم تُتجبر الخْسَارَةٌ. 
0 

ولو دَفَعَ معد مُضَارَيَةٌ) لحرايد عَسْرَةٌ ثم أخدّ وَبٌ المال متها 
عَشْرَةٌ: فَالحُسرَانٌ لا ينص به رأسُ المال؛ لأنه قد يربخ فيجير 
الحُسرَانَ لكِنّهَ نقصٌ بما أخدَّهُ رَبُ المال» وهو العشَّرَةُ وقشطها من 
الحُسرَانِء وهو دِرهَمٌ وثّشَعُ دِرهمء ويَبِقَى رَأسُ المالٍ تَمانِينَ وَمانية 
دَرَاهِمَ وثمانية البباع دِرهَم. وإ أَحَدْ نِصف التّسعِين الباقية: بَقِي 


1 قال أحمَدُ- وقد سْئِل عن المُضارب يَربَحُ ويَضّعٌ مِرَارَا- ؟ يَدُدُ الوَضِيعَة 
على البح إلا أن يَقيض رَأسَ المالٍ صاحِجةُ» ثم يردٌةُ إليه» فيَقُول : 
اعمّل ثانِيَة» فمَا رَبِحَ بعد ذْلِكُ» لا 2 لجز بد وضيعة الأول قال: فهذا 
ليل فى سين يه حي فد رالاما ادق ربد كنل ستيه سفانا: 
كالقَبض. ويّجِيءٌ فيَحتَسِبَانٍ عليه» وإن شاءًَ صَاحِبَهُ قَبَضَّهُ . قيل له: 
فِيَحتسِبَانَ على المتاع؟ قال: لا يَحَيَسِبَانٍِ إلا على النَّاضُ؛ لأنَّ المتاعٌ 
الروك رمه ويَرتَفِعٌ . (خطه). 

ا دري نيك يداك ونا بان وصتويزء ركسا المخرية انرق 
لم كبو غشرين: زد العامل ما أحذف» ضيه أي البال تسعية؛ أن 
العشرَةً الباقيةَ مع رَبّ المالٍ تُحسَبٌ من رأس المالٍ. (خطه). 
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عن “وان كان أغل حسيين: بَقِيَ أربَعَةٌ وأربَعُونَ 

27 عد أنساع0©. 

ب وت البال» © أعذوَث الماليعطة: كان سا أخذة 
مِن رَأْسٍ المالٍ والرّبح. فلو كان رأسٌ المالٍ 0 ورَبح عِشرينٌ) 
تاذ قاوث امال فقدأقة سلس الغال؛ فتن راق المال ذم 
وهو سِنّةَ عَشَرَ وثُلَانِء يبِقَى ثَلانَّةٌ وثمانُونَ 8 ». وإن أخدٌ سَِّينَ : 
2 رَأْسُ المالٍ حَمسِين. وإن أَحَدَ مين 1 لذن َمانِيَةُ وخمشون 


لك اك 


وثلث290. 
(وتَفِسِحٌ) مُضارَيةٌ: (فيما تَلِفَ) من مالها (قبِلَ عَمَلِ) العاملٍ في 


)١(‏ قوله: (بَقِيَ رَأْسُ المَالٍِ حَمِسِين)؛ لأنه أخدّ نِصفّ المَالٍء» فسَقَط 
نِصفٌ الحُسِرَانِ. (خطه). 

(؟) قوله: (وأربَعَةٌ أتساع)؛ لأنَّهُ أَحَلَّ حَمسَةً أتساع المَالٍ» فسَقَطْ حَمسَةُ 
أتساع الحُسِرَانِ؛ وه حمطا درا وكيش العام زرف + يكن ها 
ذُكرَ. (خطه). 

(0) على قوله: (يَِقَى ثَلاثَةَ وثماثونَ وثُلْتُ)؛ لأنه أَحَدَ سدس المالٍ» 
فَنقّصٌ رأس المالٍ سدُسْهُ. (خطه). 

(4) على قوله : (وإن أَخَلَّ حَمسِين . .. إلخ)؛ لأَنّهُ أَحَلَ ف رُبْعَ المَالٍ وسَدُسَةُ 
فبقي تنه وذيغه. وفي التي قبلّها أَحَدَ نصف المَالِء فقي نصفة. 
وخطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مالهاء ويَصِيدُ الباقي رَأس المال؛ لأنَّ التصدف بالعَمَلٍ لم يُصَادِفٌ إلا 
الباقي» فكانَ م رأس المالٍ. بخلاف ما تَلِفَ بعد العَمَلِ؛ لأنَّهِ دار 
بالتصكُفٍ» فوجَبت بحت إكماله؛ لاستحقَاقٍ الرّبح؛ لأنّه مُقتضَّى الشَّرطٍ . 

(فإن تلفق الكل كل مال المضاربّة» قبل التَصَدْفٍِ. (ثم 
اشكرى) العاملٌ (للمُصْارَبَةٍ سَيعًا) من السَلّع : (ف) هو (كفْضصولي”"')؛ 
لانفِسَاخ المضازية يكلف المالٍ » فطل الإذنُ فى التصيف؛ فقّد اشترى 
غيرِهِ ما لم يأَذّن فيه. أي: فما اشتراة: له وثمئه: علّيهء عَلِم بِالَلَنٍ 
قبل ذلك أؤ لاء ما لم مجر رَبُ المالٍ شِرَاءَة0 . 


)1١‏ قوله: (فكَفُصُوليٌ) أي: فالشلعةٌ لَهُ ونَّمَنُها عليه» سواءٌ عَلِعَ بِالئَلَنٍ 
قبل ذلك» أم لاء إلا أن يُجيرَ رَبٌ المَالٍ شْرَاءَةُ. «وحاشية). (م خ)1١!‏ 

(؟) قال ابن قُندُسٍ7": لو تَصدف في المَالٍِء ومنهُ شَيِءٌ لم يتصف فيه 
فتَلِفَ الذي لم يتصكف فيه. ظاهِذ عبارَّة (المغني) : أ المضارَبَة 
تنفَسِحُ فيه؛ لقوله: إنه مال هلك على جَهِيهِ قبل التصرف فيه. 
وظاهره: أنَّ ما تَلِف قَبِلَ التصوف فيه يَكُونُ المحكم فيه كذلِكٌء وإن 
كانَ قد تصدف في غَيرِهِ. اليد لم أَجِذْهَا مُصَبَحًا بهاء فيحتَاحٌ 
الأمر إلى فحص عن ذلك. 
إلى أن قال: والذي يظَهَّرُ مِن كلامهم: أنَّ ما تَلِفَ قَبلَ التصوف فيه 
تََطلْ فيه» وإن كان قد تصوف في غَيرِهِ. (خطه). 

[7] (حاشية الخلوتي) .)١87/9(‏ 

[5] («حاشية الفروع) (55/17). 


كتَابُ الشركة 5 

(وإِنْ تَلفَ) مال المضّاربّة (بعدَ شِرَائِه) أي: العامل (في ذَمّتِه 
وقبِلَ تَقَدِ فَمَن) ما اسْتَرَاةُ: فالمضارَيَةٌ بحالها. 1 

(أو) يلف غال المضاربة بَعدَ العَمَلٍ (مع ما شَرَاةُ) لها: 
(فالمُضارَبَة بحَالِهَا)؛ لوقوع تَصَدْفِهِ بإذنٍ رَبّ المالٍ. 

وبْطَالَبَانِ) أي: رَبُ المالٍ والعايِلُ (بالثّمَنِ) الذي اشترى به 
العامِلٌ؛ لَعلّقِ حقُوقٍ العَقدٍ بِربٌ المال» ومُباسَّرَةِ العايل» (ويَرجِمٌ به) 
أ الشَّمَنِ وعاي 210 إن دققة عن رت المال بنقة الشجوع؛ للرُومِهِ لَهُ 
أَصَالَةَ. والعامِلٌ بمنزلَةِ الصَّامِْنِء ورألق المال هو القمرق خوق اكالفة 
لتَلَفِهِ قبل التصدف فيه أشبة ما لو تَلِفَ قبل القبض. 

(وَإنْ أتلقَهُ) أي: أتلّفَ العايل ال المضارَيّة2"0», (ثمٌ نَقَدَ النّمَنَ 
من مال نَفِسِهِ بلا إِذْنِ) رَبٌ المالٍ: (لم يَرجع رَبُ المَالٍ علّيه) أي: 


(1) قوله: (ويَرجِع بهِ عامِلٌ) أي: إن كان قد نَوَى الإجوع. (م خ)1١]‏ 
(؟) على قوله: (وإن أتَقَهُ) جَعَلَ الصَّمِيرَ راجعًا إلى مال المُضارَبَة؛ وجعلة 
في «الحاشية)» و«الغاية) رَاجِعًَا إلى ما اسْتَرَاهُ لها. 
في «وحاشيته)1" !: قوله: «وإن أتلقه» أي : أتلّفٌ العامِلٌ ما اشترّاة. 
(خطه). 


3 (حاشية الخلوتي) .)١57/9(‏ 
01 «إرشاد أولي النهى) ص »)26٠١5(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
العامل (بِشَيءِ)» والعامل باق على المضاربة2”©؛ لأنّهِ لم يَتَعَدَّ فيه. 
ذَكرَة ارعن» 

(وإن تل فنّها) أي : المضارَبّة» عَمِدًا: (فلِرَبٌ المالٍ) أن يَقكَصّ 
بشَرطِه؛ لأنّه مالِكُ المقثُول. وتَبِطلٌ المضارَيَةٌ فيه؛ لذهّاب رأس 
المال. ولَهُ (العَفوُ على مالي(" . ويَكُونٌُ) المالُ المَعمُوُ عليه (كَبَدَلٍ 
المبيع) أي : تَمَنِه؛ِ لأنّه عِوَضُ عنةُ. (والرُيادَةٌ) في المالٍ المَعفُوٌ عليه 
(على قِيمَته؛") أي: المقثُولٍ : (رِنِحخ) في المضارتة. (ومَعَ رِبْح) أي : 
وإن كان ظَهَرَ ربخ في المضاربَة وَقْتِلَ قِتّها عَمْدًَا: ف( القَوَدُ إِلهِمَا) 
قن الى وك المالٍ والعَاملٍ؛ كالتضالفة» لأنيها صاذا شر 
بظَهُورٍ ال 


١‏ وإن أتلّفَ ما اشترَاهُ لها في ذمّتِ» ثم نقَدَ النّمَنَ من مال نَفْسِهِ بلا إِذْنِء 
ويكّجةُ: إن لم يَظهّ ربخ . (غاية)1'؟. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولهُ العفرُ على مالٍ) أي: كما لَهُ أن يَعََصّ بشَرطِه؛ لأنّه 
مالكة وقبطل المضاربَةٌ فيه إِذَاهِ لذهاب رأس المالٍ. (خطه). 

099 قوله: (على قِيمَته) كان الأَؤلَى أن يَقول : على ثُمَنْهِ. بِدَلَ : «قيمته) 
تأكل» ويرشِدُكَ إلى ذلك قَول سَّيِحِنًا عددَ تَفسِيرٍ قَولِهِ: « كبَدَلٍ المبيع» 
أي : لَمَيه. (م خ)1"! ْ 


[1] «غاية المنتهى) .)3594/1١(‏ 
[3'] (حاشية الخلوتي) .)١55/9(‏ 


كتَابُ الشركة 


َمِلِكُ عامل - 0 ب) جود (ظَهُورِهِ قبل قِسمَة 
0 المالٍ2'0,: وكمًا في الفساقاة والمزارعة؛.. لأن. الشرط 


)١(‏ قوله: (ويَملِك عامِلٌ... إلخ) هذا المَذَمَثُ 

وعنة: لا يَملِك إل بالقسمَةٍ. اختارَةٌ القاضي في (خلافه)؛ لأنَهُ لو 
اشترى بالمَالٍ عَبِدَينِء كُلّ واحِدٍ يُسَاويهء فأعتقّهُما رَبُ المالء عَتَقَا 
ولم يَضعن للعامل طيكا . ذكَرَةُ الأزجئ . 
وعنة روايةٌ ثَالئةٌ و شركيا بالفسامية وَالتَّضِيض والفّسخ قَبِلَ القِسمَةٍ 
والقِّض . اختارة الشيحٌ تقئ الدّين» وصاحِبُ «الفائق»» ونصّ عليهمًا 
أحهك. 

يَسَكَقَةٍ اليلك فيها بِالمُقَاسَمَةٍ عند القاضي وأصحابهء ولا يَسَكَقَدٌ 
ل 
ومن الأصحاب من قالَ: يَسيَقَةٌ بالمُحاسبةٍ التائة» كابن أبي مُوسَى 
وغيرِو» وبذلك جرم أبو 0 قال في (القواعد): وهو المَنصْوصٌ 
صَريحًا عن أحمَد. 
ومن قَوائِدٍ الخلافف شٍِ أصلٍ المسألة: انَعمَادُ الخولٍ على حِصّةَ 
العضائب بالطهور كيز الفسفة: 
ومنها: لو اشترى المُضارَبُ من يَعتِقُ عليه بالملكِ بَعدَ ظَهُورٍ البح . 
ومنها: لو وَطيٌ الُضارث أمَةٌ من مالٍ المضاربة يعد ظَهُورِ ابح . 
ومنها: لو اشترّى المُضارَبٌ لبَفِسِهِ من مال المضارَبَة . وتقدَّم ذلك 


رو 


67 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

و ل ع ين سا ار ب 
بحب أن يملكة بخكم الشَّرطٍ. وابطناشيذا غك مساوك ولا قد له 

من مالك» ورب المالٍ لا 0-0 اتَقَاقَاء فلرِمَ أن يكونٌ لعالدم 
ولملكه العرلت بِالقسمَةٍء ولا يَمِتَيِعُ أن كنكة دوكر قَايَةَ لر لو 
المالِ» كتصيب رَبٌّ المالٍ ٠‏ من البح 000 
صَرَفَ الذَّهب بوَرِقٍ فارتَقَعَ الصّرفٌ: استفدي يا 

و(لا) يعللك المضارَبٌ (الأخدَ منة ) أي: الربح ل لا بإِذْن) رَبٌٌ 
المالٍ؛ لأنَّ نَصِيته مُشَاعٌ» فلا يقاِع نَفْسَهُ ولأ ملكا قدة مُستقة . 

وان قوط ألا لا عيركة إلذ بالقسفة: لم د يصح الشَّرطٌ؛ لمنافاته 
مُقمضَّى العَقدٍ. 


0 


(وتَحوُمٌ قِسمَنُه) أي : الدبح» (والعَقَدٌ) أي: عَقَدُ المضارَبّة (باق» 


ومنها: لو أسقّط الْمُضارَبٌ د من الزبج بعد ظهُوره» فإن قُلمَا: 
يَملِكُ 50 تسقظا. وإف كلقاة لا عبيك يدوق الفقسفة: 
فوجهَّانٍ. م 

قوله : رسك عامل ... إلخ) قال في «الإقناع)1'١:‏ ويستقة الملكُ 
فيها بِالمُقَاسَمَةَ وبِالمُحاسَبَة التامّة. ٠‏ اتهى . 

مذهثٌ مالك: أن العامِل يَملِكُ حِصَئَهُ بالقسمّةء لا بالظهُور. وعِندَ 
أبي حنيقَة: بالظهُور. (خطه). 


اع «الإقناع» 4/5١‏ 5:). 


كتَابُ الشركة 5 
١‏ 0 أنه وقايةٌ لرأس المالي» فلا يحبر رَبّه على القِسمَةء لأنّه 

مَنُ الحُسرَانَ» فيجهرهُ بابح » ولا العامِلٌ؛ لأنّه لا يَأْمنٌ أن يَلرَمَهُ ما 
سحيام 


000 


فإن اتَمَمَا على قَسْمِهء أو بَعضِه: جارَ؛ كينها #التريكين: 

ددا أبَى مالك البِيعَ) بعد فسخ المضاربة, والمال عَوْضُء وطلَبة 
عامِلٌ: (أجبر) رَبٌ المالٍ عليه (إن كان فيه (رئخ) نض لأن حَقٍّ 
العايل في البح لا يَظِهَرْ إلا بالتيع» لحيو اللمحتيام: » لتوفييهء كسائر 
الحُوقٍ. فإن لم يظهر ربخ: لم يُجبر مالك على تيع؛ لأنّه لا حقّ 
للعاملٍ فيه ورَيُه رَضِيَهُ عَوْضًا. 

(ومنة) أي: ع (مَهِرٌُ) أميهاٍ إن رُوجتء أو رونت ورور 
مُطَاوِعَةَ . (و) منهُ (ثَمِرَةُ) شجَرهاء (وأجرةٌ) شَّيِءٍ من مالهاء و أو 
استُعيِلٌ على وَجِه يُوجها. (و) مِن: (أزش) جنايّة على رَقِيِقِهَاء (و) 
منة: (يقاج)» لأنّه نما مالهاء ككسب عَبِيِها. 

(وإتلاف مالِكِ"©) مَالَ المضَّارَبَةِ: (كقِسْمَةٍء فيغرَمُ جِصّةَ عامل) 

من رع>» بكيم لو تَلِفَ بفِغْلٍ رأعلية). 

(وحَيثُ فسِحَت) المضاربةٌ (والمال عَرْضٌء أو دَرَاهِمُ وكانَ 
ناليف أو كشه )+ بأن كان كتانيد وأصلة دَرَاهِمَ (فْرَضِيَ ره 


0 قوله: (وإتلاف مالك) مُبتَدَأ حَبَرْةُ: (كقِسمَة). (م‎ )١١ 


[3] (حاشية الخلوتي) (584/9). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
اعد أي: مالٍ المضارَبَة» على صِقَتِهِ التي هو علّيها: (قَوّمَهُ) أي: 
هال المضَارَبَة» (وَدَقَعَ حصّته ) أي : العامل» مِن الربح الذي ظهَرَ 
بتقويوهء (ومَلَكَهُ) أي: ملك رَتْ المالٍ م قابل حِصّة حِصّة العاملٍ مِن 
ا فلا يجيو على بيع ماله بلا حظ 
للعامل فيه. فإن ارتَمَعَ الشعرُ بعد ذلك : لم يُطالِب العاهل ربٌّ المالٍ 
بقشطهء كما لو ارته تع يدا موده إن لو يكن) قعل بت المال لك 
(جيلَةَ على قطع ربح عامل كشِرَائِهِ حَزًا في الصَّيفٍ لِيَربَحَ في 
الشََّاِ وتَحوو), كرجاءٍ دُخُولٍ مُوسِمء أو قَمَلِ: (فيبقَى حَقَهُ) أي : 
العامِلٍ (في ربحه)؛ أن الجيّلٌ لا أثر لها. 

(وَإنْ لم يَرْض) رَبُ مال بَعدَ فسخ مُضَارَبَةٍ بأخذٍ الغؤوض» أو 
الدَّرَاهِم عن الدَّانِيِ أو تَكسِه: (فعَلَى عامل بَيعُه وقَبصُ ثمَنه)؛ لأَنَّ 
ه رامال اا كما أذ وسواة كال فب ربع أو لا60. فإن قعل 
لهُ قَدْرَ رأس المال: لَزِمَهُ أن يَنِضٌ الباقي” 00 


قُرَاضَةٌ أو مككرةً : لم العامل رده إلى الصّحاح بطلّب » فيَبِيعُها 
بصحاحء أو بعؤضء ثم يَشتر ادهاج لانن اا ب سج 


01١‏ قبل لا مدعل ينه إذالم يكن فيو ريق أو اسقط القليل قد ين 
الأبع ل خط 

(؟) واختار الموقّقُ والشَّارِحُ: أَنهُ لا يَرّمهُ إلا بَيعُ مِقَدَارٍ وَأس المَالٍ. وجرّمَ 
به في (الوجيز). (خطه). 


كتَابُ الشركة 
1 هه 


المضاربَة (تقاضيه) أي : مال المضارَبّة» (لو كان دَينَا) من هو عليه» 
سواءٌ ظهّرَ ربخ أؤ لا؛ لاقتِضَاءِ المضارّة رَدّ رأس المالٍ على صِفَتِه 
والدَّيْنُ لا يجري مَجرى النَّاضٌء فَلَرِمَه أن يَنِضّه كُلّه لا قَدْرَ رأس المالٍ 
فقَط؛ لأنّه لا لح م يسم 
موه ولاس .كلك إلذ بعك ناض 

(ولا يح يَخلِطُ) عامل (رَأسَ مالٍ قَبَضَهُ) 5398 في وَقَينِ) بلا 
إذنِهِ. نَضَّاءٍ لإِفرَادِهِ 13 مالٍ يققد قله ليد وضيعة أحدههما بربح 
الآخرء. كما لو نهاة عَنَهُ ْ 

(وإن أَذْنَ لَه رَبٌ المالينٍ في حَلْطِهما (قَبِلَ تَصَدُ تصَرَّفِهِ في) المالٍ 
(الأَوّلِء أو بَعَدَهُ) أي: بعد تصدفِه في الأَوّلٍِء (وقد نَضٌّ0") أي: 
فنان تقذ كما لعيدةة قالع وضاوا ضنارية واعةة» كما لو دنعقها 


0 
١ 
1 
00 


إليه مرَةً واجِدَّة. 

وإن كان أَذِنَهُ فيه بعد تَصَدْفِهِ في الأول ولم يل عَوِمَ الخَلْطْ؛ٍ 
لأنَّ حكم العَقَدٍ الأَوّلٍ استقّ فرِبحَةُ وخُسرَائُه يَختَصٌ به فضّمٌ الثاني 
إلبه توحتك خردان وان أحدعها بربح الآخَرء فإذا شط ذلِك في 


الثاني: فَسَدَاء 
1ع قوله (وقد قض ... إلخ) حال. (م خ)11. 


[1] (حاشية الخلوتي) .)١54/75(‏ 


العة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(أو قَصَى) العامل (برَأس المالٍ دَينَهُ ذ نَم انَجَرَ بوَجهه) أي 
اشترى في ذمَّتهِ بجاههء 15 وحَصّلّ رب» (وأعطى ربّه) أي: رَبّ 
المالٍِ الذي قضّى به دَينَهُ (حصّته من الربح) من تجارَتِه بوجهه» 
(مُتبَرَعَا بها) لِرَبٌ المالٍ: (جازّ2'©) نضا 
(وإن مات عامل) مُضْارَبَة (أو) مات (مُوْدَعٌ) بقح الدّالِء (أو) 
مات (وَصِيّ) على صَغِيرٍ أو مجنُونٍ أو سَفيهء (وجهل بَقَاءُ ما بيدهم) 
مِن مُضَارَيَةِ» ووَدِيعَةِ» ومالٍ مَحججُورِه: (ف) هو (دَينٌ في التَرِكَةِ)؛ لأنَّ 
الأصلّ بَْقَاءُ المال بِيِدٍ الميّتِء واختلاطة بمجملَة الَّركَةَء ولا سَبِيلَ إلى 
مَعرِفةِ عَينِهِ» فكانَ دَينًا. ولأنّه لا سيل إلى إسقَاطٍ حَقٌّ الماك ولا إلى 
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(1) قوله: (جارّ) ما لّم يكن حِيلةَ على قَرض يَجدُ نَفْعَا. (م خ)1١١.‏ 
قوله: (جاز) وينّجهُ: لو امتّنع لم يُجبَؤء وأنّهُم صكححوا قَضَاءَ دَينه 
بمالٍ الغّير بلا إذنه. انتهى!"!. 
قوله: وينَّجةُ: لو امتتع لم يُجبرء مَفهُومٌ قولهم: «مُتبَرْعَا بها). 
لاهو : أَنَّ مَعنّى «صكحخوا) أي: برت ذَمَثُهُ مع الخرمة. 
والطّاهِدُ: أنَّ ِرَبٌ الما الؤججوع على من استوقى دَينَهُ يبن الُضارّب» 
إن كان مَوججودَاء ولَهُ الوُبجوعٌ على المُضَارَبٍ. 
وعلى كل حال: فالدَّفعُ لِمَالٍ غير في قضَّاءٍ ذَينِهِ عَرَامٌ. (خطه). 


3 (حاشية الخلوتي) (/55؟). 
[7] من «غاية المنتهى) .)539/١(‏ 


كِتَابُ الشركة 57 
إعطائه عَينًا من الك لاحتِمَالٍ أن تكونٌ غَيرَ عَينٍ ماله» فلم يَبِقَ إلا 
تعلثة يالا كف ورأق ها أحناة رك ننه افقد وكالة خاف كع تعلق يلقن 

قُلتٌ: وقِياسهُ: وكيل» وأجيرء وعايلٌ وَقْفِء وَنَاظِرْه وتحؤة. 

(وإن أرادَ المالِكُ) لمالٍ المضارَبة بعد مَوتٍ عامِلِهِ (تقرِير 
وارثِ) عامل مَكانّه : : (ف)تقريدةُ (مُضارَ بد مُبتَدَأَةٌ) لا تجوز إلا على 
نَقَدِ مَضرُوب. 

(ولا يِبيعُ) وارثٌ عامل (عَرْضًا) للمُضارَيَةٍ (بلا إذن) ربٌ #الماد؛ 
لأنّهِ لم يدنه . وكذا: رَبُ المالٍ» لا يَبِيعٌ إلا بإذنٍ وارثِ عامل؛ لحقَهِ 
في البح . (فِيبِيعُهُ حاكم) إن لم يَأَذَن أحدّهما للآخرء (وتقسِع الززبع) 
لبا على مااشوطا: 

(ووَارِثُ المالِك) بعدّ مَوتِهِ: (كهُوَ) أي: كالمالك» لو انفّسَحَت 
المضارَيَةٌ وهُو حي . وتَقَدَمَ. (فِيتَقَرَرُ ما لِمُضَارَبِ) من الربح) ويُقدّم 


به على العْرَمَاء. 
ل المالٍ ! ا بإذنٍ وَرَثَيه فيكونُ 
وَكيلا عَنَهم؛ لبطلانٍ المضارَبة بموته0"© . 


(وهُو) أي: العامل» بعد مَوتِ د المالٍ (في تبع) عَرْضٍ» 
(واقتضًاء دَيْنِ) ونَحوه فيا يرم المُضارَت: (كفسخ) مَضصارَبَة» 


)١‏ قال أَحمَدٌُ في روايّة علي بن سَعِيدِ: إذا مات رَبٌِ المالٍ» لم يز 
للعاملٍ أن تَبِيعَ ويَشترِي إلا بإذنٍ الورثّة. 


(والمَالِك حَيٌّ) وتَقَدّمَ. 

فإن أراد الوارتٌء أو وَليْهُّ إتمامَ مُضارَيَةء والمال ناض : ا 
ويكُونُ رأس المالي الذي أعطاة موره؛ ومين الي رَأْسَ ى مالٍ 
الوارث م افيه العامِلٍ من الزبيم شَرِكةٌ لَه مضا . 

(وَإنْ أراة) وارِثُ رَبٌ المالٍ (المُصَارَبَةَ والمَال عَوْض: 


)١(‏ على قوله: (مُشَاعٌ) وفائِدَةُ ذلِكُ: أنه لو حَسِرَ المَال بعد ذَلِكٌ» لم 
لجبر بشيء ون تصييا العامل ببق الزبح.. (تفرر). 

نه قوله : (فَمُصَارَبَةٌ مبتَدَأَةٌ) وعلى قياس ذلك: شَرِيك عِنَانِء خلافا لما 
في «الإقناع)» والعان! ٠مخ)‏ 
قال في «الإقناع)1 اديه : وإن مات اعد الشريكين: وله 
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وارتٌ شيك فَلَهُ أن 3 يُقِيمَ على الشركة ويأَدَنُ ل الشريك في 
التصرّف» وهو إِتمَامُ الشركة وليس بابِتِدَائْهاء فلا تُعتبدِ شُّروطها. 
قال فى «(شرحه)!"!: أي : شُدوطٍ الشركة من حصّور المالٍ» وكونه 


الام 


0 


تَقَذًا مَضْرُوباء بان الرّبح» وتَحوهًا. هذا مُقتَضَى كلامه ف 
«المغني»)» و(المبدع). 


.) (حاشية الخلوتي ) رده‎ ]1١[ 
[كع «الإقناع» (؟/غه:).‎ 
.)595/8( (كشاف القناع»‎ ]5[ 


كتَابُ الشركة 
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حم 
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- 


فلا تجوز على العُؤوض”"©. 


وقال في (المستوعب): إن مات يُخْرَجٌ من الشركة ويعَسَلَّمْ د 
وَرَنَكّه. انتهى . 
وصَرِيحة: بُطلانُ الشركة بمَوتٍ أحدهماء وهو صَريح كلامه قَرييَاء 
وصَريخ كلام «(المنتهى)» وغَيرِهِمَا فيما تقَدّمَ في «الوكالة)» 
ومُقضَى ما يأني في المضارئة؛ إذ لا فرق . 
ولفظه في «الإقناع)1'! في المُضارَيّة : وإذا ماتٌ أحَدُ المُتقّارضَين» أو 
جنٌّ» أو محجرّ عليه لِسَقَهِ انفَسَح القراضُ. (خطه). 

)١(‏ وفيه قَولُ: تَمجورُ على الغؤوض. (تقرير). 

د + + 


3ع «الإقناع» ركه 5؛). 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
( فخلٌ) 

(والعاملٌ أمِينٌ)؛ لأنَّهِ يتصرف في المالٍ بإذنٍ رب ولا يَختَصٌ 
بتفعهِ» أشبة الوكيل» بخلافٍ المستعير» فَإِنّه يخكصٌ بتفع العاريّة. 

(يُصَدَّقُ) عامل (بتِمِيِهِ في قَدْرِ وأس مالٍ)؛ لأنّهِ مُكِد لما يُذّعَى 
عليه رَائِدّاء ال 

ولو كان َم ٍبح مُتتَارَعٌ فيه» كما لو جاءً العايل بألقَينِ وقال: 
رأث الجال القع 00 اليه وقان رثك المال يل شقارات المال» 
ع عامل حَيثٌ لا يِب 

قلتٌ: فإن أقامًا ينين : دمت ين رَبٌ المالٍ. 

ولو دَقفَعَ لاثتين قِرَاضًا على النّصفٍء فتَضَّاهُ وهو ثَلانَةٌ آلافٍ, 
0 ل ري بل آلف 
يبِقَى أَلمَانٍ 
وحَمسُ مِنَة: يأل رب المال أَلفَينِ؛ لذن الك عد نف يبقى حَمِسٌ 
مئةٍ ربحًا: يَقتَسِمُها رَبُ المالٍ مع الآخَرٍ أثلاناء لِرَبٌ الما ثُلتَاهَا 
وللعامل تُلتُهاٍ لأنّ ]صيب رَبٌ المالٍ من الربح نِصفُه وتصيب هذا 
العامِلٍ رُبعْه فيِقِسَمْ باقِي الرّبح بَتَهُما على ثَلائَةِ وما أخدَّهُ الحالِفُ 
زائدّاء كالتَالِفٍ منهُما: فهُو محشوبٌ من الرّبح. 


فَقَولَهُ يَمِينِه تميينا.. قاذا علق + أخل تصبيعه: خسى هقةه 


كتَابُ الشركة 
5---__ لزه 

ر(و) يُصَدَّق عامل بد بيمينه عدي تا رارع وعَدَّمِه) أي : الؤبيح» رو 
في (ملاك200 وخُسرَان) إن لم ع ب ان ذلك محص مُقِتَضَى تأمينه . 

(و) بن عامل بد 00 ِيَمِينِهِ في (ما يَذْكرُ أنَّهِ اسْتَرَاةُ لتفسِهء أو لَّها) 
أي + العمشارة + زول أعة و كذاء زفي شَركَةٍ (عِنَانِء ووُجُوهِ)» 
وكدًا: في مُفاوَضَّةٍء وفي شّركة أَبِدَانِء إذا ذكر أَنّهُ تَقَجَلَ العَمَلَّ لنَفْسِهِ 
دُونَ الشَّرِكَةِء فيِصَدَّقُ الشَّرِيِكُ فيما يذ كر أنه ا.* شترَاهُ لتفسه أو الشَّرِكة؛ 
دنه أمينٌ » ولا تُعلَمُ ننه إلا منة» أَسْبَةٌ الوكيل: 

قلثُ: وكذا: ولي ص ووكيل» وتّحؤه. 

(و) يدق عامل ب بَيَمَيْدَةِ بيَمينهِ في تفي (ما يدع عليه من < خياتة) أو 
تَفرِيطِ؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمْهُمَا. 

وإذا شَرَطَ العاملٌ التَمَقَةّ ثم ادٌعَى أنه 


شق ريعاله بيه الؤجو جوع: 
فل ذيلة شوق كاث المال بيَدِهِ أو رجَعٌ إلى ربّهء كالوَصِيٌ إذا اذَّعَى 
التََقَةَ على اليتيم . 

وإذا اث شقرى العايلٌ طَيعَا: 3 المالك + كنك تيفك قلع راكد 
عامِلٌ: 0 لأنَّ الأصن قا مَعَهُ 

(ولو أَقَوَ عامل (بيج», 0 بأنّه رَبع» (ثْمَّ اذّعَى تَلَقَاء أو 
خسَارَة) بعد البح : (قبل) قو #لآنه أميق: 


)١(‏ قوله: (وفي هَلاكِ) وهُو على قياس ما سبق فِيمَا إذا اذَعَى الهَلاكَ بأمر 
ظاهر أو حَفِيٌّ» وقد صرّح به هّنا في «شرح الإقناع). (خطه). 


دّات 


و(لا) يُقبَلٌ قَولهُ إن ادّعَى (غَلَطَاءِ أو كَذِبَاء أو نسيانّاء أو) ادّعَى 
(اقيِرَاضًا تَمَّمَ بهِ رأ المَالٍِء بعد إقرَارِه) أي : العاملٍ (به) أي : رأس 
المالٍ (لِرَبّهِ)؛ بأن قال عامِلٌ: هذاراث عمال قصاريلة» ففَسَحَ ربّها 
أَحَدَُ فادّعى العايلٌ أنَّ المالّ كَانَ حي وأنَّه حَشِيَ إن وجَدَهُ 
ناقِصَاء يأَحُذَُهُ منه» فاقترضٌ ما تَكَمَهُ به لِتِعرِضّهُ عليه تَامًا: فلا يُقبَلُ 
1 العا فيد؛ لأَنّهِ ربجوعٌ عن إقرار بحت لآدَمِيَ . ولا تُقلُ سَّهادةُ 
المُرض لَهُ. ولا طَلَبَ لهُ على رَبٌ المال؛ لأنَّ العامِلٌ مَلَكَهُ بالقّرض» 
سي . فيَرجعٌ المُقرض على العاملٍ لا غَيْرُ. 

0 ب المال باطِنَ الأمرء وأنَّ التَلَفْ حصّلّ بما لا 
5 لس اشرو 3" الدَّفْعُ له باطِئًا. 

(ويُقبلٌ قَولُ مالك في) عَدَّم ردهي أي مال المضاريّة» إن اذّعَى 
عامل رَدَهُ إليدء ولا يَثِتَدَ. نَضَّاءٍ لَأنَهَ قبضَهُ قَبِضّهُ لتفع لَهُ فيدء أشَة المستعير. 

(و) يُقبَلُ قَولُ مالك في (صِفَةٍِ حُروجه عن يَدِه) فإِنْ قالَ: 
أعطيقك ألما ؤناضًا غلى الأصضي من ربحة. .وفال العام بل وض لا 
شَيِءَ لَك من ربحهء فقول رَبٌ المال؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاءْ ملْكه علّيه. 
فإذا حلف: قُسِعَ البح بَيَهُمَا0'". 


)١(‏ قوله: (قِسَمَ الرّبحَ بَيتهُما) هكذا في (الشرح). وفي «المغني): 
حلّف كل مِنَهُمَا على إنكار ما ادَعَاهُ وكان له أجر عَمَلِهِ لا غَيرَ. 
(خطه). 


كتَابُ الشركة 551/ 
وإن شين المال» أو قلت فقال وده كان قدضاء وقال العامل: 
كان قداماء أو يقافة» فقول رد أيضاء أن الأصلّ في القَابيض لمالٍ 
عيرِهِ الضَّمَانٌ . 
(فلو أقامًا يَبْتتِينِ) أي: أفاة كل تهنا ب به بدَعوَاةُ : (قُدُمَت بيه 
عايل<2)؛ لأنَّ معَهَا زيادة عِلْم؛ لأنّها ناقلةٌ عن الأَصْلِء ولأنّه خارج . 
وإن قال .رث السال» كان بضَاعَة. وقال العاملٌ: كان قَوَضّاء 
حلت كل ينقما غلى إتكار ما اأغاة خصفة». وكان له أجو َمل لا 
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عيزٌ. 

(و) يقب قَوْلَ مالك (بَعد ربح) مال ممضار بَةِ (في قَدْرٍ ما سُرِط 
لِعامِل) فإذا قال العامل : سَرَطتٌ لي النْضفٌ . وقال المالك : بل التُلْتَّ 
مَتَلاء فقول مالك . نضاة لأنه تكد الشدس الزاقد واشيباطة لفان 
أقامًا ب أن لذعت ينه عامل: 


)١١(‏ قوله: (قَدُّمَت به بَيْنَة تنه عامل) وعن أحية: يَتعارَضَانِ» وَيُقِسَْ يُقسَمٌُ البح 
يَنَّهُما نِصِفَينِء واقتصّرَ على هذا في (المغني»). 
قال في «الإنصاف)1'؟: فهذا مَعنّى كلام | لأزجئ» قال الأزجئ : 
وعن أَحمَدّ في مثل هذّاء فيممن اذى ما في كيس » واذّعى أخَرْ نِصفَةُ 
رِوَايكَان؛ إحدامٌما: أله ييتقما تصقين» والفاهة+ لأعدهما وبق 
وللآخَر ثَلاتَةٌ أرباعهِ. (خطه). 


.)١57/١5( «الإنصاف)‎ ]'[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
حرة خخ ملاتا 0 


(ويصحٌ دَفْعُ عَبدِ أو) دَفْعُ (13ةِ) أو قربَة» أو قِدْرِء أو آل حدوث» 


أو نُوْرَج” "١‏ أو مِنْجَلٍ ) ونحوه (لِمَن يَعمَلُ بهو بجُزْءٍ م من أجريه0"©). 
(و) يِصِح (خِياطَةُ تُوب” 0 ونَشجٌ غَزْلٍء وَحَصَادُ رَْعَ» ورَضَاعٌ 


000 


دلق 


000 
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لتُورجٌ : سِكةُ الجراث» قاله في «القاموس». قال: والشكةٌ بالكسر: 
حَدِيدَةٌ القَدَانِه وهو كشححابء وشِدَادُ التّورِِ أو النَّورَانِ يَُرَنُ للحرث 
ييتقماء أو هو آله التو كما في «القاموس) أيضًا. (خطه). 

إن مانتِ العينُ» هَلَكّت على مِلكِ صاحِبهاء ويَقِسِمَا ما تَحصّلَ على 
شَرطها. 

فلو شَّرَطَ أنّها إن مانت استّوقَى تّمَئَها من المتتحصّلٍء لم يَصِحٌ الشّرط 
كما لو شَّرَط في المُرَارَعَةِ أن يأَحلَّ مِثِلّ بَذرِه ويَقتَسِمَا الباقي. (خطه). 
قال في «المغني)1'1: إن دَفَعَّ تبه إلى حَيَاطٍ لِيِفَصّلَهُ قُمصَانًا لِيبِيعَهَاء 
ولَهُ نصفٌ ربحها بحقّ عَمَلِهِء جار نص عليه في روايّة حرب. 
وان دقع زلا الى رتل يسمه نيلت لعن أوزووء جاز» نل عليه 
قال الأقرم ءت شيعك أباعيد الله يكوك : لا بأس بالتُوب يُدقَعُ بالقُلْثِ . 
وشئل عن 85 يعي الوب بِالَلْثْء ودرقم أو دِرهَمَينِ؟ قال: 
أكرَمُة؛ لأنَّ هذا شَّيِءٌ لا يُعرَفْء وَالثّلْثُ إذا لم يكن امي تَرَاهُ 
جائرًا؛ لحديث جابرء أن النبئ يَلٍِ أعطى حبر على الشّطر1"1. 
(خطه). وهذا من المُفوّدات. 


.)١١10/0( المغني)‎ ( 


سيأتي (ص 51717 ) . 


كِتَابُ الشركة 7 
قِنٌَّء وَاسِتِيفَاءُ مالٍء وتّحؤه). كينَاءِ دار أو طاونء وتجر باب» 
وطخين نحو ب (بجزءٍ مشاع منه)؛ لأنها عي 5ه َك بِالعَمَلٍ عَلَيهاء 
فصَحٌّ العقك علّيها يتعض تَمائِهاء كالشّجَرٍ في المساقّاة» والأرض في 
المُرَارَعَة 

لط يَصِحٌ تخريججها على المْضَارَبَةٍ بالمؤوض؛ لأنّها إِنّما تكونُ 

نّجَارَةٍ والتصَدْفٍ في رَقِبَةٍ المال» وهذًا بخلافه. 

ولا يُعارِصُهُ حديثُ الدّارَفُطيت1'!: أنه عليه السّلامُ نّهَى عن عَسَبٍ 
المَحْلٍء وعن فَفِيزِ الطكحان0")؛ لحَملِهِ على فَفِيزٍ من المطححونٍ» فلا 
در الباقي متكي كرك الجكعا سدور د 

وإن جَعَلٌ لَهُ مَعَ عا عقر عم ايقيدخ ,اننا 2 

(و) يَصِحُ (بَيغْء ونحؤه) كإيجار" (لِمَتَاع» وعَرْوْ بِدَابَة بججزءِ 


0 ا (بجزءٍ مُشَاعَ منهء أو من رِنْحه) قال الشيحٌ أبو محمّدا"؟: لا 


هيدة 


ترف هذا الحَدِيتٌ» ولا تَيِتٌ عِندَنًا 
وقال ابن القء ناتسدرك الع رع الم ا 
هو حَدِيثٌ مَوضُوعٌ. (خطه). 

() قوله: (وبيع وتحؤة. كإيجَار). ولا يَردُ عليه ما سيأتي من قوله: 


«وأجّر عَبدِي »2 أو دابَّيّى» والأجرةٌ بيتتاء فل أَجرَةٌ مثله )؟ أن الجُرْءَ 


]١[‏ أخرجه الدارقطني (/57) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر: «الإرواء» 
45١‏ 1). 


.)١١8/0( (المغني»‎ ]5[ 


تب 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وده لبلب إلطلت77ت-<7ت 7 
من ربجه) أي: المتاع؛ (أو) بججءٍ من (سَهمِهَا) أي: الدَابِّ. نَصٌّ 
عليه فيممن أعطى فرسّهُ على النُصفٍ من العَنِيمَة. / 
بيخلااف ما لو قالّ: بع عَبدِي » أو جو والثّمَنٌ أو الأجدةٌ دنا 
فلا يَصِحٌ وَالثّمَنُ والكجدة لِرَيّه» وللآخر جد مثله. 

(و) يِصِحٌ (دَفْعٌ دابّة» أو نَخلٍ, ونحوهمَا) كعبدٍ وأَمَةِ (لِمَن يَقَومُ 
بهمَا مُدَّةَ مَعلومَة) كسَئَةٍ وتحوها: (بِجُزءٍ مِنهُمَا) كَرْبِعِهمَاء أو 
3 خمسهمًا. (وَالتَمَاءْ) للدّائة أو النّحلٍ وتحوهما: (ملك لهُمَا) أي : 
للدّافِع والمدقوع إليه» على سب ملكهمًا؛ لأنَّهِ نماؤة. 

و(لا) يجوز دَفعُ دابّة ونحلٍ وتحوهماء لمن يَقَومُ بهما ةع ولو 
مَعلومَة : (بِججزءٍ من نَمَاءِء كدَنٌ ونسلٍ. وصُوفٍ. وعَسَلٍء ونَحوٍه), 
كيناوه وزباوة الختشول اتناف يقر 6ه 1ك اسح 


المشؤوط للعامِلٍ هُنَا من ربجهء لا من 5 (حاشيته)!' 1. 

(1) يُطْلَبُ القَرقُ بَينَ ما إذا دَفَعَ الدَابَةَ من يَعْرُو عليها بزءٍ من سَهِيِهَاء 
وما إذا دقَعَها لمن يَقُومُ بها بجزءِ من نمائها؛ حيثٌ قالوا بالصكحةٍ في 
الدُولى دُونَ الثانية. 
والقركة أث ما يظهو ب الأرك من العف دع كبم ركه فقلدة 
بخلافٍ ما يظهَدُ في الثانية من 5ل وتّسل وضوفي» فإنه لا عمل له فيه. 
كذا يُْحَدُّ مِن شرح شَّيِختًا. (م خ)1'. (خطه). 

[1] «(إرشاد أولي النهى) ص .)6١7(‏ 

[3'] (حاشية الخلوتي) .)١8/8/9(‏ 


)١(‏ قوله: (وعَنة: بَلَى) اختار هِذِه الرُوايَة الشَّيِحُ تقئٌ الدّين. 

قال فى «الإنصاف)1'؟: والمذمّبُ: لا؛ لِخصّول تَمائهِ بغير عَمَلِه. 
قال: ولو أَحَذ ماشِيّة لِيَقَومَ عليها برعي وسّقي وعَلْفِء وغيرٍ ذلك» 
بجُزءٍ من دَرُّهَا وتسلهّاء وصوفهاء لم يَصِحّ ) على الصّحيح من 
المذهب» نص عليه . 

وعنه: يَصِحٌ . اختارة ابن عَبدُوسٍ في «تذكرته»» والشّيحُ تقيٌ الدّينِ» 
وَقدَّمَهُ فى (الفائق»)» و«الرعاية الكبرى). (خطه). 

5 ب 


.)١88/١5( «الإنصاف)‎ ]'[ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( قخلٌ) 

الصَّربُ (الثَالِتُ : شَرِكَةُ الوجوو, وهي : أن يَشتركا) بلا مال (في 
ربح ما يَشْمَرِيَانِ في ذِمَهِهِمَا بِجَاهِهِمَا) أي: بومجوجهماء وثِقَةِ التْجَارٍ 
يها 

سمّيت بِذَلِكَ؛ لأنّهُمَا يُعامِلانٍِ فيها بِوَجْهِهِمَا. والجَاةُ والوّجةُ 
والعق يقال قاؤة وسقة أ در عاد 

وتجور؛ سس لجسا 

(ولا يُشترَط) لِصِكَيها (ذِكرُ جئس) ما تشتريَانه» (ولا) ذكر 
(قَدْرِيه» (ولا) ذِكو (وّقتِ) الشّركة. 

(فلو قالَ) أَعَدُهُما للآحَرٍ: (كُل ما اشتريتَ من شَيءٍء فبيتتا 
وقال له الآحَد كذلِكٌ: (صَحّ) العَقَكٌ. 

ولا يُعتدِ ذكْد شُرُوطٍ الوَكالَة؛ لأنَّها دَاخِلَةٌ في ضمن الشركة 
بتليل المضارية» وشرٍكة اليتان3©, 

و امن شك الور كين الآخر) في أ وشراوة 
(وكَفِيلُه بالّمَن)؛ لأنَّ مَنَاهًا على الوكالَة» والكمّالة. 

(ومِلَكُ) فيما يَشْتَرِيَانِ: كما شَرَطَاءِ لحديث: «المؤمِئُونَ عِندَ 


)١(‏ واشترط أبو حنيقَة لِشَرِكَةٍ الؤْججوو: ذِكْرَ الوّقتِء أو المَالِء أو صِنقًا من 
افاي 


كتَابُ الشركة 


شُوُوطِهِم ) ؛1]. ولأنّها مَبنيْةٌ على الوكالّة» فتكمَيَدُ بما وقَع الإذنُ 
والقيول فيه. 

(وَرِبْحْ: كما شَرَطا) من تَسَاوِء وتفاضل؛ أذ عتمي قد بكرن 
أُونّقَ عند التُجَارِءِ وأبصَرَ بالتّجارَةٍ من الآخَرٍ. ولأنّها مُنَعَقِدَةٌ على عمَلٍ 
وغَيرو» فكانَ ربخها على ماتشعطاء كشراكة الْعَانِ. 

(والوَضيعَة ضِيعَةٌ) أي :الخسزاد كليء أو بيع لضان عقا اعثر شري به 


(على قَدَرٍ الملك). قن لث فيه لقان كفيك لقا المضيعة. ومن لَهُ 


القلث : فعليه تُلّهاء سوائ كان اربخ بَيتهُما كذلك أؤ لا؛ أن الرضيفة 


نقصص رأس المالٍ» وهو مُختَصٌ بملاكه» 22 يَينَهُم على قَذْرٍ 
البصض: 

(وتِصَرُفَهُما) أي : شّريكي الوججووء فيمَا يجورٌ وِيَمتَنِعٌ» ويجبُ» 
وشُووطء وإقرَارِ» وخُصُومَةِ وغَيرها: (ك)تصّدُفٍ (شَرِيكي عِنَانِ) 


على ما سَبق. 


.)375/54( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
( قصل) 
الصَّربٌ (الرَابعُ: شَرِكَةٌ الأبدَان) سمت بذلك؛ لاشيراكهمَا في 
عقل انيما 
(وهي) نَوعَانٍ: 
أَحَدُهُما: (أن يَشْتركا فيمَا يتملكان بأبِدَانِهِمَا من مُباح, 
كاحتِشاش» واصطِيَادِ. وتَلَصّص على دار الحرب, ونّحوِهِ)؛ كسَلأْبٍِ 
من يَقثْلانِهِ بدَارٍ حوب. واحمجٌ بأنّ النبع يَلَِةٍ قد أشْرَكُ بَينَ عمَارٍ 
وسَعدٍ وان مَسعُودٍء فجَاءَ سَعدٌ بأسيرين» ولم يَجِيفًا بِشَيءٍ. والحديثٌ 
رَوَاهُ أبو داود1'؟» والأثرمٌ. وكانّ ذلِك في غَرْوَةٍ بَدرِءه وكانّت غنائمُها 
لمن أَحَدّهَا قبل أن يَسْرَكَ الله تعالى يِبنَهُم. ولهذا ثُقِلَ: أن البيع كن 
قالّ: «مَن أخدٌ سَّينَا فهو له)1"". فكانَّ ذَلِكَ من قَبِيلٍ المباحات. 
ولأنّ العمل أَحَدُ جهّتي المضاربة» فصَحَتٍ الشركة عليه كالمالٍ. 


(1) وقال الشافعيع: شركةٌ الأبدانٍ كلها فاسدةٌ. 
وقال أبو حنيقَة: تصحٌ في الصّاعَةِ لا في الاكيساب المُباح. 
(خطه). 


17] أخخرجه أبو داود /8*) من حديث ابن مسعود. وضعفه الألباني في «الإرواء) 
45 0. 
[؟1] تقدم تخريجه (510714/5). 


كتَابُ الشركة 
اكه 


(و) التّوعٌ الثّاني: أن 3 يَشْتركا فِيمَا (يتَقَبَلانِ27 في ذْمَمِهِمَا من 
عَمَلٍ) كحِدَادة» وقصَارَق» مسياطة 

ولوقال أحذفهاء آنا قفا اق قا ورا درا تاف أن 
0 الضَّمَانَ على الميَمَبْلِء ويَسبَحِقٌ به الؤبع» فصارٌ 

كتَمَلِهِ المالّ في المضاربَةٍ. والعَمَلٌ يَسَتَحِقٌ به العامِلٌ الرب» كعَمَلٍ 

المضارب: نكل مَنِلَةَ المضاريّة 

(ويُطَالَبَانِ بما يتقبله أَحَدُهُما) مِن عَمَلء (ويَلرَمُهُمًا عَمَله؛ لأنَّ 
مبئَاهًا على الضَّمَانِ؛ٍ كائها لتاقت شعاة كل واد عنقهنا عن 
الآحَرِ ما يَلرَمُة2©"0. 

(ولكلٌ) من الشَّريِكُينِ (طلّبُ أجرَة) عَمَلٍء ولو تَقَِله صاحِئة. 


1 

8 

4 

1١ 

3 

اط 
١‏ 4 

١ 

0 


)١(‏ قوله: (ويتقبّلان) الواؤٌ هَُا للشّبويع» فَقَوله : (يتقبلانٍ) » قَسِيٌ 
ويتملّكان)» وأشار الفمدي إلى ذلك؟؛ حَيثٌ أنَّى ب «أو) ف ديا 
وليس بصّروريٌ؛ لِمَا صَرّح ابن مالكِ من أَنَّ استعمالٌ الواو في التَّسِيم 
أَجوَدٌ من استعمالٍ «أو) فيه. (خطه). 
التمثِلٌ : الوِلترَامٌء يقال : تقكلتٌ العَمَلٌ مِن صاحبه» إذا العَرّمَتَهُ بِعَقَدٍّ 

]8 5 
كما في (المصباح)" '. (خطه). 
)١(‏ ويتّجةُ: بَعدَ تقثل أحدهماء لا فسحّ للآخر. (خطه). 


[1] (المصباح المنير) (؟/585). 


تب 


0م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(وتلقُها) أي : الأجرة (بلا تفريطٍ بيد أَحَدِهِمَا) : عَلَيِهِمَا؛ لأنَّ كل 
وَكِيلُ الآحرٍ في قَِضِها والطُلّبٍ بها. 

(وإقرَارُه) أي: إقرَازُ أحدِهِمَا (بما في يَدِه): يُعَبلٌ (علَيهمَا)؛ لأنَّ 
اليد له قَقْبل إقرَارُه بما فيهاء بخلافٍ ما في يَدِ شَريكهء أو ديْنِ0© 
في أنه لا يدن عليه 

(والحاصِلٌ) من متاح داكائه أو السدشمن ارهد عو عل 
تقلا ا كما قرظاء هد انفده من تساي أر تناشال» 

لأنّ الؤبح مُستحقٌ بالعمل» ويجورٌ تَفاصُلّهِما فيه. 

(ولا يُشترط) لِصِحيها (الْقَاقُ صَنعَةِ) الشّرِيكينِ. فلو اشْتركٌ 
حدَادٌ ونجار أو خيّاط وقَصَّانٌ فِيمَا يبلا في ذِمَمِهِمَا مِن عَمَلٍ: 
صحّ؛ لاشتراكهمَا في كشب متاح » أشبة ما لو اتَمَّت الصّتَائعٌ؛ ولذأنه قد 
سو ا لو 0 
لذقكة الككن عفليه ولا يَمَعُ ذلِكَ صِحَمَهاء حلاف 
الصّنعَة . ومَن لاعس ره ب 

(ولا» يُشترط لِصِحَةٍ الشَّركَةِ (مَعرِفتُها) أي: الصَّنعَةِ» لوَاحدٍ 
واساه” شَّحخْصَانٍ لا يَعرِفَانٍ الخِياطة في تَمَعلَِاء ويَدفَعَانِ ما 
تَقَبَلاهُ لمن د تعمل وما بق ين الأجرة لهما: صعٌ؛ لما تقدّم. 

(فيلرَمُ غرَ عارِفٍ إِقامَةٌ عارِف) للصّعةِ (مُقَامَهُ) في العمل لِيَعم[ 


)١(‏ قوله: (أو ذَينِ) وينّجة: غير مُتعلتٍ بالشّركةِ. (خطه). 


كتَابُ الشركة 


0 

كا 

- 

2 

١ 

١ 

5 5 
١ 


ما لَرِمَهُ للمُستأجر. 

(وإن مَرِضٌ أَحَدُهُما) أي: الفريكين: فالكمك مار او 
تَرَك) أَحَدُهما (العَمَلَ) مع شَّرِيكه (لِعُذْرٍ أؤ لا) لِعُذَّرِ بأن كان 
نواظيا ضيغ الالكبيت ال ال ل هذا 
بمنزلة عدين غثاره وشعو» واي مسعودةا؟. ولأنَّ العمل مَضمُونٌ 
عِلَيهِمَاء وبِضَمَانِهِمَا لَهُ: وجتت ججبت الأجرةٌ فَكُونُ لَهُماء ويَكُونُ العايلٌ 
لبمار كال عطي ولا يَمنَعُ ذْلِك استحمَاقَة . 

(ويَلرَمُ قن عَذِرَ) بتحو مرّضء في تَركِ عَمَلٍ مع شَريِكهِ (بطلب 
شريلة) 2+ (أن يُقِيم مَقامَة7١"2)‏ في العَمَلِ؛ لدُخُولِهِمَا على العَمَل» 
فلَرِمّه أن يَفِيَ بِمُقمَضّى العَقدٍء وللآحَرٍ القَسحُ إن امتتع» أو لم تمتيع. 

(ويصخ أن يحلا على دَابتيهِمَا ما يتقبَلانِهِ) من سَيِءٍ مَعلُوم» إلى 
ام ذِمَيِهمَا)؛ لأنَّتقلَهُما الحهلَ أت الضَّعَانَ في 


1 . ولهُما أن يحلا على أَيُ ظَّهِرٍ كانّ. والشَّركَةٌ تَعَقِدُ على 
الضّعَانٍء كشَركَة الوجوو. 

و(لا) يَصِحُ (أن يَشتركا في أجرة عين الذَابَتَينِء أو) في أجرة 
أَنفْسِهِمَاء إجارَة خاصّة)؛ بأن آجرَا الدَبِتينٍ لحَملِهء أو آجرَا أنفْسَهُمَا 


ا ببح سك بن (خطه). 


1 تقدم آنقًا . 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يومًا فأكدر؛ لأنَّ العمور في الك وإثما استحقّ المكتري مَنفَعَةَ 
التهيمَة التي استأجَرَهاء أو مَنْفَعَةَ مَنفَعَةَ الشُخص الذي أَجْرَ نَفْسَهُء ولهذا 
تََقَسِحٌ الإجارَةٌ بموتٍ المستأجرء من البَهِيمَةٍ والإنِسَانٍ. 

(ولكلٌ) ص مايكي الدَابتر راليدة دَابّه) فيما إذا آجَرَا عَينَ 
الدَابتينَ» (و) لكل ره (تفيه) فيما إذا آجَرَا أَنفْسَهُمَاء لبطلانٍ 
رع 

(وتِصِحٌ شَركةٌ اثتين» لأَحَدِهِمَا آله قصارّة, وللآحَر بَثّ) على 
أنّهما (يَعمّلان) القِصَارةً (فيه) أي: البيتِ (بها) أ الآلة ونا 
دام لوفوع اليم والعَمَلُ يُستَحَقٌ به الوب 

في الشركة والألة والعيثك 15 يُستَحَقٌّ بهما شي5؛ لأنْهما يُسِتَعمَلانٍ 

في العمل المشئَركِء فهُمَا كالدَابتَينٍ بي سيدن ديعا با جاده لي 

تبي عاق كات لأعدهيا آله أو تيت وأيمن للآخَر شَيءٌ وَاتّمَعَا 

على أن يملا الال أو في التيتء والأجر رَةٌ يَتَهُما: جارٌ؛ لما تقدّم. 

و(لا) يِصِحٌ أن يَشْتَركَ (ثَلانة, لوَاجِدِ) مِنهُم (دابَة» ولِلآخَر 
رَاوِيَةٌ: وثالِثٌ يَعمَلُ) بالدَاويَة على الذَّابُةَء وما حصّلء فبيتهُهِ0 . 


)١(‏ قال في «الإنصاف)!١!:‏ لو اتوك ثلاتةٌ لواحدٍ دَائة وَلآخَرَ رَاويَةٌ 
وَالثَالِتٌ يَعمَا ؛ صَحّ» في قياس قَولٍ أحمَدَ؛ فإنه نص في الدابة يدها إلى 
آخَرَ يَعمَل عليهاء على أن لَهُمَا الأجرة» على صككة ذلك» وعكا وفلف 


.)15107/1١5( «الإنصاف)‎ ]1[ 


كتَابُ الشركة 
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(أو أربعة, لَوَاحِدٍ ذَابَةِ وللآخر رَحَىء ولثالثِ ذكان, ورَابعٌ 
يَعمَلُ) أي: يَطحَنٌ بالدابّة والرّحى في الدّكَانِء وما رَبحُواء فَبَيتَهُم؛ 
لأنّهِ لا ضَركةَ ولا مُضْارَبَةٌ لأَنَّه لا يجوز كود رأس مالِهمًا عووضاء 
ولا إجارَة؛ لأنها تَمَقَرُ إلى مدَّةٍ معلومة وأَجرٍ مَعلُوم . 

(وللعامل أَجِرَةٌ ما تقله) من عَمَل؛ لالهو المسقاعة 5 لحمل الماءِ 


فى عاد يكو ةما نورق الوتقم حلى نا اتقثر ا عليه 

وكذلِكٌ لو اشتركٌ أربعةٌ؛ لِوَاجِدٍ دابَةٌ ولآخر رَحىء ولئَالِثِ دكات 
والرَايع يَعمَلُ. 

وهذًا الصّحَيحٌ فِيهِمَاء اختارةٌ الموقّقُ والشارخ» وقدَّمه في «الفروع») 
و«الرعاية). 

وقيل: العقدٌ فاسِدٌ في المسألتين. قال المصنّفٌ : اختارّةُ القاضي» قال 
في (الفروع): وعند لكر فَاسِدَتَانٍ. 

قال: لو استأجر شَخْصٌ من الأربعة ما ذكرء صَمّء وهز!'! الأجرةٌ 
هدر التيكقه أو أرياةالاغق وسهبن» ا 
واحدء أو كاتّب أربعةَ أعِدٍ بعِوَضٍ واحدء على ما يأتي في مَواضِعِه 
وإن تقل الأربعةٌ الطحن في ذِمَمِهِمء صَحٌّء والأجرَةٌ أربائاء ويَرجمُ 
كل واحدٍ على رفيقه؛ لتفاؤت قدر العمل!"! بثلاثة أرباع أجر المثل. 
(من خط شيخنا عبد الله أبا بطين عفا الله عنه). 1 


13] سقطت: «وهل» من النسخ الخطية. والتصويب من «الإنصاف). 
[؟]) سقطت: «العمل) من النسخ الخطية . والتصويب من «الإنصاف). 


أو الطخن» حو ررطنه عد آلَةِ ُفقه("2)؛ لأنّه استَعمَلها بعوّض لم 8 
لهم . 
(ومن استأجَرَ منَهُم”" ما ذْكرَ للطخن) أي : طحن شسَيءٍ معلوم, 
0 ثانا معلومة: وضخ) العقد. (والأجرة) للذربَعَةٍ: (بِقَدرٍ القيمَة) 
: تورّحُ تيتهُم على قذر أجر مثل الأعيان المؤجر رَقه كما لو تزوَّجَ 
يه نِسوّة بِصَدَاقٍ واجدٍ. 
(وإن تَعَتَلُوه) ) أي تَقَكَلٌ الأره بَعَةَ بَعَةٌ الَعَمَلّ (في ذممهم):ٍ بأن استأْجْرَهُم 
دَتٌّ كك املعو وقوه : (صحّ) العَقَدٌ. (والأجرة) : تيتهُم 
(أرباعًا)؛ لأنّ كل واحدٍ لَرِمَهُ طحن رُبْعِهِ يزع اللجرة (ويَرجعٌ كل 
مِنَهُم (على رُفقَته) الَلانَدَهِ (لتقاوتٍ العمل "2 بِتَلاتَةٍ أرباع أَخْرِ 


)١(‏ قوله: (وعليه أجرَةٌ آلَةِ رُفْقه أي: أجرَةٌ المثل» كسائر الإجارات 


الفاسِدّة. (خطه). 
8 0 (ومَنِ استأجر مِنهُم.. إلخ) أي: استأجر واحِدٌ آلَدَ القَلانّه أو 
بَعَة. فلو 9 أَحَدُمُم الإجارّة ( ا 4 كانت الجر 53 له 


ال ددم (خطه). 

99؟) قوله 9 العَمَلِ) لام للتأقيت» كقوله: «صومُوا لوؤيته ١ ١1)‏ 
(م خ)1"! 
والظاهد: أنها للتعليل» كما في «شرح الإقناع). 


[13] تقدم تخريجه (501/5). 
[] (حاشية الخلوتي) (557/9). 


كتاث الشركة 
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المذل) فيَرجِعٌ رَتُ الذَّابّةَ على دُفمَته اللا بتلاثة أرتاع أجرٍ مثلهاء 
وفكذا . ويسقّط الأبْعُ ثم الاب 4 لأنَه في مقابلة ما لَرمَهُ من العَمَلٍ. 


00 
١ 
١ 
0 


(و) مَن قال لآخَرَ: (آجر عَبدِيء أو): آجد (دابّتِي» والأجرَةُ 
تيتا ففَعلٌ: (فهالأجدة دك الغيد» أو الذاكق وولة) أي: المؤجر 
(أجرّة مثله)؛ لأنَهُ عَمَل بعوّض لع إسلى له 

(ولا تح شرك دلالين:"©)؛ لأ الشركة الشرعية لا تخزج عن 


)١١‏ قوله : (ولا نَصِحٌ سَرِكَةٌ دَلَاِين) هذا المشهو رُ المُقدَّمُ في «الفروع». 
وقال 2 «الموجز) : نَصِحٌ . قال الشيحٌ تَقَيُ الدين: وقد نصّ أَحمَدٌ 
على جَوَازِهاء فقالَ في رواتة أبي داود» وقد سُكِلَ عن الوَجلٍ بأد 
التَّوبَ لِيَِيعَةُ فَيَدقَعَةُ إلى آخخر لمفة و انلو مل راد يق الكراء؟ 
قال: الكرَامٌ للذي بقلو أن يكوا يَشْتَرِكانٍ فيما أصابًا. 
وذكرَ المُوفُقُ أنَّ قياس المذهب جَوَارُةُ. وفي «المحرر»: تجورٌ إذا 
جوزًا للوكيل أن يُوكل. 
قال الشيحٌ نَم َي الدّين: َقَتُ يمن نط الصَّيرَفِيّ» مما علّقَهُ على «عمد 
رانين قال: ذَّهَبَ القاضي إلى أنَّ شَرِكة الدَلَالِينَ لا تَصِحْ؛ لأنَه 
تَوكيلٌ في مالٍ الغَيرٍ. وقال الشريفٌ أبو جعمَّرِء وابئ غقيل؛ تصحٌ 
الشركة ؛ على ما قالَهُ في منافع البهائم . خطه)!'!. 

ل ل التي فيها عَقَدٌّء قال 


[] انظر: «الإنصاف) .)١517/1١5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
الوكالة والطيفاقء ولاو قالة ناه لكند لا بسكن تركيا اعرهنا عل 
بيع مالٍ الغَيرِء ولا صَمَاكَ؛ لأنّه لا دَينَ بذَلِك يَصِيدُ في ذم واحِدٍ 
منهُماء ولا تَمَكْلَ عملٍ. وفي (الموجز): تصحٌ. 

قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: وتَسِلِيمُ الأموالٍ إليهم مَعَ العلم بالشَّرِكَةٍ 
إِذْنَّ لهُم. ْ 

قال : وإن باع كل واحدٍ ما أُتَذَّء ولم يُعط عيرةُ» واشترَكا في الكسب : 
جارّء في أظهرٍ الوَجهّين» كالمباح. وقال: تَصِحٌ شركةٌ الشهُودٍ. 

(ومُوجَبٌ العقد المُطلّق(©) في شركةء وجَعَالَةِء وإجارةٍ: 


الشَّيحُ!'!: فأمًا مُحَِدُ النْدَاءٍ والعرضٌ وإِحضَارٌ الرّبُونِء فلا حلاف في 
جواز الاشترَاكِ فيه. (خطه). 

قال الشيحٌ تق الدّين: تَسلِيمُ الأموالٍ إليهم» مع العلم بالشَّرِكةِء إِذْنُ 
لَهُم. قال: وإن باع 5 ولعي ها قد ول لط قر واشتّركا في 
الكشبء جارّء في أظهَر الوَجهَين» كالمباح» ولا يَقَعَ مُنارَعَةٌ. 
(خطه). 

)1١(‏ قوله: (ومُوجَبُ العقدٍ المُطلّق... إلخ) هذا خاصٌ بشَركة الأبدَان- 
كما هو ظاهر-» وإلا فَمُقتَضَاةُ: أن الإجارَةً مُطْلَقًا صحيعةٌ» مع أنه 
لابدٌ في شَّركةٍ الومجوهٍ مع ذلك من تَعيِينٍ البح . فلثرابجع. (م خ)' .١'‏ 
(خطه). 


[] مراده: الشيخ تقي الدين. 
[؟] (حاشية الخلوتي) (5515/7)» والتعليق من زيادات (ب) . 


كِتَابُ الشركة 


(التّسَاوِي في عمَلٍ وأَخْر)؛ لأنَّه لا مرجع لأحدهم يَستَحِقٌ به 
(ولذي زيادّة عَمَلٍِ لم يتبرّع) بِالريادةِ: (طلَئها) من رَفِيقِه؛ 
لييحصل التّسَاوي . 
(ويَصِحٌ جَمْعٌ بينَ شَّركةٍ عِتَانِء وأبِدَانِء ووجُووء ومُضاربَة)؛ 
لضكة كن بعها تستركاء فضكنت مم غيرهاء قال ابق الفكثا: .و كما لو 
ضَعٌّ ماءً طَهُورًا إلى مثْله. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


(فضل) 
الصَّربُ (الحَامِسُ: شَركَةٌ المُفَاوَضَةَء وهى) لُعَد: الاشيراك ذ 
كل شيءع. 


وشَرعًا: (قسمَانٍ): 


أَحَدُهُما: (صَحيحٌ, وهو) تَوعَان: 

الأَوّلُّ: (تفويضٌ كلٌ) من اثتينٍ فأكثّر (إلى صاجبهء شِرَاءٌ وتيا 
في الذَمَةِ ومُضارَبة وتوكيلا, ومُسافَرَةَ بالمَال» وارتِهانًا. وصَّمَانُ) 
أي: تَمَثْلُ (ما يَرَى من الأعمَّالٍ). 

والتّوعٌ الثاني : ذكرَة بِقَولِهِ: (أو يَشْتَرِكَانٍ في كُلٌ ما يَتِتٌ لَهُمَا 
وعَلَيهِمَاء إن لم يُدخلا) في ذَلِكَ (كشبًا نادرّاء أو غَرَامَةً)؛ لأنّها لا 
تخرع عن أضوب الشركة التي تقدّمت. 

(و) القِسم الثاني : (فاسِدٌء وهو: أن يُدخلا) في الشركة (كسها 
نادِرَاء كوجْدَانٍ لْقَطْةٍء أو ركازء أو) يُدخِلا فِيهًا (ما يَحصُلْ) لهُما 
(من مِيرَاثِ» أو) يُدخلا فيها (ما يَلرَمُ أَحَدَهُمَا من صَّمَانِ عَضْبء أو 
رش جِتَايَةِ» ونحو ذلِكَ)» كضمانٍ عاريّة» ولَرُوم مَهرِ بوَطء؛ لأنّه 
عفد الم كروة ارك ممعليم لما عه من كبز القيره أله هد يليه فيه نما 
لا يقدة الشريك علية, 


قات الك 2ه 
(ولكل) من الشّريكين في هذا القسم: (ما يَستَفِيدٌةُ؛ و) لَهُ (ربخ 
ماله. و) لَهُ (أجرَةٌ عَمَلِهِ) لا يَسْدكةُ فيه غَيئه؛ لفَسَاذٍ الشركة, 
(ويَختَصٌ) كل ينهُمَا (بِضَمَانِ ما عَصَبَه أو جَنَاةُ أو صَمِبَهُ عن 
الَير)؛ أن لكل تفس ما كسبتء» وعلَيهًا ما اكتصجت. 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادًا 
1 حرإ#بو ال ط تهت 0-377 


( بابٌ : المُسَاقَاةٌ ) 


من السَفْي؛ لأنّهِ هم أمرها بالحجاز؛ لأنَّ انحل تُسقَى به تَضْححا 
من الآبَارء فتكت مَسَمَيةُ. 
وشْرتما: (دَفْعُ شبجرٍ مغزروس مَعلُوم) للمال والعامل» يزؤتة أو 
صي7'". فلو ساقاة على بُسكانٍ عر معن ولا موضوي» أو على أححد 
هذَينٍ الحائطين: 3 يصِعٌ؛ لأنّها مُعاوَصّةٌ يَختلِف العَرَضُ فيها 
باختلافي الأعيّان» فلم تَجْرْ على غير مَعلُوم : كالتيع0” . 
(لهُ تَمَرْ مأكول. لِمَن يَعمَلُ علّيه) أي: الشَّجَرِ (بجُزع. مُشَاعء 


بِابُ المُساقَاةٌ 

)١١‏ قوله: (أو وَصفٍ ) فيه تَطلِه لذن البيعٌ لا يصحٌ في ذلك بالصّفَة. 
وفي «الإقناع): الشكةٌ بالصفي» تَبَعَا «للمغني) . 
قال في «الإنصاف)1'؟: واختارَ الم لمُصنّفٌء وتَبِعَهُ الشَّارِحُ : تصحٌ على 

ل ره نر اودع قاع هع ده دالا. > 2 0000 

وَرَقهُ وزّهِرُةُ. وجرّمَ به في «النظم)» و«تجريد العناية»» قُلتٌُ: وهو 
الصَّوابُ. (خطه). 

6 ل ا ل ا 
فيما يصحٌ ١‏ هَ 7 شه 


.)1١87/١5( «الإنصاف)‎ ][ 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 
7 "لاه 


معلوم : من ثَمَرِه) النّامِي بعَمَلِِء وسَوَاءٌ التَخْلُء والكومء والوْمّانُ 
لخر وَاللُورُء والرينُونُ» وعَيُه('2؛ لحديث ابن عُمرَ قالَ : عامَلَ النبيُ 
َي أهل خَيبرَ بشَطرٍ ما يخوْجٌ منهاء من نَمرِ أو زوع . متّمَقْ عليها' . 
والتعتى يدل عليه؛ لما فيه بن دَفعٍ حاجمن رَبٌ الشجْرٍ والعايل عَليه. 
وأَنَا حديتٌ ابن عُمرَ: كنا تُحايدُ اربق 1 سي عدا را بخ 
تحديج : : أن وسو الله عَكَدِ نَهّى عن المخابرة1"!: تمحفول على 
رُججوعِهِ عن مُعَامَلاتٍ فَاسِدَةٍء فَسَرها رافِعٌ. وهو مُضطرِبٌ أيضًا. قال 
أحمدٌ: راف ثروى عنة في هذا صُدوُوت!؟. كأنّه يريدٌ: أن اعيلاق 


الرْوَايّاتِ عَنةُ يُوهِنُ حديتّه"'2. 


)١‏ ولم يُجوّز الشَافعِيُ المُساقَاةُ إلا في النّخْلٍ والعتب. ولهُ في سائرٍ 
الشَّجَرٍ قَولانٍ. 
وقال أبو حنيقّة: لا تجورٌ بحال؛ لأنها إجارَةٌ بثمرَةٍ لم تُخلّق. وكدذًا لا 
تجوز عِنَدَةُ |/ لمُزارَعَةٌ» وَخَالَقَةُ صاحباة في المسالتين.. (خطه). 

(؟) في «الصّحيحين)1'! عن رافع» قالّ: كنا أكيّر الأنصار عقّلاء 0-6 
ذُكري الأرضل على أن لنا هذه ولَهُم هذه فَدبّما أخرحت هذه ولم 
تُخرج هذه فنهانا عن ذلِكء فَأمًا الوَرِقٌ فلّم ينهّنًا. وفي روايَةٍ: «فأمًا 

[1] أخرجه البخاري (5778)» ومسلم .)١551(‏ 

[؟] أخرجه أحمد 2)١5807( )٠١/58(‏ ومسلم .)١5417(‏ بدون ذكر أربعين 


سنة. وانظر: «الإرواء) .)١578١‏ 
[9م] أخرجه البخاري (17/57؟) » ومسلم .)١١17/1١5517(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
ولع ينة: آنه لاتويغ على قطيء ومفاية دك وها لاق لع 
ولاعك با لا تيه ها كول كُسَوْوٍء وصَفْصَافِء ولو كان لَهُ رَهْوْ 
مقصٌودٌ كبو جس وَياسَمِينٍ» ولا إن جَعَلَ للعامل كل اللمروء ولا 
وي اي يه 0-0 


ارده 50 0 
الثْمَانِ وهكدًا: جاز, أن ساقَاةُ على بُستَائَيِن» أَحَدُهُمَا بالنصي» 
والكعر بِالتُلْثْع ونحوه» أو .ساقاة على بسكان واد كاك سنيقع 
السََبَةٌ الأولى بالنصضٍ» والَّانية الث وَالقَالئه بالرُبع » ونّحوو: جار 


بِشَيءِ مَعلوم مَضْمُونِء فلا بأسّ بهو)[". 


فما وَرَدَ من النَّمِي : يُحمّل على ذَلِكٌء أو يُحمّل على اجتنابها نَدْيَا 
واستِحبَاباء فقّد جاءً ما يدل على ذَلِكَ؛ فرَوَى عَمرُو بن دينار» قال: 
ادر ل فإنَّهُم يَرَهُمُونَ أَنَّ النبيع َلِةِ نهى 
عنها. فقال : إن أَعلَمَهُم - د يعنى : ابن عباس - أخبرني » أَنَّ النبيع ع2 
لم توا رن زات الماك انراز يل م ٠‏ أن يأَخَدَ عليه 
خَرَاجًا)!". (خطه). 

0١‏ لكن تَصِحٌ المزارعةٌ على القُطنء والقِنّاءِ والباذنجَانِء ونحوه. 
(خطه). 

[1] أخرجه مسلم 517 .)١١7/1١9‏ 

[؟] أخرجه مسلم )١51/1١95-٠0(‏ من طريق عمرو به . 


بات : المُسَاقَاةٌ 


وتَصِحٌ المساقاة على البغلٍ من الشجَرء كالذي يحتاحٌ للسّقي . 

بوالينا . و) هي: (المغارّسّة: ذَفْعُْ) أي: الشّجَر المعلوم 
الذي له كمد مأكول» زباة غَوْسٍ) مع أرضء لِمَن يَعْرِسْةُ) فيهاء 
(ويَعمَلُ عليه حتَّى يُنِِ بجُزءِء مُشَاعء معلوم منه) أي: من الشَّجَرٍ 
ينه » جار من تثَمَرِهِء أو مِنَهُمَا) أي: الشَّجَرٍ وثمرو. نَضَّاء واحمجٌّ 
بيحديث 9 الي ل العَمَلَ وَعِوَضَة اوقا فمّكيت: 

قال ا 1 4 ا ناظرَ وَقَفِء وله لايجوة لتاظر 
عد تيغ تصيب الوقف من الجر بلا حاحة 
8 0 يكن العزابق ين ترك 9 يف71 على 


الوذكي0؛ ويرك الأرض بِالخيَارٍ بَينَ تكليٍ رَبٌ الْغْراس لخدم 


و 


)0١١‏ اختار الشيحٌ نَم قي الدّينٍ جَوارَ المُساقَاةٍ على شجر يَعْرسْةُ؛ ويعمل 
عليو» بِجزءٍ عار مِن الشَّجَرِء أو بمجزءِ مِن الثَّمَرٍ والشّجَرِء 
كالمُرَارَعَة» قال: ولو كان مَعْرُوسََا ولو كان ناظرَ وَفففٍ. (خطه). 

(؟) وقيلٌ: يَصِحُ كونُ الغِرَاسٍ من مساق ومُتَاصِب. قال المنقّخ: وعليه 
العَمَلُ. 

(9) قوله: (على المَذهَب) وعلى الرُوايَةِ الأخرى: لا يُشْتَرَطٌ كونُ الغراس 
من رَبٌ الأرض» وهذه الروايَةٌ هي الأرجخ دَلِيلاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. (خطه). 


[1] المتقدم آنقًا. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ويَضمَنٌ لهُ نقصّهء وييق تملك يقيعيده إلا أن قاد 6 َ ه. وإن 
لفقا على إنقائك بأجرة: جاز: 

وإن دقع أرضًا وشَّجَوًا لمن يَعَمَلُ عليه بجزءِ من الأرض والشَّجَرٍ: 
لم يَصِحّء كما لو جِعَلٌ لَهُ في المساقَاةٍ مجزءًا من الشَّجَرِ2©"0. 

(والمرَارَعَةُ: دَفعُ أرض وحَبٌ لمن يَررَعْهُ ويَقُومُ عليه. أو): دفعُ 
(مَزوُوع لِيعمَلَ علّيه) المدقُوعٌ لَهُ (بججزءِ مُشَاع معلوم من المنحصّلٍ) 
وتُسيكى : مُخابَرَة- من الحبَارء بف الاق وه ؟ الأرضُ النَّيَةُ- 
وما كرَة. والعامِلٌ فيها: حَبي وكا ومُوّاك. 

ويَشْهَدُ لجَوازِها("2: حديثُ ابن عُمَرا'1, وتَقدّم. وزارع عَلِيٍ» 


)١(‏ قال في «الاختيارا ت)1"؟: وإن غارّسّه على أن فوت الأرض بكرة له 
دَرَاهِمُ مُسكَاةٌ إلى حين إثمار الشَّجَرِء فإذا أث زرك انا تيحن ل 
0 قال أبو العبّاس: فهذه لا أعرفها منقولّة» وقد يقال عيذ لا 

يبور كما لو اشْتَرَط في المزارَعَة والمساقَاةٍ دَراهِم مُقِدّرَةَ مع نَصِيبهِ 
من ارح واترء ونان دام وجرا بلا يرَاعٍ» 00 
مُقَدَّا فإنَّهُ قد لا يحصّلٌ إلا ذلك المَشُّوُوطُء فيبقَى الآحَدٍ لا شيء لهء 

لكن الأظهَد: أنَّ هذا لَيسَ بمحرّم. 
(؟) وكرة مالِكٌ المرارَعَةَ» وأَجارّهَا الشافعيئ في الأرض بِينَ التّخلٍ» إذا 


[11] تقدم تخريجه (ص010/7): 
[؟] ١‏ الاختيارات) ص .)١58(‏ 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 57 
وترون بستوو) وسزم 7 . والحاضة داعية إليفاء: كالمضارية؛ 
والمساقَاة» بل الحاجةٌ إلى الررعَ آكدٌ منها إلى غيرهِ؛ لكوي مققاثًا. 

وحديثُ رافع: تَقَدّمَ الجوابُ عَنهُ. وحديث جايرا '! في النّي عن 
اليخابزة؛ #عارطة عدي ف غينةاء وبسفم قدا نوها أمكوه فإ 
تعذّر: يِل على أنه مَنشوحٌ؛ لاستحالةِ نُسخ قِضَّة حَيبر؛ لاستمرًا 
عمل الحُلمَاءٍ بها ْ 

(وَيُعتِرُ) لمساقاة» ومناصَبَة» ومُرارَعَةٍ: (كونٌ عاقد كل منها 
اناف التضاف)؛ بأن يكرث خذاء بالغاء رشِيدّاء لأنيا عثّرةٌ فعاوضة 
أشوهت ار 

(وتصِحٌ مُساقَاة: بلَفظهًا)ء ك: سائَيتُكَ على هذا الهِستَانِء 


وبححوة. 


1 لفن كناب ا إذا كات الفسائاة إلى لعي فلَيسَ للعامِلٍ أن 
يُساقي غَيرَةُ) فإن فعَل ومَد يت المَُدَّقٌ انفَسَحَ العقدٌء وَالقّمَارٌ للمالكُ» 


ولا شَيءَ للأوّلٍ م مُطْلَقَاء ولا للثّاني إن عَلِمَ فسَادً العقدِء وإن جَهِلَ, فْلَهُ 
0 مثله. 


13] ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (/587). وانظر: «تغليق التعليق» ٠.0/89‏ *- 
ل" 

[؟] أخرجه البخاري ( ١98؟)»‏ ومسلم .)١585(‏ 

[8] أخرجه البخاري (554-0؟)» ومسلم -88/١995(‏ 88). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(و) تَصِحٌ بلّفظ (مُعامَلَة ومُفَالْحَةِ. و) بلّفظٍ : (اعمّل بُستاني 
هذا) حبَّى تكمُلّ تُمرثهء على النَصفيء متلا (وتّحوّه) مما يُدٌي 
ذلك النس و أنه القضنة داك لقف 3ل عله القت بد كالبيع. 
(و) نَصِحٌ مُسافَاةٌ بلَفظٍ إجارَةٍ (معَ مُرَارَعَةِ) أي: وتَصِحٌ المزارعة 
أيضًا (بلفظٍ إجارَة)» ك: استَأَجَرَتُكَ لِتَعمَلَ على هذا البْستَانٍ حتَّى 
تكملٌ ثمرثه بدُليِهاء أو: استأجرتُكٌ لتردع هذا الحبٌ بهذهٍ ارظن 
وتشَفل عليه حنّى يَِمّ بالذبع» وتتحوية لأنّ هذا الفط 1و الع 413 
(و) تَصِحٌ مُسَاقَاةٌ» ومُرارَعَة (على ثمَرَةٍ وزّرع مَوجُودَيْنِ يَْمِيَانِ 
بعمل)» لأنْهُمَا إذا جارًا في المعدُومين مع كثرةٍ العرَرِء فعَلَى 


01 ال 0 جو امه هذه الأرضّ 
قال أبو السخسلّاب 00100 فال لوف ريق 
عَمَيلٍ : إن هذه مُرَارَعَةٌ بِلّفظٍ الإجارة. 
قال في «الإنصاف)1'؟ : فعلّى هذا : يَكونُ ذلِكَ على قَولِا لا يشتوط 
أكون البذر من رَبٌ الأرض» كما هو مُخْتَارٌ المُصئّفٍ وجماعة. 
قال: والعطنيع من المَذْمَب: أن هذه إِجارَةٌ ون الإجا 7 نَصِحٌ 
بحي فشا مَعلُوم مما يحرج من الأرض. (خطه). 


.)١85/١5( «الإنصاف)‎ ]5 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 


0 
م 
مو 

كك 


المومجودين مع قِليِ أؤلى. 

(وتَصِحٌ إجارَةُ أرض بجزءِ مُشَاع معلوم). كالتصيء والتُلْثْء 
0 يَخْرُحُ مِنهًا) أي : الأأرض ارده طعَامًا كان كبر وسَّعِيرِء أو 

غِيرَمُ كقّطنٍ وكتَانٍ ٠‏ وي إجارة خقدة: يُشْيَرط لها سوط الإجارة. 
0516ظظ » نَصِحٌ بالخارج منها”'© . وقال أب الهماب وتو 
تَبِعَه: هي مُرَارَعَةٌ بلَفظٍ الإجارة 

وَعُلِمَ منة: أنه لو آجَرَهُ اع انمتا دوع عدوا لم نصِمٌّ) 
كما لو كان الجرمُ لمح 00 . (فإِنْ لم تُزرّع) أرضٌء أو أجََت 
بجءِ شاع معلُوم ممًا يَخر منها- فلث: أو زعت فلم ثنيت-: 
(نظِرَ) بالَاءٍ للمجهُولٍ (إلى مُعَدَّلٍِ المُعَلَ) من إضائَةِ الصّمَةِ إلى 
الموشوفي, أي: إلى المكَلٌ المُعدّلِء أي: الموازِنٍ لما يَخْوْجُ منها لو 
رُرعتء (فيَجبُ القسطٌ المُسَمّى) إِرَبٌ العم فإن فسَدّت: 


6 قال الشيحٌ تقي الدّين: تجورُ إجارَةٌ الأرض يعض الخارج منهاء وهذا 
ظَاهِدُ المذمّب, وقول الجُجمهُور. انتهى. 
قال في «الإنصاف): وهو من مُفْرَدَاتِ المَذْمَب. (خطه). 

99 قال شَيتاة']+ بُقَال: كم تاتي غَلَتُها 3 الغدر و9 يقال : 
آلاف, متلا . تويقال: ومع الوَسَط؟ فيِمَالُ: أريقة آلافٍ . تيقال : ومع 
اليدًا؟ فيقالُ: ثَلاَةُ آلافٍ. فالحاصِلٌ: يجب لرَبٌّ الأرض الجر 
الفسكى من أريقةه .وهو الوشط القوازة لبا قث : 


[1] مراده: الشيخ أبا بطين. والكاتب: تلميذه علي بن عيسى . 


تت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
6 ال 0 

رو - إِجارَةٌ أرض رإيطفام مَعلُوم من جنس الخارج) منهاء 
(أو) مِن (غيرِه)؛ بأن آجَرَهَا سَبَة رع ” ل بقفِير #2 .ولم يقل: هيا 

خخ منهاء أو بِمَفِيزٍ شّعيرٍ وتحوهء كما لو آجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعلومة. 

5-5 تملا) أي: الشَّرِيكانٍ (في سَّجَرٍ بَيتهُما نصفينٍء وسَرَطا 
التَعَاصُلَ في ثمّره)؛ بأن قالا: على أن لَك التلْتَ ولي ادلي مَملا: 
(صَحَّ)؛ لأنّ من شّرِطَ لَهُ الَضْلُ قد قل حون 1 قوّى على العَمَلٍ من 
المفصُول» وأَعرفٌ به منهُ. 

(بخلافٍ مُسَاقَاةٍ أحدهما الآخَرَ بيصفه”"2)» أو ثُليِهِ ونّحوهء فلا 
َصِحْ؛ لأنَ العايل يَستَحِنُ النّصفّ بيلكد, » فلّم يُجعل لَهُ في مُقَابَلَة 
عمله سي 2. وإن شط له أقَلّ من النصفي» فقّد مجعلَ لِعَيرٍ العامل مجر 


)١١‏ قوله: وفأجية المثل) واختارٌ الشيح!'' قسط المثلٍ» قال المَجِدٌ: ولا 
تجورٌ إجارتُهُما بطعام ممًا تُخْرِجَهُ مَعلُومَ القَدرِهِ كحمسة أُقفِرَة 
ونحوها. (خطه). 

(0) ومن جواب للشّيخ عَبدٍ الله بن ذَهْلانَ: الذي اسعقة عِندّنا: لَرُومْ 
المُساقَاقٍء ويلرّمُ سَقِي الخل الحائل» كالحايل؛ حيثُ صعٌ الَقدُ. 


وال لي" 


3 أي : ابن تيمية . 
[؟] «الفواكه العديدة) .)705/1١(‏ 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 


من نصيب العامل» ويَستَعمِلَهُ فلا يَسَتَحِفَّهُ والثَّمَرْ يَيِنَهُما نِصِفَينٍ 
بكم الملكِء ولا شَيءَ للعاملٍ في نَظير عَمَلِه؛ِ لتَبَدعِهِ به2'1. 1 
(أو) أي: وبخلافٍ مُساقَاةٍ أحدهما الأخحر بحكله أي : الشّمَرِ 
فلا تَصِحٌ (ولَهُ) أي : العام (أجزئه) أي دراه شَرَطَ الكل 
لَهُ)؛ لأنّهُ عَملَ بض لم يُسلّم له 
(ويصحٌ توقيِتٌُ مُسَاقَاة!"©) كوكالَةَ» وشَّرِكَة ونضازة نه لا 
ضَرَرَ فيه. (ولا يُشتَرّطً) تويك المساقافة لأنيا لك 1 الكل 


01١‏ وإاا كلل كتين تعد انوثرة لكر صَحْ؛ لأنَّ العقدَ الزائدَ على 
نصيبهِ في مقابَلَةٍ عَمَلِهِ في نصيب شَّرِيكهِ. (ع ن). (خطه). 
؟) قوله: (ويصحٌ توقيثٌُ مُساقاةٍ) هذا على القَولٍ بأنّها عَقدٌ جائدٌ. 
(0) قوله: (لأنها عَقَدٌ جائرٌ) هذا من مُفْرَدَاتِ المذهب. 
وعندَ المجمهُور: أنها عقدٌ لازِمٌء وقاله القاضي» واختارَةُ الشيحٌ تقيُ 
الدّينَء وجزمٌ به ابن عقيل في «التذكرة». وكذا المُزارَعَةٌ قاله في 
«الفائق). (خطه). 1 ْ 
وعلى القّولٍ بأنّها عَقَدٌ لاِمٌ: يُسْتَرَطُ لها القَهُولٌ لَفْطَّاء وضَربُ مُدَةٍ 
مَةٍ تكمُلٌ في مثلها الثمرةٌ فإن جعلا مُدَّةَ لا تكمُلٌ فيهاء لم 
نَصِحّ الاين اعرة عبان على الشيعيع: 
وقيِدَهُ في ١المغني»‏ بما إذا ظهّرت التَّمرَةُ على هذا القَولِ؛ لا1'' يطلا 
ما يطل الوكالة. (خطهم). 


[1] كتب على هامش النسخ الخطية: «لعله: لأنه». 


ت 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 

“ده / افيه !+ بطين على شرح مُنتَهى وراة 
مِنَهُمَا إبقاؤُةُ وفَسْحٌةُ» فلم يَحبَّج إلى التَّوقِيتِء كالمضاريَة. 

ويِصِحٌ تَوقِبتُها إلى جُذَاذِء وإلى إدرَاكِ» وإلى مُدَةٍ تَحمَمِلُهُ لا إلى 
4د لا تحقيلة» عدم حصول المقضرو بها إذن. 

(ومتى انف 3 نفسخت ) المساقَاةٌ 8 بفسخ أحدهماء أو مَوتَهِ » ونَحوه 
(وقد ظهَرَ ثم" ) فيمَا سَاقَاهُ علّيهِ: (ف)الثَّمَدِ (بَيتَهُماء على ما 
شَرَطا”"©) في العقدِء (وعلى عامِلٍ) أو وَارِئِهِ (تَمَامُ العَمَلٍ"), 
كالمضَارَبٍ يَبِيعُ الغدوضٌ بعد فسخ المضاريّة» ليَنِضٌ المال. فإن 


وارثه تَمَامُ العَمَلٍ. 

)١(‏ قوله: (فبِيتهُمَا على ما شَرَطا) أي: فما ظَهّرَ فبِيتَهُمَا. 
وعلى هذا: فلا شيء فيما يَظهَرُ بعد انفساخهاء وسيُصرّح به في قوله: 
«ولا شية لِعاملٍ فح أو هرَب قَبِلَ ظُهُورٍ) » وهو يخالِفٌ ما تقدَّمَ في 
«بيع الأصولٍ والقُمار»» ححيثُ قال فيه: وإن ظهَرَ أو تشمَّقَ بَعضُ ثمرةٍ 
أو طُلْع؛ ولو من نوع» فَلِتَائع» وغَيرُةُ لمُشترء إلا في شجرَةٍ» فالكل 
لبائع. (خطه)1'". 

() قوله: (وعلى عامل تَمَامُ العَمَلِ) لكِنْ لو عجره فأفتى بَعضّهُم بأنّه لا 
يجورٌ للمالِكِ المساقَاةٌ عليها بجزءِء لكن الواجبُ أن يستأجر من ثُيِمٌ 
العف و وباخذة من تصيب العاملٍ. (خطه). 


]١[‏ كتب على هامش التعليق في النسخ الخطية: (مراده : الشيخ صالح). 
[] انظر: «حاشية الخلوتي» (555/9) . 


با : المُسَاقَاةٌ 


ناتك اتقرة لحري ينه السع + قله كي لقافهاء 

قال (المُتَقَحُ: فيَؤْحَذُ منُ) أي: من قَولِهم : على العاملٍ بعد المّسخ 
تََامُ العمل: (ذَوَامُ العَمَلٍ على العامل في المُنَاصَبوٍ ولو فُسِحَتْ) 
المغارَسَدٌء (إلى أن تبيدَ) الأُشججَار المغووسةٌ. (والوَاقغ كذلِكٌ). 
القن . 

وإن باع عامل 20 » أو وار نَصِيبَهُ لمن يَقُومُ مَقَامَهُ: 0 وصَحٌ 
شَرطةُ كالمكاتب باع على كِتَابَتِه. فإن لم يَعلّم مُشْتّر: فْلَهُ الخياز. 
ذكَرَةُ بمعناةُ في «الإقناع). 

رولا في عامل فَسَحَ) المساقَاة» (أو هَرَبَ قَبلَ ظَهُورٍ) الشَّمرِِ 
لإسقاطِهٍ حَقَّهُ برِضَاهُ كعامِلٍ المضارةٍ إذا فس قَبلَ ظُهُورٍ ربح. 

زول أيه الغايل» :(إن عاتم العايل» أورت المال» (أو ففخ 
َب المالي) المساقاةً قبلَ ظهُورٍ التّمرَِ وَعدّ العمل: (أَجْرُ عَمَله)؛ 
لافقا العقل اعوط القسكىء ول فرطل العايل بإمقايا ذه ينف 
أن الموتٌ لم يَأنِهِ باحتيارو» وفيما إذا فسَحّ رَبُ المال: هُوَ الذي مَبَعَهُ 
من إتمام العَملي. فإذا تَعَذَّرَ المسمى: رُجِعٌ إلى أَجْر المثْلٍ. 

وفارقَ ذَلِكَ فَسَحَ رَبٌّ المالٍ المضَّاربَةٌ قَبلَ ظَهُور ربح؛ لأنّ العمل 


(1) قوله: (وإن باع ... إلخ) لكن إن كات المبيغ تمراء لم يَصِح إلا بعد 
دُوٌ الصّلاح» أو لمالِكِ الأصل. (خطه). 
وبيعٌ تصيبه من الثّمَرِ في المُغْارَسَةٍ ظاهة جَوارُةُ. (خطه). 


6 مف إلى ظَهُورِ الشَّمرَةِ غالبَاء بخلافٍ المضاربَة» نه لا ُعلمُ 
فضَاؤُعَا إلى الرّبح . 

(وإن بان الشَّجَرُ) المُسَائَى عليه (مُستَحَقَا) أي: يلكا أو وَقْمَاء 
غير الفساقي» بعد حَمَلٍ عامل فيد: (ف) ريه أده وثَمرِو؛ لأنّه عينُ 


ماله ولا شَّيءَ عليه للعامل؛ أنه لم يَأدَنهُء و(لَهُ أَجْرُ مثله) على 
الغاص صب؟ أنه عَدَه وا 5 سِتَعمَلة. وإن ل العاملٌ التَّمَرٌَ ولم 2 
قِيِمَتُها: أحَذها ريّها. وإن نَقَصّت: فلِرَبّها أؤش تَقصِهاء يَرجِعُ به على 
مَن شَاءَ مِنهُمَاء ويَستَقَةُ صْمَائَةُ على الغا ع 


)١9‏ قال فى «الفروع» في «باب العغصب ) » 55 قله : وياد مُستأجل3 
ومُشَْرٍ من غاصِب ما دقعا ايده وياخل مُشْتَرِ عَمَلَهُ ونفقَتة من يائم 
غارٌ قاله شّيحنًا. 
قال ابن قُندُس : مَفهُومُه: أنه لا يَرجِعُْ على بائع غَيرٍ غارٌء مِثلَ أن يَكُونَ 
اسْترى من الغاصبء ولم يَعلّم بالعَضْبء فيكونٌ دُجُوعٌ المُشْترِي من 
الفشتري عق الغاصبي» لا على الفشكري الأول ». وهو متجة. 
5 0 
(خطه) 2. 
المرادٌ: الوُجُوعٌ ِالتّفْقَةِ والعممل. (خطه). 
قولهل"؟: «وعَمَلَّهُ) يعني : عَمَلَ المُشئري في العَضبء كَعَزْلٍ نَسَجَهُ 


[3] «(الفروع وحاشية ابن قندس) (555/907): 555). 
00] أي : في (الفروع»). 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 


0 
وإن اسقْحقّت بَعدَ القسعة وتَلفها: لبها ُضمينُ من شَاءَ مِنهُمًا. 
فإن صَمَّنَ الغاصت : هله تَضدِيئةُ الكل ولهُ تضجيئه قَذْرَ نصِييد؛ 
لأنّ الغاصِب سَبَبُ يَدِ العَاملٍ. فإن صَكْتَهُ الكل : جع على العامِلٍ 

بقَذْرِ نَصِيبه ورججع العايل عليه بجر مثله. 
وإن ضَّمِّنَ العامل» فهّل يُصَمُنهُ نكلقة الكل أو تتعريبة تقل السيعالان, 
وإن ضيّن كلا ما صارَ إليه: رع العاملٌ على الغاضب بأَجْر مثله 
لا د 


وحَسّب نَجَرَهُ وأرض عَمِلَ فيها بحرث أو تَنظيفٍء ونّحو ذلك. 
(خطه). 
)١‏ وإن تَلِمَّت الثّمرِةٌ في شجرهاء أو بَعدَ الجَذَاذِ قبل قِسمَة: 

فمن جعّل العامل قابضًا لها بتئوتٍ يَدِهِ على حائطهاء قال: يِلرَمهُ 
صَمانُها. 

وفن. غالي» لذ يكو ينا إلذ بأمق كين متها قال لا باكقه 
الصََّمانُء ويكونُ على الغاصب. ذكره في «(المغني)» و(شرح 
المنتهى»). (خطه)!'!. 

+ + 


[13] انظر: «كشاف القناع» .)١9/9(‏ 


تت 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإرادًا 
( فَضلٌ) 
(وعلّى عامل) في مُسَاقَاةِء ومُعارسَةِء ومُرارَعَةِء عند الإطلاق: 
(ما فيه مو أو صَلاح لثَمَرٍ ورّرع» من سَقِي) بماءٍ حاصِلٍ لا يَحمَاحُ 
إلى حفر كر ول إدازة قولاث» زو إصلاح (طريقه وتشميس) ما 
يَحتَاح إليه» ( برام 5 و( فِعْلٍ (خودث. وآلتى وبَقَره) أي 
الحرثء (وَزْبَارٍ) بكسر الرَّايِء أي: تَحَفِيفٍ الكزم مِن الأغصَابنٍ 
الَدِيعَةِ» وتعض الجَيّدَةٍ بقَطعها بمِنْجَلٍ» وتحوه. (وتلقيح) أي: جَغْلٍ 
طَلْعِ الفُكَالٍ في طَلْع الذَمَرِ (وقطع حَشِيشٍ مُضِرٌ) بشَجَرٍ أو رَزْع» 
وققطع سوك وشجرٍ يابسء (وتَفرِيقٍ رَبْلٍ وساخء ونَقْلٍ ثَمَرٍ ونحوه), 
س. (لجرين, وَحَصَادٍ ودِياسٍ) ولِقَاطِ) تحر قِنّاءٍ وباذِنْجَانِ 
(وتصفية) رَرع» (وتجفِيفٍ) نَمَرَةٍ (وجفظِ) ثمرّة وزّرع (إلى 
فسمّة)»؛ أن هذا كله بن المع 
(وعلى رَبّ أصل: حفط آي نا يلظ الأمن وكفة عالط 
وإجراء نهرء وحَفْرٍ بثْرِءِ وَ) ثمنٍ (دُولاب» وما يُدِيرة2"8) من بهائم» 
(وشِرَاءِ ماءء و) شِرَاءِ (ما يُلفّحُ به) من طُلَع ُكَالٍ» ويَُقّى : الكثر 


)20 وقيلٌ: ما يتكوز كُلَّ عام فعَلّى العاملٍ» وما لااقلا. قال أبو محقك: 
وهذا أصكء إلا ما يلق يدء فعلّى رب العال وإن تكور كل سلة 
(١‏ خطه). 

(؟) قوله: (وما يُدِيرَهُ) هذا المذهّثء وعليه أكثد الأصحاب. 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 
بِضّمٌ الكافٍ, وشكونٍ المثلئة وفتجها. (وتحصيل زَبْلٍ وَسِبَاخْ)؛ لأن 
هذا كله ليس من العقز» قير على يبك امال 


(وَعَلَيهِمَا) أي: العامل» ورَبٌ المالٍء (بِقَدْرٍ حِصَّتَتِهِمَا: جُذَاذْ) 


نضّا(""2: أي: قَطعُ تمر لأ نّما يكونُ بعد تَكَامْلٍ الثّمرِء وانقِضَاءٍ 
المُعامَلَةٍ ل المنزل. وفيه تظلو("©!. وعنة: على العاميل. 


(ويصِحٌ شَرطة0"») أي: المجذاذٍ (على 0 تق ارال بخل 
تحرو لطر سو كاي تمن فى لبي وقن ازلشك ب 


حك 


مِنهُمًا نصابًا: رَكاهًا. 


وقال الموقُّ وَغَيرْهُ: والأولّى: أنَّ البمّر التي دِيم الدُولات على 


0 


0020 


002 


ع 
1 


العايل» كبَمّر الحرث. (إقناع)1١1.‏ (خطه 

5 أن الجَدَاذَ على العامل» كالحصّادِء جَرّمَ به في «الوجيزاء 
وَقَدَّمَةُ ابنُ رَزين في «شرحه)ء و«المغني»)» و«(الشرح)» ونصَرَاةٌ. 
(خطه). 

قوله: (وفيه نَظَرٌ) وجة النّظرِ: أَنَّ تَقلّ الثّمرَةِ إلى الجَرِينٍ والتشْمِيسِ 
والحمْظٍ ونحووء تقدّمَ أَنَّهُ على العامل. (خطه). 

قوله: (ويَصِحٌ شَرطَهُ . .. إلخ أ أبو حي ين هذه الؤواة التي في 
الحَذَاذِ إذا سْرَطَهُ على العامل. وصكححخ الصّحةَ في غيرهِ من الشرُوطٍ 
على العامل» مثل1'" شَرطٍ أن يَعَمَلَ العامِلٌ أكثّر العَملٍ. (خطه). 


«الإقناع» (580/9). 
سقطت «مثل) من النسخ الخطية. وكتب على هامش التعليق: لعله: «مثل).. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

و(لا) يَصِحُ أن يشرط (على أَحَدِهِمَا ما على الآخَرِ) كُلَهُ (أو 
بَعصّهُء وَيَفْسَْدُ العَقدُ بو"2)؛ لمحالَقَيهِ مُقِتَضّى العَقَدِ. كالمضاربَة إذا 
رط فيها الغهل غلى رب الببال23, 

(ويشبع في الكلفٍ الشلطايية يَةِ الغذف وخا رقن شَوْط0") فَيعمَلٌ 
به. فما عُرف للقي رك المالٍ: قو اخليه. وما عرف من العامل: 
فعلَيهِ. وما طَلِبَ من قَريَةٍ من وظائْفٌ سُلطَانيِةِء وتحوها: فعلى قَدْرِ 
الأموَال. وإن وُْضِعَت على الرّرع : فعلّى رَبّه. وعلى العمَارٍ: عَلَى ريه 
ها لون يشترطة على امستاجر. وإن وُضِعٌ مُطْلًَا: فالعادّةٌ. قالهُ الشيحٌ 
قي الدَّينِ. 

ضاخ : على رَبٌ المالٍ؛ أن على رقب الأرض» أنعرت الشّجَو 
أو لم ليه ايه الأرضء فكانَ على مَن هي ِلكَدُ كما لو 
)١(‏ قوله: (ويَفِسْدٌُ العَقدٌُ) هذا المشهور من الدّوايتين. 

وعنه: لا يَفْسَدٌ العقدٌ. اختاره ابنُ عَبدُوس في «تذكرته). (خطه). 
فد ولاق ة للغايل من كبر كبرق #الغريف واللبسن «والويق تعره 

(ح م ص)1"؟ 
وخ قوله» وها لم يكق طرقط» بنهه ينه : آلثالو ساقاة باللضقن تقلت بار 

من الخسائرء أَنَّهُ يَصِحّء واستظهَرَةُ بعضّهُم. (خطه). 


[1] (حواشي الإقناع» ١ت‏ 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 


0 
- 
مو 

رك 


0 اخ حل ام ١‏ 
زَارَحٌ على ارض مُستَأجرة0') 


01١‏ إذا نَقَدَ المَاكُ في المُساقَاة فتكمِيلٌ تصيب العاملٍ لَه مع عَدَم سَقِيهِ 


إضرَارٌ بالمالِكِ» مع عدّم التَمِرِيطٍ من المالِك» وإيجابُ العَملٍ عليه؛ 
مع عدم المَاءِء إِضْرَارٌ به. ففيها بِقَلٌ! . 

ول عن اغيم مطتي الاق :اند مع من الاي ققريط: 
107 القائلٍ: إنه كالإجاره ذا للقت العيك يفعل اللدا فيكوة كل كلىء 
ِقَدَرِهِء قَرِيبٌ مِن الصواب, لكن الجحزمُ به يحتاحٌ إلى دليلٍ. (ابن 


ذهلان)1'!1. 
وسُئِل عن هذه المسألةٍ عَبِدُ التحمن بنٌ عبدٍ الله بن ناصِرٍ الإحسائيٌ 
الشافعيٌ ؟ . 


فذَكرَ الججوات» إلى أن قال: لكنّهُم قالوا: لو تَرَكَ العايلٌ يعض نا 
عليه؛ نقّصّ مِن حِسَّيِهِ بِقَدْرِهِه فلعلٌ مَحلَّهُ : حيثٌ لا عُذْرَهِ كما هُبَاء 
وهو الأقِرَبُ5"1. 

ومن جواب لمحمَّد ب بن إسماعِيل: وأما المُسَاقِي إذا كمُل ماك البئر» 
أي : عر الستان» كن قله سر القبل شَّىَعٌ) فالله أعلَم إن كان أَنَهُ 
يَومَ يَدَخُلُ عَمَلَ المُساقَاةٍ عالِع أَنَّ البعر يكمُلُ ماوْهُ قبل تمام العمل» 
فإنَّهِ يلرَمهُ العَمَلُ من غير بعرو ولو شقٌّ عليه وإلا فلاء ويسقّطْ مِن 
نصيبه مِن الثمرة قَدرُ الباقى من العَمَل. 


1] «الفواكه العديدة) .)508/1١١‏ 


0 


«الفواكه العديدة) .)918/1١١‏ 


1 2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

ومَوقُوف عَلَيهِ: كمالِكِ في مُسافَاةٍ ومُزارَعَةٍ. 

(وكرة حَصَادٌ وجُذَاذْ ليلا) نضَّاءِ حَشيَةَ ضَرَرِ. 

(وعامِل) في مُسافَاةٍ ومُرَارعَةٍ: (كمُصَارَب» فيما يُقبلُ) قَوله فيه 
(أو يُرَدُ قَولّه فيه). فيقبلٌ قَوله أنّه لم يَتَعَدّء وتحوّه؛ لأنَّ ربٌ المالٍ 
اتقمته» دُونَ رَدُ النّمرَةِ والبّرع؛ أنه قضّ العَينَ لظ تَفيه('2. وكذا: 
إذا اختلمًا في قَدْرٍ ما شرط لغايل من ثَمَرَةٍ أو رّرع2© 

(و) في (مْبطِلٍ) لعقدهاء كجزءٍ مجهُولٍء أو دَرَاهِمَ ونّحوها. 

(و) في (جُرْءٍ مَشْرُوظِ) من ثمر أو زرع؛ إذا اختَلقًا لمن مُو 

(فإن خانَ) عامل في مُسَاقَاةٍ أو مُزارَعَةِ : (فمُشْرفٌ يَمتَعْهُ) الخيائة 


)١(‏ على قوله: (لِحظّ تفيه) وفي «الرعاية): يقل وله فنها يدّعِي من 
تقيء ارين انع خطة وت لخر إلى ماك الأصل أو وكيله. وما 
ذكرَةُ السريع هّنا هو الظاهه. 

)١(‏ ومن بَعض كُبْبٍ الشافعيّة القديمة» في «المساقاة): فائِدَةٌ: فلو لم 
دمر الأشجَارُ أضلاء أو تَلِقّت الّمارُ كلها بجائِحَةٍ» فعلّى العامِلٍ إتمامُ 
العَمَلء وإن تضرّرٌ به» كعاملٍ القِرراض يُكلَْفُ التَعضِيضَء وإن طَهَرَ 
شد انتهى . 
وكذا كان يُفتي ابن دا أن العامل يلرَمُهُ إتمامُ العمل» بَقِيت 
الّمرَةُ أو تلِمّتء كلها أو بعضّهاء ويَلرَمْهِ أيضًا سَقَئْ النّخْلٍ الحائلٍ 
والحامل. وأفتى أبو المَواهبٍ بخلافٍ ذلك. 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 
ولذه 


إن نكت بإقرارء أو يت أو تُكُولٍِء فيِضّعٌ إليه من : تمتكة حفط المال. 

(فإنْ تعَذَّر) منغ شرفي لَهُ من الخِيائة؛ بأن لم يُمكِنْهُ حفظ المال 
مِنهُ: (فعامِلٌ) يُسَتَعمَلٌ (مَكالَةُ) لِيحمّظ المال. 

(وأَجرثهما) أي: الممشرف والعامل مَكَائَةُ: (منة) أي: الخائن؛ 
لقِيامِهِ عنة بما عليه من العَمَل؛ الوم السحفطل 2 

(وإن اتهم('") بخيانَةٍ ولم قبت : علق لأحيفال عدف وت 
المال. 

(ولمالك قَبلَ فرَاغ) عَمَلٍ: (ضَمْ أمين) إلى العاملٍ المتّهم؛ لحفظ 
نالك ورا جرة من لقيبوه أي رثك المال» ليدم لريت كيائته: 

(وإن لم يَقَع به) أي: بعَاملٍ» في مُساقَاةٍ أو مُرارَعَةٍ (لَفَعْ؛ لعَدّم 
تطشه2"2) ذ في العَمَلٍ مع أمانيه : لم تُرقع يذّه؛ لأنَّه لا ضر في بِقَائْهاء 
العمل مُستَحَقٌ عليه ,«ولآفية القاقم من ينمل ما عليه ين العمل إن 
عو عن بالكليق رآ طق الهم عن ضيلة إن فقن عي 00 
فيهمًا: من عامل؛ أن عليه تَوفِيَة العَمَلٍ؛ وهذا منهًا. 

وان حت انو أو فاضّت غيُونٌ» فأغتت عن سّقي عامل: لم 


)21 قوله : (وإن اد تّه) لعل ذلِكٌ بعد القَراغ » كما استظهرة بعضُهُم .(خطه). 
(0) التطشٌ هَُا: كنايةٌ عن القُوَةٍ على العمّلٍ. (ع ن)!'!. وخطه). 


[5] (حاشية عثمان) ("/مه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


0 
20 
524 

د 


( فخلٌ) في المُرَارَعَةٍ 

(وشْرِطً) لها: (عِلمُ بَذْرِ), كشَّجَرٍ في مُساقَاٍء برؤيَةٍ أو صِفَةٍ لا 

(و) عِلمُْ (قَذْرِه) أي: البذر؛ لأنّها عَمَدٌ على عَمَلِء فلم تبر 
غَيرِ مُقَدّرِ كالاجارّةٍ 1 

(وكوثة) أي: البَذْر (من رَبٌ الأرض) نَضّاا'2: واخْمَارةُ عامة 
الأصحاب؛ ل 16 يَشْيرِكُ العاملٌ وَدَتٌ المالٍ في نمائه» فوجحبت 
كونُ رأس المالٍ كُلَهِ مِن عِندٍ أحدهماء كالمساقاة» والمضارتة. 

وعَنهُء ما د وا أنه لا يُشترط ذلكُ. وصحّحه 5 المغني )» 
وغيره. وجزم به في ( ا 

(و) على الأوّلٍ: يُشترط كونُ َذْرِ: : من رَبّ رض » و(لو) كان 
(عاملا) على رَرع» (وَبَقَرِ الْعَمَلِ: من الآخر). فِيَصِحٌ فلك كما لو 
كان العَمَلُ من صاجب لبَقَرء كن َالبَذّرُ من الآخَرِء ورَبٌ 
الأرض لم يُوجد ينه هَُا إلا بع العملِء كما لو تيدع به. 

3 قال في «الإنصاف»)!'!: وله شقرط كو الَذر مِن رَبٌ ارط هذا 
إحدى الرُوَابئنَ» واختارة المُصنّفٌء والشَّارِح» وان رَزِينِ» وأبو 
مُحمَّدٍ الجوزيٌ» والشيحٌ ته تق الدّينِ؛ وصاحث («الفائق)» قُلتُ: وهو 
أقَوّى دليلًا. ١(خطه).‏ 


.)551/١5( «الإنصاف)‎ 3 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 
0 راك 


(ولا يَصِحٌ كونٌ بَذرٍ من عامل7"©: أو مِنهُمَا) أي: مِن رَبٌ أرضٍ 
وعامل فعا: 1 

(ولا) كونُ بَذْرٍ (من أحَدِهِما) أي: أعدٍ المُرَارِعَئْنَ سَوَاءٌ عَمِلاء 
أو اعذفناه أ اعورهمك زوالاوق لقنا 

(أو) أي: ولا يَصِحٌ كونُ (الأرض والعَمَلٍ من واجدٍ. والبَذْرُ مِن 
الآخَرِ أو) كونُ الأرضٍ مِن واجِدٍء والعَمَلُ من نَّانِء و(البَذْرُ مِن 
فلك ةا أو كرة الأرض دن وانعه والعف ل وى ناو والية رمن الثِ» 
و(البََرُ من رَابع)؛ لما تقدّمَ من اسْتِرَاطٍ كُونٍ البذر من رَبٌ الأرض. 

(أو) كونُ (الأرض والبذر والبَقَرٍ من واجِدء والماءً من الآخَرِ) 


)١(‏ قال البخاريٌّ''!: وعامّل مُْمَرْ النّاسَ على: إن جاء مُْمَرُ بالذرٍ من 
00 وإن جاءوا بالجذرء فلَهُم كدًا. 
وروّى البخاريًٌ!'! عن ابنٍ عُمرَء قال: أعطى النبيي كَلةِ خيبر ايهو 
على أن يَعمَلوهَاء ويزتحُوهاء ولهُم شَطد ما يحرج منها . (خطه). 
2( فإن كان البَذْرٌُ مِن ثالِث» أو مِن أعزهفكء والارش ولف من الآخَرء 
ال ل شبكتا نَا روايَة واختاره. 
وإن كان مِن ا الماك فَقَطء فَرِوَاتَتَانٍ. (فروع)!"'. (خطه). 


[1] البخاري قبل حديث (51708) . 
[؟] أخرجه البخاري (257/5 )١101‏ 2 وتقدم نحوه (ص7/7ه) . 
[؟] «الفروع» (0/ه١١).‏ 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

بدت كع أن مَوضُوعٌ التؤادعة كون الأو والتذر مِن أحدهماء 
والعَمَلُ من الآخرِء ولَيِسَ مِن صاحب الماءٍ أَرْضٌ ولا عَمَلُء ولأنَّ 
الماءَ لا يُباعٌ ولا يُستأج فلا نَصِحٌ المزَارَعَةٌ به. 

وإن قال صاحِبُ أرض: آجَرْنُك نِصفّ أرضِي هدِهِ بيصي بَذرِكٌ, 
ونصف مَنفَعَتِكَء ومَنفَعَةٍ بَقَرِكَ وآلَيِكٌء وأخرج الرَارِعٌ هدر كلدل 
يَصِحٌ؛ لأنَّ المتفّعةَ غَيرُ مَعلُومَةٍ. وكداة ار جعلّها! © أجرةٌ لأرض 
أعريع أو دَارِ والارك انك اشر وعلع اجر رضن 

وإن أمكنَ عِلمُ المنفّعَةِه وضَّبطَهَا بما لا تَختَلِفٌ مَعهُ ومَعرِقةُ 
البذر : جارّ» وكات ١١‏ لزّرعٌ بَينَهُمَا. 

وإن قال: آجَرتُك نيصف أرضي بيصف مَنَفَعَتِكُ ومنمّعةِ بقَرِكُ 
وآلَتِكُء وأخرجا البذرَ: فكالتي بِلَهَاء إلا أن الرعَ بَينهُما على كل حال . 

(وإن شّرط) ربٌ مال (لعاملٍ نِصفٌ هذا التّوع) أو الجنس»ء من 
ثمرٍ أو زَرع» (وزب) النُوع أو الجنس (الآخَرِء وهل قَذرُهما) أي: 


5 :ول كات ين اسان الأرض » وس كان العف + وين ثلث ا ل 
راب بع البقَوا'اء صحٌ» وهو روايَةٌ عن أَحمَد . (اختيارات)1"!. (خطه). 
(0) أي: العقعةة"". 


0 في النسخ الخطية : «العمل)» وكتب على هامش التعليق: «لعله : البقر)» والة 
من (الاختيارات) . 

['] «لاختيارات) ص .)١5١(‏ 

[؟] التعليق ليس في (أ). 


بات : المُسَاقَاةٌ 


النّوعين؛ بأنْ جَهِلاهُمَاء أو جَهِلَهُ أحدهما: لم كي 1201017 
كو ما في الهسمانٍ ين التّوع المشروط فيه ليغ وأقلَهُ من الآسرِء وقد 
يَكونُ بالعكس . 

(أو) شَرط (إن سَقَى) العامل (سَيحا("©. أو زرَرَعَ شَعِيرَاء 
فيلعايلٍ «الرُبْعْ. و) إن سَقَى (بكلقة. أو) رَرَعَ (جنطة): فله 
(النُصفٌ): لم يِصِحٌّ؛ لجهالةٍ العملٍ والنّصيبٍ. وكما لو قالَّ: بعتّك 
بعشّرَةٍ صِحاحء أو إحدّى عَشْرَةَ مُكسَرَةَ. وكذا: لو قال: ما رَرَعتَ 
م سعي اللي إإشله وبا( ستميع يسك اا 


عو 


من ذرَق فلي لُلُّْهاء وتحوّة("2!؛ لجهالةٍ المزؤوع0" 


)١(‏ قوله: (وإن سَقَى سَيحًا.. إلخ) وهذا الصَّحيحُ مِن المذمّب. 
وقيل: يَصِحٌ بئاءَ على قَولِهِ في الإجارة: «إن خطتة رُومِيًا فلك دِرهَمٌء 
وإن خطتَهُ فارِسيًا فلك نِصفٌ درهمء فَإنّه يَصِحُ على المَنصسُوص»» 
وهذا 35 وأَطْلَقَهُما في «المغني)» و«الشرح). (خطه). 

(؟) قال في «الإنصاف)1'!: لو قالّ: ما رَرَعْتَ مِن شَيءٍ) فلي نِصفَة . 
صَحٌء قَولًا واحدًا. انتهى. 
لشم يدل عق ذلك عدي غينا"1. وسطلم, 

(9) قال في «الفروع»7": وشَّرطٌ أذ مثلٍ بذره واقتسام الباقي» فاسِدٌ» 

.)3707/١5( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[] الذي تقدم (ص"؟لاه.» 517ه). 
؟] «الفروع» (9/90؟١1).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(أو) قال لَهُ ُ: اعمّل» و(لَكَ الحُمسَانِء إن لَرِمَتك خحَسَارَةٌ وإلا) 
كلتك خسشارة «(فيدك (الرُبُعْ): لم يَصِحّ. نضّاء وقال: هذانٍ 


شَّرطَانٍِ في شَرطٍ . وكرهَة 

(أو) شَرَطًا (أن يَأْخُذَّ رَبُ الأرض مِغْلّ بَذرِه) ما يحضلٌء 
(ويْقتَسِمَا الباقي): لم يَصت؛ أنه قد لا 008 إلا مِثل التذرء 
فتيختصٌ به رَبّهاء وهو يُخالِفُ مَوضُوعٌ المزارَعَةٍ. 

(أو) قال رَبُ بُستَانَنِ فأكثّر لعامل: (ساقيئُكَ هذا البِستَانَ 
بالنصفٍ, على أن أساقِيكَ) النستانَ (الآخرَ بالرّبع , فسَدَتا) أ 
المساقاةٌ والمؤارعة فماة سَبَقَ؛ لأنّهِ شَّرَط عَقَدًا في عَقَدِ فهو في مَعنى 
تبعقين في بيعةة'لء المنهيع عنه(1©. 

(كما لو شَّرَطا) أي رَبُ الما والعايلٌ (الأحديهماقَفَْانا) من التّمر 
أو الرّرع مَعلُومَة. (أو) شَرَطًَا لأحدهما (دَرَاهِهَ مَعلُومةً. أو) سَرَطًا 
لأعيما وريغ ناحيّةٍ ارين الأرطن : أو شو كك ماسية مُعَيّةٍ . 


نَصّ عليه . ويتوجّةُ تَخْرِيجٌ من المُضارَبَة . وجَوّز شيحُنا أخدةُ أو بَعضَهُ 

بطَريقٍ القَرض» وقال: يلرَمُ من اعَبرَ البذرَ من رَبٌ الأرضء وإلا فقول 

فاسِدٌ. وقال أيضًا: يجورٌُ كالمُضَارَبَة وكاقتسامهمَا ما يَبِقَى بعد 

(1) وإذا فسَحّ العامِلٌ المُرارَعَةَ قَبلَ الرّرعَ أو بَعَدَهُ قَبلَ ظهورهء فلا شيء لهء 
وليس له بيع ما عَمِلَ في الأرض. 


[1] تقدم تخريجه .)51١5/54(‏ 


بابٌ : المُسَاقَاةٌ 
ع /اوه 


ا في الأولى : هلاه قد لا يَزيدُ ما ييخوج على القُرَانٍ المشذوطة, 

وفي الثَّانِة: قد لا يَحْرِحٌ ما يُساوي تلك الدَّراهِمَ. 

وفي الثَالقّه: قد لا يحصّلٌ في القانية النسكاة أو الأعرى شي 2. 

وكذا: لو شرطة الدَّرَاهِمْ مع الجَزِْي أو خفن له فده سنَّة غير 
السَبَةٍ المسَاقى علّيهاء أو ثَّمَرَ سَّجَرِ غَيرِ المُساقّى عليه أو شَرَطَ عليه 
عَمَْلُا في غَيرِ الشَّجَرٍ المساقى علَيهِء أو في خَيرٍ الشَنَةِ المُسَاقَى علّيها؛ 
له كله يخال موضوع المساقاة. 

وككذاء او شط لأغريوها تا عق القواقي» أر العداول» رةه 
أو مَعَ نصبيه. 

(والرَّْعُ) إذا فسَدّت المزارَعةٌ : لِرَبٌ البذْرء (أو الثَّمَوُ) إذا فدّت 
المساقَاةٌ: (لِرَبُه) أي: الشَّجَرِء لأنّه عَينُ ماله يَنَقَلِبُ من حال إلى 
حال ويّنمو» كالبيضّة تُحصّنُ فتَصِيرُ فَوْحًا. 

(وعَليه) أي: رَبّ البذرء والشَّجَر: والأبية أي جره مثلٍ 
العايل؛ لأَنِّ يذل منَافعَةُ عض لم يُسَلَّم لهُ» فرع للك نان فهر اه 
المثل. 

وإن كان ربٌ الذر هو العامل: فَعَلّيه جر مثلٍ 5 

وإن كان التذن يدوا ليع لهُماء ويَترَاجَعَانِ بما عل 
لأعدهما على الْآشْرٍ من أَْر يفل الأرض التي فيها تصيث العايل» 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وا العاملٍ بقَدرِ عَمِلِه في تصيب صاحجب الأرض ةا 

(ومن زَارَعَ شَريكَة) في أرض شائِعَةٍ بيتهُما (في نَصِيبهِ) ينها 
(بفَضلٍ) أي: مجزءٍ رَائِدِ (عن جصّتِه) من الأرض؛ بأن كانت بَيتَهُمَا 
نِصِفَينِء وأخرَجا البَذْرَ نِصمّينِ» وجعلا للعامل عليها مِنهُمَا تلن 
(صَحٌ)؛ والشَدُسُ في مُقابلةِ عَمَلٍ العاملٍ في تصيب شَرِيكدِ كأنَ 

شريكة قال: زارَعقك على تصيبي ابه : شرا اكالا كو وتقَدَّمَ 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1١1:‏ وإذا فسَدَتِ المُساقَاقٌ أو المُرارَعَةٌ أو 
الغضارج استكو نَّ العاِل تّصيب المثل؛ وهو جزم جَرَتٍ العادةٌ به في 
يثلهء لا أَجرَةٌ المثل. 
وقال1"! بعد كلام سَبَقَ: وعلى هذا: فالعامِلٌ في المُزارعَةٍ إذا ترك 
اا للد انشرى عل رع ورت الال ليتق الا لير 0 
أيضًا ضَّمانَ إتلافٍ» أو ضمان إتلافٍ ويَدِء لكن هل يد بطق أعدة 
المثل» ان نا شرت و لدان و يلاف رش ل 
َكُونَ الرّرِحٌ في مشلها معزوًا قاس بمفلها؟. 
انا علي نا قكرة المبجاكاه نيس أده يضق أجزة المقل: 
والأعوث الأيق بالمذقن + أن ضع سكل ما يك :وعلن هذا! 
لا يكونٌ صَمَانَ يَدِء وإنّما هو ضمانُ تَغرير. (خطه). 


١ 51‏ الاختيارات) ص(١5١).‏ 
[؟] «الاحتيارات) ص .2)١595(‏ 
0 كذا في النسخ الخطية» والذي في «الاختيارات) : «فينبغي أن لا يضمن». 


(ومن رَارَعَّ أو آجَرَ) شّخصًا (أرضّاء وساقاة على شجَرٍ بها: 
صَحّ)؛ لأنهما عَقَدَان يجورٌ إفراكً كُلّ ينها » فجارٌ الجمم يَبِتَهُما9"0©, 
كالبيع والإجارة. وسَواك قَنَّ باص الأرض أو كيو نضصّاء (ما لم يككن) 
ذلك (جِيلَة(") على تيع الشَّمرَةِ قبل وُمجودهاء أو بُدُوٌ صَلاجها. 

(ومَعَهَا) أي: الحِيلَةِ: (إن جَمَعَهُمَا) أي : الإجارَة والمساقَاةً (في 
عَقَدِ) واحد: (فتفريقٌ صَفقَةِ)» فيصِحٌ في الإجارةء وتعطلل في 
المساقّاة» (ولمستأجر فَسحٌ الإجارة)؛ لتبفض الصَّفْقَةِ في عقّد"©. 


03 وإذاترطه بإنظار قل الإبعارو حل رلوقة كل الأجرة التي جره 
أو كبو الحفل القواك كل المَقصُود؟. (خطه). 

م عله الجيلة: أذ لخر رض باكر بن أجرتهاء وتسافته على الشضر 
بجرءٍ مِن مائة ججرءِ. (خطه). 

00 توفي ارو : ولا تجورٌ إجارَةٌ أرض وشَّجَرٍ فيها. قال أحمَدٌ: 
أخحاف أنّه استأجر شَّجَرًا لم يُثمر. وذكر أبو 'حبيل تَحريمّة إِجِماعَا 
وجَوّرَهُ ابن عََيلٍ تَبَعَاء ولو كان الشّحد أكثر؛ لأَنَّ عُمر ضَمِنَ حديقة 
يد بن خُضَيرٍ لما مات ثلاث سِنين؛ لوفاءٍ ذَينِهِ. - خربٌ» 
وغَيرة!"!؛ ولأنّه وَضَعٌ الحرَاج على أرض الحرَاج؛ وهو أَجرةٌ. وقال 
مالك بقَدرٍ الثُلث. 


[1] «الفروع» .)١8١/07(‏ 
؟] أخرجه ابن أبي شيبة )//١/17(‏ بنحوه . 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
(وإلا» يَجِمَعَهُمَا في عَقَدِء بل أَفْرَدَ الوجانه بِعَقَدٍ والمساقَاة بِآخَرَ: 
(فَسَدَتِ المساقاة) فَقَط؛ 0 تعلق الإجارة بالشّمَرِ 0 فسخ 
للمُستأجر(©؛ لأنّ الإجارة مُفرَدَةٌ عن غَيرهاء كما لو لم 0 هناك 
مُساقَاة0" . 


000 


0020 


0020 


1 


قال (المُتَقَح : قِياسٌُ المذهب: بُطلانُ عَقَدٍ الجيلّة مُطَلَقًا0©) أي: 


وجوّرٌ شحنا إجارة الشَّجَرٍ مُفرَدَاء ويقومُ عليها المستأجرء كأرض 
رع وإِنْ ما اسعَوفَاةُ المَوقُوفٌ عليه والمُستَعِي بلا عَوَض ستوفيه 
لمستأجد بالعووض فيه » ببخلااف تبع لين . فإن تلقت التَّمَرَةٌ فلا 
جِرَةً)» وإن نقصّت عن العادّة ف أو الأو 

اه ولا فسخ للفستأجر) لم هذا رطا امل لكونه جم 
بيتَهُما في عقدٍ أُوَلَاء وإلا فَالمُساقَاة فَاسِدَةٌ مُطلقا. (خطه). 

أفتّى الشَّيِحُ تَقَيْ الدينِ في رَجَلٍ رَرَعَ أرْضّاء وكاتت بُوْرَاء وحَرَنّهاء 
فهّل لَهُ- إذا خَرَجَ منها- فلاعةٌ؟ أله إن كان لهُ في الأرضٍ فلاعةٌ لم 
ينتفع بهاء فَلَهُ قِبِمَتُّها على م تن انفلخ بيناء. إن ات انمالك أبيت أن 
يَنتَفِعَ بها وأحَذَ عِوَضََا عنها م من المستأجرء فضّمائها عليه » وإن أحَذ 
الأرة عن الأرض وَحدّهاء فشهان الفالاحة على المُستأجر المُنتَفِع 
بها. (خطه)!'!. 

ما قالّهُ المُتمّح قِيَاسَ المذهب» مَشَى عليه في «الإقناع» فأبطلَ 
العَقدَينٍ مُطلقًا. (خطه). 


| 
أ 


انظر: «الإنصاف) .)5١5/١5(‏ 


باثٌ : المُسَاقَاةٌ 
3.١ /‏ 
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بيزاة كا فيد إبطال حَقّ لآدميّ أو لله تَعالى» وسَوَاءٌ كان إجارَةَ أو 


وان لم يكن بالأرض إلا شعررات يسيزة: لم يشر شرطٌ مها 
لعامِلٍ مُرْارَعَةَ . 

ونا وقط عم عاك ف سكا تق طافا الخو ا وردرك الار 5 
نَضًّا. قال في «الرعاية): مالكاء أو مُستأجرَاء أو مُستَعيًا. 

وكذا: من باع قَصِيلا فَخْصِدَء وبقي يَسِيدٌ فَصار سُئئْلا: فلِرَبٌ 
الارض. 

واللَقَاطَ : مُباخ. قال في «الرعاية): ويحوُمٌ منغه. وتَقَلَ عنبلٌ: لا 
ينبي أن يدل مَزرَعَة أحدٍ إلا بإذنه وقال :الور بأها يذخو يأخذ 
35 وَشّوكاء؛ لإباحته 4 ظاهواء عُرًا وعادَةً( ار 

وإذا فسَحّ العاملٌ المزارَعَةً قبل الرّرعء أو بَعَدَهُ قَبلَ ظهُوره: فلا 
00 5 عم 5 م سق 0000 
0 '. وإن أحرَجَةُ مالك: فلة 
)١‏ قوله: (فلرَبٌ أرض) غلاقًا للشافعيٌ» فهو عِندَهُ لِصَاحِبٍ الحَبٌ. 

(خطه). 
(؟) وإذا غصّتٍ رَرعَ إنسَانٍ وعَصَّدَةُء أبيح للقُرَاءِ التِقَاطٌ السنبلٍ 

المُتساقِطِء كما لو حصّدها المالِك» وكما ي 2 اح رَعيْ الكلا من 

الأُرض المَغصٌوبَة . (إقناع ) . 
0 قوله: (وليس له بيع ما عَمِلَّ ... إلخ) خلاقًا للقاضي في «الأحكام 

السلطانية). ١(خطه).‏ 


تبت 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
5-2 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرا 
أجدُ عمَلهِ. وما أَنقَقَ في الأرضء وتَعدَ ظهور الرّرع : لَهُ حِصُّه» وعلّيه 
تَمامُ العَمَّل» كالمساقاة. 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 
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فهرس موضوعات الجزء الخامس 
الموضوع الصفحة 
بادك الننا والشر فب 0000 ؤز زؤز[ ز ز ز 1 00001 


بابُ تيع الاول» و بيع الثْمَارِء وما يتعلق بها لمق وعم وم و كج لوفو ةلو وي ار 


م د 


قشل ل 32 
قَصْلٌ 00000000081 0:07 
بابٌ : السَلَم 000 01010 107 
صل 111 0111ل 
بابٌ : القَوْض نال 
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5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 


بات + الْصِعَان 1 1ذ1ذ[1ذ1ذ1[1 1[ 1 0 
قَصْلّ 11[ 1[ 00000777 
فَصْلّ في الكمَالَة ل 1111ذ1ذ[ذ1ذ1 [ [ 1 ا 
اث + الكجالة 00 | | | | |[ ز 00000000 


بابُ الصّلح وأحكام الجِوَارٍ و ل 0 
فَصْل في الصّلح عَم لَيِسَ بِمَالٍ 011111111 
0 09 0 0 00 0 


قَصْلٌ و 0" 
قَصْلٌ 11[ 1[ 00007 
قَصْلٌ 6[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ [ [ زذ [ [ [ [ز ز ز 07 
بابٌ : الوَكالَةُ 00000121 ا 00 
قَصْلٌّ يز ز[ز[ز ز[ز ز ز ا ا 0000 
قَصْلٌ زج ةز ز ز ز ز ز ‏ 0600 
قَصْلٌ زة ة ز ز ز ةز ز ز ز ز ز ا 0000 
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